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  :مقدمة   

أحد العناصر القانونیة الحدیثة في بناء دولة القانون؛ إذ حاولت الجزائر منذ  أ سمو الدستور منیعتبر مبد   

أخذ هذا العنصر بالاعتبار في التنظیم الدستوري والسیاسي؛ وذلك من  1963تأسیسها للدستور الأول سنة 

للوثیقة  رقابیة یة أوتنفیذیة أو تشریعیة أو قضائ من سلطات عامة؛ أجل إخضاع وظائف وتصرفات الحكام

 ؛الدستوریة المعتمدة؛ بوجوب تكریس سمو الدستور؛ وإن كان تجسید هذا المبدأ یختلف من دستور لآخر

وفقا لمختلف الوثائق الدستوریة سواء  في الدولة وبشيء من التطور والدعم وفقا للحركة الدستوریة الحاصلة

  .تلفة التي طرأت علیهاكانت جدیدة أو بالنسبة للتعدیلات الدستوریة المخ

في والمنظمة التأسیس لسمو الدستور یعد ضمانة حقیقیة للحقوق والحریات العامة والفردیة؛ المؤصلة و    

به؛ نتیجة لذلك الصراع بین السلطة والحریة أین كانت السلطة  االوثیقة الدستوریة؛ بحیث تصبح مجالا معترف

ل منح هذا المجال الحقوقي ضمانة هامة تتعلق بالاعتراف بسمو متفوقة دائما على الحریة؛ ولكن هذا التأصی

الدستور وعلوه على الكافة من حكام ومحكومین؛ وبأنه هو الفیصل في ذلك الصراع والحجة في حالة 

وحتى حقوق الإنسان تجاه ممارسة السلطة العامة  ؛ومن ثم تجسید سمو الحقوق والحریات الخلاف بینهما؛

   .لدستوریة والقانونیةبالخصوص لوظائفها ا

بحیث تصبح  ؛تعتبر هذه الحقوق والحریات قیدا دستوریا على ممارسة السلطة والحكم في الدولة من ثمو    

ى أنها تسمو من الناحیة الموضوعیة علأو بالانتقاص من قیمتها؛ وذلك ب مجالا غیر قابل للانتهاك والتعدي

ما تكون في مركز ممتاز بما أنها مسیطرة في النظام التي كثیرا  ؛أعمال وتصرفات السلطة السیاسیة

الانحراف أو ببالتجاوز أو  ؛الدستوري والسیاسي للدولة؛ أین تتصرف خارج الأطر الدستوریة والقانونیة

  .بالتجاهل للمقتضیات الدستوریة والقانونیة

من  ؛ وذلكوطنیة بأولویتهاولأهمیة الحقوق والحریات وواجب إعلائها دستوریا اعترفت مختلف الدساتیر ال   

الناحیة التنظیمیة بأسبقیتها في التأسیس والتأصیل في المبادئ الأساسیة والإیدیولوجیة التي تحكم الدولة 

الدستوري ذا أهمیة وأولویة ولو من الناحیة الشكلیة یجعل من مركزها  ؛والمجتمع معا؛ ومن ثم ترتیبها الأولي

   .وكولة للسلطات العامة في الدولةمن الممارسة للوظائف والمهام الم

یتم تقیید السلطة العامة في ممارستها للسلطات والصلاحیات إذ  ؛محكما وكما یمثل الدستور إطارا قانونیا   

والمهام الدستوریة المنوطة بها؛ وهي تلك المتعلقة خصوصا بالسلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة؛ باعتبارهما 

یة بامتیاز؛ وذلك بكونه قانونا سامیا أعلى من تلك الطبقات القانونیة التي تنتج عن یمثلان الوظیفة السیاس

إرادة القائمین بالوظیفة التشریعیة والوظیفة التنفیذیة للقانون؛ وبأن تلتزم السلطات العامة ومختلف المؤسسات 

جرائیة الواردة في الدستور؛ المعبرة عن الإرادة الشعبیة وجوبا بالتقید بالجوانب الشكلیة والموضوعیة والإ

أین یسمو على الحاكم  ؛ومراعاة ذلك بالأخذ في الحسبان لما یمثله الدستور كقانون أساسي فوق الجمیع

  .بتجاوز أحكامه أو بمخالفة قواعده أو التنكر لأهدافهوالمحكوم؛ ولا یمكن أن یُعلى علیه 
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ما  ؛ستوریة والسیاسیة والإداریة للدستور نفسهبحیث یعني سمو الدستور إخضاع التصرفات والأعمال الد   

وللقوانین الساریة المفعول والناتجة عنه؛ وبالتالي یتم معرفة  ؛للشعب دام یعبر عن الإرادة العامة التأسیسیة

وهذا ما یعني بممارسة  مدى تطبیق أحكامه والتقید بها؛ بما یضفي شرعیة على هذه التصرفات والأعمال؛

أو معرفة مدى خرق الأحكام الدستوریة أو القوانین المعمول بها؛ بما یضفي عدم شرعیتها  سیاسیة ایجابیة؛

من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة؛ وبالتالي تكون السلطة العامة في حالة غیر بما أنها مخالفة للدستور 

  .دستوریة محكوم علیها بفاقدة للشرعیة الدستوریة

أن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة وأسمى مرتبة من  في وتبدو أهمیة موضوع سمو الدستور   

القواعد القانونیة الأخرى في نظام تدرج القواعد القانونیة؛ وإذا كانت فكرة سمو الدستور بدأت بصورة منقوصة 

أین كان یطبق النظام الاشتراكي  1976؛ وبغیابها في دستور 1963منذ التأسیس الدستوري الأول سنة 

تم تجسید  1989سنة فإنه بعد الدستور الدیمقراطي لد لوحدة السلطة وحصر للحقوق وللحریات؛ المجس

للحقوق والحریات وللفصل بین السلطات  الجدید التأسیس للیبرالیة بسبببالدساتیر ا وسائلا قانونیة جدیدة تأثرا

قیمة ومرتبة للقواعد الدستوریة في  والذي یهدف إلى منح المبدأ؛ بالاعتراف الصریح بهذاو وللتعددیة السیاسیة؛ 

   .النظام القانوني للدولة

وإذا كان سمو الدستور في الجزائر یظهر من خلال التأطیر له من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة من    

من وفقا للسلطة التأسیسیة؛ سواء أ كانت أصلیة أو مشتقة؛ مما لهذین الأخیرین  الإجراء الصحیح له خلال

سیاسیا  في عملیة بناء الدستور بإعلاء قواعده في المنظومة القانونیة للدولة؛ باعتباره یمثل عقدا دور مهم

أین یكون هذا الأخیر صاحب التأسیس ومصدر السلطة في الدولة؛ فإن مراحل وأسس البناء  ؛وقانونیا للشعب

التطبیق والتجسید العملي  ؛ أین تظهر بصورة مباشرة في عملیةا عدةالدستوري دائما ما تعتریها نقائص

  .للدستور من طرف السلطات العامة ممثلة بالخصوص في السلطة التشریعیة والتنفیذیة

وكثیرا ما تظهر هذه النقائص في مدى الوعي الاجتماعي أو الشعبي من الناحیة القانونیة والسیاسیة؛ في    

تقوم بأداء  ؛سات دستوریة وسیاسیة تمثیلیةوباختیاره لمؤس ؛الإجراء المتعلق بوضع دستور یعبر عن إرادته

السلطة في الدولة غیر  لح العام؛ وكثیرا ما یعتبر ممارسياجبات وممارسة وظائف عامة تعود علیه بالصاو 

ینعكس ؛ وهذا الأمر بأداء مسؤولیات قانونیة القانونیة بأنهم أصحاب حق في السلطة ولیس أصحاب وظائف

  .ستوربالمساس السلبي بمبدأ سمو الد

؛ والإعداد له من الناحیة الشكلیة أمرا ضروریا؛ فكذلك بنائه وإذا كان سمو الدستور یتجلى كثیرا في آلیات   

خصوصا أین تتدخل السلطة السیاسیة المخولة  أیضا؛ أمر المراجعة الدستوریة للوثیقة الدستوریة لها أهمیتها

ر؛ لا سیما مدى اعتبار الدستور مرنا أو جامدا؛ أین مما یكون لها تأثیرا على سمو الدستو  بتلك المراجعة؛

یكون جمود الدستور ولو نسبیا كضرورة مهمة لهذا السمو؛ وكذلك لا یمكن أن یكون هناك سموا للدستور إذا 

لم تتوفر آلیات إعلائه في المنظومة القانونیة في سلم تدرج القواعد القانونیة؛ أین تكون القواعد الدستوریة 
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ة تنبع منها الطبقات القانونیة الأخرى؛ أین تتقید وتخضع هذه الأخیرة بالقاعدة الدستوریة العلیا التي أعلى مرتب

  .وفقا لمقتضیات مبدأ سمو الدستور من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة لا یجوز مخالفتها

الدستور  ومدى اعتبار لدستوریة؛لا یمكن تبریر سمو الدستور من الناحیة التأسیسیة فقط أو بالمراجعة او    

بل یستوجب هذا الأخیر ضمانات قانونیة وآلیات  مرنا أو جامدا لیتم القول بأن هناك سموا للدستور؛

ما لم یتم تنظیم آلیات  مؤسساتیة تسهر على احترام وضمان ذلك السمو؛ وكما یكون سمو الدستور منقوصا

من  وتقریر الجزاء على ذلك ؛الدستوریةخالفات هذا السمو؛ ومنع كل الموتحقیق وضمانات أساسیة لتأكید 

سیاسیة لتقوم بحمایة حتى سواء مؤسساتیة أو قانونیة أو  ؛طرف تلك الآلیات والضمانات مهما كانت

   .م حمایة الإرادة التأسیسیة لسموهومن ث ؛الدستور

؛ لأنه حتى في ومهما بلغت درجة وقیمة آلیات تحقیق سمو الدستور وحمایته فتبقى نسبیة ومحدودة   

الأنظمة الدستوریة والسیاسیة المقارنة والكبرى كثیرا ما تنتقد لوجود مساس بعلو الدستور فیها؛ وتكون هناك 

ه؛ خاصة مخالفات وتجاوزات من طرف السلطة السیاسیة؛ أو حتى من طرف المعنیین بحمایة الدستور نفس

  .یق القواعد الدستوریة مهما كانتالدستوریة؛ أو آلیات تنفیذ وتطب من طرف آلیات الرقابة

وكما یتعلق سمو الدستور بین التأكید والتضییق من خلال مدى تشخیص الدستور في هیئة دستوریة أو    

على الوثیقة معینة سیاسیة واحدة أو أكثر؛ أو من خلال طبیعة الفصل بین السلطات ومدى هیمنة سلطة 

حة لها بموجب الدستور نفسه؛ وكذلك للدستور قیمة ذاتیة بفعل السلطات والصلاحیات الممنو  ؛الدستوریة

وقیع الجزاء بعدم إمكانیة مخالفتها أو بمدى ت ؛داخلیة من خلال طبیعة قواعده ومدى تمتعها بتقنیات السمو

   .كأثر لتلك المخالفات الدستوریة

لال ممارسة السلطة من خ ؛تظهر غالبیة المخالفات الدستوریة كحد من حدود سمو الدستوروكثیرا ما    

التشریعیة والسلطة التنفیذیة لمهامهما الدستوریة؛ وما لهما من وسائل معتبرة تمكنهما بالإخلال بسمو الدستور 

في ظل غیاب الآلیات الحقیقیة والجدیة في متابعة ذلك الإخلال؛ وبغیاب الجزاءات العملیة  أو بالتعدي علیه

  .تجاوزات والمخالفاتالتي من الممكن أن توقع على مرتكبي ال

وكذلك یعتري سمو الدستور نقائصا وقیودا تحد منه نظرا لوجود مكونات قانونیة منافسة له؛ فالدستور    

ما یتعلق بالمعاهدات والاتفاقیات الدولیة؛ أو ؛ فیالوطني تعترضه مكونات قانونیة دولیة تتعلق بالقانون الدولي

عة منافسه له من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة؛ أو ما یعترضه رضه من قوانین أو مواثیق ذات طبیتما یع

أین یتم وقف العمل بالدستور  ؛بفعل الظروف الاستثنائیة أو حالات الضرورة المؤثرة في سمو الدستور

تخاذ منح سلطات لمؤسسات دستوریة وسیاسیة ابكأقصى تقدیر؛ أو بإمكانیة تجاوز الحدود الدستوریة أو 

الأخیر ؛ فكثیرا ما كانت هذه الظروف تتجاوز الدساتیر الشكلیة لتؤسس في بسمو الدستور أعمال قد تعصف

لدساتیر مادیة من نوع خاص؛ على إثر الحالات غیر العادیة أو الانقلابات السیاسیة؛ أو بظهور مراحل 

   .انتقالیة یجب تسییرها لتدارك الفراغ الدستوري
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أحیانا یتم تجاوز كذلك یعقل تجاوز الدستور في كل الحالات؛ و  فلا وبغض النظر عن مثل هذه الحالات   

لأن الأمر یستوجب حمایة الدستور نفسه من خلال  واجبا؛ أمرا یكون أحكام الدستور في الحالات الخاصة

ت نظرا للمستجدات غیر وحمایة المؤسسات والحقوق والحریا ؛الدفاع عن النظام الدستوري والسیاسي

  .المساس بأركان الدولةإلى  أن تؤدي ئة؛ التي من الممكنالاعتیادیة والطار 

دستور في هرم لمعرفة مدى تفوق ال جانبنا الذاتي؛ وكان اختیار موضوع سمو الدستور في الجزائر من   

؛ بما أنه یجب أن یسمو سموا شكلیا وموضوعیا ووجوب مطابقة مختلف تدرج القواعد القانونیة في الدولة

والسیاسیة له؛ وباعتباره أحد المواضیع الأساسیة التي بحاجة للبحث فیها ودراستها؛  الأعمال القانونیة

خصوصا أنها تتعلق بالقانون الدستوري والمؤسسات الدستوریة أین یكمن تخصصننا الدراسي؛ ونظرا لما یلفت 

ریات وحقوق سمو الحقوق والححقیقة إلیه هذا الموضوع من أفكار ومضامین تتعلق بممارسة السلطة ومدى 

  .بهاوالتقید الإنسان المنظمة في الدستور؛ وبمعرفة مدى الالتزام 

 ؛معبرا عن إرادة المجتمع دستوریا وسیاسیا ما إذا كان القانون الأساسي في الدولة باعتباره عقدابمعرفة و    

التزام ممثلي  الذي یرید تنظیم نفسه بحالة دستوریة ترقى إلى مكونات وعناصر قیام دولة القانون؛ بمدى

الدستوریة والقانونیة  الشعب وممارسي السلطة بمختلف أنواعها من التقید بتلك الإرادة؛ وتحقیق مطامحها

  .والسیاسیة من الناحیة العملیة والوظیفیة ولیس من الناحیة النظریة فقط

ة المتمثلة في الوقوف وكان اختیارنا لموضوع سمو الدستور نتیجة للأسباب الموضوعیة العلمیة والأكادیمی   

أن یفترض فیه أن یكون سامیا لا یعلى علیه؛ لأنه هو من  ا مناعتبار  ؛تفوق الدستورعلى حقیقة مدى 

م في الدولة؛ والذي یبین في نفس الوقت عدم ایضفي الشرعیة الدستوریة والقانونیة لمختلف تصرفات الحك

على أن الدستور هو القانون الأساسي  1989سنة  بدیباجة دستور صراحة شرعیتها؛ وذلك خصوصا للنص

وفوق الجمیع؛ وباعتباره یرتبط بالسلطات العامة وبالحقوق والحریات؛ بمحاولة تجسید الشرعیة في المجتمع 

مضامین وحامیا لمبدأ اختیار الشعب وبتكریس الحمایة القانونیة؛ ویكفل رقابة السلطات العمومیة؛ وبمعرفة 

والوقوف على مدى جدیتها أو  ؛ونیة والمؤسساتیة المقررة لحمایة سمو الدستورتلك الآلیات القانومهام 

  .بصورة واضحة قصورها في كفالة هذا السمو

واعتبارا من أنه لا توجد دراسات دستوریة وقانونیة متخصصة عالجت مثل هذا الموضوع بالشكل الكافي    

یدة بدراسة موضوع سمو الدستور كموضوع شامل واحدة؛ فحاولنا إضافة جدو في بحث أو رسالة علمیة شاملة 

ومتجدد یتماشى ومقتضیاته العلمیة؛ لأنه كثیرا ما تشیر الدراسات الدستوریة والقانونیة لموضوع سمو الدستور 

التي تمكن من معرفة هذا  دون التطرق إلى مختلف جوانبه الرئیسیة؛ ؛على الرقابة على دستوریة القوانین

  .       موضوع بحثنا إضافة جدیدة للمكتبة الجامعیةفصیل؛ بالإضافة لأن الموضوع بشيء من الت

الجانب الذاتي هو البحث عن حیثیات وأطر الموضوع  وعن دوافعنا في اختیار موضوع هذا البحث؛ فمن   

ر؛ من الناحیة النظریة والتطبیقیة لسمو الدستور في الجزائر؛ من خلال مختلف الدساتیر التي عرفتها الجزائ
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أو الدساتیر ذات الطابع القانوني بعد دستور  اتیر الاشتراكیةسواء بالنسبة للدس ؛ومدى اعترافها بهذا السمو

؛ وبتوضیح طبیعة هذه الدساتیر والتطورات التي لحقتها؛ بالوقوف على حقیقة هذا السمو 1989سنة 

معرفة ذلك من خلال بدایة التأسیس لا یكون كذلك بالنسبة لدساتیر أخرى؛ بأین بالكشف عن أین یكمن ذلك و 

سمو الدستور؛ لأن موضوع سمو الدستور یتعلق أساسا ببناء دولة القانون مبدأ ل العملي إلى التجسید والتطبیق

  .وبنظام الحكم في الدولة وبطبیعة ضمان الحقوق والحریات العامة والفردیة

لسمو القانوني  الكشف عن آلیات البناء يوعن الدوافع الموضوعیة في اختیار موضوع سمو الدستور ه   

وبالكشف عن نوع الدستور الذي یبت بسمو الدستور من  ؛؛ من حیث بیان الأسلوب التأسیسي الأولالدستور

معرفة الآلیات المؤسساتیة والقانونیة الضامنة بحیث المراجعة الدستوریة بالحفاظ على هذا السمو؛ وأیضا 

نت هذه الآلیات وطبیعتها سواء بالنسبة للسلطات العامة الثلاث من خلال لسمو واحترام الدستور؛ مهما كا

البناء القانوني للنظام التدرجي بإعلاء الدستور ونفوذه في هذا النظام؛ أو بالنسبة لهیئات رقابیة أخرى 

ات بما والمتعلقة بالرقابة على دستوریة القوانین وضبط المخالفات الدستوریة؛ ومدى منح وتوسیع هذه الآلی

بالكشف عن مدى دیمقراطیة ومشاركة الأفراد في حمایة الدستور الذي یعبر عن  ؛یتماشى وسمو الدستور

  . إرادتهم أولا وأخیرا

وكذلك یتعلق الأمر بالكشف عن التطور الدستوري في توسیع مبدأ سمو الدستور وتوسیع آلیات ضماناته    

بتوسیع أین تم التأكید على هذا السمو؛  2016وص لسنة من خلال التعدیلات الدستوریة الجدیدة وبالخص

وأخیرا بیان عوائق وقیود آلیات الحمایة المقررة له بالدعم والتأكید المتجدد بأن سمو الدستور ضرورة ملحة؛ 

سمو الدستور من خلال الأطر القانونیة والمؤسساتیة التي تحد منه وتجعل من الدستور لیس بمنأى عن 

؛ فنبین تلك ءلال ببعض مقتضیاته؛ ولأن القاعدة العامة تقضي بأن لكل قاعدة استثنالمساس أو الإخا

الاستثناءات والقیود الواردة على سمو الدستور بالكشف عن طبیعتها ومحتواها؛ وبیان إلى أي مدى تحد 

  . وتنقص من هذا السمو المقرر للدستور

تتعلق بمدى طبیعة هذا السمو من خلال كیفیات  ویثیر موضوع سمو الدستور في الجزائر إشكالیة هامة   

وبتوضیح النقائص واعتراضات  ؛ وتحدید الضمانات المقررة لحمایته مهما كانت؛التأسیس والبناء القانوني له

   :سمو الدستور؛ وببیان محدودیة هذا السمو والقیود الواردة علیه؛ وذلك بطرح الإشكالیة التالیة

في النظام الدستوري والسیاسي في الدولة باعتباره قانونا أساسیا  بالسمو إذا كان الدستور یتصف -   

فكیف تم التأسیس لهذا السمو من حیث طبیعته وكیفیات  وأعلى في الهرم القانوني؛ یعلو الجمیع؛

المؤسساتیة والقانونیة  ما هي الضماناتیة خاصة له؛ فاإذا كان سمو الدستور یتطلب حم؛ و ؟تجسیده

  . ؟الواردة علیه والاستثناءات هذا السمو في ظل القیودایة بحمالكفیلة 

ذلك بأن موضوع البحث یستوجب المنهج التحلیلي؛ و بإتباع بحیث نجیب عن هذه الإشكالیة المطروحة    

تحدید سمو الدستور وكیف تم التأسیس لهذا السمو؛ بتوضیح المقصود بسمو الدستور وتحدید آلیات بناء 
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ناحیة الشكلیة والموضوعیة؛ وبتحدید آلیات تحقیق سمو الدستور؛ وببیان الضمانات سمو الدستور من ال

   .د الواردة علیهالمقررة لضمان هذا السمو وتوضیح محدودیة سمو الدستور من خلال القیو 

وكذلك یستوجب موضوع البحث تحلیل العناصر الدستوریة والقانونیة والمؤسساتیة الكفیلة بتأسیس وضمان    

وتحلیل المسائل  ؛والوقوف على حقیقة هذا السمو في مختلف العملیة التأسیسیة لسمو الدستور ؛الدستورسمو 

المثارة بشأن إعلاء الدستور والاعتراضات التي تحد من هذا الإعلاء؛ وبتحلیل المسائل الجدیدة التي جاء بها 

ذلك من خلال الآلیات القانونیة وتوسیع  ؛فیما یخص تأكید سمو الدستور 2016آخر تعدیل دستوري لسنة 

  . الجدیدة لحمایة واحترام سمو الدستور

تحلیلیة لسمو الدستور في النظام كفیلین بدراسة لیكونا  ن؛یابین أساسیبفي  وعلیه تم تقسیم موضوع البحث   

لبحث یات اوبالإجابة عن التساؤلات المثارة من خلال حیث ؛القانوني والدستوري الجزائري بین النص والتطبیق

  : المختلفة

  الأسس القانونیة لتكریس سمو الدستور: الباب الأول   

  بین الضمانات والقیود محدودیة سمو الدستور: الباب الثاني   
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  الباب الأول

  سمو الدستورتكریس الأسس القانونیة ل

وأحكام تتمتع  ي بوجود قواعدإنّ الإقرار بعلو الدستور وسموه عُرف منذ المجتمعات السیاسیة القدیمة؛ أ   

ولا یمكن أن یسري القانون ؛ )1(بمكانة قدسیة لا بد أن تؤخذ بعین الاعتبار وضرورة عدم المساس بها 

؛ بهدف إخضاعه للكل )2(الأساسي في الدولة ما لم یتمتع بصفة السمو والعلو؛ أو ما یعرف بسیادة الدستور 

ه ومضامینه؛ كي لا یعلى علیه؛ لتجنب أزمة الشرعیة من سلطات وحكام وممثلین وأفراد إلى أحكام

والدیمقراطیة والحریة وتعلیق الدستور؛ بما أنه ملاذ للحریة ومنهج وسبب للتصرف والعمل السیاسي؛ وباعتباره 

منها السیاسیة والإداریة؛ وعلیه هناك أسسا  مصدرا لشرعیة القرارات المختلفة التي تتخذها الدولة خاصة

ریس سمو الدستور من حیث التأسیس القانوني له؛ وأسسا قانونیة أخرى تتعلق بتحقیق هذا السمو؛ قانونیة لتك

؛ من حیث حمایة الوثیقة الدستوریة وإعلائها؛ ذاتیا وشكلیا وموضوعیا المقررة لسمو الدستور لیاتبفعل الآ

دستوریة سامیة یجب قواعد وأیضا احترام هذه الأخیرة بعدم إمكانیة تجاوز أحكامها باعتبارها تتكون من 

   .إعلائها دائما؛ في مبدأ تدرج القواعد القانونیة

من خلال  ؛تمثل القاعدة الأساسیة في بناءهوبالتالي نجد أن الأسس القانونیة لتكریس سمو الدستور    

ثیرا ما في وضع الوثیقة الدستوریة من طرف السلطة التأسیسیة؛ التي كالتأسیس له بدایة من الجانب الشكلي 

یعتبر الشعب مالكها ومصدرها؛ وكیف یمارسها بطریقة مباشرة أو بواسطة مؤسسات یختارها؛ أي الأخذ بمدى 

وبالنسبة للأسس المحققة لسمو  باسمه ولحسابه؛مشاركته الحقیقیة في وضع وإنشاء هذه الوثیقة؛ والتي تكون 

دیمقراطیة كلما كانت تتمیز بالسمو؛ خصوصا كلما كانت الوثیقة الدستوریة موضوعة بطریقة الدستور فنجد 

تحكمها فیما بعد من حیث تفعیلها عملیا؛ من حیث إمكانیة مراجعتها إذا وضعت بضوابط وشروط وإجراءات 

؛ وأیضا بإعلائها في المنظومة القانونیة للدولة؛ وقابلیتها للتعدیل؛ أي مدى اعتبار هذه الوثیقة جامدة أو مرنة

لدستوریة أسمى قاعدة في مبدأ تدرج القواعد القانونیة التي تضعها السلطة العامة لا سیما بأن تكون القاعدة ا

   .  السیاسیة ممثلة في البرلمان والسلطة التنفیذیة

فصلین رئیسیین؛ في  من خلالوعلیه یتم البحث في هذا الباب المتعلق بالأسس القانونیة لسمو الدستور    

  :ور ومدى تحقیق هذا السموالتأسیس لسمو الدستهذا مجال 

  الأسس القانونیة المتعلقة بتأسیس سمو الدستور : الفصل الأول   

  الأسس المتعلقة بآلیات تحقیق سمو الدستور: الفصل الثاني   

                                                           
سرهنك حمید صالح البرزنجي؛ مقومات الدستور الدیمقراطي وآلیات الدفاع عنه؛ الطبعة الأولى؛ دار دجلة، . د: أنظر -)1(

 . 169؛ ص 2009عمان؛ 
مؤسسة الحدیثة للكتاب نزیه رعد، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السیاسیة، الطبعة الثانیة؛ ال. د: أنظر -)2(

 .107، ص 2008طرابلس؛ 



- 11 - 

 

  الفصل الأول

  الأسس القانونیة المتعلقة بتأسیس سمو الدستور 

ي الدولة في سقف المشروعیة، وهي المرجعیة تتمیز القواعد الدستوریة في الدولة على سائر القوانین ف   

الأساسیة التي تنبع منها القواعد القانونیة الأخرى؛ التي لا ینبغي أن تخالف القاعدة الدستوریة؛ وإلا وقعت في 

، وكما تحتل القواعد الدستوریة في الدولة مكانة علیا بالاستناد إلى أساس شكلي )1(البطلان بعدم المشروعیة 

فالأساس الشكلي یتمثل في كیفیة وضعه سواء بالطرق الدیمقراطیة ممثلة في الاستفتاء ؛ )2(عي وأساس موضو 

الشعبي أو انتخاب جمعیة تأسیسیة؛ أو بطرق غیر دیمقراطیة ومثالها العقد أو المنحة؛ فالطرق الدیمقراطیة 

لسمو الدستور  اس الموضوعيلأسا لدستوریة مقارنة بغیرها؛ وكذلك یظهركثیرا ما تؤدي إلى إعلاء القاعدة ا

من خلال تكریس المبادئ الأساسیة الثلاث لكل وثیقة دستوریة؛ والمتمثلة في التأسیس للحقوق والحریات؛ 

    .وتنظیم السلطات العامة الثلاث؛ وتأكید ودعم مبدأ الشرعیة

  :ثین التالییْنتوضیح الأسس القانونیة المتعلقة بسمو الدستور من خلال المبح وفي هذا الفصل یتم   

  الأسس القانونیة الشكلیة لتأسیس سمو الدستور :المبحث الأول   

  الأسس القانونیة الموضوعیة لسمو الدستور   :المبحث الثاني   

  المبحث الأول

  الأسس القانونیة الشكلیة لتأسیس سمو الدستور

یة في تكریس سمو الدستور؛ من خلال یعد المعیار الشكلي في سمو الدستور أحد المعاییر القانونیة الرئیس   

المفهوم القاعدي لعلو الدستور باعتباره وثیقة دستوریة مكتوبة والتي لا یمكن فصلها عن الجانب الموضوعي 

للمفهوم الموضوعي للدستور؛ ومن ثم یكون للمفهوم الذاتي لسمو الدستور معنا مهما في  الها باعتبارها أساس

سید سمو الدستور من حیث تدوین الوثیقة الدستوریة وكتابتها لما لها أهمیة شكلیة الدستور؛ بحیث یتم تج

قانونیة وحجة دستوریة لطرفي الصراع القائم بین السلطة والحریة؛ وباعتبارها تقننیا لهذه المواجهة بإعداد 

التأسیس میثاق دستوري تعایشي بینهما؛ وكذلك تعدّ السلطة التأسیسیة الأصلیة هي التي یتم من خلالها 

للدستور الشكلي كإجراء شكلي له قیمته في تأكید سمو الدستور؛ وعلیه تتم دراسة الأسس القانونیة من الناحیة 

  :الشكلیة في تأسیس سمو الدستور من خلال المطالب الثلاث التالیة

  الذاتي لسمو الدستور المفهوم: المطلب الأول   

  تدوین الوثیقة الدستوریة: المطلب الثاني   

  الأسلوب التأسیسي لوضع الدستور: المطلب الثالث   

                                                           
حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتیر العربیة المعاصرة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، . د: أنظر -)1(

 .89، ص 2009
 .89المرجع نفسه، ص : أنظر -)2(
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  المطلب الأول

  الذاتي لسمو الدستورالمفهوم 

الدستور هو الدّعامة الأساسیة التي یقوم علیها بناء الدّولة القانونیة، والذي أصبحت قواعده تحتل المرتبة    

التي تقیم السلطة في الدّولة وتؤسس  الأولى في السلم التدرجي الهرمي للنظام القانوني في الدّولة، فهي

؛ وهي التي تؤسس لفكرة القانون السائدة في الدولة ؛)1(لوجوده القانوني وتحدد الفلسفة الرّسمیة للقانون فیها 

  .)2(وبدونها لا وجود لدولة القانون 

من مصطلحات  مختلفة؛ لغة واصطلاحا وتاریخا، ثم أنّه یتمیز عمّا یشابهه مفاهیم" دستور" ولمصطلح    

ترتبط وتتعلق به، كما یتصف الدستور بخاصیة مبدأ سموه وعلوه؛ الذي یقترن أساسا بالجانب الاجتماعي 

ذاتیة " جوانبه الداخلیة  مجال سمو الدستور فيوالاقتصادي والسیاسي والدیني وحتى القانوني، مما یظهر 

  :الثلاث الآتیة فروعتطرق إلى ال، یستدعى الالسمو الذاتي للدستورلمعرفة ؛ و " سمو الدساتیر

  الأسس الذاتیة المتعلقة بتعریف سمو الدستور :الفرع الأول   

  المتعلقة بنظریة القانون الخالصةالأسس الذاتیة : الثاني فرعال   

     سمو الدستور كتقنیة الموازنة بین السلطة والحریة: لفرع الثالثا   

  الأول فرعال

  الدستور سمو عریفتالأسس الذاتیة المتعلقة ب

تها هذه الكلمة، معاني لغویة مختلفة؛ بحسب البیئة التي تبنته؛ وحسب الصیغ التي اتخذ "دستور" لكلمة    

ة؛ ویكمن تحدید معنى وقضیة الصیاغة اللغویة للقاعدة الدستوریلدستور، ومنه تظهر أهمیة التعریف اللغوي ل

تحكم كیانه وتحدد صیرورته، فوظیفته في الدیمقراطیات الدستور في الوظیفة المراد أداؤها، فهي التي 

، )5(، وهو رمز قبل أن یكون قانونا )4(یعد الدستور رمزا للشرعیة ، وكما )3(التحرریة هو تقیید الحكام والسلطة 

؛ التنظیم، وكما یشیر إلى التكوین؛ والنظام؛ والبناء؛ والتأسیس: الفرنسیة والإنجلیزیةلدستور في اللغة وا

                                                           
قواعد القانون الدستوري، دراسة مقارنة وتطبیقیة في الدستور أحمد عارف الضلاعین، الضمانات القانونیة لتطبیق : أنظر -)1(

 .1، ص2008الأردني، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، عین شمس، 
(2)- voir: Bernard Stirn, Les sources constitutionnelles du droit administratif, introduction au 
droit public, 5éme éd,  L.G.D.J. Paris, 2006, 2006, p10.  

إسكندر جرجس غطاس، الأسس الدستوریة للتنظیمات السیاسیة في الدّول الاشتراكیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، : أنظر -)3(

 . 521، ص 1972كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
ظاهرة  –م القانون الدستوري محمد أرزقي نسیب، أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزء الأول، مفهو . د: أنظر -)4(

  . 171، ص 1998الدولة والدستور؛ دار الأمة؛ الجزائر؛ 
 ، ص2003الكتاب الحدیث؛ الجزائر؛ إدریس بوكرا، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة؛ دار . د: أنظر -)5(

66.  
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" وقد استعمل  ؛ )1(، ویعني أیضا في الاشتقاق بعمل الإنسان المتمیز عن الأشیاء الطبیعیة التنسیقو

فیها،  القانون الأساسي؛ ویعني أیضا دستور الدولة، أو )2( النظام القائمبمعنى " الدستور " لفظ "  میكیافیلي

   .تصرفات القانونیةي تخضع له كل الالذ القانون الأعلى والأسمىوبهذا یصبح بأن یعني 

 یعني؛ و )3(القوامیس العربیة القدیمة و  في المعجمات اللغویةموجودا "  دستور"  أو لفظ ولم یكن مصطلح   

اللغة ، والذي یعني في )4(، ویطلق على الفرد الممارس للسلطة مهما كانت طبیعتها " المستشار " أیضا

؛ الصیغة، وأیضا )5( الترخیصو الإذن؛ أو الرخصةو النموذج؛ ودور الجیش؛ ولالسجأو  رالدفتالعربیة 

بالقاعدة ، ویعني تأثرا بالفارسیة وأكابر الوزراءقدیما عند العرب بمعنى الدفتر "  الدستور" واستخدم لفظ 

؛ التي تنقسم إلى " صاحب القاعدة" أیضا "  دستور" ، أما في اللغة العربیة المتداولة؛ فتعني كلمة والأساس

استعملت كلمة دستور عند الأتراك لتدل قد و ؛ )6(التي تعني صاحب " ور" عنى القاعدة؛ ومن بم"  دست" 

كما هو في  الصحیفةو الكتاب، والمیثاق، وكما تدل كلمة دستور على )7( القاعدة القانونیة واللوائحعلى 

 تفقد مدلولها؛ بل حافظت لعربي لمي افي التبنّ "  دستور"  أو لفظ كلمة والملاحظة الأساسیة هي أنّ الإسلام؛ 

یتم توضیح الأسس المتعلقة بتعریف  وعلیه؛ )8( بالسمو والعلو والقانونیةعلى المعنى الأصیل الذي یوحي 

  :سمو الدستور من الناحیة الذاتیة من خلال الفقرات الفرعیة التالیة

  الشكلي السمو الدستور بین التعریف الشكلي وتعریف: الفقرة الفرعیة الأولى   

لمعرفة التعریف الشكلي لسمو الدستور یجب التطرق إلى تعریف الدستور؛ وتقییمه مما له أهمیة بالغة في    

  .سمو الدستور؛ وأخیرا یتم تعریف السمو الشكلي للدستور

یمثــل التعریــف الشــكلي لســمو الدسـتور أحــد التعــاریف الرئیســیة لتأســیس  :للدســتور التعریــف الشــكلي -أولا   

الوثیقـة التـي تصـدر مـن السـلطة التأسیسـیة، والتـي تتضـمن القواعـد  دستوریة السامیة في الدولـة؛ فهـوالوثیقة ال

                                                           
 . 174 -173محمد أرزقي نسیب، المرجع نفسه، ص . د: أنظر -)1(
 .174المرجع نفسه، ص : ظرأن -)2(
، 2005مولود دیدان؛ مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دون طبعة؛ دار النجاح للكتاب؛ الجزائر؛ . أ: أنظر -)3(

 .6ص 
ت الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعا. د :أنظر -)4(

 .وهامشها 5، ص 2002الجامعیة؛ الجزائر؛ 
، 2003محمد آكلي قزو؛ دروس في الفقه الدستوري والنظم السیاسیة، دراسة مقارنة؛ دار الخلدونیة؛ الجزائر؛ . د: أنظر -)5(

  .138ص 
، 2010ة؛ الإسكندریة؛ فرید علواش؛ آلیات حمایة القاعدة القانونیة الدستوریة في الجزائر؛ دار الجامعة الجدید. د: أنظر -)6(

 .21ص 
 .في الهامش 5الأمین شریط، المرجع السابق، ص . د: أنظر -)7(
، ص 2009یوسف حاشي، في النظریة الدستوریة، الطبعة الأولى، دار ابن الندیم للنشر والتوزیع، بیروت؛ . د.أ: أنظر -)8(

83. 
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بأنـه الوثیقـة الدسـتوریة التـي تتضـمن الأحكـام والقواعـد  )2(وهناك من یعرفه من الناحیة الشـكلیة ؛ )1(الدستوریة 

مثل هـذه التعـاریف یلاحظ على و  ؛لةالتي تنظم المؤسسة السیاسیة وتوضح طبیعة شكل ونظام الحكم في الدو 

یحصر الدراسة على ما  قدیما كان ة وأن القانون الدستوري، خاص)3(تشترك مع تعریف القانون الدستوري أنها 

  .المكتوبة فقط؛ وكما تظهر الشكلیة في نشر وإصدار الوثائق الدستوریة هو موجود في الوثیقة الدستوریة

ار من خلال التعاریف السابقة للدسـتور تظهـر نقـاط ضـعف المعیـ: للدستورالتعریف الشكلي تقییم  -ثانیا   

كامل للدستور، رغم ما له من أهمیة فـي بیـان الطریقـة السـهلة فـي تعریـف الدسـتور الشكلي، في تقدیم تعریف 

شــــكلیا، وأن تطبیــــق هــــذا المعیــــار مــــرتبط بالوثیقــــة الدســــتوریة المكتوبــــة، وارتباطــــه بالعصــــر الحــــدیث بظــــاهرة 

كـذا إجـراءات إصـدار دستوریة المعاصرة، وأیضا ما لـه مـن أهمیـة فیمـا یتضـمنه مـن قواعـد دسـتوریة هامـة، و ال

ار یمــزج بــین هـذا المعیــ أنّ  إلاّ لي هــو الوثیقـة الدســتوریة الرســمیة؛ ، فالمصــدر الأولــي فـي المفهــوم الشــكقواعـده

بینهمــا فهمــا یختلفــان عــن التــي صــلة الدســتوري، لأن هــذین الأخیــرین رغــم الدســتور والقــانون التعریــف ومفهــوم 

وكما یمكن رفـض المعیـار الشـكلي مـن أصـله فـي مقابـل وجـود دسـاتیر عرفیـة غیـر مدونـة، ، بعضهما البعض

یعتـرف بوجـود دسـتور عرفـي غیـر مـدون  ، لأنـه لاسـتوریةوالقانونیـة مثـل الوثیقـة الد وتحظى بالقیمة الدسـتوریة

  .كما هو الحال في بریطانیا

ن یرتبط هذا المعیار الشكلي بالدستوریة الحدیثة المكتوبة، فقد ثبت في القـدیم وجـود قواعـد دسـتوریة وإن كا   

م، ففــي 1215مكتوبــة، نظمــت الســلطة ونظــام وشــكل الدولــة قــبلا، كمــا فــي إنجلتــرا فــي العهــد الأعظــم عــام 

فـي حـین الجـزم د السـلطة؛ سیاسـیة الغـرض منهـا تقییـ الحقیقة فكرة الدستور الشـكلي المكتـوب هـي فكـرة وتقنیـة

بهذا المفهوم من حیث أن كل ما تتناوله الوثیقة الدستوریة الرسمیة من قواعد قانونیة، هي مـن صـمیم القـانون 

سـترة اللغـة الدستوري، فهذا غیر صحیح، لأن هذه الوثیقة تتضمن قواعد لا تبت بصلة بالقانون الدسـتوري، كد

الشــكلي قواعـد دســتوریة لا توجـد بالوثیقــة الدسـتوریة، كقواعــد ونظــام فـي حــین یهمـل المعیــار وتنظـیم الجنســیة؛ 

  .الأخرى وانین العضویة أو القوانین العادیةكذا تنظیم الأحزاب السیاسیة، وهذا ما قد یوجد في القالانتخاب، و 

بریر یتخذ الدستور المعاصر معیارا شكلیا ومعیارا موضوعیا لت: التعریف الشكلي لسمو الدستور -ثالثا   

وإن كان لكل من المفهوم صفة سموه على مختلف الطبقات القانونیة الأخرى والتي تكون أقل درجة منه؛ 

نتائج قانونیة؛ فإنّ السمو الشكلي ذا أهمیة في تبریر السمو الموضوعي الموضوعي المفهوم الشكلي أو 

نظر إلى طبیعة القواعد ونتائجه، وإن كان السمو الموضوعي یتحقق في كل الدساتیر مهما كانت بال

المتمیز الدستوریة ومضمونها ونتیجة للمعاییر القانونیة الأخرى؛ فإنّ السمو الشكلي لا یتحقق إلاّ في الدستور 

                                                           
  .110المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)1(
 .64لمرجع نفسه، ص مولود دیدان، ا. أ: أنظر -)2(
 .6الأمین شریط، المرجع السابق، ص . د: أنظر -)3(
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في إعداده  الإجراء الشكلي؛ لذا لا بدّ في أن یكون الدستور سامیا وأعلى یجب أن یتوافر على بصفة الجمود

  .أعلى قاعدة في الهرم القانوني وصیاغته وإصداره وتعدیله وأن یكون

الوثیقة الصادرة من السلطة التأسیسیة؛ والمتضـمنة  لذا یمكننا القول في مفهوم السمو الشكلي للدستور بأنّه   

موضــوعة مــن  مجموعــة القواعــد الدســتوریة المدونــة فــي وثیقــة رســمیة،[ قولنــا ؛ أي )1(القواعــد الدســتوریة 

اعـد الأساسـیة فـي الدولـة التـي تنشـأ وتعـدل بكیفیـة خاصـة، ممـا تكـن متضمنة للقو طرف سلطة تأسیسیة؛ 

؛ ونشـیر إلـى ] أسمى وثابتة عن غیرها من القوانین، فهو من الناحیة الشـكلیة الوثیقـة السـامیة فـي الدولـة

أنّ كــل النصــوص الــواردة بالوثیقــة الدســتوریة تتمیــز بالســمو والعلــو علــى كــل القواعــد القانونیــة، بســبب شــكلیة 

وكمـا یلاحـظ علـى هـذه التعـاریف أنهـا تتطـابق وتشـترك مـع ، )2(عها وبغض النظـر عـن قیمتهـا موضـوعیا وض

ة القانون الدستوري فـي القـدیم كـان یـدرس كـل مـا هـو موجـود بالوثیقـ ، خاصة وأنّ )3(تعریف القانون الدستوري 

ا، والتـي یمكـن اسـتنتاجها مـن الدستوریة؛ وعلیه یتمثل السمو الشكلي للدسـتور فـي مجموعـة مظـاهر لا بـدّ منهـ

مفاهیم السمو الشكلي للدستور من خلال طریقـة وضـعه وتعدیلـه وسـموه علـى بـاقي القواعـد القانونیـة الأخـرى، 

في مبدأ تدرج القواعد القانونیـة كنتیجـة هامـة لمبـدأ الدسـتور فـي مفهومـه الشـكلي أو العضـوي؛ الـذي یعنـي أنّ 

علــى أســاس موضــوعها ومادتهــا، وإنّمــا تبعــا للجهــة التــي تصــدرها  القاعــدة القانونیــة وقوتهــا لــیس تحدیــد

یترتـب عـن التعریـف الشـكلي لسـمو الدسـتور ثـلاث ؛ و )4( والأشكال والإجراءات المتبعة فـي إصـدارها وتعـدیلها

  :نتائج أساسیة تتمثل في الآتي

  .كتابة الوثیقة الدستوریة لتصبح عقدا رسمیا ناتجا عن سلطة تأسیسیة أصلیة -1   

الجمود النسبي للدستور؛ بحیث لا یمكن تعدیل الدستور إلا بإتباع إجراءات وشـكلیات وشـروط أشـد  -2   

  .من تلك المتبعة بصدد سن التشریعات العضویة أو العادیة؛ والناتجة عن السلطة التشریعیة

  .یة في الدولةإعلاء القاعدة الدستوریة في المنظومة القانونیة لمبدأ تدرج القواعد القانون -3   

   الموضوعي السموتعریف الدستور بین التعریف الموضوعي و : الفقرة الفرعیة الثانیة   

قبل بیان التعریف الموضوعي لسمو الدستور لا بدّ من التطرق إلى تعریف الدستور من الناحیة    

  .لدستورأو المادیة؛ ثم بیان نقائصه وأخیرا یتم بیان تعریف السمو الموضوعي ل الموضوعیة

یـــتم مـــن خلالهـــا توضـــیح التعریـــف الموضـــوعي  هنـــاك عـــدّة زوایـــا: التعریـــف الموضـــوعي للدســـتور -أولا   

  .للدستور؛ فهو یتجسد ویرتبط بعدّة قضایا دستوریة

                                                           
  .110محمد أرزقي نسیب؛ المرجع السابق، ص . د: أنظر -) 1(
 .  74، ص 2008؛ بیروت؛ 1عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة . د: أنظر -)2(
 .6ق، ص الأمین شریط، المرجع الساب. د: أنظر -)3(
محمد رفعت عبد الوهاب؛ القانون الدستوري، المبادئ الدستوریة العامة، النظام الدستوري المصري والتعدیلات . د: أنظر -)4(

 .125، ص 2010الدستوریة؛ دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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دولة، وبالتالي فالدستور هو مثل ارتباط القانون الدستوري بالهذه الوجهة ت؛ التعریف من موضع الدولة -1   

د التــي توضــح طبیعــة الدولــة أي شــكلها، مــن حیــث أنهــا موحــدة أو مركبــة، ونــوع الحكومــة مــن مجموعــة القواعــ

ظــام واختصاصــات عمــل الســلطة حیــث كونهــا جمهوریــة أو ملكیــة، والتــي تحــدد المبــادئ الأساســیة الخاصــة بن

نیـا أو تقنیـا الدستور بأنه قـانون السـلطة العامـة، أو أنـه القواعـد المنظمـة ف موضع السلطة یصبحالعامة؛ ومن 

  . لمسألة السلطة في الدولة

موضــوع ومادیــة الدســتور، بحیــث  تمثــل الحقــوق والحریــات؛ التعریــف مــن موضــع الحریــات والحقــوق -2   

هـو الحریـة وحمایتهـا تجـاه  أن المحور الأساسـي فـي القـانون الدسـتوري الدستور الوسیلة لتحقیقها، ویبدویكون 

ن الحریـة لیسـت مطلقـة، وهنـاك میـادین أخـرى یتضـمنها الدسـتور، ویدرسـها أ السلطة؛ وینتقد هذا التعریف مـن

  .ات فیما بینها وطبیعة نظام الحكمالقانون الدستوري، كمبدأ الفصل بین السلطات، والعلاق

یرى الفكر الماركسي أن هذه التعـاریف والمفـاهیم شـكلیة، لأنهـا ؛ التعریف من موضع الفكر الماركسي -3   

طبقــة ن العـة القواعـد الحقوقیـة التـي تعبـر عـلقـانون الدسـتوري، لـذا فالقـانون الدسـتوري هـو مجمو لا تعبـر عـن ا

السیاســـي وللمركـــز الحقـــوقي اعي و بنـــاء والتشـــیید الاقتصـــادي والاجتمـــتـــي تضـــبط الالســـائدة فـــي المجتمـــع، وال

ســس والبنــاء الاقتصــادي وینتقــد هــذا التعریــف مــن حیــث أن الدولــة اللیبرالیــة الیــوم تحــدد بالدســتور أللإنســان؛ 

ماركســي أو لیبرالــي لــه مفهومــه الخــاص للدســتور والقــانون الدســتوري  ءوالاجتمـاعي والسیاســي، وكــل فكــر ســوا

   .ل السیاسي ومركز الحقوق والحریاتوالعم

الدستوریة، دون النظر إلى  یجد أساسه في مضمون وفحوى ومادة القاعدة تعریف الدستور موضوعیا إذ أنّ    

ـــك القاعـــدة، وبهـــذا یظهـــر أن ةالشـــكلی المفهـــوم الموضـــوعي أوســـع مـــن المفهـــوم الشـــكلي  التـــي توجـــد علیهـــا تل

مجموعـة القواعـد  [الدستور حسب المفهوم الموضوعي بأنه "  محسن خلیل" عرف الدكتور یُ للدستور، بحیث 

  .)1( ] القانونیة التي بموجبها یتقرر تنظیم الحكم ومباشرة السلطة السیاسیة

في إعطاء تعریف  الموضوعي المعیار رغم ما لأهمیة: المعیار الموضوعي لتعریف الدستور تقییم - یاثان   

اتساعه بالنسبة للمعیار من الناحیة الشكلیة، ورغم  تعریفلسد نقائص الواسع ومهم للدستور، ومحاولة 

لتي لقانون الدستوري االشكلي، فإنه یثیر إشكالات تجعله لا یجیب عن كل مجالات وموضوعات الدستور أو ا

ه لم یتناول على سبیل الحصر القواعد المتعلقة بالقانون الدستوري في الدولة، لأن ثم أنّ هي من صمیمه؛ 

هناك اختلاف في تلك القواعد، فمنها ما هو من صمیم القانون الدستوري، وبعض منها لیس من صمیم 

ون تختلف في طرح مجالات على أنها من لب القان؛ ولا حتى من العمل السیاسي؛ فالدول القانون الدستوري

وحینما ترید الدولة وضع دستور لها تهتم توري، فكل منها وكیف تكیف الطبیعة القانونیة لتلك القواعد؛ الدس

الدول ذات الدساتیر المكتوبة، وكما أنها لا ؛ بالخصوص في بالمعیار الشكلي والموضوعي في آن واحد

وي، متعلقة بالتاریخ والتعبیر اللغواعد الدستوریة، والوضع القفي ت المساهمة أهم الاعتباراتستغني عن 

                                                           
 .137محمد آكلي قزو، المرجع السابق، ص . د: أنظر -)1(
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فالیوم یبقى القانون الدستوري ، والدراسات الأكادیمیة، وهذا ما یساهم في تعریف الدستور من وجهات أخرى

ي للقواعد المصدر الرسمالوثیقة الدستوریة المكتوبة أصبحت هي  یشمل وعلى صلة بالنظم السیاسیة، ثم أنّ 

وبذلك یعد المعیار الشكلي مساهما في تحدید القواعد الدستوریة، ومبینا لقواعد وقوانین التنظیم الدستوریة؛ 

  .السیاسي ومحددا لها، ومقیدا للسلطة السیاسیة

السمو الموضوعي للدستور هو أن ینتج عنه تطبیق مبدأ : التعریف الموضوعي لسمو الدستور -ثالثا   

لسلطات؛ وذلك بتخصیص كل سلطة اختصاص ومهام منوطة بها؛ وذلك بالتنظیم المحكم الفصل بین ا

والمبین لما یقرره الدستور الناتج عن السلطة التأسیسیة؛ والتي یجب أن تكون دوما نتاجا عن مبدأ دیمقراطي 

ن هذا المبدأ المتعلق حقیقي مفاده أنّ السلطة التأسیسیة منبثقة عن الإرادة الشعبیة؛ ومن ثم تتوافر نتیجتین ع

بتوزیع وظائف الدّولة من الناحیة الموضوعیة؛ وأیضا منع تفویض الاختصاص لأي سلطة أخرى ومن أي 

سلطة كانت؛ إلاّ في الحدود المنصوص عنها في الوثیقة الدستوریة؛ وهذا ما یعرف بعدم تفویض 

  . حددة ومنظمة مسبقاالاختصاصات الدستوریة كأصل عام إلاّ استثناءا وفي حالات معینة م

وعلیه تتأكد فكرة تدعیم الشرعیة الدستوریة والقانونیة كنتیجة لمبدأ لتنظیم سلطات الدولة الثلاث من    

تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة؛ وذلك بتحقیق خضوع السلطات معا والإدارة للقانون بالمفهوم الواسع لمبدأ 

ق والحریات ذات التأصیل الدستوري والتي یؤسس لها المشروعیة؛ وعلیه یكون ذلك كفیلا بحمایة الحقو 

المؤسس من حیث تسمیاتها في مختلف المجالات وبالخصوص منها السیاسیة والمدنیة والاقتصادیة 

والاجتماعیة التي تفرض على السلطة حینها وتتقید بها في مواجهة الأفراد، وعلیه ینتج عن التعریف 

  :رئیسیة تتمثل في الآتي الموضوعي لسمو الدستور ثلاثة نتائج

  .تنظیم وتحدید اختصاص السلطات الثلاث  -1

  .منع تفویض الاختصاصات الدستوریة  -2

  .تدعیم مبدأ المشروعیة العادیة  -3

  التعریف القانوني لسمو الدستور: الفقرة الفرعیة الثالثة   

مفـاهیم والتعـاریف بـالمفهوم یتخذ التعریف القانوني لسمو الدستور  من وجهة نظرنا وإن كـان یتعلـق بأحـد ال   

الموضوعي؛ أحد المفاهیم الأساسیة المعبر عنها في الوثائق الدستوریة المختلفـة؛ وتلـك المواقـف التـي تتخـذها 

  .الدساتیر صراحة في إعلاء الدستور وسموه؛ وتعلق هذا الأمر بتعریف الدستور وسموه

هـذا التعریـف  1996و 1989ور لكـل مـن سـنة نظمـت دیباجـة الدسـت: التعریف القانوني للدسـتور -أولا    

القــانون الأساســي الــذي یضــمن الحقــوق والحریــات الفردیــة والجماعیــة، ویحمــي مبــدأ حریــة اختیــار [ بأنّــه 

الشــعب، ویضـــفي الشـــرعیة علـــى ممارســـة السّـــلطات، ویكفـــل الحمایـــة القانونیـــة، ورقابـــة عمـــل الســـلطات 

   .)1(]  یه تفتح الإنسان بكل أبعادهالعمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة، ویتحقق ف

                                                           
 .1996، و1989ر لكل من دستو  10الفقرة  -)1(
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متمیزا بتوسیع المفهوم القانوني للدستور لكفالة مبدأ  2016وأصبح النص بدیباجة التعدیل الدستوري لسنة    

التداول على السلطة؛ وإضفاء المشروعیة على تصرف السلطات؛ وكفالة أهم المبادئ الأساسیة لتكریس دولة 

ویضـفي المشـروعیة علـى ممارسـة السـلطات؛ ویكـرس التـداول . ..ر فوق الجمیع؛إنّ الدستو [ القانون بأنّه 

  .الدیمقراطي عن طریق انتخابات حرة ونزیهة

یكفــل الدســتور الفصــل بــین الســلطات واســتقلال العدالــة والحمایــة القانونیــة؛ ورقابــة عمــل الســلطات  -   

؛ وأیضا تنظیم ما یفید في )1(]  بكل أبعادهالعمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة؛ ویتحقق فیه تفتح الإنسان 

فالدسـتور یجسـم عبقریــة الشـعب الخاصـة، ومرآتــه [  )2(مفهـوم الدسـتور القـانوني وتعلقـه بـنص الدیباجــة أنّـه 

    ....]الصافیة التي تعكس تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التحولات الاجتماعیة العمیقة التي أحدثها

 1996و دستور  1989نجد في دیباجة كل من دستور سنة : لسمو الدستور يالتعریف القانون - ثانیا   

؛ أي )3(...] ؛الدستور فوق الجمیع[ تنص صراحة على مبدأ سمو الدستور بأنّه  2016المعدل سنة 

اعتراف المؤسس بإعلاء الدستور؛ ومن ثم إخضاع الجمیع للقانون الأسمى دون تفرقة بین الحاكم والمحكوم؛ 

ن الحكام من حیث ممارسة السلطات العامة الثلاث؛ وأیضا بنص الدیباجة على سیادة الدستور أو حتى بی

  .    )4(]  وبموافقته علیه یؤكد بكل عزم وتقدیر أكثر من أي وقت سمو القانون[... بأنّه 

والتعریف  إذا كانت النتائج المترتبة عن التعریف الشكلي: ئج التعریف القانون لسمو الدستورنتا -ثالثا   

الموضوعي لسمو الدستور لا تختلف وترتبط بالتعریف القانوني لسمو الدستور؛ فإنّ هناك نتائج أساسیة لهذا 

  :الأخیر في رأینا ذات أهمیة وهي

  .إعلاء القاعدة الدستوریة في المنظومة القانونیة في الدولة - 1   

یة وقضائیة والمؤسسات الدستوریة الأخرى إخضاع كل السلطات العامة الثلاث من تشریعیة وتنفیذ - 2   

  .إلى القاعدة الدستوریة؛ في أعمالها وتصرفاتها وفي علاقاتها ببعضها البعض

  .كفالة سیادة القانون والذي بدوره یتقید بسیادة الدستور الأعلى في الدولة - 3   

نظومة القانونیة من حیث إحداث إعلاء المراكز الحقوقیة التي تقیمها القواعد الدستوریة وتجسدها الم - 4   

  .   المراكز القانونیة في الحقوق والحریات والواجبات بالنسبة للمخاطبین بها

  .وجود آلیات قانونیة ومؤسساتیة كفیلة بحفظ وحمایة وتحقیق السمو القانوني للدستور - 5   

                                                           
المتضمن التعدیل الدستوري؛ الجریدة  06/03/2016المؤرخ في  01- 16من دیباجة القانون رقم  13و 12الفقرة  -)1(

 . 07/03/2016؛ المؤرخة في 14الرسمیة؛ العدد 
 .2016من دیباجة التعدیل الدستوري لسنة  11، والفقرة 1996و  1989من دیباجة دستور  9الفقرة   -)2(
 . 1996، و1989لكل من دستور  10الفقرة  -)3(
  . 2016من دیباجة تعدیل الدستور سنة  11والفقرة  1996و  1989من دیباجة دستور  9الفقرة  -)4(
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  الثاني فرعال

  سمو الدستور كتقنیة الموازنة بین السلطة والحریة 

؛ وظهور هذا المبدأسمو الدستور في الأسس القاعدیة المكرسة لمبدأ الأسس الذاتیة المتعلقة بركائز تتمثل    

القانون الدستوري نتیجة للصراع القائم بین الحریة والسلطة الحاكمة؛ والدراسات القانونیة التي حاولـت تكـریس 

وجه الإیدیولوجیة القاعدیة التي یتأسس علیها سمو القاعدة الدستوریة في مبدأ تدرج القواعد القانونیة؛ وتلك الأ

یحدد القانون الدستوري العلاقة بین الحاكم والمحكوم؛ في إطـار النظام الدستوري والسیاسي في الدولة؛ بحیث 

العلاقـــة بـــین الســـلطة والحریـــة؛ وذلـــك بإیجـــاد تعـــایش ســـلمي بـــین الســـلطة السیاســـیة المتصـــرفة باســـم الشـــعب 

بمؤسسـة المؤسسـات وهـي " یتعلق بحریاتهم الأساسـیة؛ وذلـك فـي إطـار مـا یعبـر عنـه  والأفراد فیما ؛وممثلته

لتوفیـق بینهمـا بغـرض تنظـیم سـلطة والحریـة یعـد مشـكلة حقیقیـة؛ تحتـاج لعلى أن الصـراع بـین ال؛ )1( " الدولة

؛ )2(سـبة مصالح الجماعة وضمان حقـوق الأفـراد التـي تحـاول أنظمـة الحكـم فـي العـالم أن تضـع لهـا حلـولا منا

، وأخیرا أداة للموازنة بـین أو تقنیة السلطةكأداة لتنظیم وبالتالي أصبح الدستور أداة لتنظیم الحریة وحمایتها، و 

  .السلطة والحریة

  الدستور تقنیة الحریة: ىالأول یةالفرعالفقرة    

؛ فإن الدستور ي اللیبراليتوري وبین النظام الدیمقراطإذا كان بعض الفقه التقلیدي یربط بین القانون الدس   

یرتبط بمضمونه؛ بحیث لا یكفي وجوده في الدولة أن یتضمن قواعدا منظمة للسلطة السیاسیة فقط؛ بل 

هذا الاتجاه ینتهي إلى إقرار وجود الدستور اعدا كافلة لحقوق وحریات الأفراد؛ وبالتالي وجوب أن یتضمن قو 

و الرأي تسمیة مفادها أن الدستور ذ ، ویأخذ هذا)3(ریات الأفراد فقط في النظم الدیمقراطیة؛ الكافلة لحقوق وح

  .بالنظام الدیمقراطي القدیم الحر علاقة

فـي هــذا  اكبیـر  اأثـر  )4("  ولیـام بلاكسـتون" و"  ادوارد كــوك" والكـاتبین "  جـون لـوك" لفقیـه ه كـان لحیـث أنـ   

ع المــنظم یرتكــز علــى اتفاقیــة اجتماعیــة ، أن المجتمــ1634-1552الانجلیــزي "  جــون لــوك" الاتجــاه؛ فیــرى 

مفادها تحدید حجم السلطة الممنوحة للحكومـة ومـدى سـیادتها علـى الأفـراد، وذلـك لاعتبـارین أساسـین؛ أولهمـا 

أن هذه الاتفاقیة لا تمنح مثل هذه السلطة إلا للحكومة، وثانیهما هو أن غایة الحكومة مسـاندة وتعزیـز حقـوق 

ى أنه لا یصح افتراض أن الأفراد یمنحون الحكام السلطة المطلقة ویضعون بین یدیه وحریات الأفراد، وكما یر 

فــي تحدیــد موضــوعات القــانون "  جیــزو" وتــأثر الفقیــه ذ رغباتــه غیــر المحــددة علــى رؤوســهم؛ قــوة محــددة لینفــ

                                                           
جعفر عبد السادة بهیر الدراجي؛ التوازن بین السلطة والحریة في الأنظمة الدستوریة، دراسة مقارنة، الطبعة . د: أنظر -)1(

 .45؛ ص 2009حامد للنشر والتوزیع؛ عمان؛ الأولى؛ دار ال
 .2، ص 1996ماجد راغب الحلو، الدولة في میزان الشریعة؛ دار المطبوعات الجامعیة؛ الإسكندریة؛ . د: أنظر -)2(
 .47جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، المرجع نفسه، ص . د: أنظر -)3(
 .وهامشها 48المرجع نفسه، ص : أنظر -)4(
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الشعب واحترام المتضمنة أحكام تتعلق بسیادة  1830الدستوري بأحكام الوثیقة الدستوریة الصادرة بفرنسا عام 

  .حقوق الأفراد

إذ أن الحریــة إذا لــم تمــارس ضــمن حــدود النظــام؛ أي فــي  [إلــى القــول "  أندریــه هوریــو" وینتهــي الفقیــه    

إطار مجتمع توجهه سلطة منظمة تتحول بالضرورة إلى فوضى، هذا إذا لـم تتحـول تحـت ضـربات الأقویـاء 

إلــى أن الفلســفة "  محمــد عصــفور" وكمــا یــرى الــدكتور  ؛)1( ] وتســتبق بفضــل تجاوزاتهــا الأنظمــة الظالمــة

الدیمقراطیــة تبــین العلاقـــة التبعیــة بـــین الســلطة والحریـــة فلازمــا للســـلطة احتــرام الحریـــة فــي كـــل وقــت وظـــرف 

حیث یقـدم نقـدا بباعتبارها من أسمى قواعد القانون، وإذا تعارضت السلطة والحریة فیجب تغلیب هذه الأخیرة، 

بـــین الســـلطة والحریـــة مـــن أنـــه یجعـــل الحریـــة التـــي بطبیعتهـــا كحقـــوق نافـــذة وغیـــر مشـــروطة  لمـــذهب الموازنـــة

بالظروف والمستجدات التي من شأنها منافسة الحریة من أجل حمایة النظام السیاسي أو الاجتماعي ووضعها 

مقراطي الذي یجعل الاتجاه السائد في النظام الدی" محمد عصفور" ینتقد الدكتور ؛ لذا على قدم المساواة معها

من السلطة في المرتبة الأعلى من الحریة، ومن تغلیب للوسائل على الغایات وقلب فلسفة الدیمقراطیة وأسسها 

   .)2(وأهدافها نظرا لاعتبارها آلیة ووسیلة تهدف لحمایة الحریة وتأكید ممارستها وضمان نفاذها واحترامها 

الســلطة الدیمقراطیــة  فــيین الســلطة والحریــة أمــر محتــوم حتــى أن التعــارض بــ"  دویــز" وكمــا یــرى الفقیــه    

الشعبیة؛ لأن الحریات والحقوق الفردیة هي غایة الحكم؛ لذا هذا التعارض أساسه التصادم بین الغایـة الفردیـة 

والوسیلة الجماعیة، لذا فالدستور المقید للسلطة والذي ینص على حقوق وحریات الأفراد وضمانها؛ یجعل من 

  .)3("  مصطفى أبو زید فهمي "؛ كما یرى وفقا للقانونطة والدولة مقیدة بالحریة المنظمة السل

دســتوریة أن الســلطة والحریــة كــان دائمــا طرفــي نقــیض؛ فالدولــة ال"  جــاد الكــریم الجبــاعي" ویؤكــد الكاتــب    

ومیـة المجتمـع والتعبیـر عم؛ باعتبارهـا تجریـد ل" هیغل" ؛ أو هي مملكة العقل بتعبیر الحدیثة هي مملكة الحریة

ن عنصر العمومیة في كل فرد من أفراده، ولأنها التجسید الواقعي للإرادة العامة والتجسید الواقعي الأخلاقي ع

  .)4(للأخلاق؛ أي لأنها مملكة القانون الذي یتساوى فیه وأمامه كل مواطني الدولة 

ن القــانون بوجــه الســلطة؛ لكــن الدیمقراطیــة الحدیثــة الدیمقراطیــة القدیمــة كــان المــواطن یســتمد حقوقــه مــ إنّ و    

ت غایتـه ؛ وفي هذا الطرح نعني أن الدسـتور غایتـه الحریـة ولیسـ)5(تعبیر عن الدیمقراطیة من خلال الدستور 

ر؛ رؤیــة جدیــدة للدســتو جــوهر مبــدأ الدســتوریة جــاء لیؤســس  هــذا التغییــر فــي؛ هــذا الأخیــرالبرلمــان أي تقییــده ل

                                                           
 .50مرجع نفسه، ص ال: أنظر -)1(
، 1961محمد عصفور، الحریة في الفكر الدیمقراطي والاشتراكي، الطبعة الأولى، المطبعة العالمیة، القاهرة؛ . د: أنظر -)2(

 .341ص 
 .51جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، المرجع نفسه، ص . د: أنظر -)3(
 .52المرجع نفسه، ص : أنظر -)4(
یبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، دراسة مقارنة؛ المؤسسة الحدیثة للكتاب؛ أمین عاطف صل. د: أنظر -)5(

 .109، ص 2002طرابلس؛ 
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الدســتور بأنـه غیــر ذي معنـى إلا مــن خـلال وضــعه ضـمن إطــار مشــبع  [ینظــر إلـى أن  بحیـث أصـبح الفقـه

  .)1( ]بمبادئ فلسفة حقوق الإنسان 

  الدستور تقنیة السلطة: ثانیةال یةالفرعالفقرة    

الربط بین وجود الدستور والنظام  هسببي تحدید مدلول القانون الدستوري قصور الاتجاه التقلیدي ف یعتبر   

قراطي الحر، نتیجة ظهور الدساتیر المكتوبة، وتحدید المعنى الدیمقراطي للدساتیر؛ لأنه یقصر فكرة الدیم

وعلى رأس الاتجاه المنادي لعنصر السلطة في ؛ )2(الدستور على وجوده في الدول ذات الأنظمة الدیمقراطیة 

؛ أي ظاهرة ] ة أو تقنیة السلطةأدا[ الذي یرى بأنه " مرسیل بریلو"  نجد تحدید مدلول القانون الدستوري

السلطة العامة بحد ذاتها في مظاهرها القانونیة؛ لأنه لیس المهم وجود دساتیر استبدادیة أو تسلطیة أو لیبرالیة 

أنه علم القواعد القانونیة التي بموجبها تستقر السلطة  [هو أو دیمقراطیة؛ أي أن القانون الدستوري 

  .)3( ] السیاسیة وتعمل وتنتقل

الذي یرى أن القانون الدستوري هو القانون " لافییر" ، كالفقیه )4( ا الاتجاه عدد من الفقهاءونحى نحو هذ   

"  دیفرجیه" لفقیه من الناحیة السیاسیة؛ ونفس الأمر بالنسبة لالذي یكون موضوعه تكوین الدولة وتنظیمها 

، وینتهي " ت السیاسیة وینظم نشاطها في الدولةالمحدد لتكوین الهیئا" الذي یعرف القانون الدستوري بأنه 

، ]مجموعة الأحكام القانونیة التي تحدد تكوین الدولة  [إلى أن القانون الدستوري هو "  سلموند" الفقیه 

  .  بأنه جمیع القواعد التي تحدد توزیع السلطة العلیا ومزاولتها في الدولة"  دایسي" یعرفه الفقیه و 

ا لـب موضــوع القــانون مــاه یعـد قاصــرا جــدا؛ باعتبـاره أهمــل فكــرة الحریـة والحقــوق باعتبارهوعلیـه فهــذا الاتجــ   

جاءت لغایـة أساسـیة هـي الحریـة ومـا السـلطة إلا  أن السلطةتأصیل لها، و كسمو الدساتیر وظاهرة ل يالدستور 

مـن الدسـتور أو ویعیـب علـى هـذا الاتجـاه أیضـا أنـه یجعـل للشعب مـن أجـل حمایـة حریـات أفـراده؛ أنها ممثلة 

القانون الدستوري بأنه تقنیة السلطة لیبرر فقط مصلحة الحكام، ثم أنه لا یدعم مضمون أن غایته هو السلطة 

" أثنـــاء الثـــورتین الأمریكیـــة والفرنســـیة مصـــطلح  الثـــامن عشـــرأواخـــر القـــرن فـــي أنـــه ظهـــر  إلاّ ؛ ولـــیس الحریـــة

والحریة توقف السلطة، وظهور فكرة ملكیة دسـتوریة  في نظم سیاسیة أساسها السلطة توقف الحریة"  دستوري

  .)5(مطلقة الملكیة ال كانم

                                                           
 .59أمین عاطف صلیبا؛ المرجع السابق، ص . د: أنظر -)1(
 .37، ص 1983عبد العزیز شیحا؛ القانون الدستوري؛ الدار الجامعیة للطباعة والنشر؛ بیروت؛ . د: أنظر -)2(
 .53جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، المرجع نفسه، ص . د: أنظر -)3(
 .55المرجع نفسه، ص : أنظر -)4(
أندریه هوریو، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، الجزء الأول، ترجمة علي مقلد وشفیق حداد وعبد الحسن : أنظر -)5(

  .42-41، ص 1974سعد؛ الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت؛ 
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  الدستور تقنیة الموازنة بین السلطة والحریة: یة الثالثةالفرعالفقرة    

"  أندریه هوریو "للتوازن بین السلطة والحریة، ویتزعمه الفقیه  ث یجعل من الدستور كتقنیةهناك اتجاه ثال   

أن القانون الدستوري هو تنظیم للحریة فقط أو تنظیم للسلطة فقط؛ أي أن الحریة لیست مطلقة بحیث لا یرى 

حتى لا تصبح فوضى، وممارسة السلطة لیست غایة حتى لا یستبد الحكام وتنتهك الحریة، بل هي وسیلة 

بین الحریة والسلطة؛  إیجاد توافق وتوازن للصراع القائم فالهدف من الدساتیر هولتحقیق المصلحة العامة، لذا 

من الدستور  هوم مبدأ الدستوریةمفكما جعل و ؛ )1(لأن الدستور كما یقید السلطة یقید الحریة في إطار الدولة 

صاحب السلطة المجردة والدائمة بحیث أن الحكام لیسوا في الحقیقة إلا وكلاء مكلفین بالتنفیذ بصورة أنّه 

  .)2("  مبدأ سمو الدستور" ور مبدأ الدستوریة إلى ما عرف بـ عابرة؛ هذا الارتقاء بالدستور أسس لتط

  الفرع الثالث

  سمو الدستور في ظل نظریة القانون الخالصة

یعـد بمثابـة عقـد مـیلاد  كثیرا ما یقترن مع المرحلة اللاحقة لقیام الدولـة هـو وضـع وإنشـاء دسـتور لهـا؛ الـذي   

" جلنیــك " حیــث یعتبــر الفقیــه توریة، دســمنــه دولــة قانونیــة و ، ویــدل ذلــك علــى البــادرة الأولــى لقیــام دولــة لهــا

Jellinek  " أن الدولة لا ترقى إلى الحیاة القانونیة إلا من اللحظة التي یصبح لها دستور، وكما یرى العمید "

؛ وبالنتیجــة نجــد أن نظریــة القــانون )3(بــأن نشــأة الدولــة تتطــابق مــع وضــع أول دســتور لهــا "  كــاري دي مــالبیر

خالصة تجعل من فكرة الدستور كقاعدة أسمى تتبع من طرف الدّولـة ویـتم تطبیقهـا وتنفیـذها حیـث ینـتج هـرم ال

قانوني من طبقـات مختلفـة بحسـب المعـاییر المعتمـدة والتـي بینهـا الدسـتور نفسـه، وعلیـه تعتبـر نظریـة القـانون 

یــه تتجلــى دراســة هــذه النظریــة مــن الخالصــة محــلا تقریبیــا لســمو الدســتور مــن خــلال مضــامینها ومبادئهــا؛ وعل

  :خلال مضمون النظریة وتقدیرها وحقیقتها من الناحیة القانونیة في الفقرات الفرعیة التالیة

  مضمون النظریة القانونیة الخالصة: الفقرة الفرعیة الأولى   

تـدرج القواعــد  الـذي قـدم فكـرة " Hans Kelsen" "  هـانز كلسـن" مـن رواد هـذه النظریـة الفقیـه النمسـاوي    

؛ إذ یـرى أنّ النظـام القـانوني ینشـئ العدیـد مـن المراحـل المقترحـة أو تـدرج " عملیة التوالد القـانوني" القانونیة 

شكلي لعدد معین من طبقات القواعد القانونیـة، فتكـون القاعـد صـحیحة إذا مـا تـم إنشـاؤها وفقـا لقاعـدة قانونیـة 

أن ســمو الدســتور نــاتج مــن معیــار  " كلســن"  الفقیــه؛ حیــث یــرى )4(أخــرى علــى نحــو أدق وفقــا لقاعــدة أســمى 

؛ أي غیـرهولیس اعتبار سمو الدستور مجرد فرضیة كالمعیار الاجتماعي والدیني والسیاسـي و  ؛قانوني جوهري

                                                           
 .44- 43المرجع نفسه، ص : أنظر -)1(
 .56أمین عاطف صلیبا، المرجع السابق، ص . د: أنظر -)2(
مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه، معهد العلوم القانونیة رابحي أحسن؛ : أنظر -)3(

 .34ص ، 2006- 2005 والإداریة، بن عكنون جامعة الجزائر، السنة الجامعیة
(4)- voir:  Hans Kelsen, La théorie pure du droit, traduction française de la 2eme édition de la 
 reine rechts lehre  par Charles Eisemmann, paris, dalloz, 1962, p 299. 
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 یكــونفــي صــورة هــرم یبــین أنــواع القــانون مــن حیــث الدرجــة والقــوة الإلزامیــة؛ بحیــث  اشــكلی ایتخــذ مظهــر أنّــه 

  .)1(أعلى الهرم ثم یلیه التشریع فالأنظمة الصادرة عن السلطة التنفیذیة الدستور في 

المعیار القانوني المعتمد علیه هو البناء القانوني القـائم علـى تـدرج القواعـد القانونیـة فـي شـكل یكون بحیث    

ي تعلوها ونیة التكل طبقة تستمد من الطبقة القانف ؛هرم على أساس تدرج وترتیب القواعد القانونیة إلى طبقات

" كلسن " إلى غایة الوصول إلى هرم وطبقة قانونیة یسمیها  دنى إلى القاعدة الأعلى منهاالأ بخضوع القاعدة

 )Grund Norm ( )2( ؛ ففكرة تدرج القواعد القانونیـة موجـودة فـي النظـام القـانوني الوضـعي؛ لأن هنـاك مراكـز

جـان " ط منسجم ومستمر في النظام القانوني؛ كما یـرى العمیـد قانونیة دونیة أو علیا تسمح بوضع تدرج متراب

رغــم أنّــه لــم یســلم بنظریــة الفقیــه كلســن؛ فــي حــین هنــاك تــدرج قــانوني "  Jean marie Auby" "  مــاري أوبــي

بالمعنى السیاسي أو المعنوي وبـالمعنى الحرفـي، لأن كافـة الأحكـام الدسـتوریة لا تحـوز ذات الأهمیـة ولا ذات 

وقد تكون هناك قواعد من نفس الدرجة فعلى القاضي حینها التوفیق بینها من  )3(الأدبي أو السیاسي  الاعتبار

  . )4(خلال سلطته في التفسیر الذي یكون بالمعنى الحرفي أو الأدبي 

وبالتــالي فتــدرج القواعــد القانونیــة لا یقتصــر مــرده علــى المعنــى الشــكلي أو الموضــوعي؛ لأن مســألة إثارتــه    

علیـه ؛ و )5(ن كذلك بالنسبة للقواعد الدستوریة بمعناها الشكلي فیمـا بینهـا، وبمعناهـا الموضـوعي فیمـا بینهـا تكو 

فالدستور هو الطبقة العلیا التي تنبثق منها كل الطبقات القانونیـة الأخـرى، والتـي لا یمكـن أن تخـالف بعضـها 

هرم في اللعلیا هي القاعدة الأساسیة وهي أعلى الطبقة اتنسیق والتبعیة، وهذه البعض على أساس الانسجام وال

ر یســمو علــى التشــریع الفرعــي القــانوني، وبمثــال بســیط أن الدســتور یســمو علــى التشــریع العــادي وهــذا الأخیــ

  :)6(إلاّ أنّه هناك مسائل تتعلق بإشكالیة تدرج القواعد القانونیة وهي وهكذا؛ 

قواعد الدستوریة، بتدرج بین مكونات المجموعة الدستوریة، هناك من یرى بوجود تدرج شكلي بالنسبة لل - 1   

  .وذلك بترتیبها حسب مصدرها في حالة تعدد المصادر داخل النظام القانوني الواحد

هناك من یرى أنّ التدرج ناتج بالنظر إلى محتوى ومضمون أحكام هذه القواعد لاعتبارات موضوعیة  - 2   

  .ص الدستور نفسهاومفادها خضوع سلطة التعدیل إلى نصو 

                                                           
ن التقلید والحداثة؛ دار الخلدونیة، الجزائر؛ دون سنة الجیلالي عجة، مدخل للعلوم القانونیة، نظریة القانون بی. د :أنظر -)1(

 .731طبع ، ص
 .35رابحي أحسن، المرجع السابق، ص :  أنظر -)2(

(3)
- voir: Georges Vedel ; Souveraineté et supra constitutionnalité ; 1993 ; p85.   

(4)
- voir: Op.cit. p84.  

تدرج القواعد الدستوریة، دراسة تحلیلیة نقدیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، محمد فوزي النویجي، فكرة . د: أنظر -)5(

 . 17-16، ص 2007القاهرة؛ 
  .19- 18المرجع نفسه، ص : أنظر -)6(
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كما أثیرت مسألة تدرج القواعد القانونیة بمسألة مدى التزام السلطة القائمة بتعدیل الدستور بقیود غیر  - 3   

واردة أو غیر منصوص علیها في الدستور، لكن تستمد وجودها من القانون الدولي استنادا إلى إمكانیة سمو 

  .القانون الدولي على الدستور

كذلك نجد اتساع مجموعة القواعد الدستوریة والتي لا یشار إلیها في الجزائر وتتعلق بالكتلة  برأینا - 4   

الدستوریة؛ ومنها ما یعتمده المجلس الدستوري الجزائري في مجال آراءه وقراراته بصدد المراقبة الدستوریة 

ة في الهرم القانوني للدولة؛ ومراقبة نص التعدیل الدستوري ومنها الدیباجة؛ ووضع میثاق المصالحة الوطنی

  .أین تم إقرار مثل هذه القواعد 2016حتى إلى التعدیل الدستوري لسنة 

  نظریة كلسن في النظریة القانونیة الخالصة نقد: الفقرة الفرعیة الثانیة   

أنهـا  لقانون الدسـتوري، لكـن یعـاب علیهـا فـيالفریدة التي قدمت خدمة لمن النظریات "  كلسن" تعد نظریة    

  :لك للأسباب التالیةظریة غیر متكاملة وغیر منطقیة، وذتبقى ن

أخلط بین فكرتـي الدولـة والقـانون؛ أي أن القـانون هـو الدولـة والدولـة هـي القـانون، "  كلسن" الفقیه  أنّ  -1   

  .  )1(مما یكون للدولة آلیة التي تكون كائنا غیر مشروع ككیان انقلابي أو احتلال 

جوهري للهرم القانوني غیر مبرر؛ لاستبعاده لمعاییر وخلفیـات متعلقـة بالقواعـد  يمعیار قانون ثم جعل -2   

  .القانونیة كالسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

یشـــكل ظـــاهرة میكانیكیـــة أو تقنیـــة؛ إذ القـــانون یشـــكل ظـــاهرة "  كلســـن" الطـــرح المقـــدم مـــن طـــرف  أنّ  -3   

  .)2(نسانیة اجتماعیة وفرع من فروع العلوم الإ

مـن أیـن تسـتمد القاعـدة الدسـتوریة الأسـمى مصـدرها : ویبقى التساؤل مطروحا بالنسبة لهذه النظریة -4   

  . الأساسي ؟

  قانونیة سمو الدستور حقیقة: الفقرة الفرعیة الثالثة   

لانتقادات یقصد بقانونیة حقیقة مبدأ سمو الدستور في نظرنا لیس ذلك الفكر النظري والفقهي نتیجة ل   

ولنقص نظریة القانون الخالصة، إنّما سمو الدستور یرجع في أساسه إلى مبادئ القانون الدستوري وأصوله 

حكم الأغلبیة وحفظ حقوق الأقلیة في إطار الدستور القانون بنفسه ب بحكم الشعب[ فیما یتعلق برأینا 

یة هو من یتمتع بصفة العلو والسمو في الأساسي الذي یحكم الجمیع، والقانون الفیصل بین السلطة والحر 

 .] الرجوع إلیه عند وجود إشكالات بین الطرفین أي بین الفرد في حقوقه وحریاته والسلطة صاحبة الحكم

باقي القوانین الأخرى والمؤسسات الحاكمة  سائر وعلى ما سبق یمكن القول في سمو وأولویة الدستور عن   

حیث لا سید فالكل سید، وحیث الكل سید، فالكل [ بأنّه "  بسویه" الفقیه مهما كانت طبیعتها وفقا  لرؤیة 

                                                           
 .732- 731عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص. د: أنظر -)1(
 .37رابحي أحسن، المرجع السابق، ص :  أنظر -)2(
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؛ )2(صاحب للسیادة كو سید الذي وضعه الشعب كمصدر للسلطة ، أي بخضوع الجمیع للقانون ال)1(]  عبید

الدستور هو الروح، [ بالقول أنّ  31/01/1964في "  DE Goulle" "  دیغول" لذا عبر الجنرال الفرنسي 

وهناك من یرى بأنّ علویة الدستور لا یتصور وجودها إلاّ في الدساتیر التي ؛ )3( ]لمؤسسات والتطبیق هو ا

قد اعتبر بأنّ الدیمقراطیة المنظمة "  كاري دي مالبرج" ، فالفقیه )4(تعبر فعلا عن إرادة الأغلبیة الشعبیة 

؛ )5(یقي للسلطة السیاسیة في المجتمع ظهرت في الدساتیر المعبرة عن إرادة الشعب بحیث تمثل السند الحق

التي تعبر عن سمو  )6(وكما هناك من یرى بأنّ علویة الدستور وسموه، ورغم الاختلافات في المصطلحات 

  : یستخدم مجموعة عبارات ومنها الفرنسي )7(الدستور؛ فإنّ الفقه 

أحدهما تاریخي  له؛ اك أساسیین، أن هن] Rule of law[ ویعبر عنه الفقه الانجلیزي باستعمال عبارة    

  :  )8(والآخر حدیث؛ ویتعلقان بنشأة الدولة وتأسیس السلطة لتبریر سمو الدستور وهما 

ترجع فكرة سمو الدستور بحسب هذا الأساس إلى القرنین السابع عشر والثامن الأساس التاریخي؛  - 1   

عن الدولة في الوجود، نتیجة لأن الدستور هو عشر، ومؤداه هو أنّ الدستور ینشئ الدولة بأسبقیة الدستور 

العقد الاجتماعي الذي أنشأ الدولة، بعد أن كان الأفراد یعیشون بدونها بإنشاء السلطة التي لم یكن یعرفونها 

  .من قبل، إلاّ بعد قیام العقد الاجتماعي

مو الدستور هو نتیجة باعتبار أنّ س" جورج بیردو " یتزعم هذا الأساس الفقیه ؛ الأساس الحدیث - 2   

لدولة بل لمفهوم الدولة، التي یراها بأن ظهرت في القرن السادس عشر الأوروبي، وقبل هذا التاریخ لا وجود ل

وبالتالي لیست هناك دولة؛ فالدولة هي لمّا یتم نقل الحكم والسلطة من هؤلاء الأفراد هناك سلطة تعود للأفراد؛ 

ان مجرد جدید، ولا یكون هذا النقل إلاّ بآلیة الدستور الذي یكون قد خلق الأشخاص الطبیعیین إلى الدولة ككی

وإنّ عملیة تحدید السلطة وتنظیمها رس السلطة وفق قواعد وأصول محددة؛ الدولة في الوقت نفسه، ومنه تما

نّه لم عندما یبین الدستور ویحدد طرق ممارسة السلطة یعني أ أيدستور بنقل السلطة، بنقل اللا تكون إلاّ 

                                                           
 . 232، ص 2002حشیش، نظریة وظیفة القضاء؛ دار الفكر الجامعي؛ الإسكندریة؛ محمد . د: أنظر -)1(
، مذكرة ماجستیر في القانون الدستوري، كلیة 1989صدیق سعوداوي، استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر بعد : أنظر -)2(

 .60، ص 2007الحقوق، جامعة سعد دحلب البلیدة، 
(1)

- voir: André Hauriou ; droit constitutionnel et institutions politique  ; 4éme édition; ed 

 MONCHSTIEN ; paris ; 1970 ; p 284. 
 .19رابحي أحسن، المرجع السابق، ص : أنظر -)4(

(5)-
 voir: Carrer Dé Malbergue; contribution à la théorie générale de là l’Etat ; T1; éd Sirey ; 

Paris; 1982; p 1-2. 
تعتبر  المصطلحات أو عبارات سمو الدستور أو علو الدستور  أو سیادة الدستور بأن لها نفس المعاني وتؤدي نفس  -)6(

 . الغرض
(7)- voir : Jacques Cadart; Institutions politiques et droit constitutionnel; paris ; 1975 ; T.I ; p 147. 

زي یوسف رزیقي، مبدأ سمو الدستور، دراسة تطبیقیة للدستور الأردني، رسالة دكتوراه، كلیة غا: في هذه المسألة أنظر -)8(

 .18- 6، ص 1990الحقوق جامعة القاهرة، 
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یعد لها امتیازا وحقا أو ملكا لأحد، بل تنقل لیمارسها أشخاصا كأعضاء للدولة لحساب الدولة وللحساب العام؛ 

أي أنّ اتخاذ القرارات من الحكام لا تطاع بأنها صادرة عنهم بصفتهم أشخاصا یقبضون على السلطة، ولكنها 

  .تطاع لأنها تعتبر قرارات الدولة نفسها

  المطلب الثاني

  تدوین الوثیقة الدستوریة

أحد العناصر المهمة والمؤكدة على صفة سمو الدستور من  یعد التأسیس لسمو الدستور في بنائه القانوني   

الناحیة الشكلیة؛ والتأسیس فیما بعد لسموه الموضوعي بغض النظر عن الدساتیر العرفیة أو الدساتیر غیر 

ولذلك یكون لهذا ة التي تضعها سلطة تأسیسیة معینة؛ یقة الدستوریالمدونة؛ لأن تدوین الدستور یتعلق بالوث

وذلك من خلال أهمیة المعنى اللغوي في الوثیقة الدستوریة  الغة في إعلاء القاعدة الدستوریة؛التدوین أهمیة ب

حجة والصیاغة اللغویة للقاعدة الدستوریة؛ ومنه یصبح لتدوین الوثیقة الدستوریة قیمة قانونیة من حیث ال

وإقامة الدلیل الدستوري؛ بما أنه تحدد وتبین الدساتیر المثل الوطنیة العلیا وتنظیم الحكومة هیكلیا والنص 

؛ بحیث نبین هذه العناصر المكونة لموضوع تدوین الوثیقة )1(على شرعیتها وتحدید الحقوق والحریات 

  :الدستوریة في الفروع الثلاث التالیة

  نى اللغوي في الوثیقة الدستوریةالمع دور: الفرع الأول   

  الصیاغة القانونیة للقاعدة الدستوریة: الفرع الثاني   

  إقامة الدلیل الدستوري بفعل تدوین الوثیقة الدستوریة: الفرع الثالث   

  الفرع الأول

  المعنى اللغوي في الوثیقة الدستوریةدور 

ة ني مختلفة، باختلاف الحضارات والأفكار وفلسفیعتبر الاختلاف في استخدام كلمة دستور بدلالات ومعا    

تأثرا بالبنیة الاجتماعیة والفكریة وأهداف من استعملوا تلك المعاني أو الألفاظ كالتنظیم أو البناء كل مجتمع، و 

أو السجل وغیرها، وبذلك هذا التباین لا یبرر ولا یؤكد أن المجتمعات أو الدول القدیمة أنها لـم تـرق إلـى فكـرة 

  .و من دستور لها، لأنه كل مجتمع له لغته ومدلول هذه اللغةستور أو أنها تخلالد

القدیم في قالب ألفاظ فالدستور وإن كان لفظا حدیثا في ظل ظهور الدولة المعاصرة، فإنه كان موجودا في    

علیهــا  مــن صــمیمه ومضــمونه، لكــن یبقــى التبــاین فــي النقلــة النوعیــة الكمیــة والكیفیــة التــي هــو ومصــطلحات

الدســتور الیــوم مقارنــة بـــه فــي القــدیم، مـــن حیــث الأســاس والمصـــدر ومــا یحتویــه ویتضـــمنه مــن قواعــد مهمـــة 

"  دسـتور"ویقترن التعریـف اللغـوي لكلمـة طبیعة نظام الحكم وممارسة السلطة؛ ومحاور أساسیة ومؤسساتیة، و 

                                                           
(1)

-Voir : Michael G. Roskin et al; Political science an introduction; seventh édition by prentice; hall; ins, 
2000; p59. 
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ثیــر مــن هــذه الدســاتیر تتضــمن لأن الكأخــذت بالمــدلول اللغــوي للقــانون الدســتوري،  بــأنبالدســاتیر المكتوبــة، 

  . وقواعد تتعلق بتنظیم السلطات والإدارة وتحدید القواعد الأساسیة المتعلقة بنظام الجنسیةنصوص 

وكما یعد التعریف اللغوي للدسـتور بأنـه التـرخیص أو الرخصـة التـي تسـمح للمعنـي بهـا أن یقـوم بتصـرفات    

ســـن القـــوانین، واتخـــاذ رئـــیس الدولـــة للقـــرارات السیاســـیة لبرلمـــاني بیخولـــه الدســـتور الیـــوم ل محـــددة فیهـــا، كمـــا

والإداریـة، وثـم أن هـذا الــدفتر أو السـجل مـا هــو إلا مجمـوع القـوانین والقواعـد الخاصــة بالملـك والرعیـة، وكلمــة 

في الوقت الحـالي  خضوع الحاكم للدستورنظام التي تعني المنهج الذي لا یمكن الخروج عنه، وهذا هو حال 

  . وإتباع ما تقرر في الدستور

  الفرع الثاني

  الصیاغة القانونیة للقاعدة الدستوریة

معــاییر " ا لكــل جوانــب القاعــدة المعیاریــة عــاملا هامــ القانونیــة الدســتوریة وصــیاغتهاكتابــة النصــوص  تعــد   

ألفاضــها وكــذلك خصوصــیة ، انونیــة یجــب أن تكــون بســیطة وواضــحة، فصــیاغة القاعــدة الق" العمــل القــانوني

أن الكلمـة التـي [  )F. Geny  ")1 " فرانسوا جیني" حیث یقول  یب وتنسیق الألفاظ والجمل؛؛ في تركومفرداتها

تعبر عن المدرك، والصیغة التي تترجم الأحكام والتنسـیق مـع المـدركات الأخـرى لتكـوین مجموعـة متكاملـة، 

   .]...ر القانونيهذه الأدوات الضروریة لاتصال المفاهیم، والقواعد والتفكی

مع الإشارة إلى أن اللغة الحقوقیة تختلف عـن اللغـة العادیـة، وكمـا قـد تكـون هنـاك نصوصـا دسـتوریة غیـر    

إذ یعــد الــنص الدســتوري جســم لغــوي مــادي؛ حیــث یكــون مدروســا  ، )2(حقوقیــة ولكــن قــد تــرد لأســباب سیاســیة 

كـائن حـي بمثابـة یة وغامضة، إذ النص الدسـتوري ومصاغا بطریقة جیدة، ولا یمكن أن تكون مفرداته استفهام

فالباحث الأكادیمي له مناهجه وأدواته الخاصة، وكذا القاضي الدستوري ؛ فق قواعد معینةیجب التعامل معه و 

لــه منــاهج عملــه وأدواتــه الخاصــة، ونفــس الأمــر بالنســبة لرجــل السیاســة فبإمكانــه أن ینفــرد بســلوكه ومعاملتــه 

في تطبیق الـنص الدسـتور "  راغب الحلو" ، لأنه كما یرى الأستاذ ن شرعیته الدستوریةلى حد النیل مللنص إ

عـدم وضـوح نصـوص الدسـتور، وفـي غموضـه و فـي تأویـل لأنّـه  ؛)3(إلى التأویل والتحریف والمبالغة والإسقاط 

  .انتهاك مبدأ الشرعیة الدستوریة؛ بانتهاك مبدأ سموهمعالمه سیؤدي حتما إلى 

یعنـي إخراجـه إلـى الوجـود العملـي لـذا تتحقـق الغایـة منـه التـي یفصـح عنهـا  ع مشروع دسـتوريومن ثم وض   

مفهومهـا لیسـت سـوى قیـود علـى سـلطة  الصیاغة الدستوریة في أدنـى [جوهر القواعد الدستوریة لذا كانت 

                                                           
 .198یوسف حاشي؛ مرجع سابق؛ ص د.أ: أنظر -)1(
 .29- 28؛ ص 2009محمد طي؛ القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة؛ الطبعة السادسة؛ دون دار نشر؛ . د: أنظر -)2(
  .198د یوسف حاشي، المرجع السابق؛ ص.أ: أنظر -)3(
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علـى  الحكام مقررة في قواعـد محـددة عامـة ومحـررة مـن أیـة واقعـة بعینهـا لأنهـا موضـوعة بصـورة مسـبقة

  .)1(]  تحقق الوقائع التي تتعلق بها؛ الأمر الذي یحدد من حریة تصرف الحكام

وتظهــر الصــیاغة الدســتوریة فــي مختلــف أوجههــا المتعلقــة بعناصــر الجملــة القانونیــة فــیمن تخاطــب القاعــدة    

صـیاغة وشـكلیتها مـن إلـى طبیعـة ال افةضـالآمرة والمانعة والإجـازة؛ بالإ الدستوریة؛ وباستخدام الصیغ القانونیة

  .حیث عبارة النص الدستوري واتساعه وقصوره أو ما یعرف ببناء الجملة القانونیة

ولهذا كانت مرحلة إعـداد الدسـتور وتدوینـه لهـا قیمتهـا مـن حیـث نفـاذ الدسـتور وتطبیقـه؛ بحیـث كلمـا كانـت    

نـت صـیاغة القواعـد الدسـتوریة الصیاغة متسمة بالدقـة یكـون الأمـر سـهلا وبسـیطا فـي شـرحه وتفسـیره؛ وإن كا

في الوثیقة متسمة بالغموض والتعارض وعدم الدقة فیكون من الصعب فهـم تلـك القواعـد وبسـطها مـن الناحیـة 

العملیـة ومـن ثــم تـؤثر سـلبیات الصــیاغة الدسـتوریة فــي سـمو الدسـتور مــن حیـث نقـص وغمــوض الدسـتور فــي 

ة بنـاء الدسـتور بإحكـام؛ بتحدیـد أهـدافها وكمـا أن لهـا دور تعلق عملی؛ وكما ت)2(قواعده مما یؤدي إلى تعطیله 

  .)3(بتضمنها التقالید الوطنیة لسیادة القانون ومصادر السلطة وكیفیات تنظیم المجتمع 

 الفرع الثالث

  إقامة الدلیل الدستوري بفعل تدوین الوثیقة الدستوریة

ثم تصبح القواعد الدستوریة المدرجة في  یعد تدوین الدستور حجة وبرهانا مادیا قائما وواضحا؛ ومن    

وفي العلاقات القائمة بینهما؛ ومن ثم لا یمكن دها في مواجهة السلطات والأفراد؛ الوثیقة دلالة على وجو 

ومن ثم تمثل الوثیقة الدستوریة حصانة بت التعدي على الوثیقة الدستوریة؛ التعدي على هذه القواعد وإلاّ ث

تؤكد الوثیقة الدستوریة المكتوبة على اتصاف الدستور بالجمود أین لا یمكن  لأي تصرف قانوني؛ وكذلك

المساس به بحجة المراجعة الدستوریة بإجراءات وشكلیات بسیطة شبیهة بتلك المتبعة بشأن سن وتعدیل 

یر تلك القوانین العادیة؛ لذا تتعلق الوثیقة الدستوریة بسموها من حیث إجراءات وشكلیات تعدیلها المشددة وغ

  .الإجراءات والشكلیات المعتادة في التشریع العادي

وعلیه یصبح الدلیل قائما وموجودا من الناحیة الدستوریة وهو من یبین أنّ السلطات أو المؤسسات قامت    

بواجبها الدستوري أم أنّها تعدت ذلك؛ وهو من یبین طبیعة الحقوق والحریات التي یتمتع بها الأفراد؛ وكذلك 

لمبین للسلطات وللصلاحیات والحدود والشروط في معالجة القواعد الدستوریة من التشریع والتنظیم هو ا

والرقابة الدستوریة بالنسبة للهیئات المختصة بها؛ وبالتالي یمكن القول أنّ تدوین الوثیقة الدستوریة یعتبر 

                                                           
؛ 2009ار الحامد للنشر والتوزیع؛ عمان؛ جعفر عبد السادة بهیر الدراجي؛ تعطیل الدستور؛ الطبعة الأولى؛ د. د: أنظر -)1(

 .148ص 
   .149-148المرجع نفسه؛ ص : أنظر -)2(

(3)
-Voir : Yash ghai; Constitution making in new iraq; apart of report; building democracy in Iraq; 

minority right group international; 2003; p27. 
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الدولة بأنّها دستوریة ووصلت إلى درجة میلادا قانونیا حقیقیا للدولة من الناحیة الدستوریة ومن الممكن وصف 

وعي سیاسي وقانوني؛ وأیضا تعتبر الوثیقة الدستوریة المكتوبة حلا لمختلف المشكلات القانونیة التي من 

الممكن أن تثور؛ وذلك بتخصیص مجالات تنظیم قواعدها إلى المشرع أو السلطة التنظیمیة؛ في إطار تحدید 

  .ثلاثطبیعة التوازن بین السلطات ال

وتعد الرقابة على دستوریة القوانین أحد الآلیات التي تعتمد على الوثیقة الدستوریة فیما تختص به بالتحقق    

شكلیة من مدى دستوریة نص قانوني؛ وذلك بالتفسیر الدستوري الذي تختص به الهیئة الرقابیة من الناحیة ال

دوین الوثیقة الدستوریة هو حجة دستوریة وقانونیة ت[ وبالتالي یمكن القول في نظرنا أنّ أو الموضوعیة؛ 

حاكمة وضابطة لممارسة السلطة العامة لاختصاصاتها؛ ومحددة للقیود والشروط التي لا یمكن تعدیها؛ 

ومنظمة للحقوق والحریات التي لا یمكن تجاوزها من تلك السلطة؛ وهي الحل القانوني للمشكلات 

ین المؤسسات الدستوریة على اختلافها أو في الصراع بین التمتع والمنازعات الدستوریة التي تثور ب

  ].بالحقوق والحریات وممارسة الحكم في الدولة 

  المطلب الثالث

  السلطة التأسیسیة الأصلیة

تعتبر السلطة التأسیسیة المظهر الشكلي الأول والقاعدي لمبدأ سمو الدستور، ومنه تظهر مدى دیمقراطیة    

ره ومصدر السلطة وصاحب السیادة في الدولة، ولا یكون كذلك إلاّ إذا كان الشعب هذا الدستور ومصد

  .)1(]  حكم الشعب بنفسهحكم الشعب أو [ مصدرا للسلطة في المبدأ القائل في النظام الدیمقراطي 

في نشأة الدساتیر وأنّها توصف بالسلطة  )2(وإذا كانت هناك طرق دیمقراطیة وأخرى غیر دیمقراطیة    

التأسیسیة الأصلیة في وضع أول دستور للدولة، فإنّ الطرق غیر الدیمقراطیة منتقدة ولا تصلح لأن یكون 

هناك سموا للدستور من الناحیة الشكلیة نظرا لكون صاحب السیادة ومصدر السلطة لا یعبر عن إرادة 

  . الشعب الحقیقیة

ف في میزان الصراع بین السلطة والحریة، وتعتبر سیطرة وتفوق الهیئة الحاكمة التي تكون أقوى طر    

الخادمة لمصلحتها الخاصة دون المصلحة العامة للشعب الذي یعدّ الأولى في تقریره لمصیره الدستوري 

من ؛ لذا یجب أن تكون الطرق والوسائل الدیمقراطیة من الناحیة الشكلیة )3(والسیاسي والحقوقي دون سواه 

                                                           
 . الدیمقراطیةهذا القول أحد تعریفات  -)1(
 ). المنحة والعقد(، والطرق غیر الدیمقراطیة )الجمعیة التأسیسیة و الاستفتاء(الطرق الدیمقراطیة  -)2(
صدیق سعوداوي، السلطة التأسیسیة الأصلیة كأساس لسمو الدستور الجزائري، مداخلة الیوم الدراسي یوم . أ: أنظر -)3(

، معهد العلوم القانونیة والإداریة،  المركز "، استراتیجیة دستوریة وقانونیة القضاء الدستوري" ، خلیة بحث 04/04/2012

  .؛ غیر منشورة1، ص 2012الجامعي خمیس ملیانة؛ 
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كیف تمثل السلطة التأسیسیة  وعلیه نبینالإرادة الشعبیة بكل مكوناتها؛ عن تؤسس لوثیقة دستوریة معبرة 

  :الأصلیة كهیئة قاعدیة لتأسیس سمو الدستور من خلال الفروع الثلاث التالیة

  مفهوم السلطة التأسیسیة الأصلیة: الفرع الأول   

  كیفیات تأسیس الدساتیر: الفرع الثاني   

  ي المنقوص في الدساتیر الأسلوب التأسیس: الفرع الثالث   

  الفرع الأول

  مفهوم السلطة التأسیسیة الأصلیة

تعتبر السلطة التأسیسیة الأصلیة النواة الأولى في وضع ونشأة الوثیقة الدستوریة، وتمتاز بمجموعة من    

ابه في الخصائص التي تبیّن مدى أهمیتها القانونیة والدستوریة، ومن خلالها یظهر البناء الدیمقراطي أو غی

المؤسسة والأرضیة [ الدستور الجدید للدولة؛ وكل دولة وكیف طبقت هذه السلطة التي تعدّ في نظرنا بأنّها 

الأولى لنشأة دستور الدولة، التي تعلن عن میلاد الدولة بامتیازها باسم قانوني أسمى یعبر عن نظامها 

رف بها لمجموعة الأفراد الذین ینتمون وشكلها وطبیعة الحكم فیها ومضمون الحقوق والحریات التي تعت

إلیها، وتحدید السلطات العامة فیها من حیث الاختصاصات والعلاقة القائمة فیما بینها؛ والمحددة للفكرة 

  ]. القانونیة للدولة ومجسدة الفلسفة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة فیها

لظروف السائدة في المجتمع وفلسفته السیاسیة الأصلیة في تأسیسها إلى ا ةوترجع السلطة التأسیسی   

والظروف التاریخیة والعوامل المختلفة التي تبرر وجودها، ومنه تظهر نوعیة الأسلوب المتبع فیها أ كان 

دیمقراطیا أم غیر ذلك، لأن السلطة التأسیسیة الأصلیة تختلف من مجتمع لآخر لكن یجب أن تكون 

یة؛ ثم أنّ هناك دساتیر نشأت وأسست للحكم في الدولة بطریقة دیمقراطیة دیمقراطیة وموسعة للمشاركة الشعب

لكنها لم تمنح الحریة للأفراد ومنحت السلطة الحاكمة وزنا سیاسیا قویا، وذلك في الدول التي تدعي 

الدیمقراطیة أو حتى في الدول الاشتراكیة أو الدیكتاتوریة؛ وهناك دساتیر تحتوي على مبادئ مثالیة 

راطیة ونصوص منظمة للحقوق والحریات في ظل الأنظمة الاستبدادیة الشمولیة لكن تطبیقها قلیل جدا، ودیمق

لذا یستلزم الأخذ بعین الاعتبار نوع الأسلوب المتبع في إعداد وصیاغة الدساتیر والظروف التي وضعت 

؛ وعلیه یتم توضیح )1(دستوریة فیها، ومدى مشاركة الأفراد فیها، والطابع التشاوري والشفافیة في العملیة ال

  : السلطة التأسیسیة الأصلیة في الفقرات الفرعیة التالیة

  تعریف السلطة التأسیسیة الأصلیة     : الفقرة الفرعیة الأولى   

الأصلیة وقیمتها القانونیة دستوریا یجب التطرق إلى تعریفها من الناحیة اللغویة  ةلمعرفة السلطة التأسیسی   

حیة؛ ثم أنّها تمثل اللبنة الأساسیة في بلورة الدولة القانونیة وخضوع كل من الحكام والمحكومین والاصطلا

                                                           
، 2013محمد علي سویلم، الجمعیة التأسیسیة وصیاغة الدستور الجدید؛ دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة؛ . د: أنظر -)1(

 .  32ص 
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 ةللقانون ومن ثم ظهور فكرة سمو الدستور من عدمه؛ وقد أخذت غالب المجتمعات بالسلطة التأسیسی

  .ریةالأصلیة وطبقتها في دساتیرها بدایة بنشأة الدستور والنّص عنها في الوثیقة الدستو 

، )1(والبرهان والسیطرة  القوة "سلطة ال" تعني كلمة : التعریف اللغوي للسلطة التأسیسیة الأصلیة - أولا   

ویقال سلّطه التمكن من القهر، : ولها معان أخرى منها ؛وهي أیضا القدرة والشدة، وتعني الوقف والحد والجبر

، وتعني أیضا )2( یب یدل على القوة والقهر والغلبةأن هذا الترك " الصاغاني" االله علیه قوة وقهرا؛ وقال 

الاستقلالیة والحریة والانفراد في العمل وغیر خاضعة؛ وتدل على الاختصاص والصلاحیة؛ وتمتاز بالعلو 

  .والسمو والسیادة لا تتأثر بغیرها

إقامة أیضا ؛ و البناء القاعدي الأول؛ وأیضا حجر الزاویة في وضع شيء جدید "التأسیس " وتعني كلمة    

، وعلیه التأسیس القانوني للدولة ومیلادها الجدید؛ أو تغییر إیدیولوجیتها أو نظامها السیاسي نظام جدید

تعني قوة التأسیس والإنشاء والوضع؛ وسمو الشيء  الأصلیة ةالسلطة التأسیسیوالدستوري؛ وبالجمع أي 

یع بسمو الجهة والهیئة التي أسسته وأنشأته؛ الموضوع والمنشأ؛ وبالتالي قوة الدستور وسموه على الجم

  .وبالتالي خضوع الجمیع إلى أحكام الدستور بالخضوع إلى المؤسس الدستوري

تجدر الإشارة إلى أنه هناك من یعبر عن : للسلطة التأسیسیة الأصلیة صطلاحيالتعریف الا - ثانیا   

 Pouvoirنها سلطة وضع الدستور وتعرف بأ ،)3(السلطة التأسیسیة الأصلیة بالمشرع الدستوري 

constituent originaire  )4( وهي صاحبة السیادة والسلطة في تأسیس الدولة الجدیدة نفسها والتي لم ،

تكن قائمة قبلا؛ وبإنشاء هذه السلطة للدستور تكون قد هیأت السبل لقیام هذه الدولة وإرساء دعائم النظام 

  .)5(عیة والمشروعیة بها؛ وهي المصدر الأصلي والأول للشر 

الأصلیة هي الجهة التي تكون مسئولة، وبدون أن تنظمها نصوص خاصة أو أن تتلقى  ةفالسلطة التأسیسی   

اختصاصاتها مـن نصـوص موجـودة قـبلا، عـن وضـع الدسـتور للدولـة، أي تتـدخل هـذه السـلطة لوضـع دسـتور 

                                                           
 .132-131د أرزقي نسیب، المرجع السابق، صمحم. د:أنظر -)1(
 .51، مرجع سابق، ص 1989صدیق سعوداوي، استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر بعد : أنظر -)2(
إنجلترا؛ (مسعود محمد الصغیر الكانوني، مرونة الدساتیر وجمودها واثر ذلك على تعدیل أحكامها، دراسة مقارنة : أنظر -)3(

: وأنظر أیضا. 214، ص 2007رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ، )أ؛ مصر.م.الو

سامي جمال الدین؛ القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، الطبعة الثانیة؛ منشأة . د

 .  88، ص2005المعارف؛ الإسكندریة؛ 

ید أحمد الغفلول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في تحدید نطاق الدعوى الدستوریة، دراسة مقارنة، الطبعة ع. د :أنظر -)4(

 .  61، ص 2006الثانیة؛ دار النهضة العربیة، القاهرة، 
 .215- 214، ص السابقمسعود محمد الصغیر الكانوني، المرجع : أنظر -)5(
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ام ثـورة أطاحـت بالنظـام الدسـتوري فتـأتي السـلطة جدید لدولة ما في زمن لا یكون لها دستورا سابقا، أو بعـد قیـ

   .)1(التأسیسیة الأصلیة لوضع نظام دستوري جدید 

وهي أعلى السلطات في الدولـة ولا تتلقاهـا مـن أي أحـد؛ وهـي صـاحبة السـیادة التـي تتـولى إنشـاء وتأسـیس    

دولة؛ فحائزها یتمتع بالسلطة غیرها من السلطات؛ وتحدد لكل منها اختصاصها ودورها في التعبیر عن إرادة ال

القانونیــة والسیاســیة العلیــا فــي الدولــة؛ ویخــتص دون غیــره بوضــع الدســتور الــذي یحــدد النظــام السیاســي فیهــا 

تعبیرا عن إرادته الحرة المطلقة السامیة؛ وعلیـه یتمتـع الدسـتور الـذي تضـعه وتقـره السـلطة التأسیسـیة الأصـلیة 

وني بما مؤداه خضوع كافة السلطات المنشأة المختصة بإصدار القواعد القانونیة بالمرتبة العلیا في التدرج القان

   .)2(الأخرى؛ لأحكام الدستور اعترافا منها بمبدأ سمو هذا الدستور 

لـــذا فـــي الأنظمـــة المعاصـــرة والحدیثـــة یعـــد الشـــعب فـــي الغالـــب هـــو صـــاحب الســـیادة والســـلطة التأسیســـیة    

امیا نتیجــة اجتمــاع أغلبیــة الهیئــة الناخبــة علــى انتخــاب جمعیــة تأسیســیة الأصــلیة، وبهــذا یصــبح الدســتور ســ

اســتفتائه الدسـتوري وطــرح الـرأي بشــأنه، وهـذین همــا الطـریقین الــدیمقراطیین بأصـلیة لوضـع دســتور للدولـة؛ أو 

    .نشأة ووضع الدساتیر الأكثر شیوعال

لـیس لهـا حضـور مؤسسـاتي مـادي بـل فكـري وتعتبر السلطة التأسیسیة صاحبة الإنشاء؛ والتي هي الأمـة و    

؛ بحیـــث تظهـــر الســـلطة التأسیســـیة الأصـــلیة فـــي أوقـــات معینـــة )3(فقـــط، ولا تظهـــر إلاّ فـــي مناســـبات معینـــة 

كالأزمــات الدســتوریة لتــأتي مــن جدیــد لتجــدد لدســتور جدیــد للدولــة، وأیضــا تــأتي عقــب قیــام ثــورات أو انقــلاب 

ــة، أو نتیجــــة قیــــام دســــتوري أو سیاســــي فیهــــا، أو تــــأتي نتیجــــة  للتــــدخل الأجنبــــي، أو بفعــــل المعاهــــدات الدولیــ

    .إصلاحات سیاسیة ودستوریة من جدید

  خصائص ومضمون السلطة التأسیسیة الأصلیة: الفقرة الفرعیة الثانیة   

الأصـلیة عـدة خصـائص وممیـزات؛ تجعـل منهـا سـلطة فریـدة وأولـى مـن نوعهـا فـي نشـأة  للسلطة التأسیسـیة   

ســتور للدولــة؛ فهــي التــي تنشــئ الســلطة السیاســیة فــي الدولــة وتبــین العلاقــة بــین الحــاكم والمحكــوم؛ ووضــع الد

وبوضعها لدستور الدولة لأول مرة یعنـي إعـلان شـهادة میلادهـا ومحاولـة لتثبیـت خضـوع الدولـة للقـانون وبنـاء 

والموقـع الـذي تحتلـه السـلطة  الدولة الدستوریة لا سیما في المجتمعات الدیمقراطیـة؛ إذ تتمثـل هـذه الخصـائص

  :التأسیسیة الأصلیة فیما یلي

حیث تعتبر سلطة متمیـزة باعتبارهـا المصـدر الأول : أنها سلطة أصلیة منشأة لدستور جدید للدولة -أولا   

لشرعیة الدولة؛ بوضعها للدستور القـانون الأساسـي الأسـمى الـذي یخضـع لـه كـل مـن الحـاكم والمحكـوم، فهـي 

لدستور ونوعه واختیار القواعد الدستوریة وصیاغتها؛ وتبین نـوع الحكـم الـدیمقراطي أو الجمهـوري التي تختار ا
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؛ وكما تبین الإیدیولوجیة الاقتصادیة والاجتماعیة لدولة أهي مركبة أو بسیطة وموحدةأو الملكي؛ وتبین شكل ا

     .أو اشتراكیة؛ أو دینیة أو غیرها ؛ سواء أ كانت لیبرالیة)1(والثقافیة 

أو  )3( أو رئاســیا )2( ســواء كــان برلمانیــا المتبــع فــي الدولــة السیاســيطبیعــة النظــام  هــذه الســلطة تبــینكمــا و    

   .)5( أو حكومة جمعیة )4(مختلطا 

 ویعني هذا أن السلطة التأسیسیة الأصلیة مستقلة بأعضائها وأفكارهم : أنها سلطة أصلیة مستقلة -ثانیا   

لسلطات والهیئات وأفكارهم الأخرى؛ غیر تابعة لأي جهة أخـرى أجنبیـة أو داخلیـة؛ عن أعضاء ا موأطروحاته

ولا تكــون مســـتقلة عـــن الأفكـــار والـــرؤى الموجـــودة فیهـــا فیفتـــرض أن تكـــون معبـــرة عـــن ثوابـــت ومطـــامح وثقافـــة 

  .وأهداف الشعب خاصة في الأنظمة الدیمقراطیة

أي تلك الحریـة التـي تتمتـع بهـا السـلطة التأسیسـیة فـي : أنها سلطة أصلیة ذات حریة مطلقة نسبیا -ثالثا   

إعداد الدستور؛ وتظهر هـذه الحریـة فـي صـلب المهـام الإجرائیـة لوضـع الدسـتور؛ ولا یمكـن لأي سـلطة أخـرى 

مسعود محمد الصغیر " أن تتدخل في شؤونها وفي سیرورة وضع الدستور وإقراره وإصداره، حیث یرى الأستاذ 

لحریة لیست مطلقة بل نسـبیة؛ لأنهـا تتقیـد بالاتجاهـات العامـة والـرؤى الفلسـفیة والسیاسـیة أن هذه ا"  الكانوني

   .)6(والرأي العام في المجتمع الواجب انعكاسه في صلب الدستور

وكما لا یعقل أن لا تتأثر نسبیا هذه السلطة بسبب الظروف السیاسیة والقانونیة للأنظمة المختلفة المقارنة؛    

ر بالســلطات التأسیســیة الأصــلیة للــدول المجــاورة أو الــدول التــي تتبعهــا كالاســتعماریة أو الظــروف وأیضــا تتــأث

  .الاقتصادیة ودساتیر نماذج الدول الاقتصادیة الكبرى كالنموذج اللیبرالي أو الاشتراكي

یسـیة تتمتـع بحیـث كلمـا كانـت السـلطة التأس: أنها سلطة أصلیة تأسیسیة قویة إذا كانت دیمقراطیة -رابعا   

بالشعبیة والرضا والقبول الشعبي؛ كانتخاب أعضائها من طرف الشعب؛ كلما تكون تتمتع بمصـداقیة ومـن ثـم 

تصبح قویة ما دام لها السند الشعبي وفـق حریـة اختیـار أعضـائها؛ فیكـون لهـا سـلطة فعلیـة حقیقیـة فـي وضـع 
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ن لهـا صـفة الإقـرار؛ وكأنـه صـادر مـن الشـعب الدستور؛ وبالتـالي لمّـا تقـوم بصـیاغة الدسـتور فیصـبح نافـذا لأ

نفســه مـــا دامـــت تمثلـــه وحلـــت محلـــه؛ بتفویضـــه إیاهــا بحیـــث یصـــبح الدســـتور مكتســـبا لقوتـــه وســـموه القـــانوني؛ 

ویتحقق في الأنظمـة الدیمقراطیـة أن الشـعب هـو محـور إعـداد الدسـاتیر وظهورهـا وقیامهـا؛ وهـذا مـا تبلـور فـي 

یكیة؛ بصیاغة السیادة الشعبیة بإرساء فكرة للسیادة مفادها هو جعل الشعب هـو نتائج الثورتین الفرنسیة والأمر 

  .    )1(المتوج للسیادة 

عنــد قیــام الســلطة التأسیســیة : دســتوریةالأنهــا ســلطة تأسیســیة تنتهــي بانتهائهــا مــن المهمــة  -خامســا   

ها تلك؛ لأنها نشأة بسبب وضع الأصلیة بمهامها المتوجة بوضع وصیاغة وإقرار الدستور للدولة؛ تنتهي مهمت

الدســتور ولمّــا انتهــت مهمتهــا انتهــى ســبب وجودهــا؛ وعلیــه یصــبح الدســتور نافــذا ومعمــول بــه وفــق نصوصــه 

الدســتوریة والإجــراءات المتبعــة فــي تطبیقــه؛ وتــزول هــذه الســلطة لتحــل مكانهــا ســلطات الدولــة الــثلاث العامــة 

   .ذیة؛ والسلطة القضائیة المستقلةالمتمثلة في كل من البرلمان؛ والسلطة التنفی

إذا كانت السلطة التأسیسیة تـزول وتنتهـي : أنها سلطة تأسیسیة منشأة لسلطة تأسیسیة مشتقة -سادسا   

بانتهاء مهمتها الدستوریة؛ فهذا لا یعني أن الدستور القائم یبقـى علـى حالـه ولا یتبـدل بـالتغییر تماشـیا للتطـور 

جیال المستقبلیة؛ كي لا یكون حكما علیها ولا یقید الجیل الحالي الجیل القادم؛ الزماني والظرفي وطموحات الأ

فتحافظ السلطة التأسیسیة على النضج السیاسي والدستوري المرتقب بإنشاء السلطة التأسیسیة المشتقة؛ والتي 

مجتمع المطبق تسمى بأحكام التعدیل الدستوري؛ بغیة تعدیل وتغییر نصوص الدستور بما یتماشى ومصلحة ال

وبالتالي تظهر حمایة السلطة التأسیسیة الأصلیة لنفسها بوضع وصیاغة بعض من النصوص الدستوریة  فیه؛

في الوثیقة الدستوریة التي وضعتها الواجبة الإتباع في قضیة التعدیل الدسـتوري، أو سـلطة التعـدیل الدسـتوري 

Pouvoir de révision de la constitution )2(لي السـلطة المشـتقة تكـون مقیـدة بمـا أوردتـه السـلطة ؛ وبالتـا

والشروط والقیـود الموضـوعیة والزمنیـة التـي التأسیسیة الأصلیة الأم؛ بالحفاظ على الممیزات وعلى الإجراءات 

  .رسمتها السلطة التأسیسیة الأصلیة

  السلطة التأسیسیة الأصلیة تتطبیقا: الفقرة الفرعیة الثالثة   

؛ ولعـام 1963الدساتیر في الجزائر التي اعتمـدت نـوعین منهـا؛ وهـي دسـاتیر بـرامج؛ لعـام إن نشأة ووضع    

، 1989وإن كــان هــذا الأخیــر هــو تعــدیل بشــكل شــامل لدســتور  1996؛ 1989، ودســاتیر قــانون لعــام 1976

سـتفتاء فالملاحظ في وضع هذه الدساتیر كان دائما بمحاولة تبني الطریـق الـدیمقراطي المتمثـل فـي أسـلوب الا

تــم وضــعه بطریــق الجمعیــة التأسیســیة والاســتفتاء كمــا  1963لإقــرار الدســاتیر والموافقــة علیهــا؛ إلا أن دســتور 

  :سیرد؛ وعلیه هناك طریقان في الدساتیر الجزائریة؛ وهما

  1963المجلس الوطني التأسیسي والاستفتاء الدستوري الشعبي معا، في دستور.  
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 1996، والتعدیل الدستوري لسنة 1989؛ 1976یر لسنة الاستفتاء الدستوري في الدسات. 

والملاحظ أن كل الدساتیر الجزائریة تم إقرارها بطریقة مباشرة من طرف الشعب؛ بموافقته علیها عن طریق    

 1963أسلوب الاستفتاء؛ الذي یعـد أسـلوبا مباشـرا لممارسـة الشـعب حقـه السیاسـي والدسـتوري؛ إلا أن دسـتور 

ولي من طرف المجلس التأسیسي ثم إقراره النهائي بالاستفتاء الشعبي ممّا یعني أن فیه نـوع مـن كان إقراره الأ

  .الدیمقراطیة الموسعة

المنشـأ نتیجـة اتفاقیـة إیفیـان؛ هـو شـبیه  إن المجلـس الـوطني التأسیسـي: المجلس الوطني التأسیسـي -أولا   

 بیتــولى إعــداد الدســتور، ومعلــوم أن هــذا الأســلو ل بالجمعیــة التأسیســیة الأصــلیة المنتخبــة مــن طــرف الشــعب؛

یتمتع بقـیم دیمقراطیـة تتمثـل فـي التحقیـق التـام لإرادة الشـعب؛ وتـم إنشـاء المجلـس الـوطني التأسیسـي فـي ظـل 

ظروف وأسباب تاریخیة محاولة لصیاغة دولة فتیة؛ ومن بین الدول التي اعتمدت أسلوب الجمعیـة التأسیسـیة 

   .1946؛ ودستور عام 1891دستور عام نسي في إعداد ونشأة دساتیر فرنسا مثلا المنتخبة النموذج الفر 

ونشیر إلى أن كل دستور وكیـف نشـأ فـي ظـروف وملابسـات سیاسـیة وقانونیـة وواقعیـة ممیـزة مـع ملاحظـة    

  .أن هناك نقائص للسلطة التأسیسیة الأصلیة مما أثر سلبا على سمو الدساتیر الجزائریة فیما بعد

ي مـن أحـد المظـاهر الدیمقراطیـة؛ وهـو یعد الاستفتاء الدستور : أسلوب الاستفتاء الدستوري الشعبي -نیاثا   

مسألة إقرار الدستور على هیئة الناخبین لأخذ رأیه في اعتماد الدستور أو لا؛ وسمي بالاستفتاء  وطرح عرض

لقــوانین بواســطة الشــعب؛ وواجــب تحمســا كبیــرا فــي إقــرار ا"  جــان جــاك روســو" وكــان للمفكــر ، )1(التأسیســي 

  . )2(الرجوع إلى الشعب لإقرار القوانین الهامة وخاصة منها الدستور 

؛ نظــرا لمــدى وأهمیــة الــوعي ویظهــر فــي الاســتفتاء التأسیســي الدســتوري أنــه غالبــا مــا یفتقــد للطــرح القــانوني   

بمثابــة اســتفتاء سیاســي؛ لأن الشـــعب  ؛ وإنمــا یكــونالسیاســي والقــانوني بعملیــة الاســتفتاء لــدى الهیئــة الناخبــة

  .بین اثنین إما القبول أو الرفض رمغلوب على أمره فیختا

كـل دسـاتیر الجزائـر لا تخلـو مـن السـلطة التأسیســیة بالأسـلوب الـدیمقراطي؛ وتـم تطبیـق أسـلوب الاســتفتاء ف   

ذا الأسـلوب تطبیـق هـالدستوري في كل الدساتیر؛ لكن كل دسـتور وكیـف كانـت ظروفـه وملابسـاته؛ بحیـث تـم 

من صلیة فیه والتنصیص عنها والدساتیر القانونیة، وكل كیف نظم السلطة التأسیسیة الأ في الدساتیر البرامج

أن هناك حدودا لهذه الدساتیر؛ وبالتالي حدود السلطة التأسیسیة في مواجهة بعضا من  إلاّ الناحیة الدستوریة؛ 

 القانونیة والسیاسیة وحتى الانتقاص من سـمو الدسـاتیر الجزائریـة النقائص التي اعترضتها وحدت من أهدافها

  .المختلفة
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 1963وتظهر السلطة التأسیسیة الأصلیة بالنسبة للدستور الجزائري الدیمقراطي الأول؛ أي أنّه في دستور    

قا صراحة وفتم النص علیها  1996والمعدل في سنة  1989علیها، مع أنّ دستور  لم ینص 1976دستور و 

ومع العلم أنّ النص الدستوري له أهمیته في ؛ )1(]  ملك للشعب ةالسلطة التأسیسی[  منهما بأنه] 7/1[للمادة 

بیان التأسیس الحقیقي للدستور وللسلطة ونظام الحكم في الدولة، وإن كان هذا لازما؛ فثمة ما یعني للتأسیس 

مستقبل، أو في بیان طرق وكیفیات التأسیس الشعبي المرتقب من حیث التعدیل الدستوري كحق لأجیال ال

المؤسسات الدستوریة التي تمثله للسلطة لو من طرف الهیئات الدستوریة المعبرة عن إرادة الشعب ومثالها 

  .ویختارها بحریة

  الفرع الثاني

  كیفیات تأسیس الدساتیر

سلوب التأسیسي الاستفتائي الذي تعتبر الدساتیر الجزائریة في طریقة وضعها ونشأتها أنّها تتشابه في الأ   

الدستور الدیمقراطي من حیث [ یصبح فیه أي دستور آخذا للموافقة الشعبیة أو ما یمكن أن نعبر علیه بـ 

في تقریر مصیرهم الدستوري؛ فهناك الدستور الأول للدولة الجزائریة  )2( ن، بأخذ رأي الأفراد السیاسیی] النشأة

 1989؛ وأخیرا دستور 1976؛ ثم دستور 1963مباشرة وهو دستور الذي تم وضعه بعد الاستقلال 

؛ وعلیه یمكن 2016وهذا الأخیر بدوره طرأ علیه آخر تعدیل سنة  1996والمعدل بطریقة شاملة في سنة 

وبیان النقائص والانتقادات الموجه لطریقة وضعها؛ وذلك  ات وضع هذه الدساتیر بتحلیلهاتقسیم دراسة كیفی

  :رات الفرعیة التالیةمن خلال الفق

  1963التوجه الدیمقراطي في وضع دستور : الفقرة الفرعیة الأولى   

 الاشتراكي الإیدیولوجي الطابع تبنىالدستور الذي یغلب أو  ؛دستور برنامجبمثابة  1963دستور یعد     

تفاقیة لا طبقا أالمجلس التأسیسي المنش عن طریقدستور هذا الوضع وقد تم . القانوني حساب الجانب على

من المجلس التأسیسي؛ وتم  لأمراهذا وسحب ا المبدأ ذتملص عن هالدولة آنذاك قد إلا أن رئیس  ؛فیانإی

المجلس التأسیسي للتصویت  دستور، وعرضه علىالمشروع  ییممناقشة وتقإعداد لمكتب السیاسي في ا تكلیف

بازدواجیة  الجزائري أخذ بالطریقة الدیمقراطیةتوري الدس ؤسسرغم أن المف .ثم تقدیمه للاستفتاء الشعبي ؛علیه

  .الشعبي التأسیسیة والاستفتاء الجمعیة بینالطریقین الدیمقراطیین 

تقام [ أن  1954كان من بین أهداف بیان أول نوفمبر  :1963خلفیات وضع دستور الأول لسنة  - أولا   

، لكن لم تتحقق هذه الأهداف فیما ]ادئ الإسلامیة الدولة الجزائریة الاجتماعیة ذات السیادة ضمن إطار المب

                                                           
   .یمارس الشعب سیادته بواسطة المؤسسات الدستوریة التي یختارها( وباقي النص هو  -)1(

  .نتخبینیمارس الشعب هذه السیادة عن طریق الاستفتاء وبواسطة ممثلیه الم -    

  .2016من دستور  8؛ وهذا ما یقابلها نص المادة )لرئیس الجمهوریة أن یلتجأ إلى إرادة الشعب مباشرة  -    
 . المتمتعون بالحق في الانتخاب أي الشعب السیاسي -)2(
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التأسیس للنظام السیاسي المتبع في الجزائر فإنّه لم تكن الرؤى واضحة من قبل لدى قیادة الثورة بعد، وفترة 

حول طبیعة النظام السیاسي، لأن برلمان الثورة ترك الأمر لأوانه للحفاظ على التماسك والوحدة طبقا للمبدأ 

   .)1(] بوحدة الفكر والعمل  [القائل 

 استفتاءأنشأت هیئات مؤقتة للإشراف على  1962مارس  19إیفیان وتوقیف القتال في  اتفاقیةبعد إبرام و    

  :ومنها حكم جزائريونقل السلطة إلى للجزائر، تقریر المصیر 

إلى الجزائریین  لطةنقل الس ترتیبلدولة الفرنسیة في الجزائر و مهمته لمثل المالمحافظ السامي  - 1  

  .وتسهیلها

نواب حددت مهمتها بالإشراف عن الشؤون العامة  10تتكون من رئیس و والتي  الهیئة التنفیذیة المؤقتة - 2  

أصبحت كل  03/07/1962إلى أن یتم تنصیب السلطات الجزائریة و بعد إعلان نتائج تقریر المصیر في 

أوت  12المجلس الوطني التأسیسي قبل  انتخابالإشراف على  السلطات بیدها و قد كان مقررا أن تنتهي من

1962.  

، والذي كان من بین أهدافه صیاغة ووضع 20/09/1962وقد نشأ وتم انتخاب أعضاء هذا المجلس في    

  .)2(الدستور الأول للدولة الجزائریة المستقلة، وعرضه للاستفتاء الشعبي فیما بعد 

بطریقة دیمقراطیة عن طریق جمعیة  1963نشأ دستور  :1963 دستورونتائج وضع إجراءات  - ثانیا   

تأسیسیة منتخبة من الناحیة النظریة أو الشكلیة، ونشأ من الناحیة العملیة بطریقة الاستفتاء الشعبي، وعلیه 

  :   تتمثل إجراءات وضعه فیما یلي

 غایة إلى ة التنفیذیة المؤقتةالهیئ أخرت عمل قد 1962في سنة الحوادث التي عرفتها البلاد مع  -1   

إلیه كل السلطات  انتقلتحیث انتخب الشعب الجزائري المجلس الوطني التأسیسي و بذلك ، 20/09/1962

؛ ویعتبر المجلس التأسیسي هذا بمثابة الجمعیة سواء من الهیئة التنفیذیة المؤقتة أو من مؤسسات الثورة

عارف علیها في القانون الدستوري في نشأة ووضع الدساتیر، فتم كطریق من الطرق الدیمقراطیة المت ةالتأسیسی

  .20/09/1962انتخاب المجلس الوطني التأسیسي في 

حینما أصبح المجلس الوطني التأسیسي في التحضیر وإعداد مشروع الدستور تلقى مصادفة من  -2   

السیاسي لحزب جبهة التحریر مجلس الثورة بسحب بساط الإعداد للدستور من هذا المجلس لیتولى المكتب 

 .الوطني الإعداد له وعرضه فیما بعد على المجلس الوطني التأسیسي

                                                           
. أ: ، وأنظر13؛ ص2005فقها؛ دار الهدى، عین ملیلة؛  - تشریعا  –عبد االله بوقفة؛ الدستور الجزائري؛ نشأة . د :أنظر -)1(

 صدیق سعوداوي، إشكالیة الدولة المدنیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون في الدستور الجزائري، مداخلة علمیة، المؤتمر العلمي

-7، ص 25/04/2013-24حول الدولة المدنیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون، كلیة الشریعة جامعة الخلیل، فلسطین، یوم 

 ة غیر منشور . 8
 . وكذلك تعیین حكومة مؤقتة، والتشریع باسم الشعب -)2(
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 23صوتا ضد  139بأغلبیة  28/08/1963بتاریخ  على الدستور صادق المجلس الوطني التأسیسي -3   

ت وكان، من طرف الشعب 08/09/1963في  ، وتم الاستفتاء)1(نواب عن التصویت علیه  8صوتا، وامتناع 

  .صوتا 105.047؛ وعدد المصوتین بلا هو صوتا 5.166.185: بأن عدد المصوتین بنعم هو )2(النتائج 

إن ؛ حیث ومن ثم تم الإعلان الدستوري الأول للدولة الجزائریة المستقلة 10/09/1963وصدر بتاریخ    

ر الوطني، وكانت هناك تمت من طرف حزب جبهة التحری جزائري دستورأول طریقة وضع وإجراءات وضع 

ردودا على هذا من قبَل رئیس المجلس الوطني التأسیسي وغیره، ثم أن الحزب لم یكن مبنیا بالصورة الكافیة، 

  .)3(وهذا المركز لا یؤهله لعقد مؤتمر مثل إقرار الدستور 

الدستور؛ بحیث وبمناسبة اقتراب وضع الدستور ونهایة الفترة التأسیسیة تمت نقاشات حول طریقة وضع     

؛ والذي انتقد 14/08/1963احتج رئیس المجلس التأسیسي على الأسلوب المتبع في ذلك؛ بأن استقال في 

أنّ الجبهة هي التي [ فیها التوجه الاشتراكي للدولة؛ رغم أن المكتب السیاسي للحزب آنذاك ردّ بالقول بـ 

، وبالتالي هذا ما أثبت نزاعات )4(] جباته تضع الدستور وستقدمه إلى المجلس الذي سیقوم بدوره وبوا

ومشكلات بین المجلس التأسیسي المختص بوضع أول دستور للدولة وبین أعضاء المكتب السیاسي للحزب 

     . حول طریقة وكیفیات الإعداد للدستور وكذا ما یجب أن یتضمنه الدستور

  ثاق الوطنيكأحد أهداف المی 1976وضع دستور : الفقرة الفرعیة الثانیة   

بوادر نشأته وظهوره إلى الأزمة الدستوریة السابقة علیه؛ وعلى إثر الوقف بالعمل  1976یتخذ دستور    

، وقد نشأ بإجراءات ومن طرف هیئات محكمة مما أثرت في القواعد الدستوریة المثبتة فیه من 1963بدستور 

  . الإیدیولوجیة الاشتراكیة والتأكید على تركیز السلطة

؛ وصدور الأمر رقم 19/06/1965وبیان التصحیح الثوري في  1963وعلى إثر وقف العمل بدستور    

تشیر إلى إنشاء دستور جدید للدولة الجزائریة؛ دون البقاء في ظل صراع  ؛ فكل الظروف كانت182- 65

رغم  ي سیاسي أو إیدیولوجي أو شخصي في مجال الحكم والسلطة؛ أو البقاء في ظل فراغ قانوني دستور 

  . 1976التأخر الكبیر في وضع دستور 

                                                           
، دیوان المطبوعات 1980- 1962عامر رخیلة، التطور السیاسي والتنظیمي لحزب جبهة التحریر الوطني . أ :أنظر -)1(

  .133؛ ص1994الجامعیة؛ الجزائر؛ 

 . 10/09/1963؛ المؤرخة في 64الجریدة الرسمیة رقم  -)2(
  .131عامر رخیلة، المرجع نفسه، ص. أ: أنظر -)3(
إدریس فاضلي؛ حزب جبهة التحریر الوطني عنوان ثورة ودلیل دولة؛ دیوان المطبوعات الجامعیة؛ الجزائر؛ . د: أنظر -)4(

 . 154؛ ص 2004
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في ظل ظروف تاریخیة وسیاسیة معتبرة؛  1976تأسس دستور عام  :1976ظروف نشأة دستور  - أولا   

؛ ثم قیام میثاق )1( 1963ومتوترة أحیانا؛ لأنه جاء في ظل فراغ دستوري بعد وقف العمل بدستور عام 

جدیدة للدولة وبمثابة إعلان دستوري مصغر تنسجم فیه الاشتراكیة  ةإیدیولوجیوالذي یمثل  1964الجزائر عام 

 19/06/1965؛ وبعدها قیام بما یعرف بالتصحیح الثوري وصدور بیان مع الجانبین الاقتصادي والاجتماعي

 182- 65والذي عجل بإنشاء دستور مصغر للدولة لسد الفراغ الدستوري الحاصل بصدور الأمر رقم 

  .1976حكومة؛ والذي تم العمل به إلى غایة التأسیس لدستور سنة المتضمن تأسیس ال

للتأسیس لنظام سیاسي مدستر للدولة  19/06/1965الناتج عن بیان  النظام السیاسي وعلیه حاول   

 1976الجزائریة؛ ولتحدید النظام السیاسي والإیدیولوجي المراد إتباعه؛ بحیث تم إنشاء المیثاق الوطني سنة 

القیادة ووحدة الحزب؛  ةل طابع سیاسي وإیدیولوجي للدولة لبناء المجتمع الاشتراكي ومن ثم وحدوالذي یمث

ومن ثم  1976قبل أن تتم المصادقة والاستفتاء على دستور  27/06/1976والذي تم الاستفتاء علیه في 

من مرجعیة  1976 صدوره لیصبح قانونا معمولا به حتى وإن كان یمثل دستور برنامج؛ وعلیه یعتبر دستور

؛ وكأحد القوانین الناتجة عن المیثاق الوطني، وكما یجد هذا 19/06/1965بیان التصحیح الثوري وبیان 

الذي جعل من مجلس الثورة صاحب السلطة  10/07/1965الدستور بادرته الرئیسیة والصریحة في أمر 

  .)2(]  مطلقة ریثما یتخذ دستور للبلادوعلى اعتبار أن مجلس الثورة هو مصدر السلطة ال[ الفعلیة بالنص 

عزمها على استصدار  13/07/1965في السیاسیة القیادة أصدرت  :1976وضع دستور  كیفیات - ثانیا   

فیما بعد وهي النیة أو الإرادة السیاسیة المتضمنة في  دستور فتشكلت لجنة حكومیة لصیاغة نص الدستور

بناء على موافقة الندوة الوطنیة على مشروع الدستور  1976 ؛ بحیث تم وضع دستور1965جویلیة  10أمر 

المتعلق بمشروع الدستور،  14/11/1976المؤرخ في  95-76؛ ومن ثم صدر الأمر رقم 06/11/1976في 

الشعبیة  عب من أجل بلورة الإرادةومن ثم كان لزاما على السلطة الحاكمة عرض المشروع الدستوري على الش

بحیث وافق الشعب على مشروع الدستور  19/11/1976المشروع، وكان ذلك في  وأخذ موقفها من هذا

؛ بأن )3( 21/11/1976یة الانتخابیة علیها في وكانت النتائج النهائیة كالتالي والتي أعلنت اللجنة الوطن

  .صوتا 67.683؛ وعدد المصوتین بلا هو صوتا 7.407.626المصوتین بنعم هو 

بادرة ثانیة لبناء  الشعب أقره الذي، 19/11/1976یوم  التأسیسي الدستوريللاستفتاء  ومن ثم كان   

؛ وعلیه تم 1976 /22/11في نص الدستور حیث صدر  ؛مؤسسات دولة ولطبیعة نظام سیاسي جدید

المؤرخ في  97-76إصدار نص الدستور الجدید للدولة في الجریدة الرسمیة بموجب الأمر رقم 

                                                           
، المؤرخ في 58؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 10/07/1965المتعلق بتأسیس الحكومة المؤرخ في  182- 65أمر رقم  -)1(

13/07/1965.     
 . من تمهید من هذا الأمر) 3(الفقرة الثالثة  -)2(
 . 24/11/1976؛ المؤرخ في 94محضر إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد  -)3(
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ولم ینص هذا الدستور على السلطة ساري المفعول ابتداء من تاریخ نشره،  والذي أصبح )1( 22/11/1976

التأسیسیة؛ وإنما نص على الوظیفة التأسیسیة وقصد بها السلطة التأسیسیة المشتقة؛ أي أحكام التعدیل 

  .)2(الدستوري 

  1989محاولة التأسیس لدستور دیمقراطي سنة : الفقرة الفرعیة الثالثة   

كان ولید ظروف دولیة وداخلیة؛ ومحاولة من انتهاج والتفتح الدیمقراطي واعتماد التفتح نحو  هذا الدستور   

سیاسیة ودستوریة، ومنها  لقیام بإصلاحاتل وأیضا ،اقتصاد السوق؛ ومن ثم إعطاء الأولویة للجانب القانوني

   .یةحقوق الفردالنظام الحریات و الذي كرس  1989فیفري  23دستور 

 وذلك بمشاركةالدستور، وضع  الإعلان عن مشروع تم قد :1989ف نشأة ووضع دستور ظرو  - أولا   

مختلف الفعالیات الوطنیة من توجهات ورؤى خاصة في محاولة اعتماد التعددیة السیاسیة والحزبیة؛ وتظهر 

  :عموما كالآتي 1989أهم الظروف المحیطة بدستور 

فترة انتهاء الحرب الباردة والصراع بین المعسكرین الشرقي جاء هذا الدستور في ظروف دولیة؛ ومنها  -1   

  .والغربي

  .المعدل لعدّة مرات 1976جاء هذا الدستور من الناحیة القانونیة والدستوریة بأنّه تعدیل لدستور  -2   

ومنها المواثیق الدولیة الحقوقیة والحریاتیة؛  صادقة الدولة الجزائریة على أهمبعد م 1989نشأ دستور  -3   

  .1963من دستور  ]11[؛ بموجب نص المادة 1948حقوق الإنسان والمواطن لعام الإعلان العالمي ل

جاء في فترة تصدع المعسكر الشیوعي ونهایته؛ ومن ثم تغییر في الحركة الدستوریة من الدساتیر  -4   

  .الدستور الجزائريالاشتراكیة إلى الدساتیر اللیبرالیة؛ ومنه كان لزاما تعدیل أو تغییر منهج 

جاء وفق الأحداث التي عاشتها الجزائر داخلیا ووطنیا؛ من أجل تغییر النظام السیاسي والدستوري  -5   

  .الجزائري؛ لأن النظام القائم أصبح لا یستجیب لتطلعات الشعب الجزائري ومختلف التوجهات في الدولة

اح الاقتصادي وتوسیع دائرة الحقوق والحریات ومنها التطلع إلى الحریة والتعددیة السیاسیة والانفت -6   

  .السیاسیة؛ ببناء نظام دیمقراطي نوعي في الجزائر

وعلیه كان لا بدّ ونتیجة لهذه الظروف؛ وجوب وضع دستور للدّولة بوجه مشرف من الناحیة الدیمقراطیة    

ومحاولة التأسیس لمبدأ سمو الدستور والسیاسیة بتطبیق التعددیة الحزبیة؛ وتطبیق مبدأ الفصل بین السلطات 

  .والاهتمام بالجانب القانوني من الناحیة الشكلیة والموضوعیة

من الناحیة  23/02/1989یعتبر دستور : 1989دستور كیفیات ونتائج التأسیس وضع  - ثانیا   

سیما في القانون  ؛ لكن یعتبره غالبیة المختصین لا1976الدستوریة والقانونیة بأنّه تعدیلا شاملا لدستور 

                                                           
  .24/11/1976؛ المؤرخ في 94الجریدة الرسمیة؛ العدد  -)1(
 .1976الفصل السادس من دستور : أنظر -)2(
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الدستوري بأنّه دستور جدید؛ بما أنّه غیر طبیعة النظام السیاسي والإیدیولوجي للدّولة؛ ومن جانبنا ومن خلال 

؛ ونعتبره بأنّه الدستور الأول القانوني 1963ودستور  1976بحثنا نعتبره بمثابة دستور مستقل عن دستور 

  .1996وري في سنة والدیمقراطي للدولة وكأرضیة للتعدیل الدست

؛ بحیث تم 1976و 1963بحیث تم وضع هذا الدستور وإقراره بواسطة الاستفتاء كسابقیه من دستوري عام    

الإعلان عن مشروع الدستور؛ وعرضه وطرحه للنقاش بین مختلف فئات المجتمع والكیانات السیاسیة الجدیدة 

رأي وموافقة الشعب وبلورة الإرادة الشعبیة وقول  وثم تم عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي لأخذ

؛ وكان الأمر أن وافق الشعب على نص مشروع الدستور؛ 23/02/1989رأیها التأسیس والدستوري في 

معت اللجنة الانتخابیة الوطنیة لإعلان النتائج النهائیة للاستفتاء وكان عدد المصوتین بنعم هو بحیث اجت

         .    صوتا 2.637.678وتین بلا هو صوتا؛ وعدد المص 7.290.760

بالموافقة التي تقدر بـ  1989فیفري  23یوم لدستوري الستفتاء الاإقرار الدستور من خلال  وبالتالي كان   

ء الاستفتاالسلطة التأسیسیة للشعب التي یمارسها بطریق  أقر عن طریق ، وهكذا فإن الدستور78.98%

المؤرخ في  18-89ر المستفتي عنه شعبیا بموجب المرسوم الرئاسي رقم الشعبي؛ وأخیرا تم نشر الدستو 

28/02/1989 )1(.  

؛ وهذه الحقیقة 1989یمثل تعدیلا شاملا حسبنا لدستور  1996وإذا كان نص التعدیل الدستوري لسنة    

فإننا نتطرق  ؛1989جدیدا ومستقلا عن دستور  1996القانونیة والدستوریة؛ فإنّ هناك من یعتبر بأنّ دستور 

  .الفقرة الفرعیة الموالیةبحثنا هذا في لدستور نظرا لأهمیته في إلى كیفیة وضع أو تعدیل هذا ا

  كتأكید للتوجه الدیمقراطي 1996محاولة وضع دستور سنة : الفقرة الفرعیة الرابعة   

؛ أو أنّه دستورا جدیدا من الناحیة القانونیة 1989هذا الدستور ولأهمیته ورغم اعتباره تعدیلا لدستور    

؛ فإننا نخصص له حیزا لكیفیة التأسیس له وبیان نتائج الموافقة علیه من طرف 1989ومستقل عن دستور 

  .السلطة التأسیسیة الممثلة في الإرادة الشعبیة

في ظل ظروف استثنائیة وخاصة وفي  1996تم وضع ونشأة دستور  :1996ظروف نشأة دستور  - أولا   

  :؛ نتیجة أهم الأسباب والظروف التالیة1989توریة صعبة؛ بعد تعلیق العمل بدستور ظل أزمة دس

  .توقیف المسار الانتخابي التعددي في الجزائر لأول مرّة بصدد الانتخابات التشریعیة -1   

حدوث شغور منصب رئیس الجمهوریة وشغور المجلس الشعبي الوطني الغرفة الوحیدة المكونة  -2   

  .1989تشریعیة في ظل دستور للسلطة ال

إنشاء مؤسسات دستوریة استثنائیة تحل محل المؤسسات الرسمیة الشاغرة؛ وهي إنشاء مجلس أعلى  -3   

  .14/01/1992للدولة بموجب الإعلان المؤرخ في 

                                                           
 . 01/03/1989المؤرخ في  9الجریدة الرسمیة؛ العدد  -)1(
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 04/02/1992المؤرخ في  39-92إنشاء المجلس الوطني الاستشاري؛ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -4   

  .)1(ق بصلاحیاته وطرق تنظیمه وعمله المتعل

  .)2( 09/02/1992؛ المؤرخ في 44- 92إعلان حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -5   

نتج عن هذه الأزمة الدستوریة أن أصبح المجلس الأعلى للأمن هو المدیر الفعلي لسیاسیة الدولة  -6   

المتعلقة بانتخاب رئیس  02/07/1992المؤرخة في  04- 92ومثالها تعیینه لرئیس الدولة بموجب المداولة 

المجلس الأعلى للدولة؛ وبأن أصبح إعلان إنشاء المجلس الأعلى للدولة من طرف المجلس الأعلى للأمن 

  .بمثابة وثیقة دستوریة تفتقد للشرعیة الشعبیة

عض من الوثائق جزئیا بتطبیق بعضا من نصوصه والاستناد إلیها في ب 1989تعلیق دستور  -7   

  .والأعمال التشریعیة ومنها أرضیة الوفاق الوطني وإصدار المراسیم التشریعیة

في  المؤرخ 40- 94لمرسوم الرئاسي رقم بموجب ا 1994صدور أرضیة الوفاق الوطني لعام  -8   

ي تعد ؛ والت)3(المتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة  29/01/1994

  .1996بمثابة دستورا مصغرا إلى غایة وضع وتأسیس دستور 

التأسیس للهیئات الانتقالیة من رئیس الدولة والحكومة والمجلس الوطني؛ وتحدید صلاحیاتهم وفقا  -9   

لأرضیة الوفاق الوطني؛ لسد الفراغ المؤسساتي إلى غایة نهایة المرحلة الانتقالیة؛ والتي تمتد كحد أقصى 

  .سنوات؛ ومن أجل تعزیز النظام الدستوري واستمراریته) 3(ثلاث لمدة 

رغم الأزمة الدستوریة التي كانت  1996تم وضع دستور   :1996كیفیات ونتائج وضع دستور  - ثانیا   

 النهائي أن الشعب شارك عن طریق أسلوب الاستفتاء كمرحلة للإقرار بحیث، في هذه الفترةموجودة 

؛ بحیث تم استدعاء الهیئة الناخبة من أجل الاستفتاء الشعبي 1996.11.28ستفتاء ادقة علیه في اوالمص

؛ ثم تم عرض مشروع الدستور حتى وإن 14/10/1996المؤرخ في  348-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 من على الاستفتاء الشعبي من أجل أخذ رأي الإرادة التأسیسیة الشعبیة 1989كان تعدیلا دستوریا لدستور 

فق هذا الأخیر ، ولما تم عرضه على الشعب؛ فقد وا28/11/1996بصدد قبولها أو رفضها المشروع في 

؛ وكان )4( 01/12/1996وتم إعلان نتائج الاستفتاء من طرف المجلس الدستوري في على مشروع الدستور؛ 

من ثم تم و ؛ صوتا 1.964.108صوتا؛ وعدد المصوتین بلا هو  10.785.919 عدد المصوتین بنعم هو

المؤرخ في  438-96نشر وإصدار نص مشروع الدستور المستفتى عنه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

07/12/1996.  

                                                           
 . 09/02/1992؛ المؤرخ في 10الجریدة الرسمیة؛ العدد  -)1(
 . 09/02/1992؛ المؤرخ في 10الجریدة الرسمیة؛ العدد  -)2(
 . 31/01/1994المؤرخ في  6الجریدة الرسمیة؛ العدد  -)3(
  .08/12/1996؛ المؤرخ في 76الجریدة الرسمیة؛ العدد  -)4(
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  الثالث فرعال

  الأسلوب التأسیسي المنقوص في وضع الدساتیر

دة لكل الدساتیر الجزائریة والتي نشأت بأسلوب الاستفتاء الشعبي كقاع يإذا ما لاحظنا الأسلوب التأسیس   

غالبا ما  وأسلوب دیمقراطي؛ وأخذ رأي الشعب باعتباره مصدرا للسلطة وصاحب السلطة التأسیسیة؛ فإنّه 

كانت هناك نقائصا في هذا التأسیس والتي تتمثل في البدایة المنقوصة في تأسیس دستور أسمى في الدولة؛ 

یر الاشتراكیة لا توضع لحمایة لأن الدسات بإعداد دساتیر ذات برامج تتجاهل كثیرا الجانب القانوني؛

  . المحكومین تجاه السلطة؛ وإنما توضع لدعم هذه الأخیرة

التأسیس لقانون أسمى؛ فإنّه توجد مظاهرا كثیرة تجعل من هذا  1989وإن حاول المؤسس بعد سنة    

ات سیاسیة وعلیه فالدساتیر تحمل في مضامینها طابع أزمیكرس مبدأ سمو الدستور في بدایته؛ التأسیس لا 

في وجودها مهما كانت طریقة تأسیسها سواء كانت بمنحة أو بواسطة جمعیة تأسیسیة أو تمت باستفتاء 

  :وعلیه نبین هذه النقائص التأسیسیة في الفقرات الفرعیة الثلاث التالیة؛ )1(شعبي 

   1976و 1963موقف المؤسس من سمو الدستور لسنة : ىالأول یةالفرعالفقرة    

في مختلف التأسیسات المقامة تطورا سلبیا ومنقوصا  موقف المؤسس الدستوري من السمو الدستوريكان ل   

؛ وذلك من الناحیة النصیة في وثیقتیهما الدستوریة؛ بمناسبة 1976ودستور  1963بالنسبة لتأسیس دستور 

كن اعتباره مثل ر؛ ونشیر إلى أن الدستور الاشتراكي یرفض فكرة سمو الدستور ویمنشأة ووضع كل دستو 

   .القوانین الناتجة عن البرلمان

 تظهر من ظروف وملابسات وضع هذا الدستور :1963من سمو دستور  موقف المؤسس - أولا   

  :تتجلى في التاليوسموه؛ والتي  1963المؤثرة في وضع الدستور مجموعة الاعتبارات 

  .أول مرة تمتحن الدولة الجزائریة بوضع الدستور -1   

 .جاء هذا الدستور في ظروف سیاسیة وتاریخیة والآثار السلبیة للاستعمار الفرنسي -2   

لم یشارك المجلس التأسیسي الوطني في إعداد ومناقشة الدستور إلا ما یتعلق بالمصادقة علیه رغم  -3   

 .الاستقالات  المقدمة من أهم وبعض أعضائه

ة كافیة من الشعب بقیمة الدستور إذ حتى بموافقته علیه لم نتیجة الاستقلال الحدیث لم تكن هناك درای -4   

 .تكن لدیه درایة قانونیة وسیاسیة به

برعایة المكتب السیاسي للحزب الواحد آنذاك دون مشاركة أهم الرؤى و تم إعداد الدستور من طرف  -5   

  .والتوجهات المختلفة للمجتمع الجزائري

                                                           
(1)

-Voir : George Burdeau; droit constitutionnel et institutions politiques; 18 éme ed; L.G.D.J. paris; 1977; 
p61.  
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یوما ومبكرا من طرف إعمال ) 23(ثلاثة وعشرون  سوى لم یدم تم وقف العمل بهذا الدستور الذي -6   

من الدستور التي تخوله اتخاذ تدابیر استثنائیة في حالة ] 59[نص المادة  1963رئیس الجمهوریة في سنة 

  .الخطر الوشیك الوقوع ومن ثم تم وقف الدستور نهائیا

رئیس الحكومة آنذاك من السیادة الانتقاص الحقیقي من المجلس الوطني التأسیسي من طرف  -7   

یتولى المجلس الوطني [ بأن  20/01/1962الممنوحة له في إعداد للدستور بموجب القانون المؤرخ في 

؛ وأیضا نتیجة الاعتراف من طرف )1(]  التأسیسي التشریع باسم الشعب وتعیین الحكومة وإعداد الدستور

لتأسیسي بمناسبة عرض تشكیلة حكومته وبرنامجها في رئیس الحكومة آنذاك للسیادة الكاملة للمجلس ا

فیما یتعلق بالدستور فإن مجلسكم هذا هو صاحب السیادة الكاملة؛ فله أن [ علیه بالقول  26/09/1962

یمنح للبلاد الدستور الذي یرى بأنّه یستجیب لمطمح الشعب في مضمونه وتطبیقه؛ ویتوجب على الحكومة 

لمثل هذا التصریح كیف یمكن للحكومة السیاسیة أن تتداعي على السلطة التأسیسیة ؛ و )2(]  أن تتقید بالحیاد

  .بمثل هذه المواقف التي تشیر إلى التدخل في عمل هذه الأخیرة

منه على أن السیادة  ]27[حیث لم ینص هذا الدستور على السلطة التأسیسیة؛ وإنما نص في المادة    

الوطني، وینتخبون ین له قي مجلس وطني، ترشحهم جبهة التحریر الوطنیة للشعب یمارسها بواسطة ممثل

وتم النص على السلطة التنفیذیة فقط وأُسندت إلى رئیس . لمدة خمسة سنین باقتراع عام مباشر وسري

  . الجمهوریة

ضرورة قیام حزب  إن[ ونجد أیضا في دیباجة الدستور إلى ما یفید علو الدستور المنقوص بالقول أنّه    

الأمة، هما المبدآن الجوهریان اللذان حملا  طلیعة الواحد، و دوره المرجح في إعداد و مراقبة سیاسةال

بذلك یتم ضمان السیر جزائریة و الدستوریة التي تواجه الدولة ال على اختیار شتى الحلول لمعالجة المشاكل

  . )3(] ...الفعال للنظم السیاسیة المقررة في الدستور المنسجم و

ا الطرح القانوني في الدیباجة یعني استبعاد الجانب القانوني لسیاسة الدولة وعدم الاعتراف بمبدأ سمو هذ   

الدستور لحصر المراقبة والتسییر وتقدیم الحلول في هیئة الحزب الواحد دونه؛ وثم الحدیث عن معالجة 

ة دساتیر أو أي دستور سابق المشاكل الدستوریة التي تواجه الدولة فضرب من الخطأ لأنه لم تثار مشكل

  ]. القصد في المشكلات والخلافات بشأن التأسیس لمثل هذا الدستور[ لهذا؛ وإنما قولنا 

                                                           
والذي یعد بمثابة دستور مصغرا للتأسیس للدستور العام والشامل للدولة . 20/01/1962من القانون المؤرخ في  1المادة  -)1(

 . فیما بعد
 . في الهامش 15عبد االله بوقفة؛ مرجع سابق؛ ص . د: أنظر -)2(
 .1963من دیباجة دستور ) 14(الفقرة الرابعة عشر  -)3(
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ومن جانبنا القول أنّ سمو الدساتیر لا یكون إلاّ بالتطبیق الدیمقراطي التعددي والحر والذي لا یتوافر في    

ولأنها لا تولي أهمیة للجانب القانوني  السیاسیة والحزبیة ظل الأنظمة الاشتراكیة لأنها تتأسس على الأحادیة

  .وإنّما اهتمامها بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبرامجي في ظل التوجه الاشتراكي فقط

أنه على الشعب أن یسهر على استقرار الأنظمة  كما[ على أنّه  1963سنة وأیضا لما نص دستور    

ضرورة حیویة بالنسبة لمهام التشیید الاشتراكي التي تواجهها  ر الذي هوالسیاسیة للبلاد، هذا الاستقرا

 لو القواعد القانونیة بالنص أنّهفهناك اعتراف بالتعارض من الناحیة الدستوریة دون ع. )1(] ...ةالجمهوری

ض ؛ ممّا یفید وجود ارتباك دستوري وسیاسي لأنه یفتر ...]السهر على استقرار الأنظمة السیاسیة[... 

تطبیق نظام سیاسي واحد وإنما الأنظمة بهذا الجمع فیعني تعدد في النظام سیاسي یخل بمبدأ علو الدستور؛ 

ضي إلى الهیمنة على لأن هذا الأخیر سیكون لتحدید نظام سیاسي معین ووحید ولیس أنظمة مختلفة تف

 على في الصمیم بالنصوأیضا الحدیث الصریح الذي یفضي إلى ضرب سمو هذا الدستور الدستور نفسه؛ 

أما النظام الرئاسي و النظام البرلماني التقلیدیان للحكم، فلا یمكن لهما أن یضمنا هذا الاستقرار [ أنّه 

على الحزب الطلائعي الواحد، عدة هیمنة الشعب صاحب السیادة، و المنشود، بینما النظام القائم على قا

   .)2(] ...ةفإنه یمكنه أن یضمن ذلك الاستقرار بصورة فعال

ما السلطة الحقیقیة وسمو یعني لا سمو للدستور وإنّ  ووحدة الحزب بتطبیق مبدأ وحدة السلطة وبالتالي   

الأساسي نفسه، لأن السلطة التأسیسیة ناتجة ونابعة فقط على توجهات رؤى الحزبیة على القانون  القیادة

   . القیادة الحزبیة دون غیرها

] 27[بیة وعلاقتها بالسلطة فنجد لها أثرا سلبیا بالنص في مجال البرلمان طبقا للمادة أمّا عن السیادة الشع    

السیادة الوطنیة للشعب یمارسها بواسطة ممثلین له قي مجلس وطني، ترشحهم جبهة [ من الدستور أنّه 

شحین ، وعلیه تم فرض المر ] لمدة خمسة سنین الوطني، و ینتخبون باقتراع عام مباشر وسري التحریر

على الإرادة الشعبیة في مجال التأسیس للهیئة التشریعیة لأن الاختیار لا یكون إرادیا ولا فردیا وإنّما قیادة 

  . الحزب هي من تختار النواب مسبقا؛ وهذا ما یتنافى والحق في الانتخاب والترشح

رات القانونیة هناك مجموعة من الاعتبا :1976موقف المؤسس الدستوري من سمو دستور  - ثانیا   

والسیاسیة والإیدیولوجیة الواضحة تشیر صراحة للانتقاص من سمو الدستور سواء بالنسبة للسلطة التأسیسیة 

 ]94[الأصلیة التي لا نجد لها أثرا في التنصیص الدستوري؛ وإنّما نجد ما یشیر إلى ذلك من خلال المادة 

  .  )3(] بدأ الحزب الواحد یقوم النظام التأسیسي الجزائري على م[ منه بالقول 

                                                           
 . 1963من دیباجة دستور ) 17(عشر  سابعةالفقرة ال -)1(
 . 1963من دیباجة دستور ) 18(عشر  ثامنةالفقرة ال -)2(
  .1976الباب الثاني تحت عنوان السلطة وتنظیمها من دستور  الفصل الأول تحت عنوان الوظیفة السیاسیة؛ من -)3(
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العلاقات [ منه بأنّه  ]103[یمتاز بالسمو من خلال نص المادة  1976ثم هناك ما یشیر إلى أنّ دستور    

من  ]26[؛ وأیضا نجد تناقضا في نص المادة ]بین أجهزة الحزب وأجهزة الدولة خاضعة لأحكام الدستور 

لشعب أم مصدرها قیادة الحزب أو السلطة الحاكمة بالنص الدستور من أن هل السلطة التأسیسیة مصدرها ا

  .تستمد الدولة سلطتها من الإرادة الشعبیة[ أنّه 

  .وهي في خدمة الشعب وحده -   

  ، ]وتستمد علة وجودها وفاعلیتها من تقبل الشعب لها  -   

ة الشعبیة صاحبة السلطة فهذه الفقرة الأخیرة تشیر صراحة لسمو الطبقة والقیادة السیاسیة على القاعد   

علیه ومن ثم سمو الدستور على كل منهما؛ و التأسیسیة والمالكة لها ومن ثم رد الاعتبار لسمو الإرادة الشعبیة 

هنا مجموعة من الاعتبارات الأخرى المؤثرة في علو هذا الدستور سلبا والذي جاء متأخرا جدا على الساحة 

  :السیاسیة والقانونیة للدّولة ومنها

تأكید هذا الدستور ذاتیا من أنّه لا یرقى للقانون الأساسي الأعلى مصدرا كل القواعد والمعاییر  -1   

المیثاق الوطني هو المصدر الأساسي [ منه بأنّ  ]6/1[القانونیة الأخرى، بنصه الصریح في المادة السادسة 

  ...].لسیاسة الأمة وقوانین الدّولة

؛ وهي مبدأ الحزب 1963ادئ العامة لنظام الحكم والتي كانت موجودة بدستور انتهج هذا الدستور المب -2   

الواحد؛ وحدة السلطة؛ الإیدیولوجیة الاشتراكیة؛ والبناء الدیمقراطي المنقوص بما أنّ هذا الدستور جاء في ظل 

  .تكهنات قیادة الحزب وسیطرة المكتب السیاسي له

من  ]1[یة دیمقراطیة شعبیة؛ وهي دولة اشتراكیة طبقا للمادة تم اعتبار الدّولة الجزائریة جمهور  -3   

  .الدستور؛ ومن ثم القول بأنه دستور برنامج ولیس دستور قانون

منه على  ]74/1[ورغم ما یغلب على هذا الدستور من أنّه یفتقد لمیزات السمو ذاتیا؛ إلا أنّه نصت المادة    

على كل شخص احترام الدستور [ الدستور وهیبته بالقول  ما یستفاد ولو نسبیا من طرف الأفراد بمقام

  ...].والامتثال لقوانین الجمهوریة 

  1989الموقف الصریح من سمو الدستور بعد تأسیس : ةالثانی یةالفرعالفقرة    

ویعتبر بذلك كسابقة موقفا صریحا من سمو الدستور بالإیجاب؛  1989 اتخذ المؤسس الدستوري لعام   

  .)1(لنسبة للنظام الدستوري الجزائري؛ لأنه فصل نهائیا في مسألة السمو في جمیع جوانبها با دستوریة

السلطة [ بأنّ  ]7/1[على السلطة التأسیسیة الأصلیة بموجب المادة  1989وبهذا تم النص في دستور    

الدولة  تستمد[ منه عن معنى هذه السلطة أنّه  ]11[، وكما نصت المادة ]التأسیسیة ملك للشعب 

  .مشروعیتها وسبب وجودها من إرادة الشعب

                                                           
 .28رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص : أنظر -)1(
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  بالشعب وللشعب: شعارها -   

  ].وهي في خدمته وحده  -   

أیضا ؛ و ]11[والمادة  ]7/1[الذي طبق نفس الموقف المذكور طبقا للمادة  1996ونفس الأمر في دستور    

ى كل شخص أن یحترم الدستور یجب عل[ التي تنص أنّه  ]57/2[ما مقتضاه سمو الدستور طبقا للمادة 

  .1996من دستور  ]60/2[، وهذا ما تم تطبیقه أیضا في المادة )1(] وقوانین الجمهوریة 

الأصلیة  ةوعلیه قولنا أنّه لا یكون أي سمو للدستور دون أن یكون الشعب صاحب السلطة التأسیسی   

وبموافقته علیه یؤكد بكل عزم [ ... ه وبهذا نصت دیباجة كل من الدستورین بأنّ مصدرا له وموافقا علیه؛ 

إنّ الدستور  [ وأیضا ما تتابعه الدیباجة بالنص أنّه ؛)2( ]وتقدیر أكثر من أي وقت مضى سمو القانون 

فوق الجمیع؛ وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة؛ ویحمي مبدأ حریة 

ممارسة السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة؛ ویتحقق  اختیار الشعب؛ ویضفي الشرعیة على

  .)4( 2016ونفس الأمر جاء بقانون التعدیل الدستوري لسنة  )3(] فیه تفتح الإنسان بكل أبعاده 

وبذلك تم تكریس سمو الدستور لاعتبارات مختلفة تتعلق بالجانب التأسیسي المتمثل في الشعب الذي وافق    

ستور الذي یعبر عن إرادته؛ وبإعلاء الدستور كضرورة حتمیة للتعبیر عن صاحب على نص مشرع الد

التأسیس وسموه وذلك بتجسید سمو القانون بصورة موسعة؛ سواء بالنسبة للدستور أو المنظومة القانونیة 

         .المترابطة والمتناسقة فیما بینها أین یتم تفوق الدستور على مختلف الطبقات القانونیة في الدولة

   الاختلالات التأسیسیة لسمو الدستور : ةالثالث یةالفرعالفقرة    

 1963تعتبر الدساتیر الجزائریة ولیدة أزمات دستوریة أو قانونیة أو حقوقیة؛ وذلك منذ الدستور الأول لعام    

یر ولیدة أزمات المعدل؛ وعلیه نوضح كیف تمثل الدساتیر الجزائریة بأنّها دسات 1996إلى غایة دستور سنة 

  .متعلقة بالتاریخ أو الشرعیة أو ولیدة ظروف استثنائیة وأنّ هناك اختلالات متعلقة بتأسیسها

 الشرعیة الثوریةنظاما سیاسیا فریدا أساسه  1963طبق دستور : والشرعیة الثوریة 1963دستور  - أولا   

یظهر من طبیعة النظام المطبق في  لیوثق میلاد دولة مستقلة تتأسس على مرجعیة ثوریة خالصة؛ رغم ما

من الدستور أعلنت عن ] 3[؛ إلاّ أنّه في المادة ] الجزائر جمهوریة دیمقراطیة شعبیة[ بأنّ ] 1[نص المادة 

  ]." الثورة من الشعب وإلى الشعب : " شعارها[ شعار ثوري تنتهجه للدّولة بالنص 

                                                           
هذا النص واقع بالفصل الخامس المعنون بالواجبات من الدستور من الباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم  -)1(

 .الشعب الجزائري
 .1996و 1989من دیباجة دستور  9الفقرة  -)2(
 . 1996؛ و1989من دیباجة دستور  10الفقرة  -)3(
 .06/03/2016المؤرخ في  01-16من دیباجة قانون التعدیل الدستور رقم  13و 12و 11الفقرة  -)4(
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؛ وأیضا )1(]  تشیید دیمقراطیة اشتراكیة[... تور إلى من الدس] 10[وأیضا تهدف الدّولة من خلال المادة    

ممارسة السلطة من طرف الشعب الذي یؤلف طلیعته فلاحون وعمال [ بالنص عن هدف مقتضاه أنّ 

  .  )2(]  ومثقفون ثوریون

 23[إلى نظام سیاسي ثوري مبني على أحادیة الحزب الواحد طبقا للمواد من  1963وعلیه أسس دستور    

وتشید  ...[بأنّه ] 26[منه؛ وتطبیق النظام ذا الطابع الاشتراكي بموجب المادة ] 26یة المادة إلى غا

لا یخضع القضاة في ممارستهم [ ؛ وأیضا في المواد الخاصة بالعدالة والقضاء بأنّه ] الاشتراكیة في الجزائر

أنّ مختلف التصورات  1963دستور ؛ ونشیر إلى أنّ )3(]  لوظائفهم إلا للقانون ولمصالح الثورة الاشتراكیة

بوحدة [ ؛ وذلك عملا بالقاعدة القائلة )4(التي كانت قبله كانت غیر واضحة حول بلورة النظام السیاسي للدولة 

  ]. الفكر والعمل

إلى ارتباط الحزب بالدولة؛ وأنّ التنظیم السیاسي  1963وعلیه خلص أمر الشرعیة الثوریة في ظل دستور    

جبهة التحریر الوطني تشخص المطامح [ التي تنص أنّه ] 25[ام الشمولي بموجب المادة مرتبط بالنظ

من ] 26[، وأیضا نص المادة ] العمیقة للجماهیر وتهذبها وتنظمها وهي رائدها في تحقیق مطامحها

في  جبهة التحریر الوطني تنجز أهداف الثورة الدیمقراطیة الشعبیة وتشید الاشتراكیة[ الدستور بأنّه 

؛ وكذلك سیاسة الدمج بین قیادة الحزب والدولة وتطبیق منحى تركیز السلطة ووحدتها ووحدة السلطة ]الجزائر

من الدستور ] 39[السیاسیة المتمثلة في شخص رئیس الدولة بما أنّ تسند إلیه السلطة التنفیذیة بموجب المادة 

  .دون إضفاء صفة السلطة على البرلمان أو القضاء

نتیجة الأزمة الدستوریة الثوریة التي  1976جاء دستور : والشرعیة الدستوریة 1976دستور  - ثانیا   

؛ محاولا بناء دولة جدیدة؛ بحیث نظم هذا الدستور الجدید السلطات 1963كانت مطبقة في دستور 

انتقل من والاختصاصات على المستوى الوطني وحدد طبیعة الإطار الدستوري لسیر النظام في الدولة وهكذا 

وتقوم دعائم [ من دیباجة هذا الدستور أنّه  ]4[وكما نصت الفقرة ؛ )5(النظام الثوري إلى النظام الدستوري 

على مشاركة الجماهیر الشعبیة في تسییر الشؤون العمومیة وخوضها التضامن من  ...الدولة الجزائریة

[ منه تنص أنّه ] 1[؛ وكما نجد المادة الأولى ]...أجل التنمیة التي تستهدف خلق القاعدة المادیة الاشتراكیة

  .الجزائر جمهوریة دیمقراطیة شعبیة؛ وهي وحدة لا تتجزأ

  ]. الدولة الجزائریة دولة اشتراكیة -   

                                                           
 . 1963من دستور  10من المادة  3البند  -)1(
 . 1963من دستور  10من المادة  2البند  -)2(
  .1963من دستور  62/1المادة  -)3(
 . 29-13عبد االله بوقفة؛ مرجع سابق؛ ص .د: أنظر -)4(
  .113؛ ص 2002العیفا أو یحیى؛ النظام الدستوري الجزائري؛ الطبعة الأولى دون دار نشر؛ . أ: أنظر -)5(
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من الشعب [ ورغم ما یبدو من هذا الدستور فإنّه یشیر إلى الثورة الجزائریة بأنّها ثورة اشتراكیة تحت شعار    

؛ ورغم ذلك اعتمد هذا الدستور نمط الحزب الواحد والجمع بین مؤسساته ومؤسسات الدولة )1(] وإلى الشعب 

وتعود إلى [ من هذا الدستور حیث تم النص أنّه ] 12[لتحقیق الأهداف العامة للاشتراكیة بموجب المادة 

  ]. مؤسسات الحزب والدولة مهمة تحقیق هذه الأهداف المتكاملة المتلازمة

من خلال  1963النظام الجدید التقرب من الشعب على إثر الوقف الدستوري الحاصل منذ وكما حاول    

والولایة  18/01/1967أول خطوة قام بها بوضع اللامركزیة الإداریة من خلال نظامي البلدیة المنشئ  في 

قصد تعویض الفراغ الدستوري من أجل تحقیق جزء من الشرعیة بإعطاء فرصة  23/05/1969في 

  . )2(اطنین المشاركة السیاسیة والإداریة والاجتماعیة للمو 

هدف الدولة الاشتراكیة الجزائریة هو التغییر [ من الدستور بالنص أنّه ] 28[وهذا ما ترجم في المادة    

بمبادئ  )3(؛ كما تضمن هذا الدستور فصلا خاصا ] الجذري للمجتمع على أساس مبادئ التنظیم الاشتراكي

منه؛ كما تظهر أزمة هذا الدستور في الوظیفة السیاسیة ] 93إلى غایة  76[رجیة في المواد من السیاسیة الخا

  ]. یقوم النظام التأسیسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد[ بأنّه ] 94[طبقا للمادة 

ظیم ومهما یكن من أمر فقد جمع هذا الدستور بین أجهزة الحزب وأجهزة الدولة التي یقوم علیهما التن  

من الدستور، ومهما یكن من أمر فقد طبق هذا الدستور مبدأ وحدة ] 101/2[السیاسي للدولة تطبیقا للمادة 

جاء متأخرا  1976السلطة وتنظیم وظائف الدولة بدلا من اعتبارها سلطات حقیقیة؛ ومنه القول أنّ دستور 

  .   1989لى نظام جدید طبق في دستور محاولا إضفاء الشرعیة الدستوریة بالانتقال من الشرعیة الثوریة إ

  :والنظام الدیمقراطي التعددي 1989دستور  -ثالثا   

هو أول دستور جزائري اعتمد بعضا من الأسس والعناصر ذات البعد الدیمقراطي؛  1989دستور سنة    

من قبل منذ ومحاولا لتأسیس دولة القانون؛ ومحاولا تغییر النظام الدستوري والسیاسي الذي كان سائدا 

  :الاستقلال، ومن أهم الأسس التي جاء بها هي

  .النظام الدیمقراطي متراجعا عن النظام الاشتراكي السابق -1

 .مبدأ الفصل بین السلطات -2

 .التعددیة السیاسیة -3

                                                           
 . 1976من دستور  10من المادة  3الفقرة  -)1(
؛ 2005ستوریة والواقع المفقود؛ دار الخلدونیة؛ الجزائر؛ كمال شطاب؛ حقوق الإنسان في الجزائر بین الحقیقة الد. أ: أنظر -)2(

 . 42-41ص 
  .المبادئ الأساسیة لتنظیم المجتمع الجزائري: الفصل السابع من الباب الأول من الدستور تحت عنوان -)3(
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لقد تجمع الشعب  [وبهذا حاول هذا الدستور إنشاء مؤسسات ذات طابع دستوري وفقا لنص الدیباجة بأنّه    

؛ )2( 1996، ونفس الأمر بالنسبة لدستور )1(] ویشید مؤسساته الدستوریة الشعبیة الأصیلة  ...الجزائري

وبالتالي محاولة لتأسیس نظام شعبي دیمقراطي تتاح فیه الحریة والسیادة للقانون، وبذلك أسس لحكم الشعب 

ویناضل دوما في سبیل  الشعب الجزائري ناضل[ ومشاركته الفعالة في البناء الدستوري الدیمقراطي؛ بأنّ 

الحریة والدیمقراطیة؛ ویعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات دستوریة أساسها مشاركة كل جزائري 

وجزائریة في تسییر الشؤون العمومیة؛ والقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة؛ وضمان الحریة 

  .)3(]  لكل فرد

الجزائر جمهوریة دیمقراطیة [ منه بأنّ ] 1[لدیمقراطي طبقا للمادة وبذلك نص هذا الدستور على النظام ا   

؛ )5(من الدستور ] 14/1[؛ وقیام الدولة على هذا النظام والعدالة الاجتماعیة تطبیقا للمادة )4(] ...شعبیة

سلطة وأیضا نظم مبدأ الفصل بین السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة في الباب الثاني منه؛ بدءا بال

 التنفیذیة ببقاء نفوذ هذه السلطة أو الهیئة وهیمنتها في النظام السیاسي الجزائري منذ الاستقلال؛ ومنظما

بأنّه هل هو دستور جدید مستقل وثالث للدولة الجزائریة؟  1989وعلیه تظهر أزمة دستور للتعددیة السیاسیة؛ 

بیعة النظام والتوجه الاشتراكي الذي كان سائدا؟ وجاء مخالفا له في ط 1976لدستور  معدلا اأم أنّه دستور 

الحزبیة والفصل بین  لأنّه خالف مبدأي وحدة الحزب والسلطة والإیدیولوجیة الاشتراكیة؛ لیقرر مبدأي التعددیة

   .السلطات العامة الثلاث

نصب ثم مافتئ أن تحول الوضع فیما بعد إلى وقف المسار الانتخابي التعددي؛ وحدوث شغور في م   

الذي لم  1996الرئاسة والبرلمان معا؛ وحدوث وضع أمني مزري وتعلیق الدستور إلى غایة العمل بدستور 

  .وإنّما جاء مدعما وموسعا ومؤكدا له 1989یخالف المبادئ والأطر العامة والتوجه المحدث في دستور 

ثم فهو دستور ظرفي جاء  فإنّه جاء ولید ظروف سیاسیة وأمنیة صعبة؛ ومن 1996وبالنسبة لدستور    

لحلول نوعا من الشرعیة وإعادة الاعتبار للدولة من الناحیة الدستوریة؛ ومحاولة الخروج من المرحلة الانتقالیة 

  . 1996وسنة  1991ل الفترة ما بین خلا

                                                           
 . 1989من دیباجة دستور  5الفقرة  -)1(
 . 01-16عدیل الدستوري رقم من دیباجة قانون الت 5والفقرة  1996من دستور  5الفقرة  -)2(
من دیباجة قانون التعدیل الدستوري رقم  10؛ والفقرة 1996؛ ونفس الأمر لدستور 1989من دیباجة دستور  8الفقرة  -)3(

16 -01   . 
 . 1996من دستور  1المادة  -)4(
-16ن قانون التعدیل رقم م 15؛ بحیث تطور هذا النص بأن أصبحت یقابله نص المادة 1996من دستور  14/1المادة  -)5(

 ].  تقوم الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والفصل بین السلطات والعدالة الاجتماعیة[ ؛ بأنّه 01
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ومن تبقى كل الدساتیر الجزائریة دساتیر مشخصنة؛ والدلیل على ذلك تلك التعدیلات التي طرأت علیها؛ و    

ثم التوجه الفردي والشخصي في هذا الأمر؛ من أجل إبقاء النظام السائد منذ الاستقلال في ظل إصلاحات 

  .بصلة لسمو الدستور دستوریة وسیاسیة لا تبت

  المبحث الثاني 

  الأسس القانونیة للسمو الموضوعي للدستور

س المجالات المتعلقة بهذا السمو؛ والتي لیكون هناك سموا موضوعیا ومادیا للدستور لا بدّ من وجود وتأسی   

تتمثل بمجال التأصیل للحقوق والحریات الدستوریة؛ والتي یجب على السلطة الحاكمة في الدولة التقید بها 

دون محاولة المساس بها سلبا؛ وكذلك نجد تنظیم السلطات العامة الثلاث من تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة؛ في 

لطات وتلك العلاقات القائمة بینها وتلك التصرفات التي تقوم بها في إطار إطار مبدأ الفصل بین الس

الدستور؛ وكذلك تأكید مبدأ الشرعیة ودعمه؛ وكثیرا ما یرتبط السمو الموضوعي للدستور في نتائجه بهذا 

دستور المجالات التي تعدّ أسسا مادیة حقیقیة للحكم؛ وعلیه یجب بیان الأسس القانونیة الموضوعیة لسمو ال

  :من خلال المطالب الثلاث الآتیة

  الأساس الموضوعي المتعلق بالحقوق والحریات الدستوریة: المطلب الأول   

  المطلب الثاني الأساس الموضوعي المتعلق بتنظیم السلطات العامة الثلاث   

  الأساس الموضوعي المتعلق بتأكید مبدأ الشرعیة: المطلب الثالث   

  ب الأولالمطل

  المتعلق بالحقوق والحریات الدستوریة موضوعيال الأساس

أصبحت الحقوق والحریات وحقوق الإنسان ذات أصل دستوري في إطارها العام؛ بترك أمر تنظیمها    

لصالح السلطة التشریعیة أو السلطة التنظیمیة الداخلة في اختصاص السلطة التنفیذیة؛ إذ لا یكون هناك 

تم التأصیل لحیز خاص بالحقوق والحریات في جزء من الوثیقة الدستوریة؛ سموا موضوعیا للدستور لو لم ی

ویمكن القول أنّ تحقیق الحقوق والحریات هي من واجبات الدولة القانونیة بالامتناع عن التدخل في الحیز 

المخصص لحریة الأفراد؛ لأنها ملزمة باحترام نشاطهم الحر؛ وبالتالي هي حدود على السلطات العامة؛ 

تمثل في نفس الوقت الحریات حقوقا للأفراد تتحقق لهم في مواجهة الدّولة والإدارة؛ في حین هناك مجموعة و 

حقوق وحریات في ظل إطار المجموعة أو النظام الاجتماعي الذي یفرض على الفرد التزامات بما أنّه عضوا 

  . )1(في الجماعة 

                                                           
مریم عروس؛ النظام القانوني للحریات العامة في الجزائر؛ بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون؛ كلیة الحقوق : أنظر -)1(

 .23؛ ص1999الجزائر؛ السنة الجامعیة  والعلوم الإداریة؛ جامعة
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كبیان  1948دولي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ودرء لانتهاك الحقوق والحریات أقام المجتمع ال   

ویمكننا من الناحیة الموضوعیة ؛ )1(رمزي لإرساء دعائم عدم انتهاك الأمم لهذه الحقوق وحریات الإنسان 

التطرق إلى موضوع الحقوق والحریات في الدساتیر الجزائریة وفقا للأسس الدستوریة المطبقة؛ وأیضا التطرق 

  : والحدود المتعلقة بممارستها والتمتع بها؛ وفقا للفروع الثلاث التالیةإلى طبیعتها 

  لحقوق والحریاتالدستوري ل ساسالأ: الفرع الأول   

  طبیعة الحقوق والحریات: الفرع الثاني   

  حدود ممارسة الحقوق والحریات: الفرع الثالث   

  الفرع الأول

  الأساس الدستوري للحقوق والحریات

 تفالاشهاداقدیمة وحدیثة في الفكر الوضعي؛  وإشهاداتموضوع الحقوق والحریات ذا ظاهرة إذا كان    

القدیمة تعود إلى فترة ملوك انجلترا الأوائل؛ فیما تعرف بالمواثیق الإنجلیزیة وأهمها المیثاق الأعظم لعام 

وري لها؛ وأبرمت في زمن ؛ وبالتالي هذه الحقوق والحریات لها شهادة تتمثل في النص والتنظیم الدست1215

یعتبر حدثا تاریخیا مهما؛ أما الاشهادات الحدیثة فتعود إلى الثورة الفرنسیة في  إذفي الذاكرة الشعبیة  اهله معن

فالنظام التأسیسي للحقوق والحریات یسجل میلاد حریة الأفراد وتقریر المساواة بین الجمیع ؛ )2( 1789إعلان 

س الدستوري الجزائري في كل الدساتیر المبادئ الأساسیة للحقوق والحریات دون تمییز؛ ولهذا نظم المؤس

ه نبین الأساس الدستوري للحقوق والحریات كأصل عام؛ ثم لى في مبدأي الحریة والمساواة؛ وعلیوالتي تتج

  :مفهوما لمبدأي الحریة والمساواة في الفقرات الفرعیة التالیة نقدم

      لدستوري لتأصیل الحقوق والحریاتساس االأ :الفقرة الفرعیة الأولى   

مجموعة من  " الحقوق الأساسیة" في عنوان یتعلق بـ  1963في سنة  الجزائري نظم المؤسس الدستوري   

ونظمها  1976منه؛ وقد طور منها المؤسس الدستوري في سنة ] 22إلى  12[ الحقوق والحریات في المواد

بأن نظم الفصل الرابع من الباب الأول منه هذا التأصیل تحت "  سیةالحقوق الأسا" تحت عنوان جدید غیر 

  ].73إلى  39[في المواد "  الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن الحریات" عنوان 

 1989وبشيء من التطور لمسنا مجموعة من الحقوق والحریات بعنوان جدید في كل من دستوري    

؛ إذ نُظمت في " الحقوق والحریات" لكل منهما تحت عنوان في الفصل الرابع من الباب الأول  1996و

وبموجب قانون التعدیل ] 59إلى  29[في المواد  1996وفي دستور ] 56إلى  28[في المواد  1989دستور 

وبشيء من الاتساع والتطور؛ وعلیه نجد كثیرا من الملاحظات ]  73إلى  32[ في المواد من  2016لسنة 

الحقوق والحریات؛ فبالنظر إلى عبارات المؤسس الدستوري الجزائري في كل مراحله عن الدستوریة المتعلقة ب

                                                           
(1)

- Voir: Michael G. Roskin et al; Op.cit; p64.  
 . 388یوسف حاشي؛ مرجع سابق؛ ص. د.أ: أنظر -)2(
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" دون ذكر مصطلح " الحقوق الأساسیة " نظم  1963موضوع الحقوق والحریات؛ ففي الدستور الأول لعام 

ت أصبحت ذا 1976؛ وإن تشابه أو تطابق كل من مفهومي الحق والحریة نسبیا؛ في حین دستور " الحریة

لیصبح وبتضییق التسمیة في كل "  الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن" مضمون متسع وشامل 

؛ وهذا راجع لتعریف " الحقوق والحریات" بأن أصبح موضوعها بذات الاسم  1996و 1989من دستوري 

كل دستور؛ بأن المؤسس الدستوري بحسب طبیعة النظام والنمط السیاسي المنتهج في كل مراحل التأسیس ل

  .لهذا الأخیر خصوصیات في الفترة التي یتم تطبیقه فیها

قد طبق مفهوما آخر یتعلق بالحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن؛  1976وإذا كان دستور سنة    

فنظن أنّ هذا التغییر في "  مواطن" فإنّه وسع من المفهوم السابق إلى الحریات الأساسیة؛ وإضافة مصطلح 

المفهوم راجع إلى محاولة تطبیق واعتماد بعضا من إعلانات حقوق الإنسان والمواطن المرتبطة بالإعلان 

لا غیر، وعلیه وبتعدیل المفهوم إلى الحقوق والحریات في كل من  1948العالمي لحقوق الإنسان لعام 

  .ما هو إلاّ محاولة تغییر المفهوم واستقراره وثباته 1996و 1989دستوري 

  مبدأ المساواة كأساس للحقوق والحریات: الفقرة الفرعیة الثانیة   

یعتبر مبدأ المساواة أساسا رئیسیا في التمتع بالحقوق والحریات وحتى في القیام بالالتزامات والواجبات؛    

ناك أي وذلك تتحقق العدالة والمساواة من الناحیة القانونیة بین كل الأفراد في المجتمع؛ وذلك بأن لا یكون ه

  .تمییز بین هؤلاء الأفراد

یعتبر مبدأ المساواة مبدءا دستوریا تستند إلیه كل الحقوق والحریات في : المساواة كمبدأ دستوري - أولا   

حاضرنا المعاصر؛ والذي یتصدر فیها جمیع إعلانات الحقوق العالمیة والمواثیق الدستوریة؛ وحیث جعل 

یسي للوصول إلى الدیمقراطیة الحقیقیة؛ وكفالة الحریات؛ ومن ثم یتم نكران المفكرون من المساواة المفتاح الرئ

؛ في حین تعتبر )1(الحریة في المجتمعات التي ینعدم فیها هذا المبدأ بما أنّه تسوده روح التمییز والتفرقة 

م المساواة؛ المساواة من بین العوامل الرئیسیة التي أرست إلى الدستوریة وإخضاع الجمیع للقانون على قد

ولیس هناك أي تبریر للتمییز بین الأفراد یعود سببه إلى الجنس أو السن أو اللون أو الدین؛ وهكذا؛ فالجمیع 

سواسیة في التمتع بالحقوق والحریات وفي أداء الالتزامات وكذلك تتسع المساواة إلى كل المیادین الاجتماعیة 

ر، ومنه كانت الثورتین الأمریكیة والفرنسیة نتاجا لأسباب عدم والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة وغیرها كثی

  .)2(المساواة في الحقوق والحریات بین الأفراد؛ ومن ثم كانت أحد عوامل قیام هاتین الثورتین 

وبغض النظر عن الأسس الفكریة لمبدأ المساواة التي تبناها الفكر والفقه الدستوري في نظریة مبادئ    

ي؛ ونظریة العقد الاجتماعي؛ فحیث نجد في ظل القانون الطبیعي أنّ الأفراد كانوا متساوون في القانون الطبیع

                                                           
؛ التعبیر الدستوري للحریات والحقوق؛ 2الطاهر بن خرف االله؛ مدخل إلى الحریات وحقوق الإنسان، الجزء . د.أ: أنظر -)1(

 . 05؛ ص2009راسات والنشر والتوزیع؛ الجزائر؛ طاكسیج كوم للد
 .96؛ ص1996جلال ثروت؛ تطور العمل الثوري؛ دون دار نشر؛ الإسكندریة؛ . د: أنظر -)2(
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حالة الفطرة ولهم نفس القدرات ومتساوون بینهم بلا تبعیة أو خضوع؛ إلى أن تطورت فكرة المساواة في حالة 

عراقیل أو أن یحكمها قانون الغاب، الفطرة إلى الحیاة القانونیة؛ بما أنّ المساواة في حالة الفطرة قد تشوبها 

لذا كان من اللازم الانتقال من هذه الحالة الأخیرة إلى حالة أكثر تنظیم بالحفاظ على هذا المبدأ؛ فنشأ العقد 

الاجتماعي بحیث یتنازل كل الأفراد عن جمیع حقوقهم وعن المساواة الطبیعیة فیما بینهم للمجتمع أو لجماعة 

  . )1(إرادة جماعیة على أن یكتسبوا من خلال ذلك المساواة الشرعیة في إطار القانون لتأسیس سلطة سیاسیة و 

إمكانیة تمتع الأفراد بنفس الحقوق [ یمكننا تعریف مبدأ المساواة بأنّه  :مفهوم مبدأ المساواة - ثانیا   

عریف الایجابي له؛ ؛ وهذا هو الت] والحریات وبالقیام بالواجبات في إطار القانون المعترف بها دستوریا

عدم التمییز بین الأفراد داخل الدولة ولأي سبب كان إلاّ ما نص عنه [ ویتخذ أیضا مفهوما سلبیا مفاده 

، ومن خلال ما تم عرضه من هذین التعریفین یمكن القول أنّ المساواة كمبدأ أساسي یجب أن ]القانون 

ما أنّها قاعدة أو مبدأ قانوني سلیم واجب في التمتع یكون التنصیص علیه في الوثیقة الدستوریة والقوانین ب

بالحقوق والحریات الأخرى؛ فالمساواة ضرورة تاریخیة وسیاسیة وقانونیة لها؛ وكما أنّها تتعلق حتى بالسلطات 

  .العامة في الدولة؛ في إطار المساواة فیما بینها

لرجل؛  ولا یمكن أن یساوى الكبیر مع الصغیر؛ والمساواة أمر نسبي؛ فلا یعقل مثلا أن تتساوى المرأة مع ا   

یساوى الأفراد في الأداء الجید للالتزامات؛ ولا یمكن أن یساوى الأفراد في المراكز الاجتماعیة؛  أنولا یمكن 

وبالتالي تنصرف المساواة الحقیقیة في إطار ما ینظمه الدستور والقانون على السواء؛ بما أنّ القاعدة القانونیة 

  .ومجردة وملزمةعامة 

نجد عدّة صور لمبدأ المساواة ومنها المساواة المطلقة والنسبیة؛ والمساواة : صور مبدأ المساواة -ثالثا   

  :القانونیة والفعلیة؛ بحیث نوضح هذه الصور كالتالي

بق المساواة المطلقة تتمیز بالعمومیة المطلقة؛ بحیث ینط :المساواة المطلقة والمساواة النسبیة -1   

القانون على الجمیع دون اختلاف؛ في حین من الناحیة العملیة لا یمكن تحقیقها مطلقا؛ لأن المساواة لا 

تتحقق إلاّ بالنسبة للمراكز المتماثلة؛ أي كما یراها المجلس الدستوري الفرنسي بأنّها تعني توحید المعاملة 

المساواة طبیعیة نسبیة ولیست  ومن ثم كانت؛ )2(فة بالنسبة للمراكز المتماثلة واختلافها بشأن المراكز المختل

مطلقة؛ ومنها ما یرجع إلى الاختلاف في القدرات والمهارات؛ وبما أنّ الأفراد یختلفون فیما بینهم في المراكز 

القانونیة فإنّ المساواة تختلف بالنسبة إلى كل واحد منهم نتیجة الاختلاف في المركز؛ ومن ثم سیكون خرقا 

المساواة إذا ما تمت معاملة الأشخاص الذین یكونون في مراكز قانونیة مختلفة معاملة متساویة وواحدة؛ لمبدأ 

وكمثال على ذلك نجد ؛ )3(أو لم یتم التعامل مع من یكونون في مراكز قانونیة متساویة بتعامل مختلف 

                                                           
 . 7-6الطاهر بن خرف االله؛ مرجع سابق؛ ص. د.أ: أنظر -)1(
 . 12- 8المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)2(
  .9المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)3(
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؛ في حین تختلف الأجور بین علیا ومع من یمارسون وظائفا عادیة اختلاف الأجور بین من یمارسون وظائفا

ه تتحقق المساواة في ف نشاط واجتهاد وقدرات الموظف وعلینوع الوظیفتین بین العلیا والعادیة؛ نتیجة اختلا

أین  01- 16كل الأحوال؛ ونجد تطبیق مبدأ المساواة النسبیة كمثال لها في قانون التعدیل الدستوري رقم 

 السیاسي ن تمییز في وسائل الإعلام العمومیة یتناسب مع تمثیلهاتستفید الأحزاب السیاسیة بحیز زمني دو 

  .)1(في المستوى الوطني 

تعني المساواة القانونیة أن یكون كل الأفراد متساوون أمام  :المساواة القانونیة والمساواة الفعلیة -2   

ه وبالتالي امتناع الدولة عن القانون بالنسبة للحمایة القانونیة التي تضفیها علیهم؛ أو بالعقاب الذي تفرض

  .وضع تفرقة قانونیة بین الأفراد فیصبحوا متساوین؛ وهذا هو مبدأ المساواة في النظریة القانونیة

من ناحیة أخرى إلى  وفي مجال الحقوق السیاسیة الذي تبنته الدیمقراطیة في القرن الثامن عشر؛ لم تهدف   

تفاوت مادي وعلمي وتقني بین الأفراد؛ ومن ثم ظهور لا مساواة  تحقیق المساواة الاقتصادیة؛ بما أنّ هناك

   .یة؛ بظهور فوارق اقتصادیة وطبقیةواقع

وهذا هو ما یظهر في مضمون نظریة المذهب الحر؛ في حین ونتیجة لعدم وجود مساواة واقعیة ظهر    

لاجتماعیة؛ ومنه أصبحت الدولة المذهب الاشتراكي المنادي بتحقیق المساواة الواقعیة بظهور فكرة العدالة ا

المعاصرة أكثر تدخلا لحمایة الأفراد المتمتعین بحقوق أقل في طبقات معدومة إلى حمایة هؤلاء واقعیا؛ 

بلجوئها إلى إنشاء ملكیة عامة للسیطرة على وسائل الإنتاج لأن العكس هو عرقلة روح المساواة بین الأفراد 

  . )2(وسائل الإنتاج بواسطة الأفراد  نتیجة حریة الملكیة الخاصة وامتلاك

] 2[في المادة  1948حسب ما تضمنه الإعلان العالمي لعام  :تطبیق مبدأ المساواة في الدساتیر -رابعا   

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في هذا الإعلان؛ دون أي تمییز؛ كالتمییز [ منه أنّه 

الجنس أو اللغة أو الرأي السیاسي؛ أو أي رأي آخر؛ أو الأصل الوطني أو  بسبب العنصر أو اللون؛ أو

؛ وكما ورد في المادة ] الاجتماعي؛ أو الثروة أو المیلاد؛ أو وضع آخر دون أي تفرقة بین الرجال والنساء

دون  كل الناس سواسیة أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمایة متكافئة[ منه هذا الإعلان أیضا ] 7[

أیة تفرقة؛ كما أنّ لهم جمیعا الحق في حمایة متساویة ضد أي تمییز یخل بهذا الإعلان وضد أي 

  ]. تحریض على تمییز كهذا

                                                           
 . 01- 16قانون التعدیل الدستوري رقم  من 53المادة  -)1(
 .12الطاهر بن خرف االله؛ المرجع السابق؛ ص. د.أ: أنظر -)2(
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في هذا الأمر؛ سواء  )1(وعلیه فقد أسّست الدساتیر الجزائریة لمبدأ المساواة تأثرا كذلك بالدساتیر الغربیة    

ة وذلك من خلال تحلیلنا للأسس الدستوریة المتعلقة به لأهمیته في التمتع في الدساتیر ذات البرامج أو القانونی

  .بالحقوق والحریات ومن ثم القول بسمو الدستور في أحد جوانبه الموضوعیة

المساواة أمام القانون تعني المساواة بین الجمیع أیضا في الحقوق والحریات؛  :المساواة أمام القانون -1   

] 28[؛  ونصت المادة 1976من دستور ] 39/2[والمادة  1963من دستور ] 12[لمادة وهذا ما نصت علیه ا

لسنة  01-16من قانون التعدیل رقم ] 32[والمادة   1996من دستور ] 29[والمادة  1989من دستور 

منه وبامتیاز ] 40[كان متمیزا في طرح مبدأ المساواة بنص المادة  1976؛ وكما نرى أنّ دستور )2( 2016

؛ وكذلك ] القانون واحد بالنسبة للجمیع؛ أن یحم أو یكره أو یعاقب[ ستوري حقوقي وجیه ومفصل بأنّه د

مقاومة كل نوع [ والمتعلق بأحد أهداف الجمهوریة الجزائریة بأنّه ] 5البند  10[في المادة  1963نص دستور 

  ]. من التمییز وخاصة التمییز العنصري والدیني

هذه المساواة تتعلق بالجانب : تلف المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالمساواة في مخ -2   

الواقعي بین المواطنین في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتي تتعلق مباشرة بحیاة الأفراد؛ وذلك 

من ] 31[والمادة ؛ 1989من دستور ] 30[؛ وهذا ما یشابهه في المادة 1976من دستور ] 41[بنص المادة 

  .   )3( 10- 16من قانون التعدیل رقم ] 34[والمادة  1996دستور 

كذلك نصت الدساتیر الجزائریة على المساواة في تقلد الوظائف والمهام  :الوظائفتقلد المساواة في  -3   

ر ومشاركة العمال في تدبی ...[بأنّه  )4( 1963في تسییر الشؤون العمومیة من خلال نص دستور 

وظائف الدولة [ بشيء من التفصیل بأنّه  1976؛ وهذا ما نظمه دستور ...]المؤسسات معترف به جمیعا

والمؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنین؛ وهي في متناولهم بالتساوي وبدون أي شرط ما عدا 

                                                           
لن تقوم الولایات المتحدة بمنح أي لقب من ألقاب [ أنّه  1787من الدستور الأمریكي الاتحادي لعام  1/2نص المادة  -)1(

متحدة أو یشغل أي منصب ذي نفع أو یتطلب الثقة؛ بدون الشرف أو النبالة؛ ولن یقبل أي شخص في خدمة الولایات ال

، وأیضا ] موافقة الكونغرس؛ أي هدیة أو منحة أو ریع أو منصب أو لقب مهما نوعه من أي ملك أو أمراء دولة أجنبیة

في  أنّ جمیع الأشخاص الذین یولدون[ في الجزء الأول منه أنّه  1868النص في التعدیل الدستوري الرابع عشر لعام 

كما أنّه لا یحق لأي ولایة أن تحرم شخص داخل نطاق سلطانها من المساواة في الحمایة ... الولایات المتحدة الأمریكیة 

، وأیضا نص الدستور الفرنسي الناتج عن الثورة الفرنسیة عن مثل هذا وبحیث أقرت الثورة إعلان حقوق الإنسان ] أمام القانون

 ]. ...الأفراد یولدون ویعیشون أحرار متساوین  أما القانون[ منه أنّه  1 في المادة 1789والمواطن عام 
كل المواطنین سواسیة أمام القانون؛ ولا یمكن أن یُتذرع بأي [ تنص أنّه  01- 16من قانون التعدیل رقم  32المادة  -)2(

 ].   خصي أو اجتماعيتمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر ش
تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح [  -)3(

 ].   شخصیة الإنسان؛ وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
  .1963ر من دستو  20المادة  -)4(
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وهذا ما لا نجده  لشروط التوظیف 1976؛ بحیث أسس دستور )1(]  الشروط المتعلقة بالاستحقاق والأهلیة

] 38[؛ إلاّ ما یتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة؛ وذلك بنصه في المادة 1996و 1989في دستوري 

تتاح المسؤولیات في الدولة للمواطنین الذین تتوفر فیهم مقاییس الكفاءة والنزاهة والالتزام؛ [ منه أنّه 

باشرة أو عن طریق وسطاء؛ أي نشاط آخر یدر علیهم ویعیشون من أجرتهم لا غیر؛ ولا یتعاطون بصفة م

لقیود ورادة على المساواة في التوظیف  01- 16؛ وقد نظم المؤسس في قانون التعدیل الدستوري رقم ] ربحا

بأن لا تكون مصدرا للثراء؛ ولا وسیلة لتحقیق المصالح الخاصة؛ وأیضا وجوب التصریح بالممتلكات لكل من 

مبدأ المساواة في  1996و 1989؛ وقد نظم كل من دستوري )2(بل وبعد تقلد الوظیفة یتقلد وظیفة سامیة ق

یتساوى [ أنّه  1996من دستور ] 51[والمادة  1989من دستور ] 48[تقلد الوظائف وذلك بالنص في المادة 

دها جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في الدّولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحد

؛ وبمزید بتحدید شرطا قانونیا آخر یتعلق بوجوب شرط الجنسیة الجزائریة الأصلیة لتقلد المسؤولیة ] القانون

 1976؛ ونشیر إلى أنّ دستور )3( 2016العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة في التعدیل الدستوري لسنة 

تخضع الأجور للمبدأ القائل [ منه بأنّه ] 59/4[دة تمیز بتحدید المساواة النسبیة بین المواطنین وهذا طبقا للما

؛ وكما ] وتحدد طبقا لنوعیة العمل المنجز فعلا ولحجمه" التساوي في العمل یستلزم التساوي في الأجر " 

الحق [ نص على الحق في التساوي أمام الاستفادة من حصص الدخل القومي المشترط بإلزامیة العمل بأنّه 

 01- 16؛ إلاّ أنّ قانون التعدیل الدستوري رقم )4(]  ل القومي مرهون بإلزامیة العملفي أخذ حصة من الدخ

وضح مبدأ التناصف بین الجنسین في مجال الشغل؛ وبتشیع ترقیة المرأة في تقلد المناصب والتوظیف في 

سیاسیة طبقا المؤسسات؛ ممّا كرس المؤسس تمییزا لصالح المرأة من جدید یضاف للتمییز الایجابي للمرأة ال

  .منه] 36[للمادة 

ة في عام أو قاعدة بأساس 1963نُظم في دستور وذلك ما : المساواة في التعلیم والتكوین والثقافة -4   

 1976؛ في حین كل من الدساتیر الموالیة له تحدثت صراحة عن هذه المساواة؛ فدستور )5(منه ] 12[المادة 

  .تساوي لحق التعلیمتضمن الدولة التطبیق الم ...[نص أنّه 

تسهر الدولة على أن تكون أبواب التعلیم والتكوین المهني والثقافة مفتوحة بالتساوي أمام ...-   

هذه المساواة؛ بأن حصرها في التعلیم  1996و 1989؛ وعلیه قد تخلى المؤسس الدستوري لعام ]الجمیع

حاق بالتعلیم كحق علمي من خلال سهرها على والتكوین المهني فقط؛ بالتراجع نسبیا عن المساواة في الالت

ذلك ولیس كضمان أساسي من طرف الدولة؛ ومن ثم لم نجد أي مساواة في المجال الثقافي؛ وهذا بنص كل 

                                                           
 . 1976من دستور  44المادة  -)1(
 . 01-16من قانون التعدیل رقم  23المادة  -)2(
 .01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  53المادة  -)3(
  .1976من دستور  59/3المادة  -)4(
 ]. اتلكل المواطنین من الجنسین نفس الحقوق ونفس الواجب[ أنّه  1963من دستور  12تنص المادة  -)5(
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؛ ولكن في التعدیل الدستوري 1996من دستور ] 53/5[والمادة  1989من دستور ] 4البند  50[من المادة 

التعلیم والتكوین بالنص الصریح على إلزامیته؛ وكذلك بسهر الدولة تم التأكید على الحق في  2016لسنة 

على تحقیق المساواة بین الجمیع؛ وذلك بخصوص التعلیم العمومي الذي توفره الدولة؛ بالإشارة إلى وجود 

  .منه] 65[التعلیم الآخر في المؤسسات الخاصة طبقا للمادة 

ع وحق التقاضي المعروف في كل دستور؛ نجد هذه من خلال حق الدفا :المساواة أمام القضاء -5   

؛ وتم النص صراحة عن هذه المساواة 1963من دستور ] 12[المساواة متضمنة القاعدة العامة بموجب المادة 

الكل سواسیة أمام القضاء؛ وهو في متناول [ بأنّه  1976من دستور ] 165[أمام القضاء ف المادة 

؛ وعلیه نجد أنّ دستورا ] ا للقانون وسعیا إلى تحقیق العدل والقسطالجمیع؛ وتصدر أحكام القضاء وفق

القانون قد تراجعا عن المعاني السامیة لمفهوم العدل والقسط اللاحقیْن عن مبدأ المساواة أمام القضاء في ظل 

من ] 140/2[؛ بأن یمارس القضاء في إطار القانون واحترامه والخضوع له بموجب المادة 1976دستور 

  . )1(]  الكل سواسیة أمام القضاء؛ وهو في متناول الجمیع ویجسده احترام القانون[ بأنّه  1996تور دس

وهي تلك المساواة المطبقة بین الأفراد في القیام بالالتزامات الدستوریة  :المساواة في أداء الواجبات -6   

حقوق والحریات؛ بحیث لم نجد أي نص الواجبة التي تقع على عاتقهم في مقابل لاستفادة والمساواة في ال

؛ ربّما لأن تُرك الأمر للمجلس الوطني باعتباره برلمانا یختص 1963یتعلق بتحدید الواجبات في دستور 

بالتشریع في الواجبات والمساواة فیها في مقابل تلك الحقوق المنصوص عنها في هذا الدستور بالاستناد إلى 

واجبات " نجده نظم الواجبات والالتزامات الدستوریة تحت عنوان  1976منه، وفي دستور ] 12[المادة 

منه؛ وبالتالي تضمن مبدأ المساواة في أداء الضریبة ] 81إلى  74[؛ وقد نظمها في المواد من )2("  المواطن

] 61/1[نص عنها في المادة  1989 ؛ وفي دستور)3( ]كل المواطنین متساوون في أداء الضریبة [ بأنّه 

؛ ونشیر أخیرا إلى أنّ هذه النصوص والمجالات التي تم النص )4( 1996من دستور ] 64/1[ا المادة ونفسه

فیها صراحة على مبدأ المساواة بین الأفراد؛ في حین أنّ كل الحقوق والحریات والواجبات الأخرى المنصوص 

بق والمتبع بأن تمتاز القواعد عنها في الدساتیر الجزائریة یُفترض فیها المساواة نتیجة الأصل العام المط

الدستوریة بالعمومیة والتجرید؛ في حین نجد بعضا من المضامین التي تبین هذه المساواة من خلال حمایة 

القانون لتلك الحقوق والحریات أو ممارستها ضمن إطار القانون؛ أو بالنص عن بعض من الحقوق والحریات 

یام بأعمال أو تصرفات معاقب عنها قانونا؛ أو بتقیید بعضا من والواجبات بمضمون سلبي بالامتناع عن الق

  .الحقوق والحریات

                                                           
 .01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  158؛ والمادة 1989من دستور  131/2المادة  -)1(
  .الفصل الخامس من الباب الأول من هذا الدستور -)2(
 . 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  78المادة  -)3(
؛ وتم النص عن مثل هذا 1996و 1989ور تم النص عن الواجبات في الفصل الخامس من الباب الأول من كل دست -)4(

   .01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  83إلى  74الفصل في المواد من 
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  الفرع الثاني

  طبیعة الحقوق والحریات

تعتمد الدساتیر غالبا مجموعة من الحقوق والحریات الأساسیة؛ وتعترف بها إذ كل وكیف یصنف هذه    

توریة كي تكون قیدا على السلطة السیاسیة المجموعة؛ والمهم هو أن یكون منصوصا عنها في الوثیقة الدس

في ممارسة مهامها والالتزام بحمایتها وضمانها؛ ولهذا لا یخلو أي دستور في العالم من أحكام تتعلق 

وتأویلها؛ بحسب رؤیة كل  بالحریات السیاسیة وحقوق الإنسان بالرغم من صعوبات التطبیق واختلاف تفسیرها

ریخي للحقوق والحریات وحقوق الإنسان والتي تبلورت في الإعلان العالمي ه ورغم الرصید التادولة؛ وعلی

؛ فإنّ العدید من النصوص العالمیة والمحلیة جاءت لدعم هذا الرصید 10/12/1948لحقوق الإنسان في 

  .)1(وتحسین التعبیر عن الحقوق الأساسیة والحریات العامة 

   مدنیة والسیاسیةحقوق والحریات الال :الفقرة الفرعیة الأولى   

ممارسة العمل السیاسي والحریات العامة بوجه محتشم ومقید؛ وبذلك نص عن  1963طبق دستور سنة    

منه؛ واعترف هذا ] 13[حریة والحق في المشاركة السیاسیة من خلال الحق في التصویت طبقا للمادة 

الإعلام وحریة تأسیس الجمعیات  الدستور بضمان الدولة لحریة الصحافة وحریة الاجتماع وحریة وسائل

قد وسع من  1976منه؛ في حین دستور ] 19[وحریة التعبیر ومخاطبة الجمهور وحریة الاجتماع في المادة 

یعد كل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة [ هذه الحقوق والحریات وكان أكثر ضمانا لها من خلال نصه 

الذي لم ینص على الحق في الترشح؛  1963على خلاف دستور ؛ وهذا )2(]  ناخبا وقابلا للانتخاب علیه

  . )3(حریة التعبیر والاجتماع  1976ونظم دستور 

؛ والنص على حریة المعتقد وحریة )5(؛ والحق في التنقل )4(وأیضا تم النص على حق إنشاء الجمعیات    

ق السیاسیة للأجانب من خلال المادة منه؛ وقد وسع هذا الدستور إلى الاعتراف بالحقو ] 53[الرأي في المادة 

  . )6(]  لا یمكن بحال من الأحوال تسلیم أو رد لاجئ سیاسي یتمتع قانونا بحق اللجوء[ بأنّه ] 70[

؛ بالتأسیس للدیمقراطیة 1989فجملة من الحقوق المدنیة والسیاسیة ظهرت بموجب دستورا القانون منذ سنة    

 1989من دستور ] 47[على كل من حق الانتخاب والترشح  في المادة والانفتاح السیاسي؛ بحیث تم النص 

من دستور ] 40/1[؛ وكذلك تم تنظیم التعددیة السیاسیة بموجب المادة )7( 1996من دستور ] 50[والمادة 

                                                           
 . 113- 112الطاهر بن خرف االله؛ مرجع سابق؛ ص. د.أ: أنظر -)1(
 . 1976من دستور  58المادة  -)2(
 . 1976من دستور  55المادة  -)3(
  1976من دستور  56المادة  -)4(
 . 1976من دستور  57المادة  -)5(
    .لا نجد أي اعتراف بالتعددیة السیاسیة في دستورا برامج نتیجة اعتماد مبدأ وحدة السلطة والحزب معا -)6(
 . 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  62المادة  -)7(
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؛ وقد تطور هذا الحق في دستور ] حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف به[ بأنّه  1989

أنّه  على منه] 42/1[ت هذه الجمعیات بمصاف الأحزاب السیاسیة الحقیقیة بموجب المادة بأن أصبح 1996

-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  ]62[والمادة ]  حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون[ 

 1989تور من دس] 39[وأیضا تم النص على حریة التعبیر وإنشاء الجمعیات والاجتماع بموجب المادة ؛ 01

؛ وقد نظمت حریة الرأي 2016من التعدیل الدستوري لسنة ] 48[والمادة  )1( 1996من دستور ] 41[والمادة 

من التعدیل ] 42[والمادة  1996من دستور ] 36[والمادة  1989من دستور ] 35[والمعتقد بموجب المادة 

] 44[والمادة  1989من دستور ] 41[ادة ؛ وتم النص على حریة التنقل والإقامة في الم2016الدستوري لسنة 

بشيء من الضمانات  2016؛ وتم تنظیم هذا الأمر في قانون التعدیل الدستوري لسنة )2( 1996من دستور 

  . )3(دون تقیید وفي إطار الرقابة القضائیة 

      ي إطار القانون العامالحقوق والحریات ف :الفقرة الفرعیة الثانیة   

یر الجزائریة مجموعة من النصوص المتعلقة بمبدأ الشرعیة الجنائیة المتعلقة بالقانون قد خصصت الدسات   

الجنائي وإجراءاته؛ لما لها أهمیة كبیرة على الحقوق والحریات الفردیة؛ وتعتبر جملة من الحقوق والحریات 

بهذا الأمر في دستور والضمانات الدستوریة المخولة للأفراد في هذا الإطار؛ وعلیه نجد نصا واحدا یتعلق 

لا یمكن إیقاف أي شخص ولا متابعة إلا في الأحوال المنصوص علیها [ منه بأنه ] 15[في المادة  1963

؛ وبالتالي فمبدأ الشرعیة ]في القانون وأمام القضاة المعنیین بمقتضاه وطبقا للإجراءات المقررة بموجبه 

، وفي )4(یة الدستوریة جنائیا في الدساتیر اللاحقة للدولة الجنائیة في هذا الدستور لا یرقى إلى مبدأ الشرع

لا تجریم [ منه أنّه ] 45[نظمت الحقوق والحریات والمرتبطة بمبدأ الشرعیة الجنائیة في المادة  1976دستور 

والمادة  1989من دستور ] 43[؛ وهذا ما نصت علیه المادة ] إلا بقانون صادر قبل ارتكاب العمل الإجرامي

  . )5( 1996من دستور  ]46[

                                                           
بعدما اعتبر حریة فقط بموجب دستور منه؛  43بموجب الماد  1996اعتبر حق إنشاء الجمعیات كحریة وحق في دستور  -)1(

1989  . 
الذي نظم حریة التنقل دون الإقامة؛ فربما اعتبار الإقامة كأصل وأن التنقل هو السیر في كل  1976بخلاف دستور  -)2(

في مكان أو الإقلیم والتراب الوطني؛ في حین دستورا القانون أكدا على الإقامة والتنقل ونظن هذا من الممكن أن یسمح بالإقامة 

 .  إقلیم معین دون التمتع بحریة التنقل إلى أماكن أخرى لأسباب قانونیة أو أمنیة أخرى
  .01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  55المادة  -)3(
 .الأمرترك أكر تقدیر مبدأ الشرعیة للبرلمان باعتباره ممارسا للسیادة الوطنیة ومن ثم تحدید السیاسة الجنائیة في هذا  -)4(
لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب [ تنص أنّه  1996من دستور  46والمادة  1989من دستور  43المادة  -)5(

  ]. الفعل المجرم
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؛ ونص المادة )1( 1976من دستور ] 46[وكذلك افتراض البراءة كأصل في حیاة الإنسان من خلال المادة    

؛ 01- 16من قانون التعدیل رقم ] 58[والمادة  1996من دستور ] 45[والمادة  1989من دستور ] 42[

 1989من دستور ] 44[والمادة  1963من دستور ] 51[وكذلك في قانونیة المتابعة الجنائیة في نص المادة 

؛ وكما نظمت حالة التوقیف للنظر وشروطه القانونیة في المادة )2(منه ] 47[في المادة  1996؛ ودستور 

؛ 1996و 1989؛ بحیث وسع المؤسس الدستوري هذا الأمر في كل من دستور 1976من دستور ] 52[

معترف بها والحمایة الجدیدة من الناحیة الإجرائیة طبقا للمادة حالة التوقیف للنظر بمجموعة من الحقوق ال

؛ وقد أكد المؤسس في قانون التعدیل الدستور رقم 1996من دستور ] 48[والمادة  1989من دستور ] 45[

على ضمانات جدیدة تتعلق بالمدّة المحددة للتوقیف وشرط الرقابة القضائیة على تمدید هذه المدّة؛  01- 16

  .)3(س محامي للمعني؛ وبإجباریة الفحص الطبي وحق تأسی

من ] 61[ونصت كل الدساتیر الجزائریة على حق الدّفاع وضمانه في مجال القانون الجنائي طبقا للمادة    

؛ وتم ] یعترف بحق الدفاع ویكون مضمونا في الجنایات[ وفي مجال الجنایات فقط بأنه  1963دستور 

لیشمل كل التكییفات القانونیة للجرائم دون الاقتصار على الجنایات  1976توسیع هذا الحق بموجب دستور 

؛ وهذا ما تم بأن  حق الدفاع معترف به ومضمون في القضایا الجزائیةمنه ] 176[فقط؛ بموجب المادة 

ح وكما من؛ )4( 01-16من قانون التعدیل رقم ] 169[والمادة  1989من دستور ] 142[تطبیقه في المادة 

ضمانة قضائیة مهمة تتعلق بالقانون العام تظهر في إخضاع القضاء إلى مبدأي الشرعیة  1976دستور 

والشخصیة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجزائیة؛ بحیث تضمن الدولة حرمة المسكن؛ وعلیه فلا 

القضائیة المختصة؛ طار احترامه؛ ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب من السلطة ’تفتیش إلاّ بمقتضى القانون وفي 

في  1996منه؛ ودستور ] 38[في المادة  1989منه؛ ونفس الأمر بالنسبة لدستور ] 50[وهذا طبقا للمادة 

  . )5(منه ] 40[المادة 

قد امتاز عن غیره من الدساتیر في مجال الحقوق والحریات بالتطرق إلى  1976ونشیر إلى أنّ دستور    

حداث مانع من موانع العقاب أو المتابعة الجزائیة؛ بتمتع الأفراد بالحصانة النطاق الدولي في هذا المجال وإ 

والرفع من هذه الحقوق المتعلقة بالجزائریین في الخارج؛ ومن ثم الرفع من مستوى مثل هذه الحقوق إلى 

                                                           
كل فرد یعتبر بریئا في نظر القانون؛ حتى یثبت القضاء إدانته طبقا للضمانات [ أنّه  1976من دستور  46تنص المادة  -)1(

 ].  لقانونالتي یفرضها ا
 . 2016من دستور  59المادة  -)2(
 . 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  60المادة  -)3(
 . 2016قبل تعدیله سنة  1996من دستور  151المادة  -)4(
 ...].  لا یجوز الاعتداء على حرمة المسكن [ منه بأنه ] 14[على هذا الأمر في المادة  1963وقد أشار دستور  -)5(
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ضمن ت[ منه بأنّه ] 48[؛ وهذا بموجب المادة )1(الأسس الدستوریة من أجل أن تكون حقوقا سامیا ومعترف 

؛ والنص في هذا الدستور على أن المواطن محمي وتدافع الدولة عنه في مجال ] الدولة حصانة الفرد

تضمن الدولة مساعدة المواطن من [ منه أنّه ] 72/2[التعسف في استعمال السلطة؛ بحیث نصت المادة 

  . خرى؛ وهذا ما لا نجد له مثیلا في الدساتیر الأ] اجل الدفاع عن حریته وحصانة ذاته

وكما یتوسع نطاق الحقوق والحریات في المجال الجنائي إلى المجال الدولي؛ فلما كان لا یمكن تسلیم أي    

من هذا ] 69[أحد خارج التراب الوطني؛ إلا بناء على قانون تسلیم المجرمین ولأحكامه بموجب المادة 

را القانون أصبح منظما في الفصل الدستور؛ والمنصوص عنه في الفصل الخاص بالحقوق؛ فإنّه في دستو 

الخاص بالواجبات؛ لأن هناك فرقا بینما یكون الحق معترف به لغیر الجزائریین داخل الإقلیم الجزائري؛ ومن 

؛ )2( 1996من دستور ] 68[والمادة  1989من دستور ] 65[واجب الدولة عدم تسلیم المجرمین وفقا للمادة 

] 27[أعاد الاعتبار لمثل هذه الحصانة في مظاهرها طبقا للمادة  01- 16رقم إلاّ أنّ قانون التعدیل الدستوري 

منه بأن تحمي الدولة على حمایة المواطنین في الخارج ومصالحهم؛ بمراعاة الاتفاقیات والتشریعات الوطنیة 

یتمتع والأجنبیة؛ وبالمحافظة على الهویة الوطنیة لهم وتعزیز روابطهم في تنمیة بلدهم الأصلي؛ وكذلك 

الأفراد بحق السلامة البدنیة والمعنویة على أن القانون یعاقب على كل مخالفة مرتكبة ضدهما؛ وذلك بنص 

؛ وأیضا 1996من دستور ] 35[والمادة  1989من دستور ] 34[والمادة  1976من دستور ] 71[المادة 

مایة المخولة للأفراد والأموال وفقا یُعترف للأجانب المقیمین على التراب الوطني بصفة قانونیة بالحق في الح

سباقا لمثل هذا الأمر؛  1976للقانون ومراعاة لتقالید الشعب الجزائري في الضیافة؛ بحیث كان في دستور 

بإضافة الاعتراف بحق الحمایة للأفراد الأجانب وأموالهم المقیمین داخل الدولة الجزائریة؛ باحترامهم لكرم 

لهذه الحمایة ولكن  1996و 1989ه تضمن دستورا القانون لسنة لتقالیده؛ وعلیالمجتمع الجزائري؛ و  ضیافة

                                                           
یرجع ذلك ربما إلى قوة الدولة الجزائریة سیاسیا وداخلیا ودولیا باعتبارها أحد الدول الفاعلة في الأمم المتحدة في فترة  -)1(

  .السبعینات
في رأینا لماذا هذه التفرقة في مجال التنظیم لمثل هذا الحق أو الواجب بحسب الحالة؟؛ نجیب عن ذلك بالقول أن حمایة  -)2(

ها عن تسلیم المجرمین یتأثر بدفاع المعني عن شخصه في مجال تسلیمه أم لا؛ لأن الدفاع عن حق شخص الدولة وامتناع

معترف له دستوریا به لیس كمثله في حالة الدفاع عن عدم التسلیم باعتبار هذا الأخیر واجب یقع على الدولة؛ بأن لا یكون 

ه سیتم التسلیم في إطار قانون تسلیم المجرمین وتطبیقا لأحكامه؛ ونظن حقا یقیدها ویجعل لها مأزقا سیاسیا في الحالتین؛ بما أنّ 

له أهمیته من حیث  1996و 1989إلى فصل الواجبات بدستور  1976إعادة ترتیب النص من فصل الحقوق بالنسبة لدستور 

یاته التي أصبح لها تأثیرا عدم قابلیة تأویل مثل هذا النص لأي مقتضیات أخرى لا سیما ما یتعلق بمجال حقوق الإنسان وحر 

وإن كان لا إشكال واقع .سیاسیا على العلاقات السیاسیة الدولیة وعلى سیادة الدولة نفسها؛ في مقابل الالتزامات الواقعة علیها

بین النصین سواء في مجال الحقوق أو الواجبات بما أنّ الحل هو قانون تسلیم المجرمین الذي تكون الدولة أحد أطرافه؛ في 

حین قد یثور هذا الإشكال بالنسبة لعدم التزام الدولة بمثل هذا النص الدستوري الذي یُلزم الدولة؛ مما یثور ویبقى الأمر لطبیعة 

 .       العلاقات السیاسیة بین الدولة الوطنیة والفرد المعني والمرتبط بدولة أجنبیة
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؛ ومن ثم تكون نفس 1976باعتبارها واجب قانوني من طرف الدولة؛ ولیس باعتباره كحق كما في دستور 

  . المسألة المطروحة سابقا فیما یتعلق بتسلیم المجرمین

یس من حق الأجنبي؛ أن یتمتع بهذه الحمایة؛ وبه نص وبذلك أصبحت هذه الحمایة من واجب الدولة ول   

یتمتع كل أجنبي یكون [ منه بأنّه ] 67[في المادة  1996ودستور ] 64[في المادة  1989كل من دستور 

؛ وأیضا هذا ما نظمه )1(]  وجوده فوق التراب الوطني قانونیا؛ بحمایة شخصه وأملاكه طبقا للقانون

  . منه 81في المادة  2016التعدیل الدستوري لسنة 

     الحقوق والحریات الخاصة: الفقرة الفرعیة الثالثة   

هذه الحقوق والحریات مواضیع مهمة وخاصة تتعلق بالحق في الأمن وسریة المراسلات والحرمة تمثل    

ات الخاصة؛ وهناك من یضف فیها أیضا حریة التنقل فیها؛ كما نشیر إلى أنّ هناك بعضا من الحقوق والحری

تتعلق بالمجال الشخصي أو ذات الطابع الخاص؛ ولكنها في نفس الوقت ترتبط بالقانون العام خصوصا 

بالقانون الجنائي؛ بحیث نجد الحق في الأمن؛ الذي یعني بكون الفرد یتمتع بالأمن من حیث الوجود المادي 

یة؛ وعلیه فأمن الفرد على بدنه؛ والمعنوي؛ ویتسع إلى كل ما یتعلق به عن طریق الحقوق المادیة أو المعنو 

ومنزله وأسرته وماله وفكره یقوم أیضا على الحمایة اللازمة لها لیكون في مأمن من أي محاولة اعتداء قد 

   .)2(تعصف بمكوناته الأساسیة 

استنكار [ بأنّه ] 7البند 10[على الحق في الأمن المادي والمعنوي في المادة  1963وبحیث نص دستور    

في المادة  1976؛ وكذلك تم النص في دستور ] ذیب وكل مساس حسي أو معنوي بكیان الإنسانالتع

؛ ونفس الأمر ] لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة ولا شرفه والقانون یصونهما[ بأنّه ] 49/1[

الإنسان  منه أیضا على ضمان سلامة] 34[منه؛ ونصت المادة ] 33[في المادة  1989بالنسبة لدستور 

                                                           
لمطالبة بحمایته على أساس حقه في ذلك وفقا للدستور لمّا یُطالب وبذلك لا یمكن للأجنبي التأثیر على سیادة الدولة با -)1(

بحمایته باعتبار ذلك من واجب الدولة في مجال الحمایة القانونیة المتوفرة لكل الأفراد الوطنیین أو الأجانب؛ فإذا كان للأجنبي 

ؤثرا على السیادة الوطنیة والقانون الوطني حمایة ودفاعا خاصا من طرف الدولة التي یتبعها بالجنسیة سیكون له دافعا قویا وم

الجزائري باعتباره في وضع متمیز داخل التراب الوطني؛ في حالة مطالبته بحقه الدستوري في الحمایة؛ ولكن یختلف الأمر في 

نون؛ لأن المطالبة حالة مطالبته بحقه في الحمایة القانونیة المتوفرة للجمیع سواء للأجانب أو الوطنیین باعتبار الواجب في القا

بحق الحمایة في مواجهة الدولة ربما لتقصیرها وذلك على أساس دستوري أسمى من القانون؛ لیس كالمطالبة بالحمایة القانونیة 

[ المتوفرة للجمیع حینما تكون منصوصا عنها في القانون الأقل درجة من الدستور؛ وبذلك یمكن القول في هذا الإطار في رأینا 

طالبة بحق یعترف به الدستور الأسمى للأجنبي عن المطالبة بحق یعترف به القانون للجمیع وعلى السواء أجانب تختلف الم

أم وطنیین وذلك احتراما لسمو الدستور وسیادته بأن راعى المؤسس الدستوري هذه الترتیبات في مواد ونصوص الحقوق 

 ].    تعوق من مبدأ سیادة الدولة في الدستور أو في القانون  والحریات والواجبات كي لا تثار مثل هذه الإشكالات التي
 .393حاشي یوسف؛ مرجع سابق؛ ص. د.أ: أنظر -)2(
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من ] 39/1[والمادة  1989من دستور ] 37/1[البدنیة والمعنویة وضمان حرمة الإنسان؛ وكذلك نصت المادة 

  .)1(على عدم جواز انتهاك حرمة الحیاة الخاصة للمواطن وحرمة شرفه  1996دستور 

ء علیه في المادة وكذلك الحق في حرمة السكن؛ إذ نجد الدساتیر الجزائریة نظمته وحمته بعدم الاعتدا   

والمادة  1989من دستور ] 38/1[؛ والمادة 1976من دستور ] 50/1[؛ والمادة 1963من دستور ] 14[

؛ ونفس الأمر بالنسبة لحریة التنقل التي ذكرناها في الحقوق والحریات )2( 1996من دستور ] 40/1[

 يرتباطها بالحق الشخصي والأمنالسیاسیة بما لها أهمیة في ذلك المجال؛ وبغض النظر عن أهمیتها وا

منه بمزید من الضمانات ] 55[في المادة  2016؛ ونفس الأمر ما نظمه تعدیل الدستور لسنة )3(للأفراد 

القضائیة والإجرائیة المتعلقة بضمانه؛ ونظمت الدساتیر أیضا الحق في المراسلات الخاصة والاتصالات؛ 

اسلات المتبادلة بین الأشخاص؛ كانت خطابات أو طرود أو وذلك بعدم جواز انتهاك أو إفشاء سریة المر 

منه على ضمان حفظ سر المراسلة لجمیع ] 14[في المادة  1963اتصالات تلفونیة ؛ بحیث نص دستور 

سریة المراسلات والمواصلات [ أنّه ] 49/2[في المادة  1976المواطنین؛ ونفس الأمر بالنسبة لدستور 

 1996ودستور ] 37/2[في المادة  1989؛   ونفس الأمر بالنسبة لدستور ] الخاصة بكل أشكالها مضمونة

  .)4(]  سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة[ بأنّه ] 39/2[في المادة 

وفیما یخص الحقوق والحریات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة؛ فتشتمل مجموعة حقوق وحریات تتعلق    

منه ] 16[نجد حق الملكیة الفردیة نجده في المادة  1976لعمال وترتبط بالأسرة؛ ففي دستور بالأفراد وا

ولخصها في الاستعمال الشخصي أو العائلي واعتبر الملكیة الخاصة غیر الاستغلالیة جزء لا یتجزأ من 

هذا الحق ولأن  التنظیم الاجتماعي الجدید كما هو في الدستور وتلك المرحلة الاشتراكیة؛ ومن ثم تقیید

من هذا الدستور؛ ] 15؛14؛13[الدستور نفسه نظم الملكیة المتعلقة بالدولة والمجموعة الوطنیة في المادة 

الملكیة الخاصة في  1989وجعل من ملكیة الدولة كأعلى شكل من أشكال الملكیة الاجتماعیة؛ ونظم دستور 

  .إطار القانون لا یتم نزع الملكیة إلاّ في[ منه بأنّه ] 20[المادة 

   ]. ویترتب علیه تعویض قبلي عادل ومنصف -   

                                                           
  .2016من تعدیل دستور لسنة  40المادة  -)1(
   .2016من تعدیل دستور لسنة  41و 40المادة  -)2(
في هذا المجال ویزداد أهمیة وضرورة في حالة الحقوق حق الأفراد الخاص المتعلق بحریة التنقل والإقامة هو حق أساسي  -)3(

والحریات السیاسیة وتلك المرتبطة بقضایا القانون الجنائي من حیث تقیید حریة التنقل والإقامة الجبریة؛ ومنع التنقل إلى أماكن 

 . معینة؛ وهكذا
" المواصلات"تسع إلى لما یفید مصطلح كان واسعا والذي یمكن أن ی 1976من دستور  49/2نشیر إلى أنّ نص المادة  -)4(

بـ " المواصلات"النقل ووسائل النقل؛ ممّا یؤثر في مفهوم هذا الحق؛ وعلیه تدارك المؤسس الدستوري فیما بعد مصطلح 

 .في دستورا القانون" الاتصالات"
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 1989من دستور ] 49[ه نصت المادة علی؛ و )1(منه ] 20[في المادة  1996ونفس الأمر بالنسبة لدستور    

الملكیة الخاصة [ على ضمان الملكیة الخاصة بصریح العبارة بأنّه  1996من دستور ] 52/1[والمادة 

من دستور ] 49/2[ وكذلك وسع من مفهوم الملكیة المتعلقة بالحق في الإرث طبقا للمادة؛ )2(]  مضمونة

من كل منهما عن ] 3[؛ وتحدثت هاتین المادتین في الفقرة 1996من دستور ] 52/2[والمادة  1989

  .الاعتراف بالأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة؛ على أن القانون یحمي تخصیصها

اقتران حق العمل بالحق النقابي والحق في  1963حق في العمل والحق النقابي من خلال دستور ونُظم ال   

على الحق في العمل وضمانه وكذلك  1976من دستور ] 53[منه؛ ونصت المادة ] 20[الإضراب في المادة 

من دستور  ]52[ما یتعلق به من أهن ونظافة والحق في الراحة والحمایة وهذا أیضا ما تضمنته المادة 

، وعلیه تم تنظیم الحق في الإضراب والنقابة والدّفاع الفردي 1996من دستور ] 55[والمادة  1989

] 54؛ 53[؛ والمادة 1976من دستور ] 61؛ 60[والمادة  1963من دستور ] 20[والجماعي بموجب المادة 

من  2016الدستوري لسنة ؛ وكما وسع التعدیل )3( 1996من دستور ] 57؛ 56[والمادة  1989من دستور 

هذه الحقوق بدسترة الحق في الضمان الاجتماعي ودسترة حضر جواز القصر الذین لا یتجاوز سنهم السادسة 

من هذا التعدیل؛ وبالنسبة للحق في التجارة والصناعة وإن كان ] 71إلى  69[عشر سنة وذلك في المواد من 

 1963لمجالین؛ ولم ینص عنهما في دساتیر الجزائر لسنة مقیدا في دستورا برامج والدولة محتكرة لهذین ا

حریة [ منه أنّه ] 37[صراحة بموجب المادة  1996؛ وإنّما تم تنظیمها بموجب دستور 1989و 1976و

 ]18[وعن الحق في التعلیم والثقافة؛ فإنّ المادة ؛ ] التجارة والصناعة مضمونة؛ وتمارس في إطار القانون

تم قصر هذا الحق على التعلیم دون الثقافة؛  1976ن ذلك؛ في حین دستور نصت ع 1963من دستور 

في  1996منه وفي دستور ] 50[في المادة  1989منه؛ ونفس الأمر بالنسبة لدستور ] 66[وذلك في المادة 

                                                           
منه أنّه  17یر في المادة على الملكیة التابعة للدولة؛ إذ نص الدستور الأخ 1996و 1989و 1976نص كل من دستور  -)1(

  .الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیة[ 

وتشمل باطن الأرض؛ والمناجم؛ والمقالع؛ والموارد الطبیعیة للطاقة؛ والثروات المعدنیة الطبیعیة والحیة في مختلف  -    

  .مناطق الأملاك الوطنیة البحریة والمیاه والغابات

حدیدیة، والنقل البحري والجوي؛ والبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة وأملاك أخرى محددة كما تشمل النقل بالسكك ال -    

  ]. بالقانون

  .الأملاك الوطنیة یحددها القانون[ منه أنّه  18وتنص المادة    

  .وتتكون من الأملاك العمومیة والخاصة التي تملكها كل من الدولة والولایة والبلدیة -    

 ]. ر الأملاك الوطنیة طبقا للقانونیتم تسیی -    
 . 2016من التعدیل الدستوري لسنة  64المادة  -)2(
الحق [ منه أنّه  57؛ وتنص المادة ] الحق النقابي معترف به لجمیع المواطنین[ أن  1996من دستور  56تنص المادة  -)3(

  .في الإضراب معترف به ویمارس في إطار القانون

انون ممارسة هذا الحق أو یجعل حدودا لممارسته في میادین الدفاع الوطني والأمن أو جمیع یمكن أن یمنع الق -    

  ].الخدمات أو الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمع 
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هذه الحقوق والحریات إلى مجال الاستثمار  2016منه؛ فقد وسع التعدیل الدستوري لسنة ] 53[المادة 

منه؛ وكذلك نظم نفس التعدیل بتخصیص نص ] 43[فسة المشروعة وضبط الدولة للسوق في المادة والمنا

  . منه] 45[للحق في الثقافة في المادة 

وكذلك نظمت الدساتیر حریة الاجتماع وإنشاء الجمعیات المرتبطة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة    

السیاسیة لما لها أهمیة كبیرة في المجال السیاسي  والثقافیة؛ والتي سبق الحدیث عنها في الحریات

بالحیاة  1963من دستور ] 16[بالخصوص؛ وعلیه تم النص على الحق في الصحة؛ فقد نصت المادة 

؛ ونفس الأمر )1(] 67[هذا الحق في المادة  1976اللائقة دون النص الصریح بذلك؛ في حین نظم دستور 

من ] 66[؛ ونفس الأمر في المادة ]54[في المادة  1996وفي دستور ] 51[في المادة  1989بالنسبة لدستور 

  . ؛ بتوسیع الأمر إلى الأشخاص المعوزین والمحتاجین2016التعدیل الدستوري لسنة 

وعن الحقوق والحریات الأسریة؛ فإنّ الدساتیر الجزائریة تضمنت مجموعة من الحقوق التي یتمتع بها    

تعترف [ أنّه  1963من دستور ] 17[جل العیش الكریم؛ وذلك بنص المادة الأفراد في ظل أسرهم من أ

أیضا ] 17[؛ وأیضا نصت المادة ] الجمهوریة بحق كل فرد في حیاة لائقة وفي توزیع عادل للدخل القومي

نص عن تكفل ] 65[في المادة  1976على أنّ الدولة تحمي الأسرة باعتبارها الخلیة الأساسیة؛ وفي دستور 

ولة في نطاق القانون عن ظروف معیشة المواطنین الذین لم یبلغوا سن العمل أو العاجزین عن القیام به الد

أو العاجزین نهائیا عنه؛ وأن تحمي الدولة الأمومة والطفولة والشبیبة؛ والشیخوخة بواسطة سیاسة ومؤسسات 

لأسرة الجزائریة عن ما هو مكرس كان أكثر اهتماما بشؤون ورعایة ا 1976ملائمة؛ وعلیه نجد أنّ دستور 

دستوریا في دستورا القانون؛ بحیث نص كل من هذین الأخیرین على ضمان جزء من تلك الحقوق 

المنصوص عنها فقط والتي تتعلق بضمان ظروف معیشة المواطنین الذین لم یبلغوا سن العمل والذین لا 

من ] 59[والمادة  1989من دستور ] 56[للمادة  یستطیعون القیام به أو العاجزین علیه نهائیا؛ وهذا طبقا

للحق في الإرث كحق مضمون وأسري؛ والاكتفاء بالنص  1963؛ في حین لم یشر دستور 1996دستور 

على ذلك في المادة  1976على حمایة الأسرة التي تتسع لحمایة هذا الحق؛ في حین نص صراحة دستور 

] 49/2[في المادة  1989؛ وهذا ما نص عنه دستور ] مضمون حق الإرث[ وفي نطاق الملكیة بأنّه ] 16/3[

؛ إلاّ أنّ )2(منه؛ وعلیه نجد أنّ كل الدساتیر نصت على حمایة الأسرة ] 52/2[في المادة  1996ودستور 

                                                           
  .لكل المواطنین الحق في الرعایة الصحیة[ أنّه  1976من دستور  67تنص المادة  -)1(

خدمات صحیة عامة ومجانیة؛ وبتوسیع مجال الطب الوقائي والتحسین الدائم وهذا الحق مضمون عن طریق توفیر  -    

  ]. لظروف العیش والعمل؛ وكذلك عن طریق ترقیة التربیة البدنیة والریاضیة ووسائل الترفیه
من دستور  58والمادة  1989من دستور  55؛ والمادة 1976من دستور  65/1؛ والمادة 1963من دستور  17المادة  -)2(

صدیق سعوداوي؛ الأساس الدستوري لحمایة . أ: ؛ في تفصیل هذه المسألة المتعلقة بالحمایة الدستوریة للأسرة؛ أنظر1996

الأسرة في الجزائر؛ بین الثابت والمتغیر؛ مجلة صوت القانون؛ تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنیة؛ جامعة خمیس ملیانة؛ 

  .239/257؛ ص2014؛ أكتوبر 2العدد 
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أكد ووسع من الحمایة المقررة للأسرة بدسترة حمایة حقوق الطفل؛ وكفالة  2016التعدیل الدستوري لسنة 

لمتخلي عنهم وكذا مجهولي النسب؛ وأیضا استفادت الفئات الضعیفة من ذوي الاحتیاجات حقوق الأطفال ا

الخاصة من الحقوق المعترف بها لكل المواطنین وبإدماجهم في الحیاة الاجتماعیة؛ وحمایة المسنین وذلك في 

  .منه] 72[المادة 

الحق؛ وإنّما أشار إلیه في مجال  صراحة عن هذا 1963وعن الحقوق الفكریة والإبداع؛ فلم ینص دستور    

على حریة الفكر  1976منه؛ في حین نص دستور ] 18[الثقافة التي تكون في متناول الجمیع طبقا للمادة 

منه على حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي والحق في ] 54[المادة منه؛ ونص في ] 53[والرأي في المادة 

وفي ] 36[هذه الحقوق في المادة  1989؛ في حین نظم دستور لقانونالتألیف للمواطن مضمونة في إطار ا

حریة الابتكار الفكري والفني [ منه بشيء من التوسیع وأكثر حمایة بأنه ] 38[في المادة  1996دستور 

  .والعلمي للمواطن مضمونة في إطار القانون

لتبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمر لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل ا -   

منه؛ وبشيء من التوسع إلى ظهور ] 44[في المادة  2016وهذا ما أكده التعدیل الدستوري لسنة ]  قضائي

  .حریات أكادیمیة تتعلق بحریة البحث العلمي

     2016جدیدة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة الحقوق والحریات ال :الفقرة الفرعیة الرابعة   

 2016فیما سبق فأكد التعدیل الدستوري لسنة  وضحناهابغض النظر عن تلك الحقوق والحریات التي    

على ظهور حقوق وحریات جدیدة ذات طابع دستوري؛ ویتعلق لأمر بالحق في ممارسة العبادة المضمونة في 

وحریة  )3(اهر السلمي ؛ حریة التظ)2(؛ وأیضا على حریة الاستثمار والمنافسة المشروعة )1(إطار القانون 

الصحافة المكتوبة والسمعیة والمرئیة وعلى الشبكات الإعلامیة؛ ونشر الأفكار والمعلومات والصور والآراء 

؛ وحریة الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها في الحدود )4(بكل حریة وفي إطار القانون 

على الحق في السكن وبالخصوص توفیره  2016دستوري لسنة ؛ وأیضا أسس التعدیل ال)5(القانونیة مضمون 

  . )7(؛ وحق كل مواطن في بیئة سلیمة )6(للفئات المحرومة منه 

                                                           
 . 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  42/2المادة  -)1(
 .  01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  43المادة  -)2(
 .01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم   49المادة  -)3(
 .  01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  50المادة  -)4(
 .01-16م من قانون التعدیل الدستوري رق  51المادة  -)5(
 .  01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  67المادة  -)6(
  . 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  68المادة  -)7(
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  الفرع الثالث

  حدود ممارسة الحقوق والحریات 

تعتبر حدود ممارسة الحقوق والحریات المختلفة المعترف بها دستوریا تلك القیود الواردة على إمكانیة    

ها؛ وحینما یؤسس المؤسس الدستوري ویؤصل لتلك الحقوق والحریات منها العامة والخاصة؛ فإنّه لا التمتع ب

یجعل منها أن تمارس بكل طلاقة وحریة دون وضع شروط وقیود علیها؛ بل یحدد لها مضامین قانونیة 

حینما تمارس في وحدودا أساسیة لا یمكن تجاوزها؛ وبالتالي تبقى تلك الحقوق والحریات متمتعة بالسمو 

الإطار المسموح به دستوریا وقانونیا؛ ولأن هناك مجموعة من الأسباب الدافعة لتقیید تلك الحقوق والحریات 

في بناء دولة القانون كحمایة للحقوق والحریات حتى  الفقهاءكثیرا ما طالب في مجال الممارسة والتمتع بها؛ ف

حراف بخرق تلك الحقوق والحریات؛ ومن ثم وجب التحول أن أصبحت غایة في حد ذاتها بأن نتج عنها ان

؛ حتى وإن هناك من اعتبر أن القانون أداة )1(إلى دولة الحق بتكریس الوظیفة الطبیعیة للقانون كضامن لها 

     :للحقوق والحریات؛ بحیث نورد هذه القیود في الفقرات الفرعیة التالیة منظم؛ وباعتبار القانون ك)2(قهر 

     طبیعة النهج الإیدیولوجي المتبع في الدولة :رة الفرعیة الأولىالفق   

إذا كان الأصل هو التمتع وممارسة الحقوق والحریات بكل حریة؛ بما أنّها مضمونة ومحمیة في إطار    

الدستور الأسمى؛ فإنّه ستتقلص تلك الممارسة وتتقید بموجب الدستور نفسه؛ ومنه یكون التمتع بالحقوق 

ات في إطار ضیق إلى درجة عدم الاعتراف بها؛ رغم الأساس الدستوري الذي ینظمها؛ وبالتالي لا یتم والحری

الاعتراف بها إلا وفقا للوجه المنصوص عنه دستوریا دون تجاوز؛ وهذا ما یتعلق بطبیعة المذهب 

  .1989الإیدیولوجي والعقیدة السیاسیة المنتهجة من طرف الدولة قبل وضع دستور 

وذلك باعتبار وظائف الدولة مجرد هیئات عملیة  :1989قبل دستور  مبدأ وحدة السلطة والحزب - لاأو    

؛ 1963بق في دستور وتابعة وخاضعة لسلطة حقیقیة تتمثل في السلطة التنفیذیة؛ رغم میزات البرلمان المط

ثقة بطریقة دیمقراطیة ه لا تتم ممارسة الحقوق والحریات إلا في ظل مبدأ الفصل بین السلطات المنبوعلی

صحیحة؛ فتجمیع السلطة ووحدتها كثیرا ما أدى إلى استبداد السلطة وتعسفها وعدم اعترافها بغیرها؛ وهذا ما 

والذي نتیجة مبدأ وحدة السلطة تم وقف العمل به ومن ثم تم وقف التمتع بالحقوق  1963طبق في دستور 

الذي لا یجعل من الحقوق والحریات؛  1976أ في ظل دستور والحریات المعبر عنها؛ وقد تم تأكید هذا المبد

إلا مجرد أحد أهداف أو ما یُعبر عنه في المیثاق الوطني؛ كبرنامج اقتصادي واجتماعي ولیس كبرنامج 

فترة وحدة السلطة فإنّها تتعلق بمبدأ الحزب  1989و 1963حقوقي وحریاتي؛ وإذا كانت الفترة بین سنة 

سیاسي وتنوع فكري  ووجود معارضة خارجة الحزب تدافع عن تلك الحقوق والحریات؛  الواحد؛ أین لا تعدد

بحیث نجد في هذه الفترة أنّ المجتمع الجزائري عانى خلالها من مشكلات عویصة ناجمة عن تخلفه المرتبط 

                                                           
(1)

- Voir : Roubier ; Théorie générale de droit; paris; P.U.F 1945; p82-83.  

(2)
- Voir : Pescatore P, Théorie générale du droit; 2 éd; dalloz; paris 1951; p8. 
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الأزمة  بالمجال الاقتصادي والمشكلات السلطویة من احتكار القوة وتهمیش الدیمقراطیة والحریة ومشكلات

؛ ثم أنّ تلك الحقوق والحریات المدسترة جاءت بناء على مشكلات وأزمة سیاسیة )1(البیروقراطیة الإداریة 

نفسه بوقف العمل به؛ وفي  1963سابقة ومعینة على الكیانات والتوجهات الأخرى؛ ومنها أزمة وضع دستور 

منها كانت مجرد تعبئة الجماهیر فقط لبسط المجال السیاسي وفي الحقوق والحریات السیاسیة وحتى المدنیة 

الشعبیة في الحكم ما دام الاختیار حكرا على الحزب ومجلس الثورة فقط دون الاختیار الحر من طرف 

من ] 23[المواطنین وحریة الترشح وحریة طرح البدائل الممكنة؛ فتم تطبیق مبدأ الحزب الواحد في المادة 

؛ ونفسه الأمر في )2(]  الوطني هي حزب الطلیعة الوحید في الجزائر جبهة التحریر[ بأنّه  1963دستور 

؛ واعتبار ] یقوم النظام التأسیسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد[ بأنّه  1976من دستور ] 94[المادة 

  .  )3(منه ] 95/1[جبهة التحریر الوطني الحزب الطلیعة الواحد في الدولة؛ في المادة 

ما مفاده أنّ هناك حریات سیاسیة لكن لم نجد لها تأسیسا خاصة في الفصل  1963دستور وعلیه فكان ل    

المخصص لها؛ والمتعلق بالحقوق والحریات وبالتالي ضرب مصداقیة هذا الدستور؛ بأن نصت دیباجته بأنّه 

كلیة وفعالة كما أنّ الحقوق السیاسیة المعترف بها لكل مواطن بالجمهوریة تمكنه من المساهمة بطریقة [ 

في فریضة تشیید البلاد وتخول له النمو؛ وتعده لمعرفة نفسه بصورة منسجمة في نطاق المجموعة طبقا 

  .   )4(]  لمصالح البلاد؛ واختیار الشعب

بأنّه لا مجال للحدیث عن الحقوق والحریات وبالخاصة منها المتعلقة  1976ویكفي قولنا في دستور    

سیة بفرض النظام سلطة واحدة وهیمنة حزب واحد دون أخذ الرأي الحقیقي للشعب؛ بالحقوق المدنیة والسیا

منه بخصوص مصدر الدولة المنقوص والمتمثل في الشعب المغلوب على ] 36/3[وذلك بالنص في المادة 

لحریة ؛ فهذا خیر دلیل على الإقصاء التام ل] وتستمد علّة وجودها وفاعلیتها من تقبل الشعب لها[ أمره بأنّه 

  .السیاسیة؛ أین لا یمكن الحدیث عن علویة الدستور

 1989تعد الفترة منذ  :1989بالنسبة لمبدأ الفصل بین السلطات والتعددیة السیاسیة بعد  - ثانیا   

بالدستور الأول الدیمقراطي ظهور تطور نوعي لطبیعة الحقوق والحریات؛ ومنها المتعلقة بالجانب السیاسي؛ 

یات دستوریة جدیدة لم تكرس من قبل؛ وتتمثل في إحداث مبدأ الفصل بین السلطات برد وذلك باعتماد آل

إلى تكریس مبدأ التعددیة السیاسیة؛  للدولة ووصفها بالسلطات العامة؛ إضافةالاعتبار للوظائف العامة 

راف بإنشاء والانفتاح الحقوقي ومنح الأفراد سعة للتمتع بها في إطار الدستور الجدید؛ وعلیه تم الاعت

                                                           
أثر المذاهب السیاسیة في تحدید وظیفة الدولة ومدى انعكاسها على الحقوق والحریات العامة؛ بلوطي العمري؛ : أنظر -)1(

 . 136؛ ص2007-2006مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة؛ فرع قانون دستوري؛ السنة الجامعیة 
حت عنوان جبهة التحریر الوطني اعتبارا من منطق أحادیة الحزب؛ الذي هو ممثل الوحید ت 26إلى  23خصصت المادة  -)2(

 .لطبیعة الحقوق والحریات ولنظام الحكم
 .  الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان السلطة وتنظیمها -)3(
 .1963من دیباجة دستور  11الفقرة  -)4(
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حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي [ بأنّه ] 40/1[الجمعیات ذات الطابع السیاسي طبقا للمادة 

منه؛ والاعتراف بالحق في الترشح ] 39[؛ وكذلك منح حریة التعبیر والاجتماع طبقا للمادة ]معترف به 

الاختیار على عكس الاختیار المحتكر یضاف إلى حق الانتخاب دون قیود اشتراكیة؛ وبذلك تم تكریس حریة 

لكل مواطن تتوفر فیه [ بأنّه  1989من دستور ] 47[والمكرس في ظل دستور برنامج؛ وذلك طبقا للمادة 

؛ وبذلك تغیرت الحقوق والحریات بكل تطبیقاتها عن طریق التخلي ] الشروط القانونیة أن ینتخب ویُنتخب

تغیرت مفاهیم الحقوق والحریات ذات  1989ار الدستور الجدید سنة عن مبدأ وحدة السلطة والحزب؛ وبعد إقر 

الطابع الاقتصادي والاجتماعي المكفولة من طرف الدولة؛ بأن ظهرت أزمة اجتماعیة واقتصادیة حقیقیة 

ه نجد التوجه اللیبرالي كان أكثر ضررا للجوانب الاقتصادیة خفاض القدرة الشرائیة للمواطن؛ وعلیوان

على المواطنین على عكس التوجه الاشتراكي الذي كان یجعل من العمال والفلاحین وغیرهم  والاجتماعیة

  .هدفا له وبتدعیم الدولة لهؤلاء

وبالتالي كان الشروع في تطبیق الإصلاحات الاقتصادیة آثارا سلبیة ذات بعد اجتماعي أوسع وأكثر من    

ات الاقتصادیة على المستوى المعیشي؛ وبدأت موجة البعد الاقتصادي نفسه؛ وبالتالي انعكست هذه الإصلاح

تسریح العمال وحل المؤسسات الاقتصادیة العامة وبه تخلي الدولة عن واجباتها الاجتماعیة والاقتصادیة 

؛ وهذا على غرار أزمة الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة التي عاشتها الدولة والمواطن الجزائري؛ بعد )1(وغیرها 

؛ بحیث لم تعش الدولة فترة الدیمقراطیة والتعددیة إلاّ لفترة 1989عد الدستوریة المنبثقة عن دستور تطبیق القوا

على إثر توقیف المسار  1992و 1991ه تم الدخول في مرحلة انتقالیة بدایة من سنة علیقصیرة جدا؛ و 

من واللاستقرار السیاسي الانتخابي وشغور منصب الرئاسة وحل المجلس الشعبي الوطني؛ وظهور حالتي اللاأ

  . 1992و 1991وإعلان حالتي الحصار والطوارئ لسنة 

وفي المرحلة الانتقالیة وبظهور مؤسسات جدیدة حلّت محل المؤسسات المنصوص عنها في دستور    

؛ 1989باعتباره من الناحیة القانونیة معدلا لدستور  1996؛ ونظرا لوضع قانون دستوري جدید سنة 1989

هذا الدستور قد وسع من مضامین الحقوق والحریات وبدعم السلطات الثلاث؛ ولكنه لم یخالف الأطر  إلاّ أنّ 

ه ورغم جعل من بعض الحقوق والحریات تنظم بموجب فئة قوانین ؛ وعلی1989عامة التي جاء بها دستور ال

جدیدة متعلقة  ؛ ونشیر أیضا أنّ إلغاء بعضا من القوانین وإعادة صیاغة وصدور قوانین)2(عضویة 

بالانتخابات والأحزاب والإعلام والمرأة السیاسیة فإنّها لم ترق أو تلق قبولا من طرف المعارضة السیاسیة 

وحتى من طرف المختصین في القانون الدستوري والمهتمین بالعمل السیاسي والمدافعین عن الحقوق 

ریصة على التطبیق الدیمقراطي والتغییر إلى والحریات المختلفة؛ بسبب واضح وهو عدم وجود إرادة سیاسیة ح

الأفضل؛ ودائما تتصرف السلطة وفقا لرغبة سیاسیة ضیقة مفادها اعتیاد إجراءات وشكلیات بإلغاء قوانین 

وإصلاح قانوني معین من جدید وإعلان رغبة في تعدیل الدستور في كل مرّة من أجل الاستفادة من الوقت 

                                                           
 . ؛ ثم بدأ ت الأسعار ترتفع بخصوص المواد الاستهلاكیة1996و 1995بدأت موجة تسریح العمال خاصة في سنتي  -)1(
  .1996من دستور  123المادة  -)2(
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لعدّة مرات دون جدوى لكل  1989المعدل لدستور  1996تعدیل دستور  یعقل فلا؛ )1(لصالح النظام الحاكم 

ه حتى لم تُطبق أهم قواعده المهمة والمرتبطة ؛ وعلی2016ه من جدید لسنة وبتعدیل 2008و 2002من سنة 

تتعلق  بالنظام السیاسي نفسه؛ ولا زال الدستور معلقا في رأینا؛ لأن المشكلة الحقیقة في الجزائر أزمة حقوقیة

بالممارسة الدیمقراطیة كقاعدة ومبدأ ولیس معالجة مسائل آنیة وظرفیة؛ ومن ثم غیاب الرؤیة والإستراتیجیة 

  . )2(الدستوریة والسیاسیة والقانونیة المستقبلیة للدولة 

  للحقوق والحریات لممارسةالسبب الاجتماعي كحد : الفقرة الفرعیة الثانیة   

 یشكل عائقا أمام ممارسة والتمتع بالحقوق والحریات لأنه لا یعقل أن تكون هذا السبب الاجتماعي لا   

الحریة مطلقة؛ بل یجب أن تتوقف عند حدود الجماعة؛ في حین لا یعقل أن یتصرف الأفراد دون حدود 

ق لیعتدوا على حقوق وحریات غیرهم؛ كي لا تكون الحریة المطلقة مفسدة؛ ولكي یتم الاستفادة وممارسة الحقو 

والحریات في جو من النظام والاستقرار؛ وكما ینص الدستور وینظم الحدود التي نراها اجتماعیة بالدرجة 

الأولى؛ وتتعلق بأحد أركان الدولة وهو المجتمع بكل مقوماته الفكریة والتاریخیة والقیم والعادات والتقالید 

والحریات دون تنظیم محكم لتفادي خروج الأمر والثقافة والاقتصاد وغیرها؛ كما لا یعقل ترك ممارسة الحقوق 

عن السیطرة؛ لذا تم تنظیم وضبط الحقوق والحریات على أساس فردي أو جماعي وكل صنف یُكمل الصنف 

  .الآخر في ظل الحد الاجتماعي أو الجماعي

راف الحد الاجتماعي في التمتع والاعت 1963عالج دستور  :1963الحد الاجتماعي في دستور  - أولا   

لا یجوز لأي كان أن یستعمل الحقوق والحریات السالفة [ منه بأنّه ] 22[بالحقوق والحریات في نص المادة 

الذكر في المساس باستقلال وسلامة الأراضي الوطنیة والوحدة الوطنیة ومؤسسات الجمهوریة ومطامح 

لتلك الحقوق والحریات أي معنى  ه لم یبق؛ وعلی]الشعب الاشتراكیة ومبدأ وحدانیة جبهة التحریر الوطني 

في ظل المجالین الواردین في آخر النص؛ لأنه یصعب تحدید مطامح الشعب لاشتراكیة؛ لأن الحزب نفسه 

فرض وصایته على الشعب؛ فهذا یتعارض مع حقیقة الاعتراف والتأسیس ذاته للحقوق والحریات الأساسیة 

ستور یجده أن اهتم بحقوق الإنسان المعرفة بالحقوق الموجودة في الدستور؛ وعلیه فالمتفحص لهذا الد

الأساسیة ومن ثم یكفي أنّ هذه التسمیة یمكن انتقادها كون أنّها تقسم الحقوق بحكم التسمیة إلى أساسیة 

  . )3(مضمونة وأخرى ثانویة یبقى أمرها غامضا أو ربّما مستندا لضبط بالقانون 

عن أهم أسباب التأصیل للحقوق والحریات وحقوق الإنسان؛ في ظل وبالتالي لم یعترف الدستور في نظرنا    

ظاهرة الدستور التي مفادها الاعتراف بالمساهمة والمشاركة السیاسیة وأحقیة المعارضة والاختلاف في الرأي 

                                                           
   .وتطبیق سیاسة الهروب إلى الأمام -)1(
تظهر الأزمة الدیمقراطیة في الجزائر نتیجة عوامل لم یتم معالجتها لبقاء الصراع الدائم بین السلطة والحریة؛ نتیجة تغییب  -)2(

ئح المجتمع في التمثیل ونتیجة تكریس النظام أو السلطة القائمة على النمطیة الفردیة واعتبار أنّ لها أولویة ذات وصایة شرا

 . على الشعب؛ وعدم الاعتراف بالغیر والرأي الآخر
 .35شطاب كمال؛ مرجع سابق؛ ص. أ: أنظر -)3(
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وفتح المجال للحوار بالسماح لكل مواطن أن یستفید من العمل السیاسي؛ وهذا لم یثبت في هذا الدستور؛ وإن 

بت منه بالعموم بمفردات غامضة؛ وبتطبیق للدیمقراطیة المباشرة والفعلیة في ظل التوجه الاشتراكي والذي لا ث

یقبله المنطق ولا القانون ولا حتى في النصوص الدستوریة اللاحقة؛ في مجال التأسیس للبرلمان وللسلطة 

ممارسة السلطة من طرف الشعب ... [ه من هذا الدستور أنّ ] 1البند 10[التنفیذیة؛ وذلك بأن نصت المادة 

؛ وخیر دلیل على ضرب الحقوق الأساسیة ]الذي یؤلف طلیعته فلاحون وعمال ومثقفون ثوریون 

المنصوص عنها باحتشام في هذا الدستور هو تلك الحمایة القضائیة المنقوصة جدا؛ والذي یجب أن لا 

لا [ بأنّه ] 62/1[الحزب؛ وهذا ما نصت علیه المادة تتعدى الثورة الاشتراكیة وتوجهها بحسب إرادة وسیطرة 

؛ وبالتالي نجد تفسیرا ]یخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلاّ للقانون ولمصالح الثورة الاشتراكیة 

متعارضا أو ذا وجهین مفاده متى یخضع القاضي للقانون ؟ ومتى یخضع لمصالح الثورة الاشتراكیة ؟؛ 

ي التمتع بتلك الحقوق بحیث تكون لصالح أعضاء الحزب والمكتب السیاسي له بحیث نجد هناك تخصیصا ف

دون الشعب والأفراد الذین یختلفون عن هذا التوجه؛ وإما أن یطبق القضاة القانون بمفهوم خدمة مصلحة 

خاصة من وراءها عدم تحقیق الحق لأصحابه فرادى أو جماعات؛ بما أنّها من وجهة رأي القضاء أو الحزب 

والفترة القصیر  1963ي غیر صالح هذا الأخیر؛ في حین ورغم اعتماد رئیس الجمهوریة في ظل دستور ف

جدا أنّه تم اعتماد خطابات شعبویة حادة عملت على ترسیخ وتجسید الفردانیة في الحكم والسعي إلى الحفاظ 

ثبت التاریخ أنّ بحیث أ" حقوق الإنسان " على السلطة وتوسیعها كان على حساب أهم خصیصة وهي 

المغالاة في استعمال السلطة لصالح الفرد لا بد أن تقوم على الأعناق واستغلال الطاقات والإمكانیات 

    .)1(وانتهاك الحرمات 

منه أنّ ] 28[تم تحدید بموجب المادة  1976في دستور  :1976الحد الاجتماعي في دستور  - ثانیا   

هدف الدولة الاشتراكیة الجزائریة هو [ لحد الاشتراكي؛ وذلك بأنّه الدولة تمثل حدا للحقوق والحریات با

؛ وبالتالي كان إسقاط الحقوق والحریات ] التغییر الجذري للمجتمع على أساس مبادئ التنظیم الاشتراكي

ة الواجب أن یلتزم بها الأفراد وذلك ما نصت علیه المادبفضل الحد الاشتراكي وبالالتزام بمجموعة من الحدود 

یحدد [ من هذا الدستور باعتبارها نصا هاما في الضبط التأسیسي لتلك الحقوق والحریات؛ وذلك بأنّه  ]73[

القانون شروط إسقاط الحقوق والحریات الأساسیة لكل من یستعملها قصد المساس بالدستور أو 

الداخلي أو الخارجي  بالمصالح الرئیسیة للمجموعة الوطنیة أو بوحدة الشعب والتراب الوطني أو بالأمن

من ] 55[؛ وعلیه كان لحریة الرأي والعقیدة المنصوص عنها في المادة ]للدولة أو بالثورة الاشتراكیة 

تمارس هذه الحریة [ بأنّه ] 55/2[الدستور أن تمارس في هذا الإطار دون تجاوزه؛ ولذلك بالنص في المادة 

  .]من الدستور  73مع مراعاة أحكام المادة 

                                                           
  .39المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)1(
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ما قد ألزم الدستور في وظیفة القضاة في تطبیق القانون وفق التوجه الاشتراكي على حساب مصالح وك   

یساهم القضاء في [ من هذا الدستور بأنّه ] 166[الحقوق والحریات الفردیة أو العامة؛ وذلك بنص الماد 

توري هذا الاتجاه وهذا ؛ وقد أكد المؤسس الدس] الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكیة وحمایة مصالحها

  . )1( 1976من دستور ] 173/1[الحد الحقوقي من خلال نص المادة 

وبالتطور الملحوظ من حیث التبني الدیمقراطي وإعادة النظر  :1989دستور  بعدالحد الاجتماعي  -ثالثا   

سس الدستوري في القواعد الدستوریة المتعلقة بنظام الحكم وطبیعة الحقوق والحریات وبذلك أسس المؤ 

لمجموعة الحقوق والحریات بأن تمارس في إطار الدستور وفي إطار القانون المعمول به والمنظم لأي حق 

أو حریة؛ وبالتالي أصبح الحد الاجتماعي للحقوق والحریات هو حد قانوني؛ وبالتالي تم إزالة العقبات 

لك نص هذا الأخیر عن الحد الرئیسي ؛ وبذ1989الاشتراكیة وهذا التوجه الذي كان سائدا قبل دستور 

یمارس كل واحد جمیع حریاته في إطار [ منه بأنّه ] 60[والاجتماعي لممارسة الحقوق والحریات في المادة 

احترام الحقوق المعترف بها للغیر في الدستور لا سیما احترام الحق في الشرف وسر الحیاة الخاصة 

ن ثم أكد الدستور على ممارسة أي حریة سواء حریة الرأي والتعبیر ؛ وم] والشبیبة والطفولة وحمایة الأسرة

أو حریة المراسلات والاتصالات أو حتى العمل السیاسي في الحدود التي لا یمكن المساس سلبا ببعض 

المجالات الاجتماعیة المتمثلة خصوصا في حیاة الأسرة كأحد مقومات المجتمع والخلیة الأولى في بناء 

 1989منه؛ وقد خصص المؤسس الدستوري لسنة ] 163[طبقا للمادة  1996نفسه في دستور  المجتمع وهذا

في الحریة السیاسیة المتعلقة بالحق في إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي وباعتبار أسمى حق سیاسي 

لأساسیة ولا یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات ا [بأنه ] 40/2[وحریة تمنح للأفراد طبقا للمادة 

؛ وأصبح النص الدستوري في سنة ]والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقلال البلاد وسیادة الشعب 

إلى حد القیم والمكونات  1989منه أن توسعت الحدود عن سابقتها في دستور ] 42[وطبقا للمادة  1996

؛ وفي ظل تقیید )2(والجمهوري للدولة  الأساسیة للهویة الوطنیة وأمن التراب الوطني وحد الطابع الدیمقراطي

إنشاء الأحزاب وحرمان تأسیسها على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي  أو مهني أو جهوي؛ ومن ثم 

ظهرت حدودا جدیدة وعدم استعمال الحق في تأسیس الأحزاب إلى استعمال العنف والإكراه؛ وبالتالي ما هذا 

یات الأزمة السیاسیة والدستوریة والمرحلة الانتقالیة والأمنیة الصعبة التي التطور في تلك الحدود نتیجة لمقتض

  .)3( 1996إلى غایة وضع دستور  1991عاشتها الدولة منذ سنة 

                                                           
 ]. یساهم القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراكیة وحمایتها[ أنه ] 173/1[تنص المادة   -)1(
  .حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون[ أنّه  1996من دستور  2-42/1تنص المادة  -)2(

یة وأمن ولا یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة والقیم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة والوحدة الوطن -    

  ].التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد وسیادة الشعب وكذا الطابع الدیمقراطي والجمهوري للدولة 
  .كمبدأ عام 77والمادة   32في المادة  01-16نظم هذه الحدود قانون التعدیل رقم  -)3(
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  المطلب الثاني

  المتعلق بمبدأ الفصل بین السلطات الموضوعي الأساس

بتحقیق نتیجة تحدید من النتائج الأساسیة في الأنظمة الوضعیة أن یتحقق السمو الموضوعي    

الاختصاصات الدستوریة والقانونیة المتعلقة بكل سلطة من السلطات العامة الثلاث؛ ولیس باعتبارها فقط 

، وعلیه فكان للجزائر نصیب مهم )1(وظائف عامة فقط؛ لأن الفارق واضح بین التسمیة بالوظیفة أو السلطة 

لكل دساتیرها؛ والذي تراوحت في التنظیم في ظل مبدأ وحدة  یتعلق بتنظیم وظائف الدّولة منذ الاستقلال ووفقا

والذي یعتبر في ؛ 1989؛ وبمحاولة تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات بدایة بدستور 1989السلطة قبل سنة 

  .)2(توزیع وتقسیم وظائف الدولة العامة الثلاث أحد عناصر بناء دولة القانون 

اضحة ومبینة بالوثائق الدستوریة المختلفة؛ في حین نجد أنّ وبالتالي أضحت اختصاصات كل سلطة و    

مبدأ الفصل أو تنظیم السلطات نفسه في الجزائر من نوع خاص؛ لأنه لم یرق للفصل المتوازن والعادل بین 

؛ وعلیه یمكننا توضیح معالم )3(تلك السلطات بل هو مبدأ تدرج فیما بینها بأفضلیة إحداها عن الأخرى 

  :عة الفصل بین السلطات وتأثیرها في سمو الدستور من خلال الفروع الثلاث التالیةومظاهر وطبی

  قصور مبدأ وحدة السلطة في تأكید سمو الدستور: الفرع الأول   

  دعم مبدأ الفصل بین السلطات لسمو الدستور: الفرع الثاني   

  مكانة سمو الدستور وفقا للتدرج في السلطات: الفرع الثالث   

  الأولالفرع 

  قصور مبدأ وحدة السلطة في تأكید سمو الدستور 

تنظیم وظائف الدولة العامة الثلاث وفق مبدأ وحدة السلطة بعد  اعتنق المؤسس الدستوري الجزائري   

؛ وفي ظل دستور 1965؛ وأصبحت السلطة مطلقة في ید الحزب في سنة 1963الاستقلال؛ بموجب دستور 

لسلطة من جدید؛ وبعد الأحداث التي طرأت على الساحة الدولیة بانهیار تأكد تطبیق مبدأ وحدة ا 1976

المعسكر الشیوعي وبعضا من الأنظمة الاشتراكیة ومنها النظام الاشتراكي الجزائري الذي لم یستطع مواكبة 

 والتي نتج عنها تعدیل دستوري 1988التطورات الحاصلة دولیا، وعلى الساحة الوطنیة خلال أحداث أكتوبر 

                                                           
، 132- 131رزقي نسیب، مرجع سابق؛ صمحمد أ. د: الحجة والبرهان؛ والسیطرة؛ أنظر في هذا"  سلطة" تعني كلمة  -)1(

دالي : القوة والغلبة؛ أنظر في هذا" الصاغاني " وهي أیضا القدرة والشدّة؛ وتعني الوقف والتمكن من القهر؛ وتدل كما یرى 

، تخصص أصول الفقه، السنة - جامعة الجزائر - مسعود؛ استقلالیة القضاء، رسالة ماجستیر، كلیة أصول الدین، الخروبة 

 .  95؛ ص 2001- 2000معیة الجا
(2)

- voir : Poul Martens, Initiation au droit constitutionnel etablissement emile braylant, S.A. Bruxelles, 
2009, p162. 

قة الغالب أن تكون السلطة التنفیذیة هي أعلى السلطات والمسیطرة والتي تحتل المرتبة الأولى في غالبیة الأنظمة المطب -)3(

  .لمبدأ الفصل بین السلطات



- 75 - 

 

، ولم یصل المؤسس الدستوري الجزائري )1(أشهر ) 4(والذي لم یدم سوى أقل من أربعة  03/11/1988في 

إلى فكرة سمو الدستور بالمعنى الحقیقي؛ وذلك لانعدام أي إرادة  1989بعد الاستقلال وإلى غایة دستور سنة 

لب بقیام نظام دیمقراطي غیر سیاسیة من وجهة نظر الحزب الثوري؛ رغم وجود انشغالات وبعضا من المطا

  .1989ذلك النظام الذي كان سائدا قبل سنة 

     1965و 1963للفترة بین  بدأ وحدة السلطةمقصور سمو الدستور في ظل  :الفقرة الفرعیة الأولى   

وظائف الدّولة العامة بصورة غیر واضحة؛ فلم نجد أي تأسیس أو نص صریح  1963طبّق دستور    

؛ بل نظم )2("  تنظیم السلطات" وحدة السلطة أو مبدأ الفصل بین السلطات؛ أو حتى عبارة  یتحدث عن مبدأ

؛ وتم تنظیم " المجلس الوطني -ممارسة السیادة " ونص صراحة على الوظیفة التشریعیة من خلال عنوان 

سیادة من طرف الوظیفة التنفیذیة باعتبارها سلطة حقیقیة من خلال العنوان الذي یلي مباشرة ممارسة ال

؛ والغریب في الأمر أنّه نظم الوظیفة القضائیة تحت عنوان " السلطة التنفیذیة" المجلس الوطني وعرفتها بـ 

في الجزء الأول لهذه الوظیفة؛ "  العدالة" مغیر لا یبت بصلة للسیادة أو السلطة؛ وإنّما لخصها في عنوان 

بالنص في هذا العنوان على ما یتعلق "  المجلس الأعلى "في حین نظم جزئها الثاني في عنوان آخر مفاده 

؛ وعلیه هذا الدستور لم یبرز الفصل بین الوظائف كسلطات؛ إلاّ )3("  المجلس الأعلى للقضاء" بالعدالة وهو 

أنّه وصف الجهاز التنفیذي بالسلطة دون غیره؛ وأسند السلطة التنفیذیة إلى رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 

؛ بحیث كان یتم تعیین رئیس الجمهوریة من طرف الحزب لیقترح فیما بعد أن یكون مرشحا للرئاسة منه] 39[

  .)4(وواجب الانتخاب علیه 

وبالتالي لم یؤسس هذا الدستور لمبدأ الفصل بین السلطات الذي یكون أحد أعمدة تنفیذ القواعد الدستوریة    

ر المحافظة على سموه من خلال الرقابة المتبادلة بین وتطبیقها؛ والذي یهدف بدوره إلى احترام الدستو 

السلطات الثلاث لبعضها البعض،؛ حمایة لمبدأ سیادة الدستور؛ حتى وإن كان هذا الدستور هو الذي یبین 

عمل هذه الوظائف طبقا له؛ ویبدو أنّ هذا الدستور لم یرق إلى السمو في حدّ ذاته؛ لأن طریقة وضعه تمت 

التحریر الوطني؛ بحیث لم یلق موافقة ورضا بعضا من أقطاب الحزب وأعضاء من طرف حزب جبهة 

المجلس التأسیسي؛ ثم أنّ الحزب لم یكن منظما بالصورة الكافیة لكي یكون مؤهلا لعقد مؤتمر مثل إقرار هذا 

   .)5(الدستور 

                                                           
  .23/02/1989و 03/11/1988وذلك لمدّة ثلاثة أشهر وعشرون یوما فقط، أي المدّة بین  -)1(
یعود هذا السبب إلى طبیعة النموذج الاشتراكي المبني على أحادیة الحزب ووقوف الدولة بعد الاستقلال ضد كل ما له  -)2(

 .صلة بالاستعمار الامبریالي
 65ص هذا الدستور عن المجلس الأعلى؛ بأن حدد ثلاث مجالس یتعلق الأول بالمجلس الأعلى للقضاء في المادتین ن -)3(

 .70و 69؛ والمجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي في المادتین 68و 67؛ والمجلس الأعلى للدفاع في المادتین 66و
 .27؛ مرجع سابق؛ ص...صدیق سعوداوي؛ استقلالیة السلطة القضائیة : أنظر -)4(
  .131عامر رخیلة؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)5(
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ظائف بالصورة التي لم ترق وبذلك كان لهذا ونتیجة وحدانیة الحزب تأثیرا مباشرا على طبیعة إقرار هذه الو    

الحقیقي المؤسس على التعددیة والاختلاف  مبدأ الفصل بین السلطاتى لإبینها بالنظر فیما لمبدأ الفصل 

  .واعتبار كل سلطة حقیقیة في مواجهة السلطة الأخرى

السلطة ویكف أن نص الدستور ضمنیا أو إشارة إلى عدم إقرار الفصل بین السلطات؛ وبإقرار مبدأ وحدة    

لصالح السلطة التنفیذیة وللحزب الواحد؛ بأن لم یعترف بأحد النتائج السیاسیة لمبدأ الفصل بین السلطات فیما 

أمّا [  )1(یتعلق طبیعة الأنظمة المنبثقة عنه من نظام رئاسي أو برلماني؛ وذلك بنص دیباجة هذا الدستور أنّه 

للحكم؛ فلا یمكن لهما أن یضمنا هذا الاستقرار المنشود؛ بینما النظام الرئاسي والنظام البرلماني التقلیدیان 

النظام القائم على قاعدة هیمنة الشعب صاحب السیادة؛ وعلى الحزب الطلائعي الواحد؛ فإنّه یمكنه أن 

؛ وبذلك فالمرادف للنظامین الرئاسي والبرلماني هو نظام مبدأ الفصل ] یضمن ذلك الاستقرار بصورة فعالة

طات؛ في حین المرادف لهیمنة الشعب هو التجنید الشعبي أو التنظیم الشعبي كسلطة دستوریة بین السل

لتعلقها بالحزب الواحد الطلائعي، لأنه إذا كانت الدیمقراطیة النیابیة في المفهوم الغربي لا تستقیم إلاّ بأحزاب 

لكنه في أعقاب الحرب العالمیة  سیاسیة؛ ومن البدیهي أنّ الحزب هو جمعیة ولیس سلطة من سلطات الدّولة؛

؛ وبذلك یكفي )2(الأولى ومع ظهور الحزب الشیوعي في المفاهیم الماركسیة فقد أصبح الحزب هو السلطة 

القول باعتماد مبدأ وحدة الحزب لنكون أمام مبدأ وحدة السلطة؛ بما أنّهما متلازمین دائما في وحدة الفكر 

د مبدأ الوحدة حسب المؤسس الدستوري كان یهدف إلى تحقیق الاستقرار والعمل في الدّولة؛ وبالتالي فاعتما

إنّ جبهة التحریر الوطني التي [  )3(مع تجاوب سیاسة الدّولة مع مطامح الشعب الجزائري؛ وذلك بالنص أنّه 

مع تمثل القوة الثورة للأمة؛ تسهر على هذا الاستقرار؛ كما أنّها ستكون خیر ضمان لتجاوب سیاسة البلاد 

؛ وقد تم منح حزب جبهة التحریر الوطني الأولویة على البرلمان وعلى الحكومة؛ ] المطامح العمیقة للشعب

 )4(من هذا الدستور ] 24[ومن ثم مركز أعلى وأسمى من تلك الوظائف العامة في الدّولة من خلال المادة 

ضعة للسلطة التنفیذیة؛ وبالتالي في مجال مراقبة عمل المجلس الوطني الممارس للسیادة والحكومة الخا

بما أنّه هو من أسس  )5(أصبح یحتل هذا الحزب على مكانة خاصة به؛ بعد المصادقة على الدستور نفسه 

تم وضع میثاق الجزائر والذي یعتبر وثیقة سیاسیة وإیدیولوجیة؛ یضع  1964له منذ البدایة؛ وعلیه ففي سنة 

أنّ [ منه أنّه ] 14[؛ بحیث ورد في الجزء الخاص بالدّولة بموجب المادة )6(فیها إطارا نظریا للبناء الاشتراكي 

                                                           
 . 1963من دیباجة دستور  15الفقرة  -)1(
محمد سلیمان الطماوي؛ السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الإسلامي؛ دراسة . د: أنظر -)2(

 . 359ة طبع؛ ص؛ مطبعة جامعة عین شمس؛ دون سن5مقارنة؛ الطبعة 
 . 1963الفقرة الأخیرة من دیباجة دستور  -)3(
جبهة التحریر الوطني تحدد سیاسة الأمة؛ وتوحي بعمل الدولة؛ وتراقب عمل المجلس الوطني [ أنّه  24تنص المادة  -)4(

 ].والحكومة 
 .27صدیق سعوداوي؛ المرجع السابق؛ ص: أنظر -)5(
 .111؛ ص1964میثاق الجزائر لسنة  -)6(
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قد استخلص الحزب الخطوط الكبرى للمبادئ التي ... مفهوم الدّولة الجزائریة قد استخلص في الدستور

، ومنه أصبح للحزب دورا في ]تشكل قاعدة مؤسسات الدّولة في الدستور المصادق علیه من طرف الشعب 

طبیعة تلك الوظائف من حیث التجسید الفعلي لها بأنّ الحزب هو القاعدة الأساسیة لها؛ ومن ثم  تكریس

  .التأكید على أحادیة السلطة وتركیزها في الحزب

صحیح الثوري إلى غایة مبدأ وحدة السلطة من التتجاهل سمو الدستور في ظل  :الفقرة الفرعیة الثانیة   

      1976دستور 

وتأكیدا بصدور الأمر المؤرخ في  )1( 19/06/1965ما بین التصحیح الثوري القائم على بیان  في الحقیقة   

تم التأكید فعلا عن تطبیق مبدأ وحدة السلطة؛ باعتماد  1976وإلى غایة صدور دستور  10/07/1965

قد عملت على  التلازم بین مؤسسات الدّولة ومؤسسات الحزب معا؛ وبأن فترة الحكم السابقة عن هذا التاریخ

وسرعان ما أصبح الحكم فردیا؛ ودفنت المؤسسات [ تكریس وحدة الحكم والسلطة وفردیتها؛ وبذلك أنّه 

؛ وبذلك اعتمد هذا البیان على أنّ مجلس الثورة المؤسس )2(]  ...الوطنیة والجهویة التابعة للحزب والدّولة 

الأساسیة؛ ومنه التخلي عن الوثیقة الدستوریة هو بمثابة صاحب الوصایة على مؤسسات الدّولة ووظائفها 

؛ والتأسیس لمؤسسة مجلس الثورة كمؤسسة دستوریة جدیدة تحل محل الوظائف والسلطات 1963لسنة 

  . 10/07/1965المنصوص عنها في الدستور الملغى نهائیا؛ بموجب أمر 

بالنص في البیان المؤرخ في  وبالتالي أصبح مجلس الثورة سلطة تأسیسیة لإقامة دولة مؤسسات؛ وهذا   

لقد تألف مجلس للثورة؛ ولقد اتخذ هذا المجلس جمیع التدابیر والاحتیاطات لضمان [ أنّه  19/06/1965

النظام وحمایة الأمن والسهر على سیر المؤسسات القائمة والمرافق العامة؛ وسیعمل مجلس الثورة على 

، وهذا ما یبین أنّ فترة الحكم )3(] ...دیة تسیرها قوانین تحقیق الشروط اللازمة لإقامة دولة دیمقراطیة ج

من  وبعد أیّام قلیلةالسابقة لهذا البیان أنّ الدّولة كانت مشخصة ویسیرها أفرادا بذواتهم لا بخضوعهم للقانون؛ 

من طرف مجلس الثورة الذي  10/07/1965المؤرخ في  182-65هذا البیان الثوري؛ تمّ إصدار الأمر رقم 

؛ والمجسدة في هیئة واحدة ممثلة في رئیس الحكومة رئیس مجلس )4(من السلطة بصورة مطلقة له  جعل

، وبالتالي أصبح لمجلس الثورة المؤسس بالطریقة الفعلیة والواقعیة السلطة )6(متولي وزارة الدّفاع  )5(الوزراء 

حكومة المنبثقة عنه؛ تكریسا لوحدة العلیا في الدّولة الجامع لكل وظائف الدّولة والتي تعمل تحت سلطة ال

، وعلیه ونتیجة للمهام التي تتمتع 1963السلطة المؤكدّة على خلاف المبدأ الذي كان مطبقا في ظل دستور 

                                                           
 .06/07/1965؛ المؤرخ في 56؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 19/06/1965بیان مجلس الثورة الصادر بتاریخ  -)1(
 .19/06/1965الفقرة الثامنة من بیان مجلس الثورة لـ  -)2(
 .19/06/1965من بیان مجلس الثورة لـ  10الفقرة  -)3(
  .10/07/1965مؤرخ في ال 182-65من مقدمة وتأشیرات الأمر رقم  3الفقرة  -)4(
 .1965من أمر جویلیة  1المادة  -)5(
 .1965من أمر جویلیة  2المادة  -)6(
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؛ وتأكیدا لهذا )1(بها الحكومة والتي تسیر وفقا لإرادة مجلس الثورة فهذا یبین مفهوم وحدة السلطة عملیا 

أنّ مجلس الثورة هو  20/07/1965رة بمناسبة تنصیب الأمانة التنفیذیة یوم الأخیر جاء في بیان مجلس الثو 

سنة من بیان مجلس الثورة تم وضع المیثاق الوطني ) 11(؛ وبعد أكثر من إحدى عشر )2(أعلى هیئة للأمّة 

والذي كان بمثابة المشروع أو المعیار المنافس للدستور  27/06/1976بموجب استفتاء شعبي المقام في 

أشهر من هذا الاستفتاء؛ حیث أكد المیثاق الوطني على مبدأ ) 5(الذي تأسس فیما بعد ولمدّة تقل عن خمسة 

وحدة السلطة نتیجة المرجعیات والخلفیات التي تأسس علیها هذا المیثاق؛ فقد أسس لوحدة السلطة بتكریس 

  .)3(ولة مبدأ الحزب الواحد باعتباره مصدرا أساسیا لسیاسة الأمة وقوانین الدّ 

         1976 تكریس مبدأ وحدة السلطة في ظل دستورفي  إهمال سمو الدستور: الفقرة الفرعیة الثالثة   

) 6(ویندرج ضمنه ستة "  السلطة وتنظیمها" في الباب الثاني منه عنوان مفاده  1976ورد في دستور    

؛ وهي كل من الوظیفة السیاسیة؛ فصول؛ كل فصل مخصص لوظیفة معینة ومنها الوظائف العامة الثلاث

التنفیذیة؛ التشریعیة؛ القضائیة؛ ووظیفة المراقبة؛ وأخیرا الوظیفة التأسیسیة؛ وعلیه نستنتج مفهوما غامضا 

لطبیعة هذه الوظائف؛ وأیها منها الوظائف الثلاث الحقیقیة والتي ینبني علیها النظام الدستوري والسیاسي؛ 

التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، وبالتالي ورد إبهاما : ل في الوظائف الثلاثعلى الرغم والمفترض أن تتمث

دستوریا بخصوص السلطات الأساسیة العامة؛ وإذا كان الأصل في مبدأ الفصل نجد ثلاث سلطات عامة؛ 

فإنّ هذا الدستور أضفى صفة السلطة بالعموم دون تحدید أي منها؛ فنجد مثلا تحدث الدستور عن الوظیفة 

لماذا هذا : السیاسیة؛ ولكن غالبا ما ترتبط هذه الوظیفة بالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة؛ فنطرح سؤالا حسبنا

والذي نظنه حسبنا مجرد أسبقیة وأولویة التأكید على مبدأ وحدة السلطة من جدید  ؛التنظیم لتلك الوظائف ؟

لمختلفة؛ خاصة ما إذا كانت تلك الوظائف في ظل وضع دستور بهذا التفصیل المبهم للوظائف المتنوعة وا

  .تتعلق بمبدأ الحزب الواحد بالأساس

وبالتالي تم تكریس مبدأ توزیع وظائف الدّولة العلیا للدولة ما مفاده التطبیق الدیمقراطي؛ لكن لا جدوى من    

وجي الاشتراكي هذا؛ ما دام قیام الدستور ونشأته ناتجة عن رغبة مبدأ الحزب الواحد والمبدأ الإیدیول

المتلازمین دائما؛ وبما أنّه ذكر الدستور في البدایة بالوظیفة أو السلطة السیاسیة والتي مفادها تركیز وتجمیع 

یقوم النظام التأسیسي الجزائري على مبدأ [ منه أنّه ] 94[السلطة في ید الحزب الواحد؛ بموجب المادة 

  .التأسیسي الجزائري على مبدأ وحدة السلطة ، وبالأحرى حسبنا یقوم النظام] الحزب الواحد

طبقا للمادة  1977وعلیه أكد الدستور على المركز الریادي في الدولة متأثرا بدستور روسیا السوفیتیة لعام    

على أنّ القوة القائدة والموجهة  ....أسس النظام الاجتماعي والسیاسي للاتحاد السوفییتي[ منه بأنّ ] 6[

                                                           
؛ 2001- 2000محفوظ لعشب؛ التجربة الدستوریة في الجزائر؛ المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة؛ الجزائر؛ . د: أنظر -)1(

 .74ص
 .258عامر رخیلة؛ مرجع سابق؛ص: أنظر -)2(
  .1976من دستور  6/1المادة  -)3(
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تي ونواة نظامه السیاسي ومؤسسات الدولة والمنظمات الاجتماعیة هي الحزب الشیوعي للمجتمع السوفیی

  .)1(] في الاتحاد السوفییتي والحزب الشیوعي موجود من أجل الشعب ویخدم الشعب 

كما یقال لم  1976وفي ظل دستور  19/06/1965وبالتالي فالقیادات الجدیدة في الجزائر منذ بیان    

لا بد أن تعي دورها الاجتماعي، وإن أخطر ما یمكن أن تتعرض له في  ...[من هذا بأنّه  تتخلى عن سابقها

هذه المرحلة هو أن تنحرف متصورة أنّها تمثل طبقة جدیدة حلت محل الطبقة القدیمة وانتقلت إلیها 

   .)2(]  امتیازاتها

مثابة أعضاء في جسد الدولة وتؤدي وبالتالي أصبحت وظائف الدّولة في الجزائر في المرحلة الاشتراكیة ب   

جسد مبدأ الوحدة طبقا للمادة  1976؛ ونشیر إلى أنّ دستور )3(وظائف متكاملة ومن ثم لا یمكن الفصل فیها 

؛ وذلك بتغلیب دور قیادة ] تتجسد قیادة البلاد في وحدة القیادة السیاسیة للحزب والدّولة[ بأنّه ] 98/1[

؛ ومن ثم كان لا بد من التكامل بین أجهزة ]98/2[ة في الدولة طبقا للمادة الحزب الموجهة للسیاسة العام

؛ في حین نجد أنّه في الثمانینات قد ذكرت )4(الحزب وأجهزة الدولة من أجل قیام النظام السیاسي للدولة 

 من نظام حزب جبهة التحریر الوطني والمؤسسات لمؤقتة للدّولة أنّ الفصل بین السلطات] 2[المادة 

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة هي العناصر الأساسیة لكل دیمقراطیة وهي القاعدة في المؤسسات الجزائریة 
؛ بحیث لم یتجسد هذا الأمر وإن كان یهدف إلى محاولة التأسیس لنظام مبدأ الفصل بین السلطات؛ إلاّ )5(

  .1989بوضع دستور 

  الفرع الثاني

  و الدستوردعم مبدأ الفصل بین السلطات لسم

إذا كان مبدأ وحدة السلطة أو تجمیع وظائف الدولة العامة في سلطة واحدة من شأنه المساس بمبدأ     

الدستور؛ فإنّ مبدأ الفصل بین السلطات یساهم كثیرا في إعلاء الوثیقة الدستوریة وإعلاء سیادة القانون؛ 

سلطات الثلاث ووصف كل وظیفة عامة تنظیم ال 1989بحیث طبق المؤسس الدستوري الجزائري بعد سنة 

ه یمكننا توضیح دعم مبدأ الفصل بین السلطات لسمو تخذ موقفا ایجابیا نحو المبدأ؛ وعلیبالسلطة؛ ومن ثم ا

من خلال بیان تطبیق المبدأ؛ وبیان كیفیات مساهمته في إعلاء الدستور في النظام  1989الدستور بعد سنة 

  :الفقرات الفرعیة التالیة القانوني للدّولة؛ وذلك من خلال

                                                           
 .360- 359محمد سلیمان الطماوي؛ مرجع سابق؛ . د: أنظر -)1(
 .537المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)2(
 .519المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)3(
 .1976من دستور  101/3المادة  -)4(
والنشر والتوزیع؛ الجزائر؛ بوبشیر محند أمقران، السلطة القضائیة في الجزائر، دون طبعة؛ دار الأمل للطباعة . أ :أنظر -)5(

 .26؛ ص2002
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  1996و 1989لطات في كل من دستوري تنظیم الس :الفقرة الفرعیة الأولى   

ومنه یفید هذا العنوان بتطبیق "  تنظیم السلطات" في الباب الثاني منه عنوان مفاده  1989طبق دستور    

المطبقة قبل هذا الدستور؛ المؤسس الدستوري مبدأ الفصل بین السلطات؛ بالتراجع عن طبیعة الوظائف 

متخلیا عن مبدأ الوحدة؛ إلى تطور ملحوظ من الناحیة الدستوریة؛ ولو من حیث تسمیة ووصف كل من 

؛ وعلیه نظم هذا الباب من دستور " السلطة" الوظائف العامة الثلاث من تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة بـ 

منه؛ ونظم السلطة ] 91إلى المادة  67من المادة [   في الفصل الأول بموجب المواد السلطة التنفیذیة 1989

من الفصل الثاني؛ وأخیرا نظم السلطة القضائیة في ]  128إلى المادة  92من المادة [ التشریعیة في المواد 

الذي  1996؛ ونفس الأمر بالنسبة لدستور ] 148إلى المادة  129من المادة [ الفصل الثالث بموجب المواد 

وازنات الأساسیة لتنظیم السلطات المطبق كسابقه؛ وبشيء من دعم السلطات الثلاث ولكنه لم حافظ على الت

؛ وذلك من خلال التنظیم التالي من الباب الثاني من 1989یخالف الإطار العام الذي أسس له دستور 

؛ ]97لى إ 70[ نظمها في المواد من  :التنفیذیةالدستور؛ بأن خصص لكل سلطة فصل خاص بها؛ فالسلطة 

 138[السلطة القضائیة في المواد من ؛ وأخیرا نظم ] 137إلى  98[ نظمها في المواد من  والسلطة التشریعیة

  .)1(]  158إلى 

وقد أشارت من كل دیباجة هذین الدستورین إلى ما یفید تنظیم السلطات بالإشارة إلى مبدأ الفصل بین       

؛ وأیضا القول بأنّه )2(]  ویشید مؤسساته الدستوریة الأصیلة ...[السلطات؛ من خلال ما ورد فیهما بأنّه 

 ...[؛ وأیضا بالقول أنّه )3(]  وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده؛ تمارس سلطاتها بكل استقلالیة ...[

ویعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات دستوریة أساسها مشاركة كل جزائري وجزائریة في تسییر الشؤون 

؛  ومع هذا التطور )5(.] .. ویضفي الشرعیة على ممارسة السلطات ...[؛ وأیضا بأنّه )4(] ...ةالعمومی

الخاص بمبدأ الفصل بین السلطات فقد كرس المؤسس صراحة على المبدأ في دیباجة قانون التعدیل 

القانونیة؛  یكفل الدستور الفصل بین السلطات واستقلال العدالة والحمایة[ بأنّه  2016الدستوري لسنة 

؛ ومن هذا نستشف أنّ الفصل لا یعتبر مبدءا أساسیا كفیلا بالتنظیم )6(...] ورقابة السلطات العمومیة

الدستوري والسیاسي وبناء دولة القانون؛ وإنّما الدستور نفسه هو من یكفل ذلك وفقا للسلطات والهیئات التي 

سة للدولة والمجتمع وباعتبارها إطارا قانونیا ومرجعا تراه مناسبا باعتبار أنّ الدیباجة أحد المبادئ المؤس

                                                           
 ". المستقلة " السلطة القضائیة بـ  1996ودستور  1989قد وصف كل من دستور  -)1(
 .1996و 1989من دیباجة دستوري  5الفقرة  -)2(
 .1996و 1989من دیباجة دستوري  7القفرة  -)3(
 .1996و 1989من دیباجة دستوري  8الفقرة  -)4(
 .1996و 1989من دیباجة دستوري  10الفقرة  -)5(
 . 01-16من دیباجة قانون التعدیل رقم  13الفقرة  -)6(
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؛ لأن طبیعة )1(دستوریا لنصوص الوثیقة الدستوریة؛ وباعتبارها أحد المبادئ الأساسیة المنظمة للمجتمع 

النظام الدستوري الجزائري غیر واضحة؛ أهو نظام رئاسي أو برلماني؛ وإنما یبدو أنّ هناك خللا دستوریا في 

وفقا للآثار الدستوریة والقانونیة لمبدأ الفصل بین السلطات في الوثائق الدستوریة للدولة الجزائریة؛ هذا الأمر 

تقوم الدولة على مبادئ التنظیم [ من هذا التعدیل بأنّ ] 15[وقد تدارك مثل هذا الأمر في المادة 

  . )2(] ...الدیمقراطي؛ والفصل بین السلطات

قد أرسى مبادئ التعامل  1989المؤسس الدستوري الجزائري بموجب دستور  أنّ [  وفي رأینا یمكن القول   

جدیدین؛ من خلال تطبیق مبدأ الفصل بین  السیاسیة ولنظام دستوري الدیمقراطي والتأسیس للتعددیة

تیر الجزائر ولیدة السلطات من وجهة مشرفة؛ نتیجة للوضع السائد آنذاك؛ ونتیجة لاعتبار أنّ كل دسا

انتقالیة؛ ورغم هذا التحقیق لم یرق المؤسس الدستوري إلى التجسید  لمرحلنة؛ أو نتیجة معی أزمات

؛ ویصدق التعدیل الدستوري الفعلي للمبدأ بسبب التعدیلات والمشكلات الحاصلة من الناحیة الدستوریة

  ]. بشأن ذلك وتلك التعدیلات اللاحقة علیه فیما بعد 1996لسنة 

  ستوري من مبدأ الفصل بین السلطاتموقف المجلس الد :ةالفقرة الفرعیة الثانی   

قد اجتهد المجلس الدستوري بصدد بدایة عمله الرقابي بما یفید تطبیق المؤسس الدستوري الجزائري لمبدأ    

الفصل بین السلطات؛ وذلك من خلال معظم آراءه وقراراته المتخذة بصدد مراقبة المطابقة الدستوریة؛ التي 

  :ن بینها ما یليیختص بها وم

، حینما أخطره رئیس الجمهوریة لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن المجلس الدستوري أكد - أولا   

- 83، أنه اُستند في موضوع الإخطار إلى المرسوم رقم )3( 2004الأساسي للقضاء للدستور عام القانون 

ة، المعدل والمتمم، میة في الحزب والدولالمتعلق بتقاعد الإطارات السا 10/10/1983ؤرخ في الم 617

ة، المتعلق بصندوق تقاعد الإطارات السامیة للأم 30/09/1986المؤرخ في  264-86والمرسوم رقم 

ره المتعلق بتنظیم المعهد الوطني للقضاء وسی 19/05/1990المؤرخ في  139-90والمرسوم التنفیذي رقم 

أنه اعتبارا لتكریس المؤسس الدستوري مبدأ الفصل بین وحقوق الطلبة وواجباتهم، المعدل والمتمم، 

لدستور، دون أن یتعداها إلى ي المجالات المحددة طبقا ل، خول المشرع صلاحیة التشریع فالسلطات

د زما بالاستناد إلى الدستور، وعنان المشرع مللسلطة التنفیذیة، واعتبارا إذا كالات التنظیمیة المخصصة لالمج

علیه، فإنه بالمقابل لا یستند لاقة بموضوع النص المصادق نصوص التشریعیة التي لها على الالاقتضاء إ

                                                           
المتضمن الرأي المعلل المتعلق بمشروع التعدیل الدستوري؛ المؤرخ في  01/2016رأي المجلس الدستوري رقم  -)1(

 .03/02/2016؛ المؤرخ في 6؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 28/01/2016
 .  01-16قانون التعدیل الدستوري رقم  15/1المادة  -)2(
؛ المـــؤرخ فـــي 57، الجریـــدة الرســـمیة؛ العـــدد 22/08/2004المـــؤرخ فـــي  04/م د/ع.ق.ر/2رأي المجلـــس الدســـتوري رقـــم  -) 3(

08/09/2004.  
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دأ الفصل بین مبد خالف ق )1(ن السلطة التنفیذیة، ولما استند إلى بعضها إلى نصوص تنظیمیة صادرة ع

  .وري لمجالات الاختصاص، والتوزیع الدستالسلطات

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  بته لمطابقةصدد مراقب أكد المجلس الدستوري، - ثانیا   

واعتبارا كذلك؛ أن المبدأ الدستوري للفصل بین السلطات؛ واستقلالیة البرلمان المستمدة من [ أنّه  2000

هذا المبدأ لا یتعارضان مع ضبط كل غرفة قانون موظفیها الأساسي والمصادقة علیه بحكم هذه 

  .)2(]  الاستقلالیة ذاتها

المتعلق بنظام  01-12وبصدد مراقبته لمطابقة القانون العضوي رقم  أكد المجلس الدستوري، -ثالثا   

الانتخابات للدستور وفیما یخص اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التي أوكل لها المشرع في بموجب 

طراف المشاركة في العملیة تلتزم جمیع الأ[ بأنّ ] 170/2[هذا القانون موضوع الإخطار في المادة 

أن المشرع  واعتبارا؛ فضلا على ذلك[ فإنّ المجلس الدستوري یرى أنّه ]  الانتخابیة بقرارات هذه اللجنة

من القانون العضوي موضوع الإخطار على أن جمیع الأطراف  170من المادة  2بنصه في الفقرة 

لجنة؛ قد جعل قراراتها نافذة في مواجهة المؤسسات المشاركة في العملیة لانتخابیة تلتزم بقرارات هذه ال

والهیئات الأخرى بما فیها المجلس الدستوري والجهات القضائیة وفي ذلك مساس بالدستور وبمبدأ الفصل 

   .)3( ]بین السلطات 

الفصل بین السلطات یساهم في تكریس وتأكید مبدأ الفصل بین السلطات من خلال  ومن ثم قولنا أنّ مبدأ   

العلاقة القائمة بین السلطات الثلاث من وجهة الرقابة المتبادلة؛ لا سیما بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة؛ بأن 

یستمد عملهما من أحكام الدستور وطبقا للاختصاص والصلاحیات المنصوص عنها فیه؛ ومن ثم لا یمكن 

بتكریس مبدأ سمو الدستور والخضوع له  لأي منهما أو بالنسبة للسلطة القضائیة تجاوز الحدود الدستوریة؛

ولدلیل على هذه السلطات؛ وإلاّ عدّ عملها وتصرفها مخالفا لأحكامه ومساسا بمبدأ علوه؛  ذهمن طرف ه

نجد الاختیار الذي أسس له المؤسس الدستوري ممثلا في الإرادة الشعبیة واختیارها لمبدأ الفصل  المساهمة

من دیباجتي كل من دستوري ] 10[ه الوثائق الدستوریة تعبیر الفقرة بین السلطات في التأسیس لمثل هذ

ورقابة ...  ممارسة السلطاتعلى  ویضفي الشرعیة ...إنّ الدستور فوق الجمیع[ بأنّه  1996و 1989

  ...]. عمل السلطات العمومیة

                                                           
  .22/08/2004المؤرخ في  04/م د/ع.ق.ر/2رأي المجلس الدستوري رقم  -)1(
؛ المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس 13/05/2000المؤرخ في  10/2000رأي المجلس الدستوري رقم  -)2(

 . 30/05/2000؛ المؤرخ في 46الشعبي الوطني للدستور؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام  22/12/2011المؤرخ في  03/11رأي المجلس الدستوري؛  -)3(

   .14/01/2012للدستور؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد الأول؛ المؤرخ في  الانتخابات
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  علاقة سمو الدستور بضرورات الفصل بین السلطات: الفقرة الفرعیة الثالثة   

مجموعة ضرورات تتعلق بمبدأ الفصل بین السلطات ترتبط مباشرة بمبدأ سمو الدستور؛ بأنّ مبدأ  هناك   

ه نجد الضرورة التاریخیة؛ الوظیفیة؛ القانونیة؛ ؛ وعلی)1(الفصل ما هو إلاّ أحد نتائج مبدأ السمو الدستوري 

   :وذلك وفقا لما یلي

التشریعیة والتنفیذیة یعني أن یصبح المشرع هو السلطتین أن الجمع بین وتفید ب: الضرورة الوظیفیة - أولا   

والقضائیة یجعل  ما الجمع بین السلطتین التنفیذیةالمنفذ، وبالتالي إصدار قوانین جائرة وتطبیقها ظالم، أ

القاضي هو المنفذ، ومنه صدور أحكام غیر عادلة، أما الجمع بین السلطتین التشریعیة والقضائیة فیعني أن 

دم الحریة السیاسیة إذا اجتمعت ، وكما تنعهو القاضي، ومنه إصدار القوانین حسب الحالات الفردیةالمشرع 

یة عن السلطتین الأخریین، أو ریة إذا لم تفصل السلطة القضائلتشریعیة والتنفیذیة، وتنعدم الحالسلطتان ا

  .ي هیئة منفردة وواحدةبجمع كل السلطات ف

مبدأ الفصل بین السلطات من أحد الركائز التقلیدیة والطبیعیة  إذا كان :الضرورة القانونیة - ثانیا   

والقانونیة لتطبیق وتفعیل الدستور؛ فإنّ الحاجة إلیه من الناحیة القانونیة ملحة بقدر سمو الدستور نفسه؛ من 

المیزات القانونیة خلال الضرورة القانونیة المتعلقة بإعلاء القاعدة الدستوریة أو الوثیقة الدستوریة؛ من خلال 

  :التي ینتجها تجاه مبدأ سمو الدستور؛ والتي تتمثل في اعتقادنا في الآتي

الفصل بین القاعدة الدستوریة المكتوبة والقواعد القانونیة الأخرى التي تلیها والتي تمثل مبدأ تدرج  -1   

صل بین السلطات كآلیة تطبیقیة وتنفیذیة القواعد القانونیة في النظام القانوني للدولة؛ اعتبارا من أنّ مبدأ الف

للقاعدة الدستوریة؛ من خلال الاختصاص التشریعي للبرلمان؛ والاختصاص التنظیمي للسلطة التنفیذیة؛ ومن 

  .خلال تطبیق السلطة القضائیة للتشریعات والتنظیمات المختلفة

سلطة توقف [ القاعدة القائلة یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات في ظل أساسه ومضمونه المتعلق ب -2   

؛ فإنّه یعني تلك الرقابة المتبادلة بین السلطات الثلاث؛ لا سیما بین سلطتي السیاسة من تشریعیة ]سلطة 

وتنفیذیة؛ إذا ما أخذنا باستقلالیة السلطة القضائیة غیر الممارسة للعمل السیاسي؛ فتلك الرقابة من أي سلطة 

تبدیه تلك السلطة تجاه عمل السلطة الأخرى في تعدي هذه الأخیرة على  هي أحد الرقابة أو الوقف الذي

  .الحدود الواردة في أحكام الوثیقة الدستوریة

إعمال مبدأ المسئولیة القانونیة لأي سلطة من طرف السلطات الأخرى؛ في حالة تعدیها وخرقها  -3   

ي الدستوري أهمیة في تحدید مسئولیة للأحكام الدستوریة المنصوص عنها؛ ومن ثم كان للقانون الجنائ

السلطات العامة؛ والمخاطبة لرئیس الجمهوریة أو أعضاء الحكومة أو النواب وغیرهم؛ ومن ثم تكون هذه 

                                                           
یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات أحد النتائج الموضوعیة لمبدأ سمو الدستور؛ وهو أحد آلیات تطبیق وتفعیل القاعدة  -)1(

ة المتبادلة بین السلطات للاحتكام الدستوریة الأعلى في الدّولة من خلال الإنتاج التشریعي والتنظیمي؛ ومن خلال أطر الرقاب

 .للدستور
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المسئولیة أحد القیم التي ترسخ مبدأ سمو الدستور؛ الذي تنبع من السلطات العامة وفي إقرار المسئولیة 

یعني مساسا بسموها وبالتالي إقرار المسئولیة الجنائیة والسیاسیة لأعضاء لأحدها بتعدیها للأحكام الدستوریة 

  . البرلمان أو رئیس الجمهوریة أو أعضاء الحكومة یعني إعلاء للقاعدة الدستوریة

ة واحدة، تجعل من هذه الأخیرة هیئة تثبت التجارب أن تركیز السلطات في هیئ: الضرورة التاریخیة -ثالثا   

تجد من یقف في وجهها فتجنح إلى الطغیان، ومعلوم أنّ كُلّ من یتمتع بالسلطة یسيء  مستبدة، أي لا

دأ الفصل بین السلطات له تبریرات تتلخص في حفظ الحقوق وأخیرا یمكن القول أن ظهور مب؛ استعمالها

و سمو ونظن سیادة أ )1( والحریات، والتصدي للطغیان والاستبداد والحفاظ على سیادة القانون وصیانته

 Georges"  جورج فیدال" یرى الفقیه  الدستور أولى من سیادة القانون الذي یعني سیادة البرلمان؛ وكذلك

videl  " أن مبدأ الفصل بین السلطات یعد وصفة للحریة وحقوق الإنسان لأنه یفرض فصلا بین الوظائف

   . )2(التي تختص بها مختلف المؤسسات 

  الفرع الثالث

  ستور وفقا للتدرج في السلطاتمكانة سمو الد 

إذا كان مبدأ الفصل بین السلطات تحكمه مجموعة عناصر أساسیة من استقلالیة ومساواة فیما بینها؛    

وتخصص وممارسة كل سلطة بجزء من سیادة أو لجزء من وظیفة الدولة العامة؛ فإنّ الأمر في الجزائر 

من مبدأ وحدة السلطة؛ وتم تدعیم هذا الأخیر في ظل  أصبح لتنظیم وظائف الدولة بعد الاستقلال مأخوذا

أصبح تطورا في هذه الوظائف وأن أصبحت سلطات نتیجة  1989؛ فإنّه بموجب دستور 1976دستور 

لتطبیق مبدأ الفصل بین السلطات الثلاث؛ إلاّ أنّه وبتحلیل الدستور الجزائري هذا وبالتطورات الحاصلة 

بح للمبدأ الفصل التقلیدي أهمیة مجدیة في ظل الأنظمة السیاسیة فإنّه لم یص 1996بموجب دستور 

  ". تدرج في السلطاتالمبدأ " والدستوریة؛ وإنّما أخذ صورة جدیدة تتعلق بـ 

التطور لمبدأ الفصل بین السلطات بترجیح كفة أحد السلطات على الأخرى؛ [ وقصدنا بهذا المبدأ هو    

لأنه أصبح المفهوم التقلیدي للعناصر التي تحكم المبدأ من مساواة نتیجة لمقتضیات دستوریة وسیاسیة؛ 

واستقلالیة وتخصص غیر كفیلین بأهداف العمل السیاسي؛ ولا یمكن تطبیق هذه العناصر بذات المفهوم؛ 

وذلك بأن وجب ترجیح وإیجاد تدرجا في السلطات بأن یمنح الدستور إحداها تفوقا ومركزا دستوریا 

الحكم؛ متماشیا وقیمتها من الناحیة التأسیسیة والعملیة والوظیفیة في الحیاة الیومیة  وسیاسیا في نظام

وتلك العلاقة بینها وبین الأفراد في مختلف متطلبات علاقة الفرد بالدّولة؛ وغالبا ما كانت هذه السلطة 

                                                           
 . 19صدیق سعوداوي؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)1(

(2)-Voir : Jean- claud bécane; Michel coudrec; La loi; dalloz; paris; 1994; p36.   
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وعلیه یمكننا توضیح  ؛)1(] المرجحة تتمثل في السلطة التنفیذیة؛ ومثالها ما یطبق في الدستور الجزائري 

تطورات هذا المبدأ في ظل دستورا القانون في الجزائر من خلال فكرة أي السلطات متمیزة ومتمركزة في 

  :النظام السیاسي وما هي أسباب أو مقتضیات ذلك؛ وفقا للفقرات الفرعیة التالیة

  لأولویة السلطة التنفیذیة الدستوري ساسالأ :الفقرة الفرعیة الأولى   

أساسا یتعلق بترتیب غیر منهجي من الناحیة تنظیم السلطات  1996و 1989طبق كل من دستوري سنة    

مشرع؛ (والمفهوم المعروف؛ المتعلق بالتأسیس للسلطة التشریعیة ثم السلطة التنفیذیة ثم السلطة القضائیة أي 

م؛ وعلیه قد منحا أولویة للسلطة على عكس بعض الأنظمة الدستوریة والقانونیة الكبرى في العال) منفذ؛ مطبق

التنفیذیة على حساب البرلمان والقضاء رغم اعتبارهما ووصفهما بالسلطة؛ ونظن تلك هي رغبة المؤسس 

  .  الدستوري الجزائري في تكریس مبدأ تدرج للسلطات لصالح السلطة التنفیذیة

الدستوري بتنظیم السلطة  بدأ المؤسس 1989فمن حیث التأسیس لمبدأ تنظیم السلطات في دستور    

التنفیذیة أولا؛ ثم السلطة التشریعیة ثانیا؛ وأخیر السلطة القضائیة، وعلیه هذا الترتیب المطبق والمتعمد في 

رأینا هو منح أولویة للسلطة الأولى المكونة من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة؛ مقارنة بمؤسسات 

علیه نظم السلطة التنفیذیة في الفصل الأول من الباب الثاني وشخصیات السلطتین التشریعیة والقضائیة؛ و 

من هذا الدستور؛ وكما تم تثمین هذا ] 91إلى  67[تحت عنوان تنظیم السلطات؛ مؤسسا لها في المواد من 

في الفصل الأول من الباب الثاني منه تحت عنوان تنظیم السلطات أیضا؛ غایة  1996الأمر بموجب دستور 

دائما وما تم التأكید علیه في قانون ] 97إلى  70[أنّ الأولویة للسلطة التنفیذیة في المواد من ما في الأمر 

 1976و 1963؛ وحتى بالنظر إلى دستورا البرامج لسنتي )2( 2016في سنة  01-16التعدیل الدستوري رقم 

لسلطة التنفیذیة تبقى قائمة وإن طبقا هذیْن الأخیرین مبدأ وحدة السلطة ووحدة الحزب السیاسي فإنّ أولویة ا

دائما؛ وعلیه نلاحظ في نفس إطار السلطة التنفیذیة أنّ المؤسسة أو الهیئة أو الشخصیة الدستوریة والسیاسیة 

الأولى الممثلة للسلطة الفاعلة والقویة في النظام الدستوري هي مؤسسة رئیس الجمهوریة وتأكیدا بالتعدیل 

                                                           
ة توقف السلطة كحقیقة؛ وإنّما لم یبق لمبدأ الفصل بین السلطات في ظل الدّولة المعاصرة والحدیثة یأخذ مفهوما أنّ السلط -)1(

أصبح الأمر یولي أهمیة لأحد السلطات أهمیة مقارنة بالسلطتیْن الأخرییْن نتیجة تعلق تلك السلطة وتدخلها في مختلف أنشطة 

 .ووظائف السلطة العامة وفي علاقتها بالأفراد؛ بمنحها آلیات ووسائل تشترك فیها مع السلطة التشریعیة أو القضائیة
  .01-16من قانون رقم  111إلى  84لمادة ا -)2(
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إخضاع مؤسسة الوزیر الأول لسلطات رئیس الجمهوریة واعتباره كهیئة  ؛ أین تم)1( 2008الدستوري لسنة 

  . )2(منفذة لبرنامج رئیس الجمهوریة بعدما كان لرئیس الحكومة برنامجا منافسا لبرنامج رئیس الجمهوریة 

وكذلك لم نجد لآراء أو قرارات المجلس الدستوري ما یفید في تطبیق مبدأ تدرج السلطات؛ وإنّما بقضي    

بوجود مبدأ الفصل بینها؛ أو بما یفید التوازن بین السلطات مما یفید في رأینا أنّ هناك أولویة للسلطة التنفیذیة 

مكرسا بالدستور ومؤكدا في آراء المجلس الدستوري خاصة ما یتعلق بالتوازن بین هذه السلطة والسلطة 

؛ ومنه ما یراه المجلس )3(س في إطار القانون التشریعیة إذا ما اعتبرنا أنّ السلطة القضائیة مستقلة وتمار 

 01/08في رأیه رقم  15/11/2008المؤرخ في  19- 08الدستوري بمناسبة قانون التعدیل الدستوري رقم 

أن التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات تستمد من الآلیات  واعتبارا[ بأنّه  07/11/2008المؤرخ في 

 135و 129و 99و 98و  84و 82و 81و 80دستور؛ لا سیما المواد الدستوریة المنصوص علیها في ال

  .منه 137و 136و

واعتبارا أنّ المواد المذكورة أعلاه؛ موضوع تعدیل أو إضافة؛ وطالما أنّها تقتصر على اعتماد هیكلة  -   

والآلیات  جدیدة داخل السلطة التنفیذیة؛ فإنّها لا تؤثر البتة على صلاحیات السلطات والمؤسسات الأخرى

الدستوریة التي یقوم على أساسها توازن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة؛ مثلما یستنتج من الباب الثاني 

  ].                                                                            من الدستور 

  لطة التنفیذیةأساس التنظیم السلطوي لأولویة الس: الفقرة الفرعیة الثانیة   

لمعرفة ما للسلطة التنفیذیة من أولویة في ظل طبیعة وتطور الفصل بین السلطات ووجود تدرج بینها بدایة    

بهذه السلطة؛ یجب توضیح أنّ هناك أسباب في منح أولویة لها ومنحها مركزا سامیا بالنسبة ومقارنة 

ه السلطة وبالخصوص ما یتعلق برئیس الجمهوریة؛ بالسلطتیْن التشریعیة والقضائیة؛ على أن یكون ترجیح هذ

  :الأسباب في رأینا في الآتي أو رئیس الحكومة سابقا؛ وتتمثل هذه ولیس بالوزیر الأول

یستند مبدأ التدرج في السلطات في أحد ركائزه : سبب یتعلق بأسلوب انتخاب رئیس الجمهوریة -1   

انتخاب ممثلیها أو ممثلها الأساسي وفقا للوثیقة الدستوریة؛  بكیفیة التأسیس لأحد السلطات؛ والذي یتمثل في

وفي الجزائر یتعلق الأمر برئیس الجمهوریة؛ الذي یتم انتخابه بأسلوب أین تتوحد فیه الرؤیة السیاسیة ویتوحد 

خاب فیه أغلبیة الإرادة الشعبیة مقارنة بالتأسیس للمثلي الشعب في كل من غرفتي البرلمان؛ وبذلك كیفیة انت

رئیس الجمهوریة تحجب البرلمان الذي یتكون من مجموعة إرادات سیاسیة مختلفة ومتباینة لا سیما وأنّ هناك 

                                                           
یُستشف هذا الأمر من المواد المتعلقة بانتخاب رئیس الجمهوریة؛ والسلطات والصلاحیات التي یتمتع بها وببرنامجه  -)1(

نّه لا السیاسي الواجب التنفیذ ن طرف الحكومة والذي یُفرض على البرلمان بما أنّ هذا الأخیر لیس له أي برنامج معین بما أ

 79و 78و 77و 71یمكن للأغلبیة أو البرلمان في حد ذاته إنتاج برنامج مخالف لبرنامج رئیس الجمهوریة؛ وذلك في المواد 

 . منه 92إلى  85في المواد  01- 16؛ وتأكیدا بقانون التعدیل الدستوري رقم 2008المعدل في سنة  1996من دستور  80و
 . 2008قبل تعدیله سنة  1996من دستور  80و 79المادة  -)2(
 .1996من دستور  138المادة  -)3(
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حالات لا نجد أغلبیة معینة فیه؛ إذ یتم انتخاب رئیس الجمهوریة بالاقتراع العام والمباشر والسري من طرف 

أي دون تطبیق أسلوب مقید وغیر مباشر أو  الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین ممثلة للشعب السیاسي؛

بالحصول على نسبة بسیطة من أصوات الناخبین؛ بل وحتى ولو لم یتم حصول أي مترشح للرئاسیات على 

الأغلبیة المطلقة للأصوات یتم إجراء دور ثان من أجل الحصول على الأغلبیة؛ من أجل أن تكون لرئیس 

ن ثم یمكنه ممارسة سلطاته وصلاحیاته؛ ومن ثم تتوافر لرئیس الجمهوریة قاعدة شعبیة متینة ومهمة وم

  :الجمهوریة ممثلا للسلطة التنفیذیة مجموعة من الإمكانیات التي قد لا تتوافر لغیره وهي

  .إیجاد قاعدة شعبیة ذات أغلبیة من شأنها دعم رئیس الجمهوریة -أ   

ة أو سیاسیة أو قرار وطني مبني على القاعدة إیجاد سند شعبي من أجل تمتعه باتخاذ قرارات سیادی - ب   

  .الشعبیة التي تخوله ذلك

إمكانیة الرجوع إلى تلك القاعدة الشعبیة التي یتمتع بها في أي مسألة مصیریة أو مهمة من أجل دعم  -ج   

          .مسار وظائفه الدستوریة والسیاسیة

السلطات  یعتبر سبب تضخیم: مهوریةیتعلق بتضخیم السلطات والصلاحیات لرئیس الج سبب -2   

في رئیس الجمهوریة من أحد مبررات مبدأ تدرج السلطات من  الح السلطة التنفیذیة ممثلةوالصلاحیات لص

هذه الوجهة؛ وذلك بتغلیب هذه الهیئة مقارنة بما هو ممنوح من الناحیة الدستوریة لكل من المؤسسات 

  .التشریعیة والقضائیة والمؤسسات الرقابیة والاستشاریة الأخرى والسلطات الدستوریة الأخرى؛ ومنها السلطة

وعلیه یتبین هذا الأمر في القواعد الدستوریة والنصوص المختلفة المتعلقة بالسلطات والصلاحیات وما    

؛ بحیث لم تمنح مثل هذه )1(" السلطة السامیة المبینة في الدستور" یتمتع به رئیس الجمهوریة من ممارسة 

فة للمؤسسات والهیئات الأخرى؛ بمعنى ممارسة السلطة السامیة أو العلیا والمؤثرة في كل المؤسسات الص

الأخرى وبالتالي فتخویل مثل الصفة یمثل أحد امتیازات مؤسسة رئیس الجمهوریة باعتباره أهم هیئة في 

مثل هذه الصفة لعلویة وسمو  النظام الدستوري الجزائري؛ وعلیه یبدو جلیا أنّ كل الدساتیر الجزائریة منحت

منحت السلطة التنفیذیة وأسندت لرئیس الجمهوریة  1963رئیس الجمهوریة في نظام الحكم؛ فبدستور سنة 

تسند السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة الذي یحمل لقب رئیس [ منه بأنّه ] 39/1[بموجب المادة 

؛ رغم )2(ي القوة والشدّة والوقف وغیرها من المعاني یعن"  السلطة" ؛ بمعنى أنّ مصطلح ولفظ ] الجمهوریة

ما اعترف به الدستور للبرلمان ممثلا في المجلس الوطني باعتباره معبرا عن الإرادة الشعبیة وممارسا للسیادة 

السیادة الوطنیة للشعب یمارسها بواسطة ممثلین له في المجلس [ بأنّه ] 27[الشعبیة بموجب المادة 

؛ وبهذا لا ]...؛یعبر المجلس الوطني عن الإرادة الشعبیة[ منه أیضا أنّه ] 28[ونصت المادة ؛ ]...؛الوطني

                                                           
لم یتم التأسیس لمثل هذه السلطة ووصفها بالسامیة إلاّ ودلالة على مكانة ومركز وأهمیة وأولویة رئیس الجمهوریة في  -)1(

 . النظام الدستوري والسیاسي في الدّولة
 . 51صدیق سعوداوي؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)2(
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یعدو أن یكون المجلس الوطني إلاّ محتلا للمرتبة الثانیة في نظام الحكم؛ بما أنّ رئیس المجلس الوطني 

رئیس المجلس الوطني هو [ بأنّه ] 34[بعد رئیس الجمهوریة بموجب نص المادة  )1(یعتبر الشخصیة الثانیة 

  . )2(بعد رئیس الجمهوریة باعتباره زعیم الحزب ورئیس الدولة رئیس الجمهوریة ]  الشخصیة الثانیة في الدّولة

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة السامیة في [ منه بأنّه ] 107[نصت المادة  1976وفي دستور    

من دستور ] 69[بنص المادة ]  لمثبتة في الدستورفي الحدود ا[... أو ]  النطاق المبین في الدستور

المتضمن التعدیل الدستوري  01- 16من قانون رقم ] 86[؛ والمادة 1996من دستور ] 72[والمادة  1989

الأخیر للجزائر؛ وبالتالي لم تكن تلك الاختصاصات والسلطات والصلاحیات ممنوحة اعتباطا لرئیس 

المؤسس الدستوریة؛ باعتبار أن أحد حلول اتخاذ الرأي السیاسي والقرارات  الجمهوریة؛ وإنّما منحت وفقا لرغبة

المصیریة تتعلق برئیس الجمهوریة؛ وكان بإمكانه منحها لأي مؤسسة أو شخصیة أخرى؛ وعلیه فنجد رئیس 

الجمهوریة یتمتع بالقیام في ممارسته لوظائفه بمجموعة مهمة من السلطات والسلطات والصلاحیات 

ات واتخاذ القرارات والتمتع بمراكز خوله إیّاها الدستور؛ ومثالها تلك المنصوص عنها في كل من والتعیین

؛ وكما هناك 2016من التعدیل الدستوري لسنة ] 92و 19[؛ والمادة )3( 1996من دستور ] 78و 77[المادة 

  .)4(سلطات وصلاحیات لا یجوز تفویضها وتبقى مقصورة على شخصیة رئیس الجمهوریة فقط 

  والمؤسسات الدستوریة الأخرى رئیس الجمهوریة كهمزة وصل بین السلطات :الفقرة الفرعیة الثالثة   

یحتل رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري مرتبة أولى؛ إذ أنّه ورغم ما لدوره المهم على مستوى السلطة    

الدستوریة الأخرى؛ وعلیه تم تكریس مبدأ  التنفیذیة؛ فهو یؤثر في السلطة التشریعیة والقضائیة وفي المؤسسات

تدرج في السلطات الثلاث بصورة عامة؛ ونبین هذه المرتبة التي لم تمنح لغیره من البرلمان أو القضاء 

  :وللمؤسسات الأخرى فیما یلي

تتمثل هذه العلاقة على سبیل المثال بالمشاركة في  :علاقة رئیس الجمهوریة بالسلطة التشریعیة - أولا   

؛ ومنافسة البرلمان بالسلطة التنظیمیة في المجالات الخارجة عن القانون؛ ومجال تعیین )5(مجال التشریع 

؛ وحل المجلس الشعبي ؛ وإصدار القانون وإمكانیة طلب قراءة ثانیة للقانون)6(ثلث أعضاء مجلس الأمة 

                                                           
یمنح هذا الدستور أحقیة لثلثي النواب على الأقل أن یصبحوا أعضاء في الحكومة ویتم تعیینهم من طرف رئیس لأنه  -)1(

 . 1963من دستور  47الجمهوریة بموجب المادة 
لم یتم تنظیم مثل هذا النص لأي من الشخصیات الأخرى أو حتى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة  -)2(

نسبة لرئیس الجمهوریة في الدساتیر الجزائریة الأخرى؛ وإنّما یمكن أن تستشف مكانة أي منها باستنتاج واستقراء أو حتى بال

  .النصوص الدستوریة وتحدید مركز كل شخصیة في نظام الحكم في الدولة
 . غیرهاو  74في المادة  1989وبموجب نصوص أخرى أیضا من نفس الدستور؛ ونفس الأمر بالنسبة لدستور  -)3(
 .01-16من قانون التعدیل رقم  101المادة  -)4(
 . 1996من دستور  124المادة  -)5(
 . 1996من دستور  101/3المادة  -)6(
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دولة بسبب شغور منصب رئیس ؛ كما یحتل رئیس مجلس الأمة بمركز مهم یتعلق برئاسة ال)1(الوطني 

  .وغیرها )4(وإجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها  )3(؛ وإمكانیة مخاطبة البرلمان )2(الجمهوریة 

یعتبر رئیس الجمهوریة رئیس المجلس الأعلى  :علاقة رئیس الجمهوریة بالسلطة القضائیة - ثانیا   

؛ ویتمتع بحق إصدار 7رئیس الأول للمحكمة العلیا ؛ وال)6(؛ ومعین للقضاة ورئیس مجلس الدولة )5(للقضاء 

؛ وأنّه لحد الساعة غیر مسؤول من الناحیة السیاسیة أو الجنائیة )8(العفو وحق تخفیض العقوبات أو استبدالها 

  .؛ وهو ضامن استقلالیة السلطة القضائیة)9(نظرا لغیاب النص القانوني 

یعین ثلاثة أعضاء المجلس الدستوري  :لدستوریة الأخرىعلاقة رئیس الجمهوریة بالمؤسسات ا -ثالثا   

؛ وأصبح یعین أربعة أعضاء منهم الرئیس ونائبه بموجب التعدیل الدستوري لسنة )10(من بینهم رئیس المجلس 

؛ ویتأسس لدى رئیس الجمهوریة مجلس )12(؛ وأیضا مخطرا له بصدد الرقابة على الدستوریة )11( 2016

؛ ویؤسس مجلس أعلى للأمن یترأسه )13(دستوریة استشاریة وهو من یعین أعضائه إسلامي باعتباره مؤسسة 

قد استحدث المؤسس مؤسسة دستوریة رقابیة  2016التعدیل الدستوري لسنة وفي ؛ )14(رئیس الجمهوریة 

على ترتبط برئیس الجمهوریة؛ ویتعلق الأمر بالهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات والتي یسیطر رئیس الجمهوریة 

؛ وكما استحدث مؤسسات دستوریة 01-16من القانون رقم ] 194و 193[تعیین أعضائها طبقا للمادة 

استشاریة أخرى؛ ویتعلق الأمر بتأسیس مجلس وطني لحقوق الإنسان یوضع تحت سلطة رئیس الجمهوریة 

وریة طبقا منه؛ ویؤسس مجلس أعلى للشباب یوضع لدى رئیس الجمه] 198[ضامن الدستور طبقا للمادة 

من هذا التعدیل؛ وأیضا تأسیس هیئة وطنیة مكلفة بمكافحة الفساد والوقایة منه توضع لدى ] 200[للمادة 

  .  01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم ] 201[رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 

                                                           
 . 1996من دستور  129المادة  -)1(
 .1996من دستور  88المادة  -)2(
 .1996من دستور  128المادة  -)3(
 .1996من دستور  129المادة  -)4(
 . 01-16من قانون التعدیل رقم  173؛ وتقابلها المادة 1996من دستور  154المادة  -)5(
 . 01- 16من قانون التعدیل رقم  92؛ وتقابلها المادة 1996من دستور  7؛4البند  78المادة  -)6(
 . 01-16من قانون التعدیل رقم  4البند  92المادة  -)7(
 .01- 16من قانون التعدیل رقم  7البند  91وتقابلها المادة  1996من دستور  9ند الب 77المادة  -)8(
 .01-16من قانون التعدیل رقم  177وتقابلها المادة  1996من دستور  158لم یتم تطبیق المادة  -)9(
 .1996من دستور  164المادة  -)10(
 . 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  183المادة  -)11(
 .01- 16من قانون التعدیل رقم  187وهي المادة  1996من دستور  166لمادة ا -)12(
 .01-16من قانون التعدیل رقم  195؛ وتقابلها المادة 1996من دستور  172المادة  -)13(
 .01-16من قانون التعدیل رقم  197؛ وتقابلها المادة 1996من دستور  173المادة  -)14(
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  المطلب الثالث

  مبدأ الشرعیة تأكیدالمتعلق ب الموضوعي الأساس

وأحد الركائز المتعلقة بالجانب القانوني  لشرعیة أحد نتائج السمو الموضوعي للدستور؛یعتبر مبدأ تدعیم ا   

فیما یتعلق بشرعیة تصرفات وأعمال السلطات الثلاث العامة في الدولة؛ ونفس الأمر بالنسبة للمؤسسات 

حترامه؛ من طرف الدستوریة الأخرى؛ وكما یرتبط هذا المبدأ بالتزام الإدارة بتطبیق القانون والسهر على ا

الغیر؛ وبالتزامها بتنفیذ القانون بأن تتخذ كل الإجراءات والترتیبات الضروریة لضمان ذلك؛ فالإدارة ملزمة 

بالخضوع إلى القانون لأنها هي كذلك مخاطبة به؛ بصفتها عنصرا فعالا في المساهمة في إنتاجه وترجمته 

ها تمتثل له وترسم نشاطاتها في إطاره وفي كنف احترام عملیا وواقعیا؛ لأنها تتمتع بشخصیة قانونیة تجعل

أحكامه طبقا وعملا بمبدأ الشرعیة؛ وكما أنّها هیئة مساهمة في العمل التشریعي والقانوني عند إعداده ولدى 

  .)1(تجسیده میدانیا تلتزم بالخضوع له في أدائها لنشاطاتها ولتصرفاتها المختلفة 

الوضعي كمبدأ دستوري وقانوني ظهر في ظل بزوغ فكرة تقیید السلطة وعلى  ونظن أنّ الشرعیة في الفكر   

وق والحریات بالتزام الملك آنذاك بحمایة الحق )2( 1215رأسها إنشاء وقیام المیثاق الأعظم في انجلترا عام 

؛ الأمریكیة عام ه نتج فیما بعد ظاهرة الدستوریة والقوانین الأساسیة الناتجة عن الثورةوتقییده بالقانون؛ وعلی

وأمّا عن الجزائر فانتقلت وتطورت الشرعیة فیها بشيء من  ؛)3( 1789؛ وبعدها الثورة الفرنسیة لعام 1776

الاهتمام في ظل التجربة الدستوریة؛ بأن حدثت تطورات عمیقة في المنظومة القانونیة منذ الاستقلال إلى 

مة تمثلت في الشرعیة الثوریة ثم الشرعیة الدستوریة في الیوم، ومهما یكن من أمر فالشرعیة في صورتها العا

ظل المرحلة الاشتراكیة؛ والشرعیة اللیبرالیة في ظل احترام القانون والحقوق والحریات وسیادة القانون بالحفاظ 

   .لدستور باعتباره القانون الأساسيعلى مبدأ تدرج القواعد القانونیة الناتج عن سمو ا

حث في مبدأ تدعیم الشرعیة في ظل الدساتیر الجزائریة من خلال التطرق إلى الفروع وعلیه یمكننا الب   

  :الثلاث التالیة

  مفهوم مبدأ الشرعیة: الفرع الأول   

  تطبیقات مبدأ الشرعیة في الدساتیر: الفرع الثاني   

  1996دعائم الشرعیة بعد دستور : الفرع الثالث   

                                                           
فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائري؛ رسالة دكتوراه الدولة؛ في القانون؛  ظاهرة عدمكایس شریف؛ : أنظر -)1(

 . 175؛ ص؛27/06/2006فرع القانون العام؛ كلیة الحقوق؛ جامعة مولود معمري تیزي وزو؛ في 
 یسمى أیضا بالعهد الأعظم؛ میثاق المانجاكرتا الانجلیزي  -)2(
رة الفرنسیة هي السباقة في مثل ظاهرة الدسترة وتقید السلطة والتأسیس للشرعیة وللحقوق والحریات؛ هناك من یعتقد أنّ الثو  -)3(

؛ لإثبات التاریخ والعامل الزمني 1776ولكن الولایات المتحدة الأمریكیة سبقتها في ذلك بموجب نتائج الثورة الأمریكیة لعام 

   .لذلك
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  الأولالفرع 

  الشرعیةمبدأ مفهوم 

للتأكد من تطبیق مبدأ الشرعیة واعتباره كأحد نتائج السمو الموضوعي للدستور الجزائري؛ لا بدّ من معرفة    

مفهومه بالتطرق إلى تعریفه وأهم خصائصه؛ وتطوره في الجزائر؛ مبدیین علاقته بسمو الدستور؛ بما أنّ هذا 

  .الأخیر هو أساس الشرعیة الأول في الدّولة

  تعریف مبدأ الشرعیة: الأولىالفقرة الفرعیة    

في المفهوم الكلاسیكي ترتبط فكرة الشرعیة باحترام الدّولة وإدارتها للقانون الساري المفعول؛ بحیث    

، )1(تستوجب تطابق محل تصرفاتها لأحكامه؛ إذ یعبّر عنها بعض الفقهاء بسیادة القانون أو حكم القانون 

الفصل بین السلطات بأن تتسم القواعد التشریعیة بالعمومیة  بحیث یقضي مبدأ الشرعیة بالنسبة لمبدأ

والتجرید؛ فتصدر التشریعات دون النظر إلى الحالات الفردیة؛ بل تطبق القاعدة على كل فرد تتوافر فیه 

شروط تطبیقها؛ ولا یتحقق ذلك إلاّ بالفصل بین المشرع والمنفذ؛ وفي انعدام هذا الفصل فإنّ المنفذ سوف 

یعات على ما لدیه من اعتبارات عملیة؛ فیفقد التشریع حیاده؛ ویصبح مجرد أداة في ید السلطة یصدر تشر 

  . )2(التنفیذیة؛ وتصدق ذات الاعتبارات على حالة الجمع بین السلطتین التشریعیة والسلطة القضائیة 

میلاد الدولة أمكن وكما هناك ارتباط وثیق بین أصل الدولة وأساس السلطة السیاسیة فیها؛ فمتى كان    

معرفة الأساس الذي تقوم علیه سلطتها؛ والتي بمقتضاها یخضع المحكومین لأوامر الحكام على أن یخضع 

لمبدأ الشرعیة؛  بین عدّة مصطلحات، وهناك تشابه )3(الحكام لأحكام القانون تطبیقا لمبدأ الشرعیة 

   .)4(]  سیادة حكم القانون[ جمع على تعریفه بأنّه والمشروعیة ومبدأ الخضوع للقانون؛ إلاّ أنّ الفقه یكاد ی

وإنّ مبدأ المشروعیة یعني خضوع الحكام والمحكومین لسلطان القانون؛ بحیث لا یكون لهیئة أو فرد یأتي    

؛ لأن هذا المبدأ یُفرض على الناس كافة احترام أحكام القانون ولا یكون ذلك إلاّ تصرفا مخالفا للقانون

العمل بمقتضاه وبغیر ذلك یصبح الأمر فوضى ویخرج من دائرة النظام الدیمقراطي إلى نظام بالخضوع له و 

  .)5(بولیسي أو استبدادي 

                                                           
 . 176كایس شریف؛ مرجع سابق؛: أنظر -)1(
 .519محمد سلیمان الطماوي؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)2(
محمد عبد الحمید أبو زید؛ تقاسم السلطة تعزیز للدیمقراطیة؛ دراسة مقارنة؛ الطبعة الأولى؛ مطبعة العشرى؛ دون . د: أنظر -)3(

 . 35مكان وسنة نشر؛ ص
 . 11؛ ص2004أحمد الموافي؛ المشروعیة الاستثنائیة؛ دار الكتب؛ مصر؛ . د: أنظر -)4(
   .50محمد عبد الحمید أبو زید؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)5(
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         تطور مبدأ الشرعیة: الفقرة الفرعیة الثانیة   

طة حاولت الجزائر بعد الاستقلال تطبیق الشرعیة أو المشروعیة في ظل البناء الاشتراكي والمتعلقة والمرتب   

بالثورة في ظل ممارسات قانونیة معینة؛ فأسست للشرعیة الاشتراكیة من أجل البناء والتشیید الاشتراكي 

؛ وكذلك جعلت ازدواجیة في الشرعیة بالنسبة للقضاة؛ 1963من دستور ] 10[المنصوص عنها في المادة 

  .منه أیضا] 62/1[فهم یمارسون مهامهم لصالح القانون والثورة الاشتراكیة طبقا للمادة 

 19/06/1965ه انتقلت الدولة الجزائریة من الشرعیة الثوریة إلى الشرعیة الواقعیة بموجب بیان وعلی   

بأن تمّ تثمین الشرعیة وأصبح ذات بعد مطلق بما أنّ الشرعیة غیر مكرسة لا  10/07/1956وبموجب أمر 

والانتقال إلى  1976ى أن تم التأسیس لدستور في الدستور الموقوف وإنّما في مبدأ الحزب ومجلس الثورة؛ إل

شرعیة جدیدة في ظل الدستور ولكن تحت تصرف المیثاق الوطني ذا الطابع الاقتصادي والاجتماعي النابع 

   .)1("  الثورة مساویة للشرعیة" من الثورة الاشتراكیة؛ بحیث أصبحت هناك معادلة تتعلق بـ 

نین الصادرة من البرلمان مطابقة للشرعیة الاشتراكیة مما یجعلها مصدر وبذلك أرسیت قرینة تعني أنّ القوا   

استلهام الإدارة لتنظیماتها في ممارسة أنشطتها وأدائها لمهامها من أجل تحقیق هذه الأهداف المتمثلة في بناء 

لة طبقا للمادة ؛ وبجعل المیثاق الوطني مصدرا أساسیا لسیاسة الأمة وقوانین الدّو )2(دولة ومجتمع اشتراكیین 

؛ وجعل الاشتراكیة اختیار شعبي بما أنّه عبّر عن ذلك بكل سیادة في المیثاق 1976من دستور ] 6/1[

   .)3(من الدستور الثاني للدولة الجزائریة ] 10[الوطني طبقا للمادة 

؛ بما أنّه لا یمكن ومن ثم أصبحت الأسبقیة للشرعیة الاقتصادیة والثوریة على الشرعیة الدستوریة والقانونیة   

مخالفة أحكام المیثاق الوطني، وإذا كان مبدأ المشروعیة یعني الحكم للقانون؛ فإنّ القانون الذي یختص به 

المجلس الشعبي الوطني كبرلمان فتتمثل مهمته الأساسیة الدفاع عن الثورة الاشتراكیة وتعزیزها طبقا للمادة 

الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكیة وحمایة مصالحها  ؛ بمساهمة القضاء في1976من دستور ] 127[

تغیر مبدأ الشرعیة من الوجه الاشتراكي والمفهوم  1989وبعد سنة من هذا الدستور؛ ] 166[قا للمادة طب

الضیق من الناحیة القانونیة للمبدأ إلى المفهوم الموسع له نظرا للتنظیم الدستوري والقانوني الجدید للسلطات 

وظهور مؤسسات دستوریة جدیدة؛ والتأسیس للتعددیة السیاسیة والاعتراف بمجموعة مهمة من الحقوق العامة 

والحریات؛ بمراعاة الإجراءات والشكلیات الواجب اتخاذها من حیث التقید بما ینص عنه الدستور؛ والتخلي 

  . والنهج الاشتراكي 1976عن التضییقات السابقة المطبقة في ظل دستور 

وع القضاة للقانون تطبیقه على القضایا دون التقیید بأي برامج أو معاییر قانونیة غیر تلك وبخض   

الذي دعم السلطات  1996المنصوص عنها والمنبثقة في الدستور؛ وكما زاد الأمر أكثر اتساعا بدستور 

                                                           
 . 177كایس شریف؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)1(
 . 177المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)2(
  .19/11/1976قبل وضع دستور  27/06/1976لأن المیثاق الوطني تم الاستفتاء علیه من طرف الشعب في  -)3(
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الأزمة الدستوریة ومؤسسات الدولة من جدید ورد الاعتبار للدولة بعدما تم التشكیك في مؤسساتها على إثر 

أین تم انتهاك مبدأ الشرعیة بكامله آنذاك  1991والسیاسیة التي طبقت بعد توقیف المسار الانتخابي في سنة 

   .1989ات غیر منصوص عنها في دستور وتنم تعطیل الدستور جزئیا وظهور مؤسس

انت كفیلة بانتهاك مبدأ ظهرت عدّة تجاوزات وخروقات دستوریة وقانونیة ك وكنتیجة للأسباب السابقة   

یتعلق الشرعیة؛ ومهما یكن من أمر فإنّ مبدأ الشرعیة یقوم على أساسین وفي علاقته بسمو الدستور؛ فالأول 

  .بالحقوق والحریات وحمایتها؛  والثاني یتعلق بمبدأ تدرج القواعد القانونیة
   

  الفرع الثاني

  دساتیرالشرعیة في ال تطبیقات مبدأ

لشرعیة بصورة عامة مكانا متمیزا بالنسبة للدساتیر الجزائریة؛ وبالخصوص ما یتعلق بدستور كان لمبدأ ا   

باعتباره أول دستور قانون وبذلك یمكن اعتباره مبدءا للشرعیة القانونیة في الجزائر؛ وعلیه وإن كانت  1989

ر لا ترقى للمفهوم نوعا من هذا الوصف أو المفهوم فهي في حقیقة الأم 1989تتخذ الشرعیة قبل سنة 

الصحیح للمبدأ؛ وعلیه یمكننا طرح موضوع تطبیقات مبدأ الشرعیة في مختلف الدساتیر وتعلقها بمبدأ سمو 

الدستور من خلال التطرق إلى بیان المبدأ في ظل دستوري الاشتراكیة البرامجیة؛ والمبدأ في ظل دستوري 

  .1989القانون بعد سنة 

  1976و 1963لسنة  مبدأ الشرعیة في ظل دستورا برامج :الفقرة الفرعیة الأولى   

نظما كل من دستوري البرامج الاشتراكیین مبدأ الشرعیة من وجهة نظر ضیقة تتعلق بطبیعة هذین    

الاشتراكي المؤسس على مبدأ وحدة السلطة ووحدة الحزب؛ ورغم ذلك نجد  الحكمالدستورین؛ وطبیعة نظام 

  :عیة من وجهة خاصة؛ ونبین ذلك كل على حداكل منهما كیف نظم مبدأ الشر 

مبدأ الشرعیة من خلال الشرعیة  1963نظم وطبق دستور : 1963مبدأ الشرعیة في ظل دستور  - أولا   

الثوریة التي تهدف إلى تأسیس الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة؛ ذات الأهداف المتعلقة بالوفاء لتقالید الأمة 

خلاقیة والسیاسیة والمطبقة للاتجاه السیاسي الدّولي؛ وفي ظل الحقوق السیاسیة الجزائریة والفلسفیة والأ

المعترف بها لكل مواطن في الحدود المتعلقة بقیام مبدأ وحدة السلطة ووحدة الحزب؛ والدور الذي یلعبه هذا 

جة المشاكل الأخیر إعداد ومراقبة الأمة؛ كمبدأ لاختیار الشعب الجزائري آنذاك مجموعة الحلول لمعال

الدستوریة التي تواجه الدولة؛ وكذا السیر المنسجم للنظام السیاسي المقرر في الوثیقة الدستوریة بواسطة مبدأ 

  .أحادیة الحزب

في حین لم یعترف هذا الدستور بمبدأ الشرعیة المعترف بها في ظل النتائج السیاسیة على الأنظمة    

فصل بین السلطات؛ نتیجة اعتبار النظام البرلماني والرئاسي كأنظمة الدستوریة والسیاسیة المطبقة لمبدأ ال

تقلیدیة للحكم لا یضمنا الاستقرار المنشود؛ وإنّما النظام القائم على قاعدة هیمنة الشعب صاحب السیادة 
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دولیة ؛ وكذلك تم اعتناق مبدأ الشرعیة ال)1(والحزب الطلائعي الواحد هو الضامن لذلك الاستقرار بصفة فعالة 

توافق الجمهوریة على الإعلان [ من الدستور الذي تنص أنّه ] 11[في مجال الحقوق بموجب نص المادة 

العالمي لحقوق الإنسان وتنضم إلى كل منظمة دولیة تستجیب لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها 

نطلق تنظیم جبهة التحریر الوطني ؛ وكما أخل هذا الدستور بسیادة القانون من م]بضرورة التعاون الدولي 

كفصل خاص بها بعد كل من المبادئ والأهداف الأساسیة للجمهوریة؛ وبعد الحقوق والحریات الأساسیة بأن 

الحزب الطلیعة الوحید؛ هو محدد سیاسة الأمة ویراقب عمل المجلس الوطني والحكومة معا؛ في إطار 

  .)2(یة الأهداف الثورة الدیمقراطیة وتشیید الاشتراك

وعلیه نستنتج أنّ مبدأ الشرعیة ما هو إلا نتاج رؤیا ذات الفكر المشخص في الحزب ووحدة السلطة    

من الدستور ] 28[والحكم؛ ومن ثم القول أنّ المجلس الوطني كبرلمان معبر عن الإرادة الشعبیة طبقا للمادة 

الرقابة الرئیسیة والعلیا لقیادة الحزب والحكم الذي یتولى التصویت على القوانین ومراقبة نشاط الحكومة تحت 

في آن واحد، وقد أنقص هذا الدستور من مبدأ الشرعیة حینما أسند السلطة التنفیذیة وتمییزها عن المجلس 

منه، ورغم ما تضمنه الدستور عن ما یسمى بالشرعیة الشعبیة ] 39[الوطني والوظیفة القضائیة؛ طبقا للمادة 

طة التنفیذیة بتنسیق السیاسة الداخلیة والخارجیة للدولة طبقا لإرادة الشعب المجسمة في من خلال قیام السل

  .)3(الحزب والمعبر عنها في المجلس الوطني 

 55[وكذلك تقریر مسؤولیة رئیس الجمهوریة تجاه المجلس الوطني ؛ وبیان إجراءات ذلك في المادتین    

منه؛ ] 62[لقانون ولمصالح الثورة الاشتراكیة طبقا للمادة ، وأیضا خضوع القاضي ل1963من دستور ] 56و

منه على مراقبة مدى شرعیة القوانین والأوامر ] 64و 63[وأیضا بتقریر هذا الدستور بموجب المادتین 

یمكن القول في رأینا  1963التشریعیة من طرف المجلس الدستوري؛ وخلاصة لمبدأ الشرعیة في ظل دستور 

ت فیه شرعیة متذبذبة في إطار شرعیة مبدأ وحدة السلطة والحزب المشخصة في السلطة طُبقت ونظم[ أنّه 

  ]. التنفیذیة؛ في ظل أهداف الثورة الدیمقراطیة المجسدة في الثورة الاشتراكیة المقیدة للقانون

ظاهر یعتبر مبدأ الشرعیة أمرا منقوصا جدا بالنظر إلى الم :1976مبدأ الشرعیة في ظل دستور  - ثانیا   

؛ ومن ثم أصبح )4(التي تضمنت المبدأ من خلال بناء الدولة ومجتمع جدید في إطار الاختیار الاشتراكي 

الدستور لا یسمو على القوانین باعتباره في الأخیر نتیجة لأحد أهداف المیثاق الوطني؛ وذلك وفقا لاعتبار 

من أجل أن تقیم الأمة دولة  19/06/1965الدستور أنّه أحد آلیات استمرار وتتمة للتصحیح الثوري في 

                                                           
 . 1963من دیباجة دستور  15 إلى 11الفقرات من  -)1(
 . 1963من دستور  26إلى  23المواد من  -)2(
  .1963من دستور  48المادة  -)3(
 . 1976من دیباجة دستور  1الفقرة  -)4(
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منظمة على أساس عصري ودیمقراطي في إطار ترجمة الأفكار التقدمیة إلى إنجازات ملموسة وتدفع محتوى 

  .   )1(الثورة الشعبیة بما تخلقه من حركیة في الفكر والعمل نحو الارتباط النهائي بالاشتراكیة 

الدستور ومبدأ الشرعیة من خلال تطبیق مصدرا جدیدا  وعلى أساس ذلك تم القضاء على مبدأ سمو   

؛ بأن أصبح هذا المیثاق 1976من دستور ] 6[ومرجعیة تعلو الدستور ممثلة في المیثاق الوطني طبقا للمادة 

الإطار البرامجي للاشتراكیة باعتبار أن أصبحت السیادة للمیثاق على حساب السیادة للقانون وعلى حساب 

؛ وقد طبق مبدأ الشرعیة بالأساس في مجال )2(من هذا الأخیر ] 10[ذلك بموجب المادة الدستور نفسه؛ و 

من ] 26[مشروعیة الدولة؛ في مصدرها الحقیقي وهو الشعب من خلال التأسیس ولعلة وجودها طبقا للمادة 

رعیة؛ في من هذا الدستور ما یفید في المشروعیة قبل الش] 26/3[؛ وبالتالي نجد نص المادة 1976دستور 

مدى تقبل الشعب لممارسات السلطة في أداء مهامها الدستوریة؛ ومنه هذا النص كفیل بإمكانیة أنّه یمكن 

للحزب أو الدولة في ظل البقاء على النظام الاشتراكي خرق لأحكام الدستور وممكن انتهاك مبدأ تدرج القواعد 

ة؛ وكما نص هذا الدستور على أهمیة شرعیة القانونیة وعدم حمایة الحقوق والحریات؛ كأساسین للشرعی

] 37[السلطة بتقید أعوان الدولة في ممارسة الوظائف على أساس تكلیف ولیس حقا أو تشریف طبقا للمادة 

  .لیست وظائف الدولة امتیازا بل هو تكلیف[ منه أنّه 

لیس غیر؛ ولا یمكن  على أعوان الدولة أن یأخذوا بعین الاعتبار مصالح الشعب والمنفعة العامة -   

؛ ]بحال من الأحوال أن تصبح ممارسة الوظائف العمومیة مصدرا للثراء ولا وسیلة لخدمة المصالح الخاصة

منه؛ ومن ثم شرعیة ] 73إلى  39[مجموعة حقوق وحریات أساسیة في المواد من  1976وقد تضمن دستور 

؛ وأیضا نظم هذا الدستور في )3(منه ] 40[لمادة دستوریة لها من خلال تطبیق المساواة أمام القانون طبقا ل

الفصل الخامس منه تحت عنوان واجبات المواطن من الباب الأول خضوع الجمیع لقوانین الجمهوریة 

؛ وعلیه وفي إطار السلطة العامة ]74[وللدستور في ظل ركیزة مبدأ الشرعیة وهو العلم بالقانون وفقا للمادة 

؛ مع أنّ هذا 1976من دستور ] 94[أسیسي على مبدأ الحزب الواحد؛ طبقا للمادة وتنظیمها یقوم النظام الت

الحزب في كل الأحوال یخضع في مؤسساته وكیفیات تسییرها إلى القوانین الأساسیة للحزب وتنظیماته؛ في 

د تم انتهاك مبدأ الشرعیة في عدّة مظاهر من خلال اعتماد وإسنا وكذلكظل تحقیق أهداف الاشتراكیة؛ 

الوظائف المهمة والحاسمة في الدولة لصالح أعضاء من قیادة الحزب ولیس على أساس انتخابي أو معیار 

  .)4(من هذا الدستور ] 102[الكفاءة؛ أو بتطبیق إجراءات التوظیف المعهودة؛ وهذا طبقا للمادة 

                                                           
  .1976من دیباجة دستور  3الفقرة  -)1(
دئ الأساسیة لتنظیم المجتمع تحت عنوان المبا 1976الفصل الثاني تحت عنوان الاشتراكیة من الباب الأول من دستور  -)2(

  .الجزائري
 ].  القانون واحد بالنسبة للجمیع؛ أن یحكم أو یكره أو یعاقب[ أنّه  1976من دستور  40تنص المادة  -)3(
 ].  الوظائف الحاسمة في الدولة تسند إلى أعضاء من قیادة الحزب[ أنّه  1976من دستور  102تنص المادة  -)4(
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ن وبوسائل مختلفة تعیق ه یختل مبدأ الشرعیة بعمل أجهزة الحزب وأجهزة الدولة في إطارین منفصلیوعلی   

تحقیق أهداف موحدة في ظل الفصل بین اختصاصاتها وبالتكامل بین كل هذه الأجهزة بقیام التنظیم السیاسي 

؛ وقد أُخضعت رغم هذه الاختلالات )1(للدولة على التكامل في المهام بین أجهزة الحزب وأجهزة الدولة 

أجهزة الحزب وأجهزة الدولة لأحكام الدستور؛ ومن ثم بلورة نوعا والنقائص لمبدأ الشرعیة العلاقات القائمة بین 

التي  1976من دستور ] 103[ما فكرة سیادة الدستور جزئیا؛ وخضوع الحكام لمبدأ الشرعیة طبقا للمادة 

  .]العلاقات بین أجهزة الحزب وأجهزة الدولة خاضعة لأحكام الدستور [ تنص أنّه 

ستور الوظیفة التنفیذیة لرئیس الجمهوریة على أن یمارسها اعتبارا من أنّها وفي تنظیم السلطات أخضع الد   

؛ وعن الوظیفة التشریعیة وإن كان مبدأ الشرعیة بمفهوم 1976من دستور ] 106[بنص المادة  مهاما سامیة

طبیق ؛ فإنّه تم ت1976من دستور ] 126[سیادة القانون الذي یختص به المشرع بكامل السیادة طبقا للمادة 

مبدأ الشرعیة بالقید الاشتراكي من خلال الدفاع عن الثورة الاشتراكیة وتعزیزها؛ وأن یكون النشاط التشریعي 

من هذا الدستور؛ وإنّنا نجد تطورا في دستور ] 127[مثلهما ونابعا من مبادئ المیثاق الوطني بمقتضى المادة 

الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة بأن  بخصوص مبدأ سیادة القانون بجواز مشاركة المجالس 1976

منه؛ ومن ثم ] 150[ترفع التماسا إلى الحكومة التي یعود إلیها النظر لصیاغته في مشروع قانون طبقا للمادة 

أصبح مبدأ الشرعیة لا یقتصر على البرلمان أو مشاركة رئیس الجمهوریة في اقتراح القانون طبقا للمادة 

  .لدستورمن هذا ا] 148[

؛ وذلك بحمایة القضاء حریات 1963وأمّا عن الوظیفة القضائیة فنجد تطورا بخصوصها مقارنة بدستور    

؛ وخضوع القاضي إلى القانون دون غیره؛ ولكن بشروط التقید )3(؛ وكذلك المساواة أمامه )2(وحقوق الأفراد 

الشرعیة من خلال المراقبة؛ فنص دستور ؛ وبخصوص مجال حمایة مبدأ )4(بالدفاع عن الثورة الاشتراكیة 

في الفصل الخامس تحت عنوان وظیفة المراقبة من الباب الثاني المتعلق بالسلطة وتنظیمها في المواد  1976

؛ دون أن نجد ذكرا لحمایة مبدأ سمو الدستور؛ وحتى مبدأ سیادة القانون؛ من خلال ]190إلى  183[من 

نوعا من  1976؛ بواسطة المجلس الدستوري؛ وعلیه جسد دستور 1963الدور الذي كان موجودا في دستور 

المراقبة لحمایة مبدأ الشرعیة من خلال اعتبار الرقابة كوظیفة وعامل رئیسي في مسیرة الثورة والتمیز في 

] 183[الدولة الاشتراكیة؛ على أن تمارس الرقابة في إطار منظم والتي ینتج عنها جزاء ومسئولیة طبقا للمادة 

أوجها مختلفة من مبدأ الشرعیة وبالمفهوم الموسع للدولة الاشتراكیة في  1976منه؛ وبالتالي نظم دستور 

  :المظاهر الرقابیة التالیة

                                                           
  ].یمارس رئیس الجمهوریة السلطة السامیة في النطاق المبین في الدستور[ أنّه  1976من دستور  106تنص المادة  -)1(
 .  1976من دستور  164المادة  -)2(
 .1976من دستور  165المادة  -)3(
 .1976من دستور  173و 166المادة  -)4(
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تستهدف المراقبة ضمان حسن سیر أجهزة الدولة في نطاق احترام المیثاق الوطني والدستور وقوانین  -1   

، وعلیه لا نجد سموا للدستور في هذا التدرج القانوني الذي )1(ور من هذا الدست] 184[البلاد طبقا للمادة 

یجعل من الدستور ثاني طبقة قانونیة بعد المیثاق الوطني؛ وثالثا نجد قوانین البلاد وهي بالأساس القانون 

  .والسلطة التنظیمیة

؛ وبالتالي )2(الدولة  أن تستهدف المراقبة التحقق من التطابق بین أعمال الإدارة والتشریع وأوامر -2   

إخضاع عمل الإدارة للقانون ویتوسع أیضا مبدأ الشرعیة بإخضاع عمل الإدارة لأوامر الدولة طبقا للمادة 

تستهدف المراقبة أخیرا؛ التحقق من التطابق بین أعمال الإدارة والتشریع [ من الدستور أنّه ] 184/3[

  ].وأوامر الدولة 

السیاسیة؛ من خلال المراقبة السیاسیة في إطار أحكام مزدوجة تتعلق  مبدأ الشرعیة في صورته -3   

بالمیثاق الوطني وأحكام الدستور؛ والتي تمارس من طرف الأجهزة القیادیة في الحزب والدولة؛ طبقا للمادة 

من الدستور؛ ونجد أیضا نوعا من المراقبة الشاملة ذات الأشكال المختلفة والمنصوص عنها في ] 186/1[

  .)3(من الدستور ] 186/2[لدستور والقانون طبقا للمادة ا

مجال مراقبة المجلس الشعبي الوطني على عمل الحكومة؛ من خلال مراقبتها في مجال الاعتمادات  -4   

من الدستور؛ ] 189إلى  187[المالیة وإنشاء لجان التحقیق ومراقبة المؤسسات الاشتراكیة طبقا للمواد من 

عن شرعیة التعدیل الدستوري في اللجوء إلى الشعب وأخذ الرأي  1976مؤسس الدستوري لسنة وأخیرا تراجع ال

أو الشرعیة الشعبیة؛ بترك مجال تعدیل الشرعیة الدستوریة بین اقتراح رئیس الجمهوریة وإقرار المجلس 

ظل الدولة  هناك صراع في[ أنّه  1976الشعبي الوطني؛ ونخلص في رأینا بصدد مبدأ الشرعیة في دستور 

الاشتراكیة یُخل بمبدأ الشرعیة ذاته؛ من خلال التنافس بین معاییر قانونیة مختلفة؛ بین المیثاق الوطني 

  ].       والدستور والقوانین من جهة؛ وصراع بین قیادة الحزب ووحدة السلطة وأوامر الدولة من جهة أخرى

    )1996و 1989( قانون ل دستوريتطبیق مبدأ الشرعیة في ظ :الفقرة الفرعیة الثانیة   

بشيء من التطبیق  1976و 1963على خلاف كل من دستوري  1996و 1989تمیز كل من دستوري    

الصریح والمعلن عن مبدأ الشرعیة بكل أنواعه؛ سواء بالنسبة للشرعیة الدستوریة أو سیادة القانون أو 

؛ 1989خلال اعتماد أسس مبدأ الشرعیة بعد سنة مشروعیة الدولة؛ وخضوع الإدارة إلى القانون؛ وذلك من 

                                                           
بما أننا في نظام الحزب الواحد ومبدأ وجدة  من یراقب من؟: هناك اختلال في الرقابة من خلال طرح السؤال التالي -)1(

من الدستور كلها نتاج وبإشراف الحزب؛  183السلطة؛ وأن المجالس والمؤسسات المكلفة بالرقابة المنصوص عنها في المادة 

ى ونجد بعضا من المضامین غیر الممنهجة في نص هذه المادة؛ فهل یمكن للمجلس الأدنى أن یراقب مجلسا أعلى؛ وما معن

 . المراقبة الشعبیة ؟
 . لا ندري ما المقصود بأوامر الدولة؛ هل القرارات السیاسیة؟ هل تعلیمات رئیس الجمهوریة؟ هل قرارات وأوامر الحزب؟ -)2(
یساوي  القانونقد ساوى بین المصطلحین للدلالة على معنى واحد؛ وهو أنّ مصطلح  1976نظن أنّ الدستور لسنة  -)3(

   .التشریعمصطلح 
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وبالتطور الحاصل من وحدة السلطة العامة إلى مبدأ الفصل بین السلطات؛ واعتماد التعددیة السیاسیة بدلا 

من الحزب الواحد؛ ومحاولة تجسید شروط الدیمقراطیة عن طریق انتخابات فیها مترشحین متعددین؛ وإحداث 

؛ وكذلك الاعتراف بمجموعة من جبرام يطي بخلاف النمط المعتمد في دستور مؤسسات ذات بناء دیمقرا

الحقوق والحریات الأساسیة التي لا قید علیها في ممارستها إلاّ ما نص عنه الدستور والقانون؛ إلاّ أنّ دستور 

في ظل وسع من المبدأ من خلال تكریس الحمایة للمبدأ وإضفاء طبقة جدیدة من القوانین العضویة؛  1996

دعم شرعیة مبدأ تدرج القواعد القانونیة؛ ودعم الحقوق والحریات الأساسیة عمّا كانت علیه في السابق؛ وعلیه 

وتعدیل هذا الأخیر  1996و 1989نبین أسس ومظاهر مبدأ الشرعیة في كل من الدستورین القانونیین لسنتي 

  .  2016سنة 

مبدأ  1989تضمن كل من دستورا القانون بعد سنة : نأساس مبدأ الشرعیة في دستوري القانو - أولا   

الشرعیة الدستوریة من خلال العزم على بناء مؤسسات دستوریة أساسها مشاركة الشعب في تسییر شؤون 

الحكم؛ وبموافقة الشعب على النظام الدستوري والتأسیسي الجدید لدساتیر ذات طبیعة قانونیة؛ فإنّه یؤكد على 

م سیادة القانون على الجمیع والخضوع له؛ وذلك باعتبار أنّ الدستور هو أساس مبدأ سمو القانون، ومن ث

هو القانون الأساسي الذي [ الشرعیة ومصدره الأول؛ بما أنّه یجسد المفهوم الصحیح للمبدأ بالقول أنّه 

على یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة ویحمي مبدأ حریة اختیار الشعب؛ ویضفي الشرعیة 

ممارسة السلطات ویكفل الحمایة القانونیة؛ ورقابة عمل السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة؛ 

، وإنّ مسؤولیات الشعب المختلفة وتمسكه بالحریة وغیرها فهي )1(]  ویتحقق فیه تفتح الإنسان بكل أبعاده

  .  )2(عناصر أساسیة لضمان احترام مبادئ هذا الدستور المصادق علیه 

طبقت الدولة مفهوم الشرعیة من خلال المفهوم الدیمقراطي غیر  :الشرعیة بالمفهوم الدیمقراطي - ثانیا   

؛ )3(المقید كما كان سابقا في ظل الاشتراكیة؛ بل في ظل اعتبار الدولة ذات طابع جمهوري دیمقراطي شعبي 

لكل من دستوري ] 6[بقا للمادة وبالتالي مشروعیة الدولة تجد مصدرها في أنّ الشعب مصدر كل سلطة ط

؛ وكذلك تستمد الدّولة مشروعیتها وسبب وجودها 2016من قانون التعدیل سنة ] 7[، والمادة 1996و 1989

الشرعي من الإرادة الشعبیة في ظل قیام الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والعدالة الاجتماعیة طبقا 

من قانون تعدیل الدستور لسنة ] 15[؛ والمادة 1996و 1989لسنة   .من دستورا القانون] 14/1و 11[للمادة 

2016.  

                                                           
-16من دیباجة قانون التعدیل الدستوري رقم  12؛ والفقرة 1996و 1989من دیباجة كل من دستور  10و 9و 8الفقرات  -)1(

01  . 
-16من دیباجة قانون التعدیل الدستوري رقم  12؛ والفقرة 1996و 1989الأخیرة من دیباجة كل من دستورا  13الفقرة  -)2(

01  . 
   .منه 1في المادة  01- 16ونفس الأمر لقانون التعدیل الدستوري رقم  1996و 1989توري من كل من دس 01المادة  -)3(
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تم التأسیس لأحد أسس مبدأ الشرعیة والذي یتعلق بمجال الحقوق  :رعیة في الحقوق والحریاتشال -ثالثا   

؛ وهو 1996من دستور ] 59إلى  29[والمواد من  1989من دستور ] 56إلى  28[والحریات في المواد من 

ووجوب احترام كل شخص مبدأ الشرعیة "  لا عذر بجهل القانون" ومبدأ "  المساواة أمام القانون"  مبدأ

من دستور ] 60[والمادة  1989من دستور ] 57[الدستوریة وقوانین الجمهوریة كشرعیة قانونیة طبقا للمادة 

مواطن وفقا للمادة ؛ ویقتضي مبدأ الشرعیة وجوب ضمان الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان وال1996

، وذلك ما تجسد في تعریف الدستور الجزائري 1996من دستور] 32/1[والمادة  1989من دستور ] 31/1[

إنّ الدستور فوق [ في الدیباجة في أحد بنوده المقترن به بأنّه  1996أو  1989القانوني سواء في دستور 

  ]....الفردیة والجماعیة  الجمیع؛ وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات

بالنسبة للسلطات الثلاث فقد أكد كل من الدستورین على  :السلطات العامة الثلاثظل الشرعیة في  -رابعا   

مبدأ الشرعیة من خلال تخصص كل سلطة وأیضا الحدود المتعلقة بالتعاون والتوازن والرقابة والتأثیر المتبادل 

، بحیث نجد السلطة التشریعیة " السلطة توقف السلطة" لها في إطار فیما بینها لإضفاء الشرعیة على عم

 ؛)1(تختص باقتراح وسن القانون والمصادقة علیه؛ بحیث یجب أن تبقى وفیة لثقة الشعب وذلك بكل سیادة 

 من دستور] 115[وبالتالي یجد مبدأ سیادة القانون في البرلمان باعتباره سیدا في مجال التشریع طبقا للمادة 

و لا یمكنه أن یخالف هذا الاستناد الدستوري؛ ونفس الأمر  1996من دستور ] 123و 122[؛ والمادة 1989

؛ في حین یظهر مبدأ 01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم ]  141و 140؛ 115؛112[ في المواد من 

ة في الحدود المثبتة في الشرعیة بالنسبة للسلطة التنفیذیة في أن یمارس رئیس الجمهوریة السلطة السامی

، ویختص بمجموعة من السلطات تتعلق بمبدأ الشرعیة ومنها حمایة الدستور ومن ثم حمایة مبدأ )2(الدستور 

؛ وكذلك یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المجال الخارج عن )3(الشرعیة الأول في الدولة 

تباره منافسا للبرلمان في مجال التشریع بأوامر طبقا للمادة ، وكذلك باع)4(القانون الذي یختص به البرلمان 

من قانون التعدیل الدستوري  142؛ وبقي تكریس مجال التشریع بأوامر في المادة 1996من دستور ] 124[

الذي لم ینظم مثل هذه الوظیفة لرئیس الجمهوریة، وفي نفس الوقت یختص  1989دون دستور  01-16رقم 

، وكذلك یوقع المراسیم الرئاسیة كتشریع فرعي )5(صدار القانون لیصبح نافذا ومعمولا به رئیس الجمهوریة بإ

  . )6(ینتج عن مبدأ سیادة الشرعیة 

                                                           
 . 1996من دستور  100و 98، والمادة 1989من دستور  94و 92المادة  -)1(
 . 1996من دستور  72، والمادة 1989من دستور  69المادة  -)2(
 . 1996من دستور  70، والمادة 1989من دستور  67المادة  -)3(
 . 1996من دستور  125/1، والمادة 1989من دستور  116/1المادة  -)4(
 . 01- 16من قانون التعدیل رقم  144؛ والمادة 1996من دستور  126، والمادة 1989من دستور  117المادة  -)5(
ن قانون التعدیل م 6البند  91؛ والماد 1996من دستور  8البند  77، والمادة 1989من دستور 6البند  74المادة  -)6(

 .   01- 16الدستوري رقم 
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في حین تقوم الحكومة التابعة غالبا لرئیس الجمهوریة وباعتبارها كسلطة إداریة بتنفیذ القوانین وإصدار    

وتوقیع المراسیم التنفیذیة بعد موافقة رئیس الجمهوریة  نین والتنظیماتاللوائح التنفیذیة، والسهر على تنفیذ القوا

؛ وأیضا تطبیق القوانین في )1( 2016؛ والتخلي عن هذه الموافقة بعد التعدیل لسنة 2008في ظل تعدیل سنة 

، )3(قضاء ، وكذلك تختص السلطة التنفیذیة بتنفیذ أحكام وقرارات ال)2(المجال الذي یعود للوزیر الأول حالیا 

وهذا ما یبین مبدأ الشرعیة على حقیقته في أن تنفذ الإدارة أو السلطة التنفیذیة الأحكام والقرارات القضائیة 

ه نظم المؤسس الدستوري هذا نبا مهما یتعلق بمبدأ الشرعیة؛ وعلیالتي تكون ضدّها؛ ومن ثم یكون للإدارة جا

یعاقب القانون على التعسف في استعمال [ ن على أنّه لكل من دستورا القانو ] 22[الأمر بموجب المادة 

   ]. السلطة

ونفس الأمر ]  عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون[ أنّه ] 23[طبقا للمادة  1996وكذلك النص في دستور    

منه، وبالتالي نجد التفسیر الضیق لمبدأ ] 25و 24[في المادة  01-16في قانون التعدیل الدستوري رقم 

بالنسبة للسلطة القضائیة یضمن یرتبط أساسا بأعمال وتصرفات الإدارة ومدى خضوعها للقانون؛ و  الشرعیة

أنّ السلطة القضائیة  ة علىالدستوری وصالدستور وینظم مبدأ الشرعیة وسیادة القانون من خلال النص

بأن  1996ور ؛ وتم التراجع عن هذا الأمر بالنسبة لدست1989من دستور  ]129[لمادة طبقا لمستقلة؛ 

والمادة  ؛)4( 1996من دستور ] 138[تمارس في إطار القانون؛ طبقا للمادة أصبحت السلطة القضائیة 

؛ وتتأسس هذه السلطة على أساس مبدأ الشرعیة وسیادة 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم ] 156/1[

من قانون ] 158[والمادة  1996ر من دستو ] 140[والمادة  1989من دستور ] 131[القانون بموجب المادة 

  .أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة[ أنّه  2016التعدیل الدستوري لسنة 

  ]. الكل سواسیة أمام القضاء؛ وهو في متناول الجمیع؛ ویجسده احترام القانون -   

لاّ للقانون بموجب لا یخضع القضاة إ ؛ و)5( وكذلك ینص الدستور على إصدار القضاة للأحكام القضائیة   

من التعدیل الدستوري ] 165[وفي المادة  1996من دستور ] 147[والمادة  1989من دستور ] 128[المادة 

؛ وهذا هو مبدأ الشرعیة القضائیة؛ في حین نجد مجموعة من النصوص الدستوریة تتعلق بمبدأ 2016لسنة 

طة القضائیة؛ حتى بالنسبة لكل الدساتیر الجزائریة الشرعیة الجنائیة والشرعیة الإداریة منظمة في میدان السل

                                                           
من  85والمادة . ، بحیث لم یكن توقیع المراسیم الرئاسیة یشترط موافقة رئیس الجمهوریة1989من دستور  72المادة  -)1(

 .  01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  99؛ والمادة 1996دستور 
من قانون التعدیل  143/2؛ وتقابلها المادة 1996من دستور  125/2، والمادة 1989من دستور  116/2المادة  -)2(

 .01- 16الدستوري رقم 
 .01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  163والمادة  1996من دستور  145، والمادة 1989من دستور  136المادة  -)3(
لسلطتي السیاسة؛ ولیس منحها استقلالیة یجب أن تمارس السلطة القضائیة وفقا لأحكام الدستور كما هو الأمر بالنسبة  -)4(

 . بأن تمارس في إطار القانون الذي یخضعها للعمل التشریعي والتنفیذي
 . 01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  164والمادة  1996من دستور  146؛ والمادة 1989من دستور  137المادة  -)5(
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والمادة  1996من دستور ] 142[والمادة  1989من دستور ]  133[ففي الشرعیة الجنائیة تنص المادة ؛ )1(

تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة [ أنّه  2016من التعدیل الدستوري لسنة ] 160[

كان یُخول المجلس الأعلى للقضاء بموجب  1976مقارنة أنّ دستور ؛ ونشیر على وجه ال)2(]والشخصیة

المادة سلطة مراقبة النصوص التنظیمیة وهذا لم یكن له مثیلا في دستورا القانون أین یكون الطعن فیها أمام 

  .المجلس الدستوري

بوجه  1989من دستور ] 134[وكذلك نظم المؤسس الدستوري الشرعیة الإداریة من خلال نص المادة    

ینظر [ عام بما قد یستفاد منه النص أن یكون في مواجهة السلطة العامة حتى منها السلطة التنفیذیة بأنّه 

أكثر تراجعا  1996ه كان النص في دستور ؛ وعلی] القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومیة

ونفس الأمر ] ت السلطات الإداریة ینظر القضاء في الطعن في قرارا[ منه أنّه ] 143[بموجب نص المادة 

جاع لتحدید الغرض  ونظن أنّ هذا التراجع والتعدیل؛ ]161[في المادة  2016بالنسبة للتعدیل الدستوري لسنة 

ازدواجیة السلطة القضائیة؛  بصدد تطبیق وجاء أیضا والهیئات التي یمكن الطعن في قراراتها دون أخرى؛

  .القضاء العادي؛ لما له أهمیة في دعم مبدأ الشرعیة من الناحیة الإداریةبهدف استقلال القضاء الإداري عن 

یمكن الاستناد إلى كل من دستوري قانون على مفهوم مبدأ الشرعیة  :ضمان الشرعیة الدستوریة -خامسا   

؛ 1989من دستور ] 152[بالمعنى الموسع؛ في مجال ضمان هذا الأخیر وحمایته من خلال نص المادة 

المؤسسات [ ؛ بأنّه 2016من التعدیل الدستوري لسنة ] 181[وفي المادة  1996من دستور ] 162[ة والماد

الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور؛ وفي ظروف 

    ].   استخدام الوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرها

لمؤسسة دستوریة تتمثل في المجلس الدستوري مكلف  1996و 1989دستوري  وقد خصص كل من   

بالرقابة على دستوریة القوانین وحمایة مبدأ الشرعیة؛ بالمفهوم الموسع بما أنّه مكلف بذلك طبقا للمادة 

من التعدیل الدستوري لسنة ] 182[والمادة  1996من دستور ] 163/1[والمادة  1989من دستور ] 153/1[

؛ ومكلف أیضا المجلس ] یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور[ ؛ بأنّه 2016

الدستوري برقابة الشرعیة القانونیة بحمایة أحد أسس مبدأ الشرعیة المتعلق بمبدأ تدرج القواعد القانونیة؛ طبقا 

التعدیل الدستوري لسنة  من] 186[والمادة  1996من دستور ] 165[والمادة  1989من دستور ] 155[للمادة 

2016.  

                                                           
 . 1976من دستور  178؛ 172؛ 169؛ والمادة 1963من دستور  62إلى  60المادة  -)1(
أي بالجمع بالنسبة للشرعیة والشخصیة؛ وتراجع المؤسس " مبادئ " یقضي بمصطلح   1989كان النص في دستور  -)2(

بأن حددهما بمبدأین اثنین؛ ونظن سبب ذلك لتفادي تفسیر النص من وجهات وأطر أخرى  1996الدستوري فیما بعد بدستور 

 .العدالة وأهدافها؛ أو أن یفهم أنّ هناك مبادئ لمبدأ الشرعیة ومبادئ لمبدأ الشخصیةقد یستفاد منها ركائز 
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وقد أسّس المؤسس الدستوري الجزائري وبالخصوص فیما یتعلق بالحالات الخاصة وغیر العادیة أین یمكن    

أن یكون مبدأ الشرعیة قابلا للتراجع؛ وأین یمكن أن تحجب الحقوق والحریات بإنشاء مجلس أعلى للأمن 

من ] 173[والمادة  1989من دستور ] 162[ن الوطني طبقا للمادة یختص بتقدیم الآراء المتعلقة بقضایا الأم

   .01-16انون التعدیل الدستوري رقم من ق] 197[والمادة  1996دستور 

مبدأ الشرعیة في مجال الحفاظ على مبدأ جمود الدستور  1989وأخیرا نظم المؤسس الدستوري بعد سنة    

إلى النصوص والشروط  )1(الاحتكام في المراجعة الدستوریة باعتباره أعلى القوانین في الدولة؛ من خلال 

والقیود الموضوعیة والزمنیة الواردة علیها بإتباع الإجراءات والشكلیات المحكمة؛ والمنصوص عنها في أحكام 

من دستور ] 178إلى  174[؛ والمواد من 1989من دستور ] 167إلى  163[التعدیل الدستوري في المواد 

لسنة من قانون التعدیل الدستوري ] 212إلى  208[ولو یبقى الأمر نسبیا في المواد من  وتأكیدا 1996

2016.  

  لفرع الثالثا

  1996مبدأ الشرعیة بعد دستور دعائم 

حاول المؤسس الدستوري الجزائري دعم مبدأ الشرعیة من خلال مجموعة من العناصر الدستوریة والقانونیة    

شرعیة والاحتكام إلى الدستور والقانون؛ وذلك فیما یتعلق بدعم السلطات العامة والمؤسساتیة للتأكید على ال

  :الثلاث وبعضا من المؤسسات الدستوریة الأخرى؛ وذلك بإتباع الفقرات الفرعیة التالیة

  بالنسبة للسلطة التشریعیة: الفقرة الفرعیة الأولى   

عدما كانت مكونة من مجلس واحد أصبحت السلطة التشریعیة ب 1996عزز المؤسس الدستوري لسنة    

؛ وبالتالي أصبحت غرفة ثانیة تتكفل )2(تتشكل من مجلسین اثنین؛ المجلس الشعبي الوطني؛ مجلس الأمة 

منه، وبحیث أصبح لمجلس ] 123؛ 122[بجزء من السیادة في مجال التشریع العضوي والعادي طبقا للمادة 

ثاني مهم في مبدأ سیادة القانون؛  والقانونیة في الدولة؛ كمعیار هیأوي الأمة دورا مهما في السیاسة التشریعیة

  .منه] 141و 140[في المادة  01- 16وتأكید بالتعدیل الدستوري بموجب القانون رقم 

بحیث أنّ تأسیس مجلس الأمة من خلال تكوینه یكون مزدوجا بالاشتراك بین أعضاء المجالس المنتخبة    

بیة البلدیة والمجلس الشعبي الولائي بالنسبة لثلثي أعضائه؛ ویكون ثلثه الآخر معینا المحلیة للمجالس الشع

من هیئة منتخبة ممثلة في رئیس الجمهوریة؛ وبالتالي أصبح مجلس الأمة أداة جدیدة ومؤكدة لمدى شرعیة 

ما قد نص القانون المصادق علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني؛ بأن یمكن لمجلس الأمة أن یوقف 

                                                           
تعتبر المراجعة الدستوریة في تكرارها لفترات متقاربة بمثابة اختلال في مبدأ الشرعیة الدستوریة؛ والقانونیة؛ والإداریة؛ وعلیه  -)1(

 .لا سیما ما یتعلق بجمود الوثیقة الدستوریةلا بدّ أن تتوافر في خصائص مبدأ الشرعیة صفة الجمود 
  .01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  112والمادة  1996من دستور  98ثنائیة السلطة التشریعیة طبقا للمادة  -)2(
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یهدف إلیه المجلس الأول من مخالفات للدستور؛ بأن تتم معالجة الخلافات بینهما بإجراءات دستوریة وقانونیة 

  . )1(من شأنها إیجاد حل وسط بینهما من أجل تسویة تلك الخلافات 

یة؛ خاصة ومن ثم یكون هناك اشتراك بین هیئتین في التأسیس لمبدأ الشرعیة القانونیة من الناحیة العمل   

یعطي كذلك أهمیة للمجلس الشعبي الوطني في وقف نص صادق علیه المجلس الثاني  2016وأنّ تعدیل 

؛ ومن ثم یحدث )2( 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم ] 137[في حالات خاصة نصت علیها المادة 

من قانون ] 138[طبقا للمادة خلافا بشأن مبدأ الشرعیة وعلیه یتم اللجوء إلى اللجنة المتساویة الأعضاء 

  .التعدیل الدستوري الأخیر

وبذلك تم التأسیس لمجلس الأمة بغیة تحقیق أهداف الشرعیة الدستوریة والقانونیة؛ من خلال رئاسة رئیس    

مجلس الأمة الدولة بالنیابة أو رئاسة الدولة وتولي مهام رئیس الجمهوریة في حالة شغور منصب هذا 

؛ وبالتالي یتولى مجلس الأمة مهمة التشریع وتقلد مهام )3( 1996من دستور ] 89و 88[مادة الأخیر؛ طبقا لل

جاء [ رئاسة الجمهوریة إلى غایة إجراء انتخابات تشریعیة ورئاسیة؛ وفي هذا یمكن القول في اعتقادنا أنّه 

ة الدستوریة ببقاء لمجلس الأمة كمجلس ثاني مكون للسلطة التشریعیة من أجل استمرار الشرعی التأسیس

المؤسسة التنفیذیة قائمة مؤقتا؛ ومن ثم استمرار شرعیة الوظیفة التنفیذیة إلى غایة عودة رئیس 

الجمهوریة المنتخب أو إعادة انتخاب رئیس جمهوریة من جدید؛ وبهدف استمرار المؤسسة التشریعیة 

سبب الحل أو إجراء انتخابات مؤقتا لتفادي الفراغ التشریعي بصدد شغور المجلس الشعبي الوطني ب

؛ وفي تأسیس مجلس الأمة غایات وأهداف ]تشریعیة مسبقة؛ إلى غایة انتخاب أعضاء هذا المجلس 

                                                           
یجب أن یكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف [ أنّه  1996من دستور  120تنص المادة  -)1(

  .لشعبي الوطني على التوالي حتى تتم المصادقة علیهالمجلس ا

  .تنصب مناقشة مشاریع أو اقتراحات القوانین من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض علیه -    

أرباع ) 3/4(یناقش مجلس الأمة النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني ویصادق علیه بأغلبیة ثلاثة  -    

  .أعضائه

وفي حالة حدوث خلاف بین الغرفتین، تجتمع، بطلب من الوزیر الأول؛ لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء  -    

  .كلتا الغرفتین من أجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف

  .حكومةتعرض الحكومة هذا النص على الغرفتین للمصادقة علیه؛ ولا یمكن إدخال أي تعدیل علیه إلاّ بموافقة ال -    

وهذا ما تم النص علیه أیضا في التعدیل الدستوري بموجب القانون رقم ...] وفي حالة استمرار الخلاف یسحب النص  -    

؛ ولكن بمراعاة أولویة مجلس الأمة في المصادقة في حالات خاصة على القوانین ویكون الخلاف بعد مصادقة مجلس 01- 16

 . منه] 138و 137[قة المجلس الشعبي الوطن؛ وذلك في المادة الأمة ثم ینتج الخلاف نتیجة عدم مصاد
تودع مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي مكتب مجلس [ أنّه ] 137[تنص المادة  -)2(

  .الأمة

 ].  خرى مكتب المجلس الشعبي الوطنيوباستثناء الحالات المبینة في الفقرة أعلاه؛ تودع كل مشاریع القوانین الأ -    
   .01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  102المادة  -)3(
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متعددة؛ وأهمها تتعلق بدعم وتحسین مستوى مبدأ الشرعیة القانونیة في مجال سن القوانین طبقا للدستور وفي 

  . مةمعالجة النصوص القانونیة وفي رقابة أعمال الحكو 

      القوانین العضویةبالنسبة لفكرة  :الفقرة الفرعیة الثانیة   

من خلال توسیع فكرة مبدأ الشرعیة القانونیة المستمدة  1996وكما نجد دورا هاما للمؤسس الدستور لسنة    

مجالات منه؛ والتي تتعلق بالتشریع في ] 123[من الدستور بالتأسیس لفكرة القوانین العضویة بموجب المادة 

من صمیم وروح الدستوریة بصفة قانون عضوي؛ تتعلق بالحقوق والحریات وبتنظیم السلطات وبدعم مبدأ 

ازدواجیة مبدأ الشرعیة القانونیة من وجهة [ ؛ ومن ثم قولنا بـ )1(تدرج القواعد القانونیة بطبقة قوانین جدیدة 

  .)2(]  سیادة القانون العضوي وعلوه على القانون العادي

  )3( شرط موافقة رئیس الجمهوریة على المراسیم التنفیذیة :الفقرة الفرعیة الثالثة   

إلى شرعیة المجال التنظیمي الذي یختص به  2008أسس المؤسس بموجب قانون التعدیل الدستوري لسنة    

مجال التنظیمي الوزیر الأول في مجال المراسیم التنفیذیة وعدم مخالفته للدستور أو القانون أو مخالفته لل

الداخل في اختصاص رئیس الجمهوریة؛ وذلك بعدم توقیع المراسیم التنفیذیة من طرف الوزیر الأول إلاّ بعد 

المؤرخ في  19- 08من قانون التعدیل الدستوري رقم ] 85/3[موافقة رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 

  .01- 16لدستوري رقم ؛ في حین التراجع عن هذا الأمر في قانون التعدیل ا15/11/2008

  في حالة الغیاب المؤقت للبرلمان استمرار مبدأ الشرعیةالتشریع بأوامر حالة  :الفقرة الفرعیة الرابعة  

قد خول المؤسس الدستوري المساهمة في مبدأ الشرعیة من خلال التشریع بموجب أوامر تشریعیة في حالة    

أو بصدد قانون المالیة في حالة عدم مصادقة  )4(مان شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرل

، 1996من دستور سنة ] 120/8[یوما وفقا للمادة ) 75(البرلمان علیه خلال الأجل المحدد بخمسة وسبعون 

ومنه لم یكن منح سلطة النوع من هذا التشریع إلاّ بوجوب سریان مبدأ الشرعیة خلال هذه الحالات؛ وتصبح 

  . ذات سیادة بعد عرضها على البرلمان ومصادقته علیها هذه الأوامر محصنة

                                                           
 . 1996من دستور  123المادة  -)1(
یبقى هذا الطرح متحفظا علیه باعتبار أنّ القوانین العضویة تسمو سموا شكلیا وإجرائیا عن القوانین العضویة؛ في حین من  -)2(

تتعلق القوانین العضویة بمجالات معینة ومحددة على سبیل الحصر في الدستور؛ وهناك مجالات الناحیة الموضوعیة 

وموضوعات القوانین العادیة منها ما یرتبط بالقوانین العضویة وأخرى لا ترتبط بها؛ لذا تكون فكرة سمو القوانین العضویة على 

 . ضوعیة على حد اعتقادناالقوانین العادیة في مدى ارتباط هذا بذاك من الناحیة المو 
یدل هذا الأمر على وجوب رقابة مدى شرعیة تصرف الوزیر الأول تجاه تنفیذ القوانین والتنظیمات ومنه لا یمكنه مخالفة  -)3(

الشرعیة القانونیة والتنظیمیة، ومن ثم یدل هذا الأمر على أنّ الوزیر الأول لیس له سلطة حقیقیة مقارنة برئیس الجمهوریة 

 .ي الدستور أو المشرع صاحب السیادة في إعداد القانون والتصویت علیهكحام
 . 1996من دستور  124المادة  -)4(
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منه؛ بأن یستوجب ] 142[في المادة  01- 16ولكن تم تعدیل هذا الأمر في قانون التعدیل الدستوري رقم    

الأمر أخذ رأي مجلس الدولة في الأوامر التشریعیة؛ وتم حذف الفترة بین دورتي البرلمان بأن أصبحت خلال 

  .  نیة؛ وبقى نفس الأمر بالنسبة لحالة قانون المالیة والحالة الاستثنائیةالعطل البرلما

   كید على شرعیة التصرفات الإداریةالتأ :الفقرة الفرعیة الخامسة   

دعما كبیرا لمبدأ الشرعیة من خلال اعتماد مبدأ وحدة السلطة  1996منح المؤسس الدستوري لسنة    

واستقلال القضاء الإداري عن العادي؛ وتخصص القضاء الإداري  القضائیة في ظل ازدواجیة القضاء؛

  .          )1(بالنظر في الطعن في قرارات السلطات الإداریة 

    نائیة لممارسي السلطة التنفیذیةالمسؤولیة الج :الفقرة الفرعیة السادسة   

یة رئیس الجمهوریة جنائیا على مسؤول )2( 1963كما كان في دستور  1996أكد المؤسس الدستوري لسنة    

عند مخالفته للأحكام الدستوریة؛ ومبدأ سیادة القانون؛ والتي تدخل ضمن الخیانة العظمى؛ والجنایات والجنح 

التي من الممكن أن یرتكبها رئیس الجمهوریة؛ وموسعا تلك المسؤولیة في مواجهة الوزیر الأول أیضا بالنسبة 

        .   )3(ن یرتكبها هذا الأخیر للجنایات والجنح التي من الممكن أ

في ظل مبدأ الشرعیة وسیادة القانون والمساواة والخضوع للقانون [ یمكننا القول أنّه  وفي هذا الصدد   

من طرف الجمیع؛ هو تقریر المسؤولیة وتطبیق القوانین على أعضاء السلطات العامة لمسؤولیها أو 

ء الحكومة برفع الحصانة الوطنیة عنهم؛ مقابل مسؤولیة بسبب ممثلیها؛ كما هو الأمر للموظفین وأعضا

حجم السلطات والصلاحیات وبالمساواة أمام الأفراد العادیین وإخضاعهم للقانون الذي یقره هؤلاء 

المسؤولین؛ بأن لا یكون أي تمییز بین السلطة والحریة؛ بین الحاكم والمحكوم؛ بإیجاد تعایش سلمي 

لتوازن بینهما ومنه یكون لمبدأ الشرعیة قیمة دستوریة وقانونیة مفادها خضوع بالقضاء على اختلال ا

  ].الدولة للقانون 

أنّ واقع الحصانة المقنن وطنیا یتعلق بأحد میزات السلطة العامة؛ من شأنه جعل [ ونضیف أیضا بقولنا    

ومة یهدف إلى الحصول كل مترشح للانتخابات التشریعیة أو الرئاسیة أو طامح لتقلد عضویة في الحك

ات المخالفة لمبدأ الشرعیة؛  بهدف تقویض بعضا من الأعمال والتصرفأو لتغطیة على تلك المیزة لتبریر 

  ]. م تحمل المسؤولیة الجنائیةعدالمتابعة القضائیة و 

  

  

                                                           
- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  172و 171و 161وتقابلها المادة .1996من دستور  153؛ 152؛ 143المادة  -)1(

01. 
 . 1963من دستور  56و 55المادة  -)2(
   .01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  177؛ وتقابلها المادة 1996ن دستور م 158المادة  -)3(
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  الفصل الثاني

  الأسس القانونیة المتعلقة بآلیات تحقیق سمو الدستور

بر السلطة التأسیسیة الأصلیة في وضع الدستور من الناحیة الشكلیة النواة الأولى لتحقیق سمو تعت   

الدستور أو تجاهل ذلك؛ فهي المسئولة عن طبیعة ونوع الدستور أهو جامد أم مرن؛ ویتحقق سمو الدستور 

ت وكیفیات سن بإضفاء صفة الجمود النسبي من خلال كیفیات وإجراءات تعدیله التي تختلف عن إجراءا

القوانین العادیة؛ متمیزة عنها بالشدة والتعقید من حیث مشاركة السلطات العامة أو إشراك مؤسسات دستوریة 

رقابیة أو استشاریة؛ وكذا إمكانیة استشارة الشعب؛ وهذا ما تم تطبیقه في كل الدساتیر الجزائریة باعتباره 

  .فاظ على هذه الصفةالدستوري الح دساتیر جامدة ومن ثم حاول المؤسس

وكما یتحقق سمو الدستور بفعل إعلاء الوثیقة الدستوریة في قواعدها ونصوصها على ممارسة السلطات    

العامة لوظائفها في مجال سن القواعد الإنشائیة؛ وبالتالي تأسیس نظام قانون هرمي تدرجي تعلوه القواعد 

التنفیذیة والتشریعة في مجال إنشاء القواعد الإنشائیة  الدستوریة؛ وهذا ما یكون في العلاقة بین السلطتین

بإیجاد نظام قانوني في قمته الدستور؛ ثم تأتي تلك القواعد الإنشائیة بحسب أولویتها فیما بینها بعد الدستور؛ 

  . دولةأین تتقید سلطات وهیئات إنشاء هذه القواعد بالقاعدة الدستوریة في تشكیل المنظومة القانونیة الداخلیة لل

وعلیه یتم توضیح آلیات تحقیق سمو الدستور وفقا لآلیة الجمود النسبي للدستور؛ وإعلاء الدستور في    

  :  النظام القانوني التدرجي للدولة من خلال المبحثین التالیین

  الجمود النسبي للدستورآلیة : المبحث الأول   

       نسبة للقواعد الإنشائیةالقاعدة الدستوریة بالآلیة إعلاء : المبحث الثاني   

  المبحث الأول

  الجمود النسبي للدستورآلیة 

من بین تأكیدات سمو الدستور؛ أنّه في تعدیل بعضا من أحكامه یجب المحافظة على كیانه الأساسي؛    

طة بالتأكید على جموده؛ والابتعاد عن تعدیل وتبدیل وتغییر القواعد الدستوریة كیفما یشاء الحاكم أو السل

المبادرة بالتعدیل؛ لأن تعدیل الدستور بأي كیفیة دون مراعاة الأحكام الواردة في الوثیقة الدستوریة المكتوبة 

   .یكون حكما بخرق مبدأ سمو الدستوروالشكلیة 

وإذا كان الأصل في القانون الدستوري أنّ السمو الشكلي إمكانیة تعدیل الوثیقة الدستوریة؛ بإجراءات    

عقدة وصعبة؛ تشترك فیها مجمل السلطات في الدولة؛ وبمشاركة الشعب عن طریق الاستفتاء؛ وهذا مشدّدة وم

الإجراء الأخیر أكثر شدّة في رأینا؛ لأنّه یتفادى تواطؤ السلطات الحاكمة في الدولة في التعدیل الدستوري؛ 

وانین العادیة أو التنظیمیة؛ وبغض النظر عن ودون إتباع الإجراءات العادیة المطبقة في سن أو تعدیل الق

وبما أنّ الشعب صاحب السلطة التأسیسیة ومالكها فرأیه بشأن التعدیل الدستوري له أهمیته ومصداقیته اعتبارا 

  .من أنّ النظام الدیمقراطي هو الاحتكام لرأي الشعب
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ة وقفا على الدساتیر وعلیه تظهر السیادة الشكلیة للدستور بتطبیق إجراءات أقسى؛ بحیث تكن تلك السیاد   

الجامدة، ولا یمكن تعدیل القواعد الدستوریة بقوانین عادیة؛ لأنّ هذا غیر جائز في ظل الدستور الجامد الذي 

یحتل مركز الزعامة في سلم التدرج القانوني، وعلیه فجمود الدستور أحاطه بهالة من القدسیة بإضفاء میزة 

   .)1(السمو القانوني 

ت الدستوریة المتخصصة ترى أنّ من بین نتائج السمو الشكلي للدستور هو ثبات القواعد وعلیه فالدراسا   

الدستوریة تجاه القواعد القانونیة الأخرى ومنها العادیة والتنظیمیة؛ لأوجه الاختلاف بین هذه الأخیرة والقواعد 

النسبي للدستور من خلال  ؛ وبالتالي یمكننا دراسة الجمود)3(أو الشكل  )2(الدستوریة من حیث الموضوع 

  :طبیعة المراجعة الدستوریة في المطالب الثلاث التالیة

  التعدیل الدستوري سمو الدستور في مفهوم: المطلب الأول   

   التعدیل الدستوريسمو الدستور في تطبیقات : المطلب الثاني   

     التعدیل الدستوريالجمود النسبي في نقائص : المطلب الثالث   

  ب الأولالمطل

  سمو الدستور في مفهوم التعدیل الدستوري 

تعتبر المراجعة الدستوریة موضوعا یرتبط بمبدأ سمو الدستور؛ ویتعلق بصمیم الوثیقة الدستوریة؛ لذا له       

أهمیة كبیرة قصوى ممّا قد یهز كیان الدستور ومن ثم المساس بالإرادة السیاسیة والدستوریة النابعة عن رغبة 

التأسیسیة التي أنشأت الدستور، ومهما یكن من أمر فهذه الأخیرة لا تترك المجال متاحا لأي سلطة  السلطة

منفردة وإنّما تتوسع إلى الاستفتاء الشعبي من أجل تعدیل أو إصلاح دستوري نتیجة الضرورة الدستوریة 

ل أو المراجعة الدستوریة؛ أو والمؤسساتیة الملحة والضروریة؛ وعلیه كان لزاما أن نتطرق إلى تعریف التعدی

التي تعرف أیضا بالسلطة التأسیسیة المشتقة؛ ببیان أهمیتها وضروراتها؛ و مبینین أساس هذا المراجعة 

  :وأحكامها من خلال الفروع الثلاث التالیة

  وعلاقته بالحق التأسیسي تعریف التعدیل الدستوري: الفرع الأول   

  الدستوريضرورات التعدیل : الفرع الثاني   

  أساس السلطة التأسیسیة المشتقة : الفرع الثالث   

                                                           
محمد عبد الوهاب أبو زید؛ سیادة الدستور وضمان تطبیقه؛ دراسة مقارنة؛ دار النهضة العربیة؛ القاهرة؛ دون . د: أنظر -)1(

 . 35سنة طبع؛ ص
حیث الموضوع ومن حیث المبدأ القواعد المتعلقة بنظام وطبیعة  تتضمن القواعد الدستوریة بخلاف القوانین العادیة من -)2(

الحكم وشكل الدولة؛ والتأصیل الدستوري للحقوق والحریات؛ والمبادئ والأسس الإیدیولوجیة للدولة؛ وتحدید السلطات 

 .واختصاصاتها؛ في حین القوانین العادیة تتضمن موضوعات أقل أهمیة منها
ریة عن القوانین العادیة من الناحیة الشكلیة بخصوص كیفیات تعدیلها التي تكون بموجب إجراءات تختلف القواعد الدستو  -)3(

 .وشروط معقدة ومشدّدة؛ لیست بطریقة تعدیل البرلمان للتشریعات التي یختص بسنها
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  الفرع الأول

  وعلاقته بالحق التأسیسي تعریف التعدیل الدستوري

یمكن بیان تعریف التعدیل الدستوري؛ ومن ثم بیان علاقة هذا التعدیل بالحق التأسیسي؛ وذلك في الفقرات    

  :   الفرعیة التالیة

  تعریف التعدیل الدستوري: لىالفقرة الفرعیة الأو    

إذا كان التعدیل الدستوري یعني تقویم النصوص الدستوریة؛ أو تسویة وتصحیح الشيء واستقامته في    

؛ یعتبر التعدیل الدستوري بأنه )1(الوثیقة الدستوریة أین یكون النص غیر قابل للتطبیق أو لا یتماشى والوضع 

 هو؛ وهناك من یعتبر أن التعدیل الدستوري )2(ة النیابیة علیه اقتراح تبدیل نص یخضع لمصادقة الجمعی

؛ وحتى أن التعدیل كذلك یعني إلغاء بعضا من للدستور وإلغائهإجراء ما بین التأسیس والوضع الأول 

  .)3(النصوص الدستوریة أو بإضافة نصوص أخرى؛ بحیث یصعب التفرقة بین الإنهاء والتعدیل 

 1963دستوریة المختلفة للجزائر تباین واضح في تسمیة التعدیل الدستوري؛ فدستور وكما أشارت الوثائق ال   

؛ وسمي بذات )5("  الوظیفة التأسیسیة" بـ  1976؛ وفي سمي في دستور )4("  تنقیح الدستور" سماها بـ 

وإن اعتبر دستورا جدیدا حسب  2016وحتى  1996و 1989في دستور "  التعدیل الدستوري" الاسم 

عض؛ لأنه غیر نصوص وترتیب المواد وعدل نصوصا وحتى دیباجة الدستور وأضاف مؤسسات دستوریة الب

  .جدیدة وأعاد صیاغة مبدأ الفصل بین السلطات بشيء من التعدیل

وإذا كانت الدراسات الدستوریة تتجاهل كثیرا مفاهیم وتعاریف التعدیل الدستوري أو السلطة التأسیسیة    

" رجب طاجن رجب" أشار إلیها بعض المؤلفین في القانون الدستوري؛ فحیث یرى الدكتور المشتقة؛ إلا أنه 

سن قواعد دستوریة لها ذات قیمة القواعد التي تسنها السلطة التأسیسیة الأصلیة بإعمال كل [ بأنه 

یود القواعد أو القیود الإجرائیة المنصوص علیها في الدستور بكل دقة وقد لا یتوقف الأمر عند الق

؛ ویعرف التعدیل الدستوري حسبنا )6(]  الإجرائیة فتوجد بعض القیود الزمنیة والموضوعیة المنصوص علیها

الأحكام والإجراءات الدستوریة الواجب إتباعها في نطاق تعدیل الوثیقة الدستوریة بالتقید بالحظر [ بأنّه 

                                                           
دار الكتاب العربي؛  محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي؛ مختار الصحاح؛: في المفهوم اللغوي لمصطلح التعدیل؛ أنظر -)1(

 .418؛ ص1981بیروت؛ 
أیني میني؛ المعجم الدستوري؛ ترجمة منصور القاضي؛ الطبعة الأولى؛ المؤسسة الجامعیة  - أولیفیه دوهامیل: أنظر -)2(

 .313؛ ص1996للدراسات والنشر والتوزیع؛ بیروت؛ 
 . 90؛ ص2003م للنشر والتوزیع؛ عنابة؛ حسني بودیار؛ الوجیز في القانون الدستوري؛ دار العلو . أ: أنظر -)3(
دون تقسیم للأبواب أو الفصول بل جاء عبارة عن عناوین ومع ذلك جاءت متناسقة ومرتبة؛ لأنه كان  1963نظم دستور  -)4(

  .أول دستور مكتوب في الدولة
 . الفصل السادس من الباب الأول من هذا الدستور -)5(
  .8ص؛ 2008القاهرة؛  تعدیل الدستور؛ الطبعة الثانیة؛ درا النهضة العربیة؛ رجب طیب طاجن؛ قیود. د: أنظر -)6(
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فق إجراءات وشكلیات تنص عنها الوثیقة المراجعة الدستوریة التي تتم و [ ؛ أو هو ] الزمني والموضوعي

الدستوریة من أجل تغییر بعضا من القواعد الدستوریة بهدف مسایرة تغیر الظروف الدستوریة والسیاسیة 

السلطة المنشأة والمشتقة من الدستور [ ؛ أو هو ] والمؤسساتیة في الدولة ومواكبة تطلعات الشعب فیها

؛ ویعدّ التعدیل الدستوري باستنتاج نصوص )1(]  ونطاق عملها الذي حدّدت نصوصه تشكیلها وإجراءات

تلك الأحكام المتعلقة بمراجعة وبإحداث إصلاح دستوري في الوثیقة [ أحكام التعدیل الدستوري بأنه 

الدستوریة من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة؛ من أجل تغییر بعضا من قواعدها الدستوریة بالحذف أو 

بعضا من أحكامها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عنها سلفا في الوثیقة  الإضافة أو تعدیل

  ]. الدستوریة نفسها

الســلطة المنبثقــة عــن الســلطة التأسیســیة الأصــلیة، وذلــك مــن قة بأنّهــا تعتبــر الســلطة التأسیســیة المشــتوكمــا    

رأ علـى المسـتقبلیة التـي تطـ أجل بقاء الحـق فـي الدسـتور سـار المفعـول لكـل الأجیـال القادمـة، ونظـرا للظـروف

ومـن ثـم تبـین السـلطة التأسیسـیة الأصـلیة الأصـول والقواعـد الواجبـة الإتبـاع مـن التنظیم السیاسـي والسـلطوي، 

؛ ونشیر إلى أنّ هناك علاقة بین )2(بصورة جزئیة أو شاملة طرف الجهات والسلطات المكلفة بتعدیل الدستور 

  :لتأسیسیة المشتقة؛ وتظهر هذا العلاقة فیما یليالسلطة التأسیسیة الأصلیة والسلطة ا

  .السلطة التأسیسیة الأصلیة منشأة للسلطة التأسیسیة المشتقة -1   

الســلطة التأسیســیة الأصــلیة لیســت حكمــا مطلقــا؛ بــل هــي مرنــة فیمــا یتعلــق بإمكانیــة تعــدیل الدســتور  -2   

  .مستقبلا وعند الحاجة فقط

شـــروط المتعلقـــة بالتعـــدیل الدســـتوري منصـــوص عنهـــا صـــراحة فـــي الوثیقـــة الإجـــراءات والشـــكلیات وال -3   

  .الدستوریة التي وضعتها السلطة التأسیسیة الأصلیة

الحظــر الزمنــي والموضــوعي منصــوص عنــه فــي الوثیقــة الدســتوریة؛ لــذا فــي أي تعــدیل دســتوري یجــب  -4   

  .التقید بهذا الحظر مهما كان

لتي تضع الوثیقة الدستوریة والتي تجعل من الدستور سامیا؛ هي التأسیس السلطة التأسیسیة الأصلیة ا -5   

  .للدستور الجامد غیر المطلق

الســـلطة أو الهیئـــة المختصـــة بتعـــدیل الدســـتور هـــي وحـــدها معنیـــة بـــه؛ وإلاّ یعتبـــر التعـــدیل بـــاطلا مـــن  -6   

  .الناحیة الدستوریة والقانونیة

                                                           
 .  بتصرف. 123؛ ص 2011عصام علي الدبس؛ القانون الدستوري؛ الطبعة الأولى؛ دار الثقافة؛ عمان؛ . د: أنظر -)1(
سس والثوابت سلبا ومثاله تعدیل سنة التعدیل الجزئي یكون قاصرا على بعض من القواعد الدستوریة فقط؛ دون المساس بالأ -)2(

بالنسبة  1996في الجزائر، وأمّا التعدیل الشامل فمثاله التعدیل الدستوري الحاصل في سنة  1996بالنسبة لدستور  2002

؛ والذي یغیر تقریبا في مجمل القواعد الدستوریة وأحكامها لكن بالحفاظ على المبادئ العامة والأسس والثوابت 1989لدستور 

 .ومختلف التوجهات الأخرى
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  التأسیسي وسلطة التعدیل الدستورية بین الحق العلاقطبیعة  :الفقرة الفرعیة الثانیة   

إشكالیة دستوریة بشأن أن لها إذا كانت السلطة التأسیسیة الأصلیة هي من تملك الحق التأسیسي؛ فیثار    

بمناسبة أفكاره المتعلقة بدستور  )1("  سییز" فیرى الفقیه الفرنسي ؛ الحق في التعدیل الدستوري أم لا ؟

ال السلطة التأسیسیة المشتقة؛ والالتجاء إلى السلطة الأصلیة صاحبة الحق التأسیسي؛ أنّه یمكن إهم 1789

الذي برّر ذلك للمیزات التي تتمتع بها من استقلال وحریة؛ لأنّها من الجانب " جورج بوردو" وقد أیده الفقیه 

؛ ومن الجانب السیاسي القانوني صاحبة الاختصاص الكامل غیر المقید في الإلغاء أو التعدیل على حد سواء

تستمد استقلالها وحریتها من خلال أنّها أداة الأمة في ممارستها لسیادتها، ورغم ما حققه هذا الرأي؛ فقد تلق 

  :نقدا من طرف أغلب فقهاء القانون الدستوري؛ وذلك نتیجة الأسباب الآتیة

یقر لها المؤسس الدستوري بتعدیل  التي جهةإنّ إهمال السلطة التأسیسیة المشتقة أي ال :السبب الأول   

الدستور المنصوص عنها في الأحكام المتعلقة بالتعدیل الدستوري غیر مبرر لأن الالتجاء إلى السلطة 

التأسیسیة الأصلیة یعدّ خرقا لأحكام مبدأ الشرعیة في شقه المادي الذي یفرض احترام القواعد القانونیة من 

ذه السلطة لم تقم بإلغائها أو تعدیلها وفقا للإجراءات المقررة؛ وبالتالي قبل السلطة التي وضعتها ما دامت ه

  . لطة التأسیسیة المشتقة تطبیقا لمبدأ الشرعیة ولدولة القانون التي یسعى الدستور لتكریسهاالحق للس

ة فهذا لیس إذا كانت السلطة التأسیسیة تمثل الأمة؛ فمنح التعدیل للسلطة التأسیسیة المشتق :السبب الثاني   

قیدا على إرادة الأمة وسیادتها أو الانتقاص منها؛ وإعطاء السلطة التأسیسیة الأصلیة أحقیة التعدیل للسلطة 

التأسیسیة المشتقة لیس تنازلا عن سیادة الأمة؛ بل إنّه مجرد تنظیم لكیفیة ممارسة هذا الاختصاص كتنظیمها 

  .ت الثلاثلكیفیة ممارسة بقیة الاختصاصات بالنسبة للسلطا

لا یعقل بقاء السلطة التأسیسیة یفترض أن لا یثور مثل هذا الإشكال لأنه  :وفي رأینا :السبب الثالث   

الأصلیة الأولى التي وضعت الوثیقة الدستوریة قائمة؛ إلاّ ما تعلق بسلطة الملك وتوریثه الحكم وهذه السلطة 

احب السلطة التأسیسیة الأصلیة ویبقى حكرا علیه عندما یكون الملك یسود ویحكم؛ وحتى وإن كان الشعب ص

أن یعدل الدستور بإرادته ویمثل في نفس الوقت السلطة التأسیسیة المشتقة؛ فهذا لا یخل لا بالسلطة 

التأسیسیة الأصلیة أو مصادرة الحق التأسیسي للأمة؛ لأن الشعب أو الأمة في تطور من حیث الظروف 

السكان والأجیال؛ فإذا منحنا الشعب صاحب الحق التأسیسي وكان صاحب  والزمان والمستجدات؛ وتغیر عدد

سلطة التعدیل فهذا یمثل جانبا دیمقراطیا حقیقیا یجسد الإرادة الشعبیة؛ مانعا أي سلطة من السلطات التي 

هو أنشأها الدستور من الاستبداد أو التصرف متى تشاء في تعدیل الدستور أو أن تمانع من تعدیل الدستور و 

  .بحاجة إلى إصلاح یقتضیه البناء الدیمقراطي

وبالتالي في نظرنا هذا أفضل من أن تمنح إحدى السلطات الثلاث أو جمیعها وإن كانت ممثلة الشعب    

بأن تتواطأ وتصادر إرادة الشعب، في حین دون ما سبق ذكره فإعطاء سلطة التعدیل الدستوري لسلطة 

                                                           
 .123علي الدبس؛ المرجع السابق؛ ص. د: أنظر -)1(
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دستور بأن أصبحت لها سلطة التعدیل وتفویضا من صاحبة الحق تأسیسیة مشتقة منصوص عنها في ال

التأسیسي في ظل دستور جامد بإجراءات واضحة وصریحة بإشراك ممثلي الشعب؛ فهذا یعد تعدیلا صحیحا 

ولا یمس بالحق الأصلي لأنه نتاج هذا الأخیر؛ ما دام التعدیل قائما على إرادة الحق التأسیسي الأول وهو 

التعدیل الدستوري؛ فلا یمكنه التراجع عن أحكاما أقرها باستقلالیة وحریة ومن ثم البقاء في  من تضمن أحكام

  . صراع بین طرفي صاحب الحق التأسیسي أو صاحب سلطة التعدیل

ولأن إنشاء ووضع دستور أسمى یعني تطبیق وتنفیذ قواعده بصرامة؛ دون افتراض منازعة دستوریة تفضي    

دستور من الناحیة الواقعیة؛ ومن ثم ترك المجال لجهات أخرى السیطرة على الوضع إلى تعطیل أو وقف ال

یجب على السلطة التأسیسیة الأصلیة بیان وتوضیح [ وتنفیذ أحكام أخرى غیر دستوریة؛ وبالتالي قولنا 

وتحدید صاحب الحق في التعدیل الدستوري؛ وبالخصوص عنصر الشعب من أجل تطبیق البناء 

باعتباره یكون غالبا هو صاحب الحق التأسیسي في الدولة المعاصرة والحدیثة؛ أمّا الذین  الدیمقراطي؛

یقولون بحصر سلطة التعدیل وقصرها على صاحبة الحق التأسیسي الأصلي فأهدافهم تدعیم سیادة الأمة 

نفسه وكیلا التي تجعل من بقاء سیطرة البرلمان الذي سیصادر إرادة الأمة الدستوریة والسیاسیة ویجعل 

  ].  لكل أفراد الشعب بسیادة البرلمان؛ ومن ثم سیادة القانون ولیس سیادة الدستور

یمكن القول ؛ هل هو حق أم سلطة ؟: ومن خلال السؤال المطروح بصدد التعدیل الدستوريوبالتالي    

ك، ولكنها في إنّ المراجعة سلطة إجرائیة تعود لمن خصه الدستور بذل[  " یوسف حاشي" حسب الدكتور 

وإذن فهل لمن یملك سلطة المراجعة فعل ما یرید؟ بشرط . نفس الوقت مؤسسة على حق أصیل یعود للأمة

الامتثال للإجراءات الشكلیة فقط؟ إنّه السؤال المطروح على الدستوریین، وهم ینقسمون بشأنه ولأننا لو 

صرف في الدستور فیعدله كما یشاء، أما اعتبرنا أنّ من یملك السلطة ومن یملك الحق لكان له مطلق الت

إذا فرقنا بین من یملك السلطة ومن یملك الحق لقلنا أن سلطة المراجعة متوقفة على شروط من یملك 

  . )1(]  الحق أي الأمة، وإذا كانت السلطة تفوض فإن الحق باق لصاحبه

  الفرع الثاني

  ضرورات التعدیل الدستوري

اء الوثیقة الدستوریة؛ التي وضعتها السلطة التأسیسیة قائمة مطلقا دون تعدل؛ في حقیقة الأمر لا یمكن بق   

لأنها وضعت من طرف إنسان؛ ومن ثم فهي قابلة للتعدیل والتغییر والتبدیل كلّما دعت الحاجة لذلك؛ وذلك 

في الدولة وتغیر نتیجة التغیر في الظروف السیاسیة والدستوریة وحتى الدولیة والإقلیمیة؛ وبتطور وعي الأفراد 

نمط الحیاة السیاسیة لدى الأجیال القادمة ومن ثم لا یعقل أن یحكم الجیل السابق على الجیل الموالي في 

وتظهر الضرورات التي تستدعي تعدیل الدستور في لدولة التي یتبعونها؛ التأطیر الدستوري والسیاسي ل

                                                           
 .230یوسف حاشي، مرجع سابق، ص . د.أ: أنظر -)1(
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ضرورة القانونیة والضرورة السیاسیة وذلك في الفقرات الضرورة الإنسانیة المتعلقة بجمود الدستور نسبیا؛ وال

  :الفرعیة التالیة

  ضرورة الجمود النسبي للدستور: الفقرة الفرعیة الأولى   

هذه الضرورة هي الأساس في بقاء سمو الدستور؛ دون التأثیر فیه سلبیا أو المساس بعلوه؛ في حین تتم    

ل القواعد الدستوریة في الوثیقة الدستوریة؛ والتي تعدّ أساسا شكلیا المحافظة على ذلك مع إمكانیة تغییر وتعدی

  .لإضفاء صفة الجمود علیها؛ لكن في حدود فقط أي یكون الجمود نسبیا ولیس مطلقا

إذ الدساتیر لیست خیاما مخصصة للنوم؛ بأن تخضع للضرورة للتعدیل والتطور؛ كي لا تصطدم بتیارات    

محكومین ومنه یتعین أن تتم تعدیل العلاقات السیاسیة تبعا للتطور الذي یتم في التقدم لتتكیف مع أمال ال

ما من دستور یبقى كما " [  نابلیون بونابرت" ؛ ففي هذا الأمر یقول )1(الواقع وتحقیق أهداف وغایات الأمة 

را من الثبات ، فإذا كان للدستور جامدا یؤمن لأحكامه قد] نشأ؛ مصیره دائما متعلق بالرّجال وبالظروف

والاستقرار فلیس منطقیا أن یتسم النظام الدستوري لأي دولة بالثبات والجمود؛ فلا بدّ لهذا النظام أن یتغیر 

؛ ففكرة )2(لمواكبة التطور ولتغیر الأشخاص الذین وضعوه، ونتیجة لتغیر ظروف نشأة هذا النظام  بدلویت

رار للقواعد الدستوریة وحمایتها من العبث والاستغلال جمود الدستور تقوم على الرغبة في الثبات والاستق

وبالتالي حمایة لمبدأ سموه وسیادته؛ ومن ثم لا یبقى النظام الدستوري ثابتا بشكل مطلق؛ إذ من الضروري 

تنظیم كیفیات كفیلة بالحفاظ على سموه بتنظیم طریقة تعدیل قواعده الدستوریة لتفادي اللجوء لتعدیل الدستور 

   .)3(ئه بأسالیب غیر دیمقراطیة مثل الثورة أو الإطاحة به أو إلغا

هي التي تتسم بالجمود هي الدساتیر غیر المرنة؛ والتي تتوافر على إجراءات  وإذا كانت الدساتیر المكتوبة   

شكلیة خاصة تتعلق بتعدیلها وإلغائها؛ هي بمثابة ضمانات تؤكد سیادتها على القوانین العادیة وتزید في 

یتها واستقرارها وسموها؛ بل هي التي أصبحت مصدر تقسیم الدساتیر إلى دساتیر مرنة ودساتیر جامدة حما
ت وجوب تعدیل الوثیقة الدستوریة قد بلورت الجمعیة التأسیسیة الأصلیة الفرنسیة إبّان الثورة ومن تطبیقا؛ )4(

أنّ الحق للأمة في تعدیل  1793 من إعلان الحقوق لعام] 28[والمادة  1791الفرنسیة في دستورها عام 

دستورها حق ثابت لا یمكن التنازل عنه؛ ولا یمكن لأي جیل أن یفرض قوانینه وتنظیمه الدستوري على 

  .)5(الأجیال الموالیة دون تمكنها من تعدیلها 

                                                           
 . 185غازي یوسف رزیقي؛ مرجع سابق؛ ص : أنظر -)1(
 . 121علي الدبس؛ مرجع سابق؛ ص . د: أنظر -)2(
  .185غازي یوسف رزیقي؛ المرجع نفسه؛ ص : أنظر -)3(
محمد آكلي قزو؛ دروس في الفقه الدستوریة والنظم السیاسیة؛ دراسة مقارنة؛ طبعة منقحة؛ دار الخلدونیة؛ . د: أنظر -)4(

 . 155؛ ص 2006الجزائر؛ 
؛ ص 1969ثروت بدوي؛ القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستوریة في مصر؛ دار النهضة العربیة؛ القاهرة؛ . د: أنظر -)5(
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  نونیةضرورة الدستور القا :الفقرة الفرعیة الثانیة   

سامیة؛ في أعلى هرم أو تدرج القواعد القانونیة للدولة؛ وعلیه لا  تعتبر الوثیقة الدستوریة قواعد قانونیة   

التدرج القانوني ثابتة وبالخصوص ما یتعلق أو هرم یعقل بقاء فئات أو الطبقات القانونیة الأخرى في 

المستمدة من القواعد الدستوریة؛ والتي یشرع فیها البرلمان أو السلطة التنظیمیة؛ وغیر قابلة للتعدیل من 

جیب مع حاجة سایرتها للوضع الإنساني أو الفردي نتیجة مرونتها بطبیعة الحیاة السیاسیة والقانونیة لتستم

   .المواطنین في الدولة

ففي رأینا لمّا كانت الأمة حین وضعت الدستور باعتبارها سلطة تأسیسیة أصلیة أضفت صفة الجمود    

قد للموازنة بین كفة حق الأمة والشعب في التطور والتغیر علیه؛ فلم تضف هذه الصفة بإطلاق؛ وإنّما نسبیا ف

في النظام السیاسي والدستوري؛ وكفة حق السلطة التأسیسیة الأصلیة في الحفاظ على سموها بالقدر الذي لا 

   .والتي تتعلق بالسیادة الدستوریة تجرد نفسها من ممارسة حقها في السیادة

طة قواعد دستوریة ثم تجعل منها حكما على نفسها بأن لا تستطیع ولا یعقل قانونیا أن تضع هذا السل   

تغییرها وتبدیلها؛ أیضا قولنا أنّ سلوكات وتصرفات الحكام والمحكومین في الدولة متغیرة وتتسم أحیانا 

بالصراع بینهما؛ لذا وجب تعدیل قواعد الوثیقة الدستوریة تبعا لطبیعة هذا الصراع؛ ومهما یكن أنّ القانون 

؛ لیمنح التعدیل الدستوري حلولا )المحكومین(والحریة ) الحكام(لدستوري ما هو إلاّ نتاج الصراع بین السلطة ا

  . طبیعیة ومنطقیة لهذا الصراع یكون أسمى ویرفع من مستوى الحوار السیاسي والقانوني في الدولة

مبدأ سیادة الأمة؛ لأنه یعني تنازل فكذلك من الناحیة القانونیة أنّ الجمود المطلق للدستور یتعارض مع    

الأمة عن سلطتها التأسیسیة بصفة أزلیة ومن ثم دون تعدیل الدستور جزئیا أو كلیا؛ وإذا كانت مسألة تعدیل 

الدساتیر العرفیة لا یسبب أیة مشكلة لأن تعدیلها یتم بموجب أعراف دستوریة جدیدة أو بموجب وثائق 

سبة للدساتیر المرنة التي تعدل بموجب قوانین عادیة؛ لكن المسألة دستوریة مكتوبة؛ ونفس الأمر بالن

الأساسیة تطرح بخصوص الدساتیر المكتوبة الجامدة التي تتطلب إجراءات وشكلیات خاصة؛ لأنها تهتم بوجه 

  :)1(عام تفادي أمرین هما 

  .السهولة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار -1

  .أن یؤدي إلى إحباط كل محاولة تعدیل التعقید إلى درجة الجمود التي من شأنه -2

ویستفاد حسبنا من هذین الأمرین أن التعدیل الدستوري لا یتم كیفما تشاء السلطة؛ أو صاحب الحق في    

التعدیل وإنّما یكون إلاّ في الحالات الضروریة والحاجة الماسة؛ دون أن یتحول الدستور من صورته الجامدة 

التعدیل بمختلف الأوجه دون أن یستقر الدستور لمدّة زمنیة طویلة لمعرفة  ؛ فكذلك تكرارإلى دستور مرن

                                                                                                                         .مدى صلاحیته من عدمها تصبح فكرة جمود الدستور لا جدوى منها
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  ضرورة الدستور السیاسیة: ة الفرعیة الثالثةالفقر    

إذا كان الدستور هو المنظم للحیاة السیاسیة والنظام السیاسي والدستوري للدولة؛ فهو مرآة المجتمع المنظم    

بأن یصبح مجتمعا سیاسیا ومن ثم القول أنّنا أمام دولة؛ یضاف إلیها الإقلیم لتكتمل أركان الدولة الأساسیة؛ 

نظام السیاسي المطبق في الدستور لیس سوى مرآة عاكسة للظروف السیاسیة والاقتصادیة ثم أنّ ال

والاجتماعیة لهذا المجتمع؛ في وقت معین وفي ظروف معینة، ولمّا كانت مختلف هذه الظروف تتغیر بمرور 

صوص الدستور الزمن فكان طبیعیا تغیر النظام السیاسي والدستوري للدولة؛ وإلاّ حصلت فجوة بین قواعد ون

، وإذا كان الهدف من جعل الدستور جامدا هو ثبات واستقرار نصوصه؛ فإنّه لا یعني )1(والواقع المطبق علیه 

عدم السماح بتعدیله؛ لأنّه في هذه الحالة سینتهي تطبیق نصوص الدستور لواقع مخالف؛ بل قد یؤدي إلى 

  . )2(انتقاص من هیبته ومكانته 

لى جموده المطلق دون تعدیل سیقود هذا إلى اضطرابات داخلیة وسیاسیة؛ ومن ثم ولو یبقى الدستور ع   

فتح المجال لسلطات ولجهات أخرى أحقیة التعدیل الدستوري بموجب الواقع أو ذلك الاضطراب السیاسي 

الناتج عن عدم تعدیل الدستور مطلقا؛ ومن ثم اللجوء إلى أسالیب غیر قانونیة لتعدیل الدستور بموجب 

، فهناك ضرورة سیاسیة تقتضي تعدیل الدستور بأن یكون على قدر من المرونة؛ لیتم )3(لثورات والانقلابات ا

تعدیله بطرق قانونیة ومشروعة لمواكبة التطورات والظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في المجتمع 
ات الدستوریة والقواعد القانونیة ؛ ففي رأینا یضاف أیضا الحاجة إلى استقرار سیاسي بتفادي الأزم)4(

الدستوریة التي زال أثرها في الواقع؛ أو الحاجة إلى نصوص دستوریة جدیدة تتفق مع رغبة الطبقة السیاسیة 

للقیام بواجباتها الدستوریة؛ أو نظرا لتحقیق طلبات المعارضة ومطالب المجتمع المدني؛ وبالتالي القول أنّ 

ال القادمة لكي لا یكون الدستور الذي وضعته السلطة التأسیسیة الأصلیة حكما التعدیل الدستوري حقا للأجی

مطلقا علیها؛ وتحقیق مطامح الشعب مستقبلا من أجل مواكبة التطور ووضع الحلول للمستجدات السیاسیة 

  . والدستوریة الجدیدة؛ ووضع حلول قانونیة جدیدة بهدف تقیید السلطة الحاكمة

في ظل القیود الدستوریة التي حددتها السلطة التأسیسیة الأصلیة وتنظیمها للسلطة  ولا یكون ذلك إلاّ    

التأسیسیة المشتقة؛ والتي یجب في رأینا أن لا تستغني في ذلك على منح الشعب بأسلوب الاستفتاء المصادقة 

كمة بالتحكم في أو رفض التعدیل الدستوري من أجل تطبیق النظام الدیمقراطي دون فتح المجال للسلطة الحا

هذا التعدیل الذي تستخدمه لغایات ومبررات واهیة تخدم مصالحا السیاسیة الخاصة؛ ومحاولة البقاء في 

السلطة واضطهاد المعارضة؛ ومن ثم التخلي عن أداء واجباتها تجاه متطلبات وحاجیاته المجتمع الذي أوكلها 

ة الأولى؛ وباختصار الحدیث في الضرورة السیاسیة هذه المهمة؛ لأن ممارسة السلطة تكلیف اجتماعي بالدرج

                                                           
 . 121علي الدبس؛ المرجع نفسه؛ ص . د: أنظر -)1(
 . 157محمد آكلي قزو؛ مرجع سابق؛ هامش ص . د: أنظر -)2(
 . 86ثروت بدوي؛ مرجع سابق؛ ص . د: أنظر -)3(
 .187غازي یوسف رزیقي؛ مرجع سابق؛ ص : أنظر -)4(
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إذا كان العقد الاجتماعي لعقد دستوري وسیاسي أسمى فإنّ بقاء سمو هذا العقد بإمكانیة بقاء [ قولنا 

العقد الاجتماعي قائما وفق التطورات والتغیرات الظرفیة والزمنیة؛ بتحدید الإجراءات والشكلیات والشروط 

  ].  الدستوریة في مجال أحكام التعدیل الدستوري  والقیود من الناحیة

  الفرع الثالث

  لسلطة التأسیسیة المشتقةتنظیم ا

تضمنت كل الدساتیر الجزائریة؛ السلطة التأسیسیة المشتقة المنبثقة والمنشأة من طرف السلطة التأسیسیة    

 1996شابه لدستور الم 1989؛ ودستور سنة 1976؛ ودستور 1963الأصلیة؛ وبالخصوص دستور سنة 

في مجال أحكام التعدیل الدستوري؛  ویظهر من خلال كل  2016ونفس الأمر في التعدیل الدستوري لسنة 

الدساتیر الجزائریة أنّها دساتیر جامدة؛ ولم تخف أحكام التعدیل الدستوري المنصوص عنها ذلك؛ لأن كیفیات 

ومعقدة؛ تختلف عن سن أو تعدیل القوانین  وشكلیات وشروط التعدیل الدستوري هي ذات صبغة مشدّدة

العادیة بإتباع أحكام أصعب من هذه الأخیرة بشأن تعدیلها، بحیث اختلفت الدساتیر الجزائریة من حیث 

  :تسمیة السلطة التأسیسیة المشتقة، وعلیه یتم توضیح هذه الأمور من خلال الفقرات الفرعیة التالیة

  ة المشتقةالدستوري للسلطة التأسیسی الأساس :الفقرة الفرعیة الأولى   

؛ "الدستور نقیحت" ؛ تحت عنوان ]74إلى المادة  71المادة [ طبقا للمواد من  1963حیث أسّس دستور    

" تحت عنوان ]  196إلى المادة  191المادة [ السلطة التأسیسیة المشتقة بموجب المواد  1976ونظم دستور 

لثاني من الدستور تحت عنوان السلطة وتنظیمها، وهذا بالنسبة للدساتیر ؛ من الباب ا" الوظیفة التأسیسیة

  .البرامجیة التي عرفتها الجزائر أو التي تدعى بالدساتیر الاشتراكیة

؛ تحت ]167إلى المادة  163المادة [ السلطة التأسیسیة المشتقة بموجب المواد  1989وتضمن دستور    

إلى  174المادة [ في المواد  1996اب الرابع من الدستور؛ وفي دستور من الب"  التعدیل الدستوري" عنوان 

 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم ] 212إلى  208[والتي أصبحت تقابلها المادة من ] 178المادة 

  .في الباب الرابع منه"  التعدیل الدستوري" تحت عنوان 

ر إلى فكرة بحدّ ذاتها عن قیمة الدستور من بقاء ومهما یكن من أمر فكل الدساتیر لم تتحدث أو تشی   

واستقراره لمدّة معینة؛ والتي لا یتم التعدیل الدستوري خلالها حتى تنتهي تلك الفترة بنص صریح؛  هاستمراریت

إلاّ ما یتعلق بالحظر الزمني المذكور في الحالات الاستثنائیة أو حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة؛ وعلیه 

عن ما یفید نقل الدستور إلى الأجیال القادمة؛  2016المعدل سنة  1996و 1989ل من دستور قد تضمن ك

ویكون هذا النقل واستمراریة الدستور إلى الأجیال القادمة بالاعتراف بجمود الدستور النسبي بإمكانیة التعدیل 

ومن ثم تم تطبیق جمود كل الدستوري بالنسبة لهاته الأجیال بالنص على أحكام التعدیل الدستوري صراحة، 

الدساتیر الجزائریة نسبیا ما دامت قابلة للتعدیل بإجراءات مشدّدة وشكلیات غیر تلك المتبعة بتعدیل القوانین 

  .    العادیة
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   تسمیة السلطة التأسیسیة المشتقة وجهة رأي في :الفقرة الفرعیة الثانیة   

تأسیسیة المشتقة نسبة للسلطة التأسیسیة الأصلیة؛ إذا كان هناك اختلاف من حیث تسمیة السلطة ال   

فتسمى أیضا بالمراجعة الدستوریة؛ التعدیل الدستوري؛ أحكام التعدیل الدستوري؛ الوظیفة التأسیسیة وغیرها؛ 

الـ : معرفا بـ"  تنقیح" دون ورود مصطلح "  الدستور نقیحت" قد سماها بـ  1963فدستور الجزائر لسنة 

ا على وجه النكران ومن ثم إمكانیة طرح فكرة نكران التحدید الدستوري للشروط والإجراءات التعریف؛ وصدوره

والشكلیات الواجب إتباعها عند كل تعدیل یمس هذا الدستور؛ ومن ثم صیاغة قواعد دستوریة بمثل هذا الأمر 

  .ة اللغویة والذاتیة للدستوریمس مبدأ سمو الدستور من الصیاغ

حسب البعض ویعتبر تعبیرا قانونیا مفیدا من حیث الصیاغة؛ لأن تنقیح "  تنقیح" لح وبذلك یمتاز مصط   

"  تعدیل" الدستور في مفهومه لا یستدعي إعادة صیاغة نصوص المواد الدستوریة؛ على عكس مصطلح 

یة إضفاء تسم 1976؛ وإذا حاول دستور )1(الذي یعني إعادة صیاغة نص المواد بإعادة البناء اللغوي لها 

؛ فإنّه لم یشر إلى عنوان التعدیل الدستوري؛ وبالتالي عند دراسة " الوظیفة التأسیسیة" نوعیة بالقول 

ه ذنصوص المواد المتعلقة بهذه الوظیفة نعرف بأنّها تخص التعدیل الدستوري؛ وكان من المفروض ذكر ه

   .بالفصل الأول المتعلق بالجمهوریةالتسمیة في الأحكام المتعلقة 

ولمّا ذكر الدستور أنّ التأسیس ما هو إلاّ وظیفة فقد قید وقصر أحكام التعدیل الدستوري على فئة معینة    

دون ذكر إجراء یخص مشاركة الشعب في السلطة التأسیسیة المشتقة؛ بتجرید أحكام التعدیل من مساهمة 

جدا لأنها تفتقد للبناء تخص الشعب بالاستفتاء في التعدیل الدستوري، ومن ثم كانت التسمیة قاصرة 

الدیمقراطي وتتفادى السلطة التأسیسیة الأصلیة التي وضعت الدستور بأسلوب الاستفتاء؛ وخاصة أنه كانت 

  .هناك تعدیلات علیه بموجب استفتاء شعبي فیما بعد بمخالفة أحكام الوظیفة التأسیسیة نفسها

مخالفا لنص " التعدیل الدستوري" النص عن  فتم 2016وبالتعدیل لسنة  1996و 1989وبالنسبة لدستور    

وإدراج مصطلح التعدیل الذي یبین "  تنقیح" بالتخلي عن مصطلح  1963؛ ومتطورا لدستور 1976دستور 

الأوجه المختلفة للصیاغة القانونیة ومعاني المراجعة الدستوریة؛ ممّا یعني التحدید الدستوري والشدّة في 

  .خصوص أحكام المراجعة الدستوریة وما تقتضیهالتعبیر القانوني الدستوري ب

  المطلب الثاني

  سمو الدستور في ظل تطبیقات التعدیل الدستوري

في هذا المطلب نبین ونتحدث عن التطبیقات الدستوریة للتعدیل الدستوري؛ من خلال توضیح إجراءات    

التعدیلات الدستوریة التي طرأت وشكلیات أحكام التعدیل الدستوري الجزائري لمختلف الدساتیر؛ وكیفیات 

                                                           
الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري؛ دراسة مقارنة؛ النظریة العامة للدساتیر؛ القسم فوزي أو صدیق؛ . د: أنظر -)1(

 . 301؛ ص2001الثاني؛ دار الكتاب الحدیث؛ الجزائر؛ 
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علیها؛ بشيء من التحلیل ومبینین أثر هذه التعدیلات على سمو هذه الدساتیر، وكل ذلك في الفروع الثلاث 

  :التالیة

  إجراءات التعدیل الدستوريجمود الدستور من حیث : الفرع الأول   

  التعدیل الدستوري جمود الدستور من حیث قیود: الفرع الثاني   

        نقائص الجمود النسبي للدستور: الفرع الثالث   

  الفرع الأول

  جمود الدستور من حیث إجراءات التعدیل الدستوري 

طبقت الدساتیر الجزائریة مجموعة من الإجراءات والشكلیات الواجب إتباعها بشأن التعدیل الدستوري؛    

مكننا التطرق إلى المراجعة الدستوریة من حیث ومنها ما یهدف إلى سمو الدستور؛ ومنها ما ینتقص منه؛ فی

، 1976و 1963الإجراءات والشكلیات إلى الدساتیر البرامجیة الاشتراكیة في الجزائر والمتعلقة بدستوري 

المعدل؛ بحیث نبین هذه  1996 1989وبعدها الدساتیر اللیبرالیة أو ذات البناء الدیمقراطي لكل من دستوري 

  :الدالة على جمود الوثائق الدستوریة في الفقرات الفرعیة التالیةالإجراءات والشكلیات 

  1976و 1963وشكلیات تعدیل دستوري إجراءات  :الفقرة الفرعیة الأولى   

في الدراسات الدستوریة كل وكیف یمنهج كیفیات التعدیل الدستوري؛ وخاصة بالنظر إلى تطبیق الدساتیر    

مكننا تقسیم مراحل التعدیل والمراجعة الدستوریة في الجزائر إلى مبدأ لإجراءات ومراحل مختلفة؛ وحسبنا ی

  .اقتراح التعدیل؛ ثم إقرار التعدیل؛ ثم أخیرا الإقرار النهائي للتعدیل الدستوري

من  1963یتم اقتراح قانون أو مشروع التعدیل الدستوري بموجب دستور مرحلة اقتراح التعدیل؛  - أولا   

  :  منه] 71[هما بموجب المادة  طرف هیئتین أساسیتین

  .رئیس الجمهوریة؛ كأعلى سلطة في النظام الدستوري ممثلا للسلطة التنفیذیة -1   

  .الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الوطني؛ كبرلمان ممثل الشعب كسلطة تشریعیة -2   

أینا تمس بمبدأ سمو هذا المذكورة تشیر إلى إشكالیة دستوریة في ر ] 71[بحیث نلاحظ أنّ نص المادة    

الأغلبیة المطلقة لأعضاء  وأ ریةمن رئیس الجمهو قانون التعدیل بمبادرة  هل یتم اقتراح: الدستور؛ وهي

؟ أم یجب أن یكون الاقتراح بوجوب موافقة ازدواجیة بین كل من رئیس الجمهوریة  المجلس الوطني

علیهما معا دون ذكر استقلالیة بینهما؛ ولم یذكر  لأن النص الدستوري ینصوالأغلبیة المطلقة للبرلمان ؟؛ 

الدستوري؛  المبادرة بالتعدیل وحق للفصل بین سلطة "أو" كلمة  أن تكونكلمة تفصل بینهما والتي یفترض 

الأغلبیة المطلقة و ل من رئیس الجمهوریة ترجع المبادرة بتعدیل الدستور إلى ك[ تنص أنّه ] 71[لأن المادة 

  ]. معالوطني لأعضاء المجلس ا

وقولنا أنّه لم یكن أي تعدیل دستوري مسّ هذا الدستور لمعرفة ما إذا كان حق المبادرة بالتعدیل الدستوري    

تكون لأحد السلطتین المذكورتین أم اجتماعهما معا ووجوبا؛ والرأي الأخیر یكون صائبا لوضوح النص، 
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یكون الاقتراح مقصورا على رئیس  1976ة لدستور ؛ وبالنسب)1(وبالتالي یكون الاختصاص مزدوجا بینهما 

الجمهوریة فقط؛ دون مشاركة البرلمان؛ ومن ثم سیطرة زعیم الحزب منفردا دون منح حق المبادرة بالتعدیل 

لرئیس الجمهوریة حق المبادرة باقتراح تعدیل [ منه ] 191[لممثلي الشعب؛ وهذا ما نصت عنه المادة 

   ]. لواردة في هذا الفصلالدستور في نطاق الأحكام ا

وبالتالي نلاحظ تراجعا دستوریا بصدد المراجعة الدستوریة بالاعتراف بالحق لسلطة واحدة تتمثل في زعیم    

الحزب الذي یقتصر علیه الاقتراح نتیجة طبیعة النظام السیاسي آنذاك المبني على قیادة الحزب باعتباره 

صورا على رئیس الجمهوریة فقط؛ فإنّه لا یتم أي تعدیل إذا لم یقم بهذه فإذا كان اقتراح التعدیل مقعلى هیئة؛ أ

السلطة أو الحق؛ ومن ثم یتأثر سمو الدستور بالنسبة لتغیر الظروف؛ لأن من أهداف هذا المبدأ هو التعدیل 

ون منازع لمسایرة الظروف والتغیرات السیاسیة والقانونیة؛ أو من أجل سیطرة هذه السلطة على بنود التعدیل د

  .بما أنّ رئیس الجمهوریة هو زعیم الحزب في نفس الوقت

بتلاوتین  1963تمثلت مرحلة إقرار قانون التعدیل الدستوري في دستور مرحلة إقرار التعدیل؛  - ثانیا   

وتصویتین بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الوطني؛ منفصلین ومستقلین تفصل بین التلاوة والتصویت 

؛ وعلیه نلاحظ أنّ هناك إجراء )2(] 72[نسبة للتلاوة والتصویت الثاني مدّة شهرین بموجب المادة الأول بال

مشددّ یتحكم فیه البرلمان؛ بإقرار مشروع التعدیل الدستوري بمرحلتي إقرار فریدة وبطریقة دیمقراطیة نوعیة؛ 

درجة الوعي السیاسي  من أجل التمعن والتمحیص والتأكد من صحة التعدیل؛ وكذلك من التحقق من

بخصوص إقرار مشروع قانون التعدیل الدستوري في دستور أمّا والدستوري بالمراجعة التأسیسیة للدستور؛ 

فهناك حالتین من الإقرار والذي یتعلق بالمجلس الشعبي الوطني الممثل للشعب وكسلطة تشریعیة؛  1976

ص المتعلق بقانون تعدیل أحكام التعدیل الدستوري نفسه والذي یتعلق بإقرار التعدیل العادي؛ أو الإقرار الخا

  . منه] 193[طبقا للمادة 

  .إقرار مشروع  قانون التعدیل الدستوري العادي بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني -1   

لس إقرار مشروع قانون التعدیل الخاص بتعدیل أحكام التعدیل الدستوري بأغلبیة ثلاث أرباع المج -2   

من الدستور باعتبارها حظرا موضوعیا؛ أي إذا تم ] 195[الشعبي الوطني؛ بشرط عدم المساس بأحكام المادة 

تعدیل أحكام التعدیل الدستوري؛ فمن الممكن تعدیل كل من سلطة الاقتراح وسلطة الإقرار ونصاب التصویت 

  .)3( على الإقرار؛ أو تعدیل أحد منها

                                                           
  . 113رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)1(
صویتین بالأغلبیة المطلقة لأعضاء یتضمن إجراء تعدیل الدستور، تلاوتین وت[أنّه  1963من دستور  72تنص المادة  -)2(

 ].  المجلس الوطني یفصل بینهما أجل شهرین
  ]. من الدستور التي لا تقبل أي تعدیل 195لا تسري هذه الأحكام على المادة [ من الدستور أنّه  193/2تنص المادة  -)3(



- 119 - 

 

تعتبر مرحلة الإقرار النهائي لمشروع قانون التعدیل الدستوري ذا أهمیة نهائي؛ مرحلة الإقرار ال -ثالثا   

بالغة بالنسبة لدساتیر الدول؛ فكلما كان الإقرار مشدّدا ویقتصر على الاستفتاء الشعبي كلّما كان مشروع 

ه ي مثل هذأمام السلطة السیاسیة ف التعدیل ذا مصداقیة ویتحقق بذلك الرأي الدیمقراطي؛ قاطعا الطریق

المرحلة لتفادي المساس بسمو الدستور وإعلاء كلمة الشعب باعتبارها صاحبة السلطة التأسیسیة الأصلیة أو 

منح سلطة الإقرار النهائي لمشروع التعدیل لصاحب السلطة التأسیسیة الأصلیة وهو  1963المشتقة؛ فدستور 

التعدیل على مصادقة الشعب عن طریقة  یعرض مشروع قانون[ منه بأنّه ] 73[الشعب؛ بموجب المادة 

   .]الاستفتاء 

ومن ثم یكون مشروع التعدیل مقبولا إذا وافق الشعب عن طریق الاستفتاء علیه؛ ومن ثم یصدر قانون    

؛ )1(التعدیل من طرف رئیس الجمهوریة نص التعدیل الدستوري خلال الثمانیة أیام الموالیة لتاریخ الاستفتاء 

فیكون الإقرار النهائي لمشروع التعدیل الدستوري بمناسبة الإقرار الأول المتعلق  1976ر وبالنسبة لدستو 

بتصویت أعضاء المجلس الشعبي الوطني؛ ومن ثم یصدر رئیس الجمهوریة القانون المتعلق بالتعدیل 

  .)2(الدستوري؛ دون الرّجوع إلى الاستفتاء الشعبي 

  1996و 1989لیات تعدیل دستوري إجراءات وشك :الفقرة الفرعیة الثانیة   

؛ وأبقیت على صفة 1996و 1989تختلف إجراءات وشكلیات المراجعة الدستوریة في ظل دستوري    

الجمود؛ مع العلم أنّ هذین الدستورین یتحدثان صراحة على مبدأ سمو الدستور والقانون؛ ومن ثمّ الاعتراف 

نسبیا ومشدّدة جدا؛ حفاظا على هذا المبدأ؛ وتتم عملیة  بأنّ أحكام التعدیل الدستوري یجب أن تكون جامدة

  :المراجعة وفقا لما یلي

حق المبادرة بالتعدیل الدستوري لرئیس الجمهوریة فقط؛  1989یخول دستور : مرحلة اقتراح التعدیل - أولا  

طني في ؛ ومن ثمّ تبدو سیطرة رئیس الجمهوریة دون منح الحق للمجلس الشعبي الو ]163[طبقا للمادة 

؛ وبالتالي فأعلى سلطة في الدولة )3(الاقتراح بمثابة تطبیق ما مفاده أنّ رئیس الجمهوریة هو حامي الدستور 

كقاعدة عامة هي من تملك حق المبادرة بالتنقیح الدستوري؛ وعلیه كرّس هذا الدستور عدّة عناصر من النظام 

  .  )4(مهوریة الرئاسي الكلاسیكي بغیة تقویة ودعم صلاحیات رئیس الج

وبتدعیم السلطات الثلاث؛ قد وسع المؤسس الدستوري سلطة المبادرة بالتعدیل  1996وعلیه في دستور    

لرئیس [ بأنّه  ]174[إلى ممثلي الشعب والإبقاء دائما على سلطة رئیس الجمهوریة؛ وذلك طبقا للمادة 

                                                           
 . 1963من دستور  74المادة  -)1(
یفة التأسیسیة؛ وتم قصرها على المجلس المنتخب من طرف الشعب وفي حدّ ذاته ومنه التراجع عن الدور الشعبي في الوظ -)2(

 .  معین من الحزب؛ لأن انتخاب النواب یكون من ترشیح من قیادة الحزب
یجسد رئیس الجمهوریة؛ رئیس الدولة؛ وحدة الأمة وهو حامي [ أنّ  1989من دستور سنة  67/1تنص المادة  -)3(

 ]. الدستور 
  .124رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص :أنظر -)4(
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یمكن ثلاثة أرباع [ أنّه ] 177/1[لمادة ؛ وأیضا نص ا] ...حق المبادرة بالتعدیل الدستوري الجمهوریة

أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا؛ أن یبادروا باقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة الذي 

؛ وبالتالي فمبادرة البرلمان منقوصة ومجرد مبادرة شكلیة معلقة على ]یمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي 

ئیس الجمهوریة كسلطة منفردة في المبادرة بالتعدیل؛ ومن ثم یمكننا القول شرط؛ وهو وجوب موافقة وقبول ر 

أنّ السیطرة على أحكام التعدیل في مجال المبادرة تتمثل في رئیس الجمهوریة دون سواه؛ وقولنا أن مبادرة 

  .البرلمان المنصوص عنها مجرد واجهة دستوریة لإرضاء السلطة التشریعیة فقط

إمّا : لصالح حالتین 1989تعتبر سلطة إقرار مبدأ التعدیل في دستور ؛ ار التعدیلمرحلة إقر  - ثانیا   

  : البرلمان؛ أو مؤسسة المجلس الدستوري؛ وذلك كما یلي

یصوت المجلس الشعبي الوطني بعد اقتراح رئیس الجمهوریة نص مشروع  :المجلس الشعبي الوطني -1   

من ] 165[والمادة ] 163[على النص التشریعي؛ طبقا للمادة  التعدیل؛ ویقره حسب الشروط نفسها التي تطبق

  .الدستور

یقر المجلس الدستوري مشروع أي تعدیل دستوري؛ وذلك إذا علّل رأیه بأن  :المجلس الدستوري -2   

المشروع لا یمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما؛ ولا 

  . من الدستور] 164[س بأي شيء التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة؛ وهذا طبقا للمادة یم

وبالتالي أضاف المؤسس الدستوري الجزائري سلطة ثانیة في إقرار التعدیل الدستوري؛ بموجب تطبیق    

ري؛ وهذا ما أكدّه أیضا في دستور الرّقابة على دستوریة القوانین ومنها الرقابة على دستوریة التعدیل الدستو 

؛ وكما یمثل هذا المجلس كمؤسسة دستوریة مكونة من أعضاء تشترك فیها كل 2016وبتعدیله سنة  1996

السلطات الثلاث؛ وبخصوص هذا الدستور من الناحیة الدیمقراطیة بخصوص التعدیل الدستوري؛ و لا 

إلاّ ما تعلق بالمبادرة بالتعدیل؛ أو شرط  1989ستور یختلف كثیرا في أحكام التعدیل الدستوري بالنسبة لد

الإقرار الذي یكون من طرف غرفتي البرلمان لأنه أصبح ذا ثنائیة بالتعدیل الدستوري الحاصل في سنة 

منه، وعلیه یكون الإقرار ] 177[؛ وبظهور إقرار جدید یتعلق بإقرار رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 1996

  :ت الثلاث التالیةالنهائي في أحد الحالا

إقرار البرلمان بغرفتیه بالتصویت على مشروع التعدیل كل على حدا؛ بتصویت المجلس  :الحالة الأولى -أ   

من ] 174[الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس صیغة التصویت على نص تشریعي عادي وهذا طبقا للمادة 

  .الدستور

ي بتعلیل رأیه بأن مشروع التعدیل لا یمس البتة المبادئ العامة المجلس الدستور إقرار : الحالة الثانیة - ب   

التي تحكم المجتمع الجزائري؛ وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما؛ ولا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة 

  .من الدستور] 176[للسلطات والمؤسسات الدستوریة بموجب المادة 
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رئیس الجمهوریة على مشروع التعدیل الدستوري الذي یبادر به وهي حالة موافقة  :الحالة الثالثة -ج   

ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان المجتمعین معا؛ فهذه الموافقة بمثابة إقرار مبدئي فیما إذا یتم التعدیل أم لا؛ 

ومهما یكن حسبنا هذه طریقة ثالثة طبقها المؤسس الدستوري الجزائري في طرق التعدیل الدستوري طبقا 

       .)1(؛ ویبقى الاختلاف في طریقة تقسیم دراسة التعدیل فقط  ]177[ة للماد

مهمة الإقرار النهائي لمشروع  1989أقرّ المؤسس الدستوري في سنة : مرحلة الإقرار النهائي -ثالثا   

إقرار وهذا بعد  للاستفتاء الشعبيالتعدیل الدستوري بعد اقتراح رئیس الجمهوریة للتعدیل؛ حسب الحالة إمّا 

المجلس الشعبي الوطني المصوت على مشروع التعدیل بنفس الشروط المطبقة على نص تشریعي بموجب 

؛ بأن یعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي من طرف رئیس الجمهوریة خلال ]165و 163[المادتین 

در نص التعدیل من الخمسة والأربعون یوما الموالیة لإقراره من طرف المجلس الشعبي الوطني؛ ومن ثمّ یص

   .من الدستور] 167[؛ بموجب المادة طرف رئیس الجمهوریة إذا وافق علیه الشعب

أمّا إذا لم یوافق الشعب بالاستفتاء على نص التعدیل فیصبح مشروع التعدیل لاغیا ولا یمكن عرضه من    

وإمّا یكون الإقرار النهائي  من الدستور؛] 166[جدید على الشعب خلال نفس الفترة التشریعیة بموجب المادة 

المتعلقة بإقرار المجلس الدستوري وتعلیل رأیه؛ فهنا لا یمكن عرض مشروع التعدیل ] 164[حسب حالة المادة 

من  إحراز مشروع التعدیل في الإقرار النهائي ثلاثة أرباععلى الاستفتاء الشعبي إذا تحقق شرط أساسي وهو 

   .عدیل الدستوري بتطبیق هذه الحالةه یصدر رئیس الجمهوریة نص التأصوات المجلس الشعبي الوطني؛ وعلی

بإقرار المجلس الشعبي الوطني النهائي أو  1989وبالتالي نلاحظ أنّ التعدیل الدستوري یتم في دستور    

فأنه یكون في  1996بالاستفتاء حسب الحالتین المذكورتین آنفا؛ وبخصوص الإقرار النهائي في دستور 

  :إمّا الاستفتاء الشعبي؛ أو إقرار البرلمان النهائي: وهماحالتین 

یكون الإقرار النهائي لمشروع التعدیل الدستوري عن طریق الاستفتاء الشعبي؛  :الاستفتاء الشعبي -1   

وذلك في حالة اقتراح رئیس الجمهوریة لمشروع التعدیل وتصویت غرفتي البرلمان على مشروع التعدیل بنفس 

یت على نص تشریعي؛ ومن ثم عرض المشروع المصوت علیه على الاستفتاء الشعبي خلال صیغة التصو 

الخمسین یوما الموالیة لإقرار أو تصویت غرفتي البرلمان؛ وإذا وافق الشعب علیه یصدر رئیس الجمهوریة 

د نص التعدیل الدستوري؛ وإذا رفضه الشعب یكون التعدیل لاغیا ولا یمكن عرضه على الشعب من جدی

خلال الفترة التشریعیة الساریة، أو یكون الإقرار النهائي بموجب موافقة رئیس الجمهوریة على مبادرة أو اقتراح 

غرفتي البرلمان معا لمشروع التعدیل؛ ومن ثم یتم عرضه للاستفتاء الشعبي من طرف رئیس الجمهوریة؛ 

     .  بحیث یصدر رئیس الجمهوریة نص التعدیل إذا وافق علیه الشعب

                                                           
؛ وتقابلها 177؛ 176؛ 174بموجب نص المواد  1996هناك ثلاثة طرق صریحة في تعدیل الدستور بالنسبة لدستور  -)1(

 . 01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  211؛ 210؛ 208المواد 
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في هذه الحالة لا یتم عرض مشروع  :إقرار البرلمان النهائي دون عرضه على الاستفتاء الشعبي -2   

التعدیل على الشعب للموافقة أو الرفض؛ وإنّما الاكتفاء بإقرار البرلمان النهائي بإحراز مشروع التعدیل ثلاثة 

وع التعدیل وبعد رأي المجلس الدستوري ؛ بعد اقتراح رئیس الجمهوریة لمشر أرباع أصوات غرفتي البرلمان

  .  المعلل في حالة الإقرار المبدئي

إذا كانت لرأي المجلس الدستوري الإجراء الجدید في التعدیل الدستوري وفقا : الفقرة الفرعیة الثالثة   

 1988 مسألة مخالفة بنود وأحكام التعدیل الدستوري جائزة من الناحیة السیاسیة؛ كما حصل في تعدیل سنة

سنة  1996؛ فإنّ التفسیر الدستوري نتیجة رأي المجلس الدستوري المعلل في مشروع تعدیل دستور 1989و

 1988؛ یمثل أمرا جدیدا یضاف إلى مدى صحة لجوء رئیس الجمهوریة للاستفتاء الشعبي في سنة 2008

دائرة صلاحیات رئیس في توسیع  ة؛ بأن أصبح المجلس الدستوري مؤسّسة تفتح المجال بالمساهم1989و

دیل الدستوري المنصوص عنها الجمهوریة وسیطرته على أحكام التعدیل الدستوري؛ دون تطبیق أحكام التع

المراجعة الدستوریة صراحة؛ لأن الأمر یتعلق بمدى التوازن بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة بشأن 

    .وفق ما تنظمه الوثیقة الدستوریة

؛ وعند لجوء رئیس الجمهوریة إلى اقتراح مشروع التعدیل بموجب المادة 1996تعدیل دستور بمناسبة ف   

من الدستور؛ وعند عرضه على المجلس الدستوري من أجل الإقرار المبدئي لهذا المجلس؛ ومن ثم ] 176[

المجلس أصوات أعضائه؛ اجتهد ) 3/4(عرض المشروع على البرلمان بغرفتیه من أجل إحراز ثلاثة أرباع 

مانحا إمكانیة رئیس الجمهوریة اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي إذا لم  یر نص هذه المادةالدستوري في تفس

التعدیل في الإقرار النهائي ثلاثة أرباع أصوات أعضاء البرلمان بغرفتیه معا؛ وهذا  قانون یحرز مشروع

إلى الاستفتاء الشعبي إذا لم یحرز لجمهوریة اعتبارا أنّ هذا الإجراء لا یستثني لجوء رئیس ا[  أنه بالقول

كان ] 176[؛ مع أنّ نص المادة )1(] أصوات أعضاء غرفتي البرلمان ) 3/4(هذا القانون ثلاثة أرباع 

في حالة تحقق هذا الحكم أو الشرط المتعلق  وع التعدیل على الاستفتاء الشعبيصریحا بعدم عرض مشر 

   .ثلاثة أرباع أعضائهبموافقة البرلمان بالنصاب المحدد ب

فمن الناحیة الدستوریة والقانونیة یجب الالتزام بقواعد وأحكام وإجراءات التعدیل الدستوري؛ فلماذا هذا    

؟ رغم أنّه یتمتع بسلطة الاستشارة الشعبیة والذي یحرم الدستور ح رئیس الجمهوریةالتفسیر الموسع لصال

؛ إضافة إلى أنّ المجلس 1996من دستور ] 87[ادة تفویضها وقصرها على الرئیس فقط بموجب الم

الدستوري الجزائري معروف علیه بالتفسیر الضیق وتطبیق النصوص الدستوریة في الرقابة بوجه محدود لا 

یتعدى النصوص الدستوریة من الناحیة الشكلیة واللفظیة فقط؛ وبهذا خرج عن المألوف بصدد هذه الرّقابة ممّا 

                                                           
؛ الرأي 176ص بتعدیل الدستور المنصوص عنه في المادة المطة الرابعة من رأي المجلس الدستوري المتعلق بالإجراء الخا -)1(

 . 16/11/2008المؤرخ في  63الجریدة الرسمیة؛ العدد   07/11/2008م المؤرخ في /ت د.ر.01/08رقم 
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] 176[وتعلیله بشأن مشروع هذا التعدیل لأن الأمر واضح جدا في المادة  لامة رأیهیثیر الشك في مدى س

   .2016من الدستور قبل تعدیله سنة 

ومع العلم أنّ هذا التعدیل قد أحرز الموافقة البرلمانیة بإحرازه أكثر من ثلاثة أرباع أعضائه؛ ومن ثمّ كان    

  :ثل هذا التفسیر؛ وذلك حسب رأینا للأسباب والأدلة التالیةللمجلس الدستوري التقید بالنص دون اللجوء لم

] 176[لا یمكن للمجلس الدستوري أن یدلي برأي لا یتعلق بفحوى الإخطار المتعلق بخصوص المادة  -1   

والمتعلقة بمشروع التعدیل الدستوري؛ وإنّما هذا الأمر إضافة على اللزوم إن لم نقل أنّ المجلس الدستوري 

المتعلقة ] 176[وم بعمل سیاسي؛ لأنه مكلف باحترام الدستور؛ فكان لزاما أن یحترم نص المادة موجه ویق

  .بأحكام التعدیل

استند المجلس الدستوري في بدایة تعلیل رأیه على حق رئیس الجمهوریة المبادرة بمشروع التعدیل؛  -2   

وهذا " من الدستور 176حكام المادة مع مراعاة أ" دون عرضه على الاستفتاء الشعبي؛ مع إضافة جملة 

اعتبارا أنّ المؤسس الدستوري خول رئیس الجمهوریة حق المبادرة بمشروع التعدیل الدستوري دون [ بقوله 

، وهذا ما یبین أنّ هذه )1(]  من الدستور 176عرضه على الاستفتاء الشعبي؛ مع مراعاة أحكام المادة 

ب بتطبیق نصوص الدستور وهو أولى باحترامها وحمایتها؛ خاصة أنّها الرعایة تقع على عاتقه بما أنّه مخاط

تتعلق بأحكام السلطة التأسیسیة التي أنشأت المجلس نفسه، وكما أنّه یوضح جلیا في هذه العبارة بأنّ النص 

ولكن ؛ في حالة معینة الشعبي دون اللجوء إلى الاستفتاءالمراد تطبیقه واعتماده في التعدیل الدستوري یكون 

مخالف یبقى السؤال مطروحا بشأن لو ارتأى المجلس الدستوري في رأیه المعلل أن مشروع التعدیل الدستوري 

للدستور؛ فهل یتم مواصلة الإجراءات الخاصة بالمراجعة الدستوریة أم لا؛ أي هل سیكون رأیه المعلل ملزما 

البرلمان الممثل للشعب؛ أو على  وواجب التنفیذ؛ بما لا یمكن رئیس الجمهوریة عرض المشروع على

الاستفتاء الشعبي مباشرة بتخطي الموافقة البرلمانیة إلى رأي الشعب عن طریق الاستفتاء؛ وخاصة أن رأي 

المجلس الدستوري غیر منظم في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري؛ بما یفید أنه رأي معلل 

؛ لأن العبرة بتطبیق و الحال بالنسبة للمراقبة على دستوریة القوانیناستشاري لا یرقى لدرجة الإلزامیة كما ه

المعنیة فقط؛ وكثیرا ما تم تفسیر نص هذه المادة على أنه لو یكون الرأي المعلل للمجلس  نص المادة

  .الدستوري سلبیا فیقوم رئیس الجمهوریة بالاستشارة الشعبیة مباشرة عن طریق الاستفتاء

لمجلس الدستوري بهذا الصدد هو أنّ لرئیس الجمهوریة طرق أخرى ل سیر غیر المجديالتفما یبین  -3   

؛ التي توجب عرض ]177؛ أو المادة 174[من أجل القیام بتعدیل الدستور؛ وهي تطبیق أحكام المادة 

قة مشروع التعدیل على الاستفتاء الشعبي؛ وإن كان الخوف السیاسي من عدم تطبیق أي إجراء أو إحراز مواف

البرلمان بإقرار مبدئي أو نهائي لمشروع التعدیل فیمكن لرئیس الجمهوریة اللجوء على استشارة الشعب مباشرة 

                                                           
؛ الرأي رقم 176من رأي المجلس الدستوري المتعلق بالإجراء الخاص بتعدیل الدستور المنصوص عنه في المادة  1المطة  -)1(

 .  16/11/2008المؤرخ في  63الجریدة الرسمیة؛ العدد   07/11/2008م المؤرخ في /ت د.ر.01/08
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من الدستور المتعلقة باستشارة الشعب في أي قضیة ذات ] 8البند 77[أو تطبیق المادة ] 7/4[تطبیقا للمادة 

ن عمل سیاسي أكثر منه التفسیر الذي یتضم هذاأهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء؛ ومن ثمّ لا داعي لمثل 

عمل قانوني؛ لأن هذا الوجهة في التفسیر تعتبر تجاوز أو تحدي رقابي في مواجهة السلطة التشریعیة التي 

أثیر بشأنها إمكانیة عدم المصادقة على مشروع قانون التعدیل الدستوري وهذا ما لا تتقبله السلطة التنفیذیة؛ 

ء إلى المراجعة الدستوریة في الوضع الاجتماعي أو السیاسي الذي من الممكن أن خصوصا في ظروف اللجو 

  .یبین وجود خلاف بین البرلمان والسلطة التنفیذیة

  الثانيالفرع 

  جمود الدستور من حیث قیود التعدیل الدستوري

تنص على نطاق حفاظا على جمود الدساتیر ومبدأ سموها واستقرارها واستمرارها؛ تتضمن هي الأخرى أو    

تعدیلها، بحظر التعدیل الدستوري زمنیا أو موضوعیا؛ وعلیه یظهر نطاق التعدیل كأهمیة دستوریة یجب 

الحظر : البحث فیه لمعرفة ما مدى سمو الدستور الجزائري بهذا الشأن؛ وعلیه نجد نوعین من حظر التعدیل

العالم؛ بالنص الدستوري الصریح بأن لا ، وهما ما طبقته غالبة الدساتیر في الحظر الموضوعي؛ الزمني

یمس التعدیل الدستوري بعضا من قواعده ومجالاته أو حرمان تعدیله في فترات معینة حفاظا على مكانته 

واستقرار المؤسسات الدستوریة في الدولة؛ ولمعرفة ما إذا كان هذا الدستوري صالحا في الدولة أو لا؛ بحیث 

  :دیل الدستوري في الفقرات الفرعیة التالیةنبین كل من قیود أو حظر التع

   جمود الدستور من حیث الحظر الزمني في التعدیل الدستوري :الفقرة الفرعیة الأولى   

یمكننا الحدیث عن الحظر الزمني في أحكام التعدیل الدستوري باعتباره عنصر من عناصر جمود    

  .في الدساتیرالدستور من خلال تبیان مقتضیات هذا الحظر وتطبیقه 

غالبا ما یتضمن الدستور نطاقا معینا بخصوص إجراءات تعدیله؛ بأن ؛ مقتضیات الحظر الزمني - أولا   

یحرم ویُحظر تعدیله لمدّة معینة؛ أي لا یتم التعدیل إلاّ بعد مرور هذه المدّة؛ لضمان سریان الدستور 

تى یقبله المواطنون أو من أجل التخفیف من واستقراره؛ ویحدث هذا غالبا عند إقامة نظام سیاسي جدید؛ ح

   .)1(حدّة المعارضة 

وقد یكون الحظر خلال فترة معینة بحرمان التعدیل والإبقاء على نصوص الدستور قائمة ومطبقة خلال    

 الفترات الانتقالیة أو خلال فترات الحروب ومدّة الحالة الاستثنائیة والحالات غیر العادیة الأخرى؛ وكذلك نجد

حظر التعدیل لفترة ما بین كل تعدیلین دستوریین بهدف تأمین نوع من الاستقرار للأحكام الدستوریة؛ كاشتراط 

؛ وبالتالي فالحظر الزمني هو )2(انقضاء فترة خمس سنوات ما بین كل تعدیلین  1975الدستور الیوناني لعام 
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ما دام مرتبط بالمدّة الزمنیة؛ ویتجلى  )1(ة حرمان تعدیل الدستور لأنّه معلق على شروط من الناحیة الشكلی

  :ذلك في الآتي

مفاده عدم إجراء التعدیل الدستوري إلاّ بعد فوات مدّة معینة؛ وبعد انقضائها  :شرط الزمن الصریح -1   

یمكن إجراء التعدیل وذلك بهدف بابتغاء رسو المؤسسات التي أنشأها ولتهدئة الأوضاع داخل الدولة 

  .عب للنظام الدستوري الجدیدواستئناس الش

مفاده اشتراط الدستور بحظر تعدیله إلاّ بعد مرور الدولة بحالة من السّلم والأمن العام؛  :شرط الحدث -2   

عدم إبداء أي موافقة أثناء احتلال أراضي الجمهوریة  1958و 1946ومثالها اشتراط دستور فرنسا لعام 

  .الفرنسیة

مفاده حظر التعدیل الدستوري في حالة غیاب رئیس الجمهوریة المنتخب؛ : ةشرط وجود رئیس الدّول -3   

بحیث لا یتم أي تعدیل خلال فترة شغور منصب رئیس الجمهوریة؛ إلاّ بعد انتخاب رئیسا جدیدا؛ وبالتالي هذا 

لبیة الشرط هو لغز سیطرة السلطة التنفیذیة دائما على مجریات التعدیل في مؤسسة رئیس الجمهوریة في غا

دساتیر العالم؛ وكما یمنع على رؤساء الدولة بالنیابة أو رئیس الدولة غیر المنتخب إجراء التعدیل؛ ویمكن 

منع تعدیل القواعد الدستوریة المنصوص عنها في الوثیقة الدستوریة [ تعریف الحظر الزمني حسبنا بأنّه 

معینة حتي تنقضي بأن تصبح إمكانیة خلال مدّة زمنیة كما هو في الحالات الخاصة؛ أو لمدّة زمنیة 

     ].التعدیل قائمة 

لم تخلُ بعضا من الدساتیر الجزائریة من تطبیق الحظر ظر الزمني في الدساتیر؛ تطبیقات الح - ثانیا   

الزمني؛ وتحدید فترات حرمان التعدیل الدستوري؛ لكن لم یتم تطبیق شرط الزمن الصریح؛ ونفس الأمر 

دّة ما بین التعدیلین؛ وإنّما تم التنصیص عن حالة الحظر الزمني في الفترات الخاصة بالنسبة لتحدید الم

والمتعلقة بغیاب رئیس الجمهوریة في حالة شغور منصبه الرئاسي؛ أو في الحالات الخاصة المتعلقة بأمن 

یظهر خفاء هذا الحظر وسلامة الدولة؛ وحتى أنّها لم تتم في القواعد المتعلقة بأحكام التعدیل الدستوري؛ ممّا 

  .للوهلة الأولى بما أنّه منصوص عنه في الفصل الخاص بالسلطة التنفیذیة

جاء خالیا من هذا الحظر؛ ولم یطبقه؛ ربّما في نظرنا لحداثة الدستور  1963وعلیه نجد أنّ دستور    

ن المفروض تطبیق مثل هذا الجزائري؛ والتجربة الدستوریة الجزائریة الأولى في تاریخ الجزائر؛ في حین كان م

الأمر لمعرفة ما إذا كان الدستور سیحقق نجاحا ومن ثم تعدیله بما یتوافق والتطور؛ أو لمعرفة فشله ومن ثم 

وجوب تعدیل القواعد الدستوریة التي لا فائدة منها؛ ویبدو إهمال مثل الحظر الزمني هو الإبقاء على الدستور 

دیله في أي لحظة بما أنّه لا یوجد أي قید زمني واضح ومنه یبقى الأمر بصفة دائمة؛ كما تظهر إمكانیة تع

متاحا للسلطة وبالخصوص رئیس الدولة؛ في القیام بالتعدیل أو الإلغاء وقت ما شاء خاصة في ظل مبدأ 
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 وحدة السلطة والحزب ومن ثم إهمال الحمایة الزمنیة لمبدأ سمو الدستور بإمكانیة إلغاء الدستور كلیا؛ كما

  .طبق بعد حوالي مدّة أقل من شهر بوقف الدستور من طرف رئیس الدولة

ومن ثمّ سیطرة الحزب الواحد ومكتبه السیاسي على وضع هذا الدستور عمدا إلى تجاهل القید الزمني في    

التعدیل الدستوري لإیجاد حریة والحق في التعدیل في أي زمن معین نظرا للظروف السیاسیة والصراعات في 

، وكما یتم تفسیر هذا التجاهل بأن عمد رئیس الجمهوریة آنذاك )1(للعبة السیاسیة والدستوریة بعد الاستقلال ا

للتغییر الدستوري بإحداث مركزا دستوریا وسیاسیا یقوي مركزه تجاه المعارضة وضمان موقع ووزن سیاسي 

وهذا ما یبین مسألة  19/06/1965یسیطر فیه على الحكم؛ وهذا لم یحدث بسبب التصحیح الثوري في 

  .)2(تجاوز الحظر الزمني في التعدیل الدستوري 

لم یتم النص الصریح عن الحظر الزمني؛ إلاّ ما تعلق بظرف المتعلق بسلامة التراب  1976وفي دستور    

من ] 195[الوطني؛ وإن كان یتعلق بحظر موضوعي من الوهلة الأولى لأنّه منصوص عنه في المادة 

؛ إلاّ أنّه كذلك یرتبط بحظر زمني ومفاده لا یمكن أن یتم إجراء الشروع أو مواصلة أي تعدیل إذا الدستور

لا یمكن الشروع في [ من هذا الدستور أنّه ] 194[كان یمس بسلامة التراب الوطني؛ بحیث نصت المادة 

ي لا یمكن في الفترة أو ؛ أ] إجراء أي تعدیل أو مواصلته؛ إذا ما كان هناك مساس بسلامة التراب الوطني

المدّة الزمنیة التي یكون فیها مساسا بسلامة التراب الوطني الناتج من جهات أجنبیة لأن هذه المادة تنص 

ما مفاده التدخل الأجنبي وتأثیره في إقلیم الدولة الجزائریة؛ وعلیه یكون الحظر "  إذا ما كان مساسا" صراحة 

] 194[ي نتحدث عنه في الحظر الموضوعي لاحقا، فیفید نص المادة والذ] 176/6[موضوعیا طبقا للمادة 

حظر أي تعدیل مهما في المدّة التي تكون فیها حالة المساس بسلامة التراب الوطني؛ فهذا ما یبین الحظر 

  .الزمني في الحالات الاستثنائیة

غور منصب رئیس لا نجد نصا صریحا بالحظر الزمني؛ إلاّ ما تعلق بحالة ش 1989وفي دستور    

أنّه لا یتم ] 85/3[، بحیث إذا كان من نتائج حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة طبقا للمادة )3(الجمهوریة 

من الدستور المتعلقة بإمكانیة استشارة رئیس الجمهوریة في كل ] 74[من المادة ] 9[تطبیق أحكام الفقرة 

لا یمكن تعدیل الدستور بأسلوب الاستفتاء الشعبي  قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء؛ وبالتالي

التعدیل على الاستفتاء بطریق الاستشارة التي تخول رئیس الجمهوریة فقط بعرض مشروع ] 163[طبقا للمادة 

   .الشعبیة

وكما یمكن حسبنا القول أنّه ما دام اقتراح التعدیل یقتصر على حق وسلطة رئیس الجمهوریة المنتخب فقط    

أنّه لا توجد إمكانیة للتعدیل إلاّ بعد انتخاب رئیس الجمهوریة الجدید؛ ] 163[الصریح طبقا للمادة  بالنص
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یوما المنصوص عنها في حالات الشغور لا یمكن ) 45(وعلیه ففي فترة الشغور المحدّدة بخمسة وأربعون 

  . إجراء أي تعدیل دستوري خلالها

في مثل حالة الشغور المنصوص  1996في التعدیل الدستوري لسنة وما یؤكدا تحلیلنا هذا ما تمّ تطبیقه    

من هذا الدستور؛ بأنّه لا یمكن أن یتم أي تعدیل دستوري في فترتي شغور ] 89و 88[عنها في المادة 

نص نجد من نتائج تطبیق حالة الشغور هذه  همنصب رئیس الجمهوریة المحدّدة في هاتین المادتین؛ لأن

وري المنصوص عنها في تطبیق نصوص أحكام التعدیل الدست مالدستور التي تقضي بعدمن ] 90/3[المادة 

   .هذا الدستور

وكذلك حرمان استشارة الشعب أو عرض أي مشروع تعدیل دستوري على الاستفتاء الشعبي؛ بالنص أنّه    

 88في المادتین یوما المنصوص علیهما ) 60(یوما والستین ) 45(لا یمكن في فترتي الخمسة والأربعین [

 176و 174... والمواد  77من المادة  10و 9؛ تطبیق الأحكام المنصوص علیها في الفقرتین 89و

أكثر وضوحا وصراحة ممّا  1996، وعلیه جاءت أحكام التعدیل الدستوري في دستور ] من الدستور 177و

؛ أین تم 01- 16ستوري رقم من قانون التعدیل الد] 103و 102[یصعب التحایل بشأنها؛ ونفسها المادة 

تعدیل الحظر الزمني في حالة استمرار المانع أین یكون الشغور نهائیا لمنصب رئیس الجمهوریة؛ خلال الفترة 

أي إمكانیة للتعدیل الدستوري من طرف ] 102[یوما المنصوص عنها في المادة ) 90(المحددة بتسعین 

لا یمكن [ بأنّه  01- 16من قانون التعدیل رقم ] 104[ادة رئیس الدولة غیر رئیس الجمهوریة وذلك طبقا للم

من  211و 210و 208...تطبیق الأحكام ...103و 102في الفترتین المنصوص علیهما في المادتین 

  ]. الدستور

وعلیه نستنتج أن الحظر الزمني المطبق من خلال هذه النصوص ما هو إلاّ حفاظا على مبدأ سمو    

دد وفترات معینة من أجل الإبقاء علیه واستقراره؛ بما یقتضیه الحال من ظروف وأمن الدستور وحمایته في م

وسلامة قواعد الدستور نفسها من تهدید السلطة السیاسیة أو أشخاصا یستفیدون من مقتضیات الحظر 

قة بالحالات الوقتي؛ بالاستناد إلى ظروف انتقالیة أو إلى الفترات الزمنیة المحدّدة أو غیر المحدّدة والمتعل

الاستثنائیة وتأویل نصوص وأحكام الدستور لصالح غایات غیر منصوص عنها فیه، ومن ثم القول أن لهذا 

الحظر الزمني دورا مهما في جمود الدستور النسبي ممّا یبقي على علو الدستور من الناحیة الزمنیة، ویبقى 

  .تدعیمه موقوفا كذلك من ناحیة الحظر الموضوعي

  جمود الدستور من حیث الحظر الموضوعي في التعدیل الدستوري: الفرعیة الثانیةالفقرة    

نتطرق في الحظر الموضوعي في التعدیل الدستوري الجزائري إلى بیان مقتضیات القید والحظر    

الموضوعي بشأن هذا التعدیل؛ ومبینین مدى تطبیق ذلك في نصوص الدساتیر الجزائریة، بما أنّ الحظر 

  .ي یشكل دعما لمبدأ سمو الدستور من الناحیة الموضوعیةالموضوع
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یعتبر الحظر الموضوعي من الناحیة القانونیة حظرا صریحا تأخذ به مقتضیات الحظر الموضوعي؛  - أولا   

معظم الدساتیر؛ إذ لا یتم أي تعدیل دستوري لو یتم المساس ببعض أحكام الدستور نظرا لقیمة هذه الأحكام؛ 

یة بعضا من الأحكام وهي عدم المساس بأحكام التعدیل الدستوري نفسها، ومن ثمّ القول أنّ أو بحكم خصوص

الحظر الموضوعي هو حظر الدستور تعدیل بعضا من أحكامه بشكل مطلق أو دائم؛ بهدف حمایة الدعائم 

ر التي غالبا ؛ وكما قد یتقرر حظر تعدیل بعضا من نصوص الدستو )1(الأساسیة التي یقوم علیها نظام الحكم 

ما تتعلق بنظام الحكم أو بالمبادئ؛ كالشكل الجمهوري للحكم والتعددیة السیاسیة ودین الدولة واللغة الوطنیة؛ 

، وكما أن هذه النصوص تتمتع بقوتها الإلزامیة في الحالات العادیة التي یستمر )2(وأیضا الثوابت الوطنیة 

؛ )3(رى كحدوث انقلاب أو ثورة فإنّه لا جدوى فیها لهذا الحضر فیها العمل بالدستور؛ أمّا في الحالات الأخ

حرمان تعدیل القواعد الدستوریة المنصوص عنها في [ ویمكن تعریف الحظر الموضوعي حسبنا بالقول 

  :الوثیقة الدستوریة بموجب نص دستوري فیها؛ بأن یكون في أحد الصورتین

تعلقة بمجال المبادئ العامة التي تحكم المجتمع؛ حرمان تعدیل بعض القواعد الدستوریة الم -1   

ومبادئ نظام الحكم؛ وطبیعة نظام وعمل السلطات في الدولة وطابع النظام التعددي؛ إلاّ ما یتعلق بدعم 

  .وتوسیع دائرة هذه المجالات دون الانتقاص من قیمتها

روط الواجب تطبیقها بشأن حرمان تعدیل أحكام التعدیل الدستوري؛ من إجراءات وشكلیات والش -2   

  .]المراجعة الدستوریة بوجه خاص 

لتطبیق الحظر الموضوعي في التعدیل الدستوري  بالنسبة الموضوعي في الدساتیر؛تطبیق الحظر  - ثانیا   

الجزائري بخصوص مختلف الدساتیر التي عرفتها الدولة؛ نجد اختلاف من حیث المجالات المحرّم تعدیلها؛ 

تم تجاهله لمثل هذا الحظر؛ وكذلك تم النص على  1963نظم هذا الحظر؛ إلاّ أنّ دستور  وكل دستور كیف

  .1976یل الدستوري بالنسبة لدستور حظر تعدیل أحكام التعد

تجاهل الحظر الموضوعي في التعدیل الدستوري؛ كمثله بالنسبة للحظر الزمني؛  1963وعلیه فدستور    

ربة الدستوریة الجزائریة؛ رغم ما تمثله بعض المجالات من حساسة متعلقة نتیجة كما سبق الذكر لحداثة التج

بمبادئ المجتمع الجزائري ومبادئ نظام الحكم والسیاسة المذهبیة المتعلقة بالإیدیولوجیة الاشتراكیة؛ ومن ثمّ 

نوعیا  كان 1976كان لزاما على المؤسس الدستوري آنذاك النص عن هذا الحظر لا تجاهله؛ وعلیه فدستور 

منه ] 195[بالنظر إلى تطبیق الحظر الموضوعي وتنظیمه في أحكام التعدیل الدستوري؛ بموجب المادة 

  :لا یمكن لأي مشروع لتعدیل الدستور أن یمس[ بالنص أنّه 

  .بالصفة الجمهوریة للحكم -1

                                                           
 . 131علي الدبس؛ مرجع سابق؛ ص. أنظر د -)1(
 . 161محمد آكلي قزو؛ مرجع سابق؛ ص . د: أنظر -)2(
  .161محمد آكلي قزو؛ المرجع السابق؛ ص . د: أنظر -)3(
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 .بدین الدولة -2

 .بالاختیار الاشتراكي -3

 .بالحریات الأساسیة للإنسان والمواطن -4

 .یت عن طریق الاقتراع العام المباشر والسريبمبدأ التصو  -5

  ]. بسلامة التراب الوطني -6

وبالتالي كان هذا الحظر حظرا مطلقا في النصوص الدستوریة؛ والذي في حقیقة الأمر كان حظرا نسبیا أو    

دون فائدة؛ بسبب تعدیل مجالات وأحكام هذا الحظر فیما بعد؛ بالتعدیلات الدستوریة اللاحقة على هذا 

الدستور والمرتبطة به؛ وما یثبت أیضا طبیعة الحظر المطلق المنصوص عنه في الدستور هو أنّه في تعدیل 

أحكام التعدیل الدستوري نفسها لا یمكنه أن یسري أو أن یمس بهذه الأحكام والمجالات نظرا لطبیعة 

هي في الغالب مسائل  من هذا الدستور] 195[، وبالتالي فالمسائل الواردة ضمن المادة )1(موضوعها 

مستحدثة بالنسبة لتجربة الدولة الفتیة؛ فإحاطتها بقیود موضوعیة أمرا ضروریا؛ من أجل استقرار واستمراریة 

  .)2(هذه القواعد التي تمثل العناصر الأساسیة لتطور الدولة الجزائریة 

نعدمة؛ على غرار دستور لم یتم تنظیم الحظر الموضوعي بصورة واضحة إن لم نقل م 1989وفي دستور    

الذي كان جدیا بعض الشيء في تنظیم هذه المسألة؛ ولا یعقل لدستور دیمقراطي أوّل للدولة أن  1976

یتجاهل مثل هذه المسائل؛ نظرا لأهمیتها ونظرا لوضع قیود موضوعیة جریئة لها لا یتم المساس بها لأنها 

النظر عن مبادئ نظام الحكم والحقوق والحریات  تمس بمبادئ التي ینبني علیها المجتمع خصوصا؛ وبغض

وثوابت الأمة الجزائریة من دین ولغة وتاریخ وغیرها؛ وهناك من یشیر إلى وجود الحظر الموضوعي غیر 

من الدستور؛ التي تحدد بعضا من المسائل ] 9[المرتبط بنسبة كبیرة بالمراجعة الدستوریة بالنسبة لنص المادة 

؛ بحیث تنص )3(الدّولة القیام بأعمال أو تصرفات أو تعدیلات تمس هذه المسائل لا یجوز على مؤسسات 

  :لا یجوز للمؤسسات أن تقوم بما یأتي[ هذا المادة أنّه 

  .الممارسات الإقطاعیة؛ والجهویة؛ والمحسوبیة -   

  .إقامة علاقات الاستغلال والتبعیة -   

  ]. نوفمبر السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقیم ثورة -   

                                                           
 ].  من الدستور؛ التي لا تقبل أي تعدیل 195لا تسري هذه الأحكام على المادة [  1976من دستور  193/2المادة  -)1(
  .111رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)2(
 . 122-121رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)3(
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وهذا بغض النظر عن المسائل الأساسیة المتعلقة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري؛ من دین    

؛ )1(ولغة؛ وحریة الاختیار؛ واللغة والتاریخ والبناء الدیمقراطي الجدید المتبع، وعلیه هذا التدلیل منقوصا جدا 

م تنظیم مسألة الحظر الموضوعي بعیدا عن أحكام محددة مثل ت 1996لأنّه بعد تعدیل هذا الدستور في سنة 

من قانون التعدیل الدستوري رقم ] 10[أو المادة  1996التي تم الإبقاء علیها بموجب دستور ] 9[نص المادة 

بمقتضى المادة  2008المعدل في سنة  1996؛ وعلیه تم تنظیم الحظر الموضوعي بموجب دستور 01- 16

  :لا یمكن أي تعدیل دستوري أن یمس[ نّه منه بالنص أ] 178[

  .الطابع الجمهوري للدولة -1

 .النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة -2

 .الإسلام باعتباره دین الدولة -3

 .العربیة باعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیة -4

 .الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن -5

 .سلامة التراب الوطني ووحدته -6

 ].لوطني والنشید الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهوریة العلم ا -7

المؤرخ في  08/19فالبند السابع هو حظر موضوعي جدید نتیجة آخر تعدیل بموجب قانون التعدیل رقم    

، وهكذا قد بین هذا الدستور المعدل مجموعة من المسائل المحرم تعدیلها؛ لكنها لم ترق )2( 15/11/2008

توى المطلوب؛ لأنه لم ینص عن بعض من المسائل التي یجب أن لا یمسها أي تعدیل ومنه اللغة إلى المس

تم التأسیس  2016الأمازیغیة كلغة وطنیة ثانیة تعمل الدولة على ترقیتها؛ وفي التعدیل الدستوري لسنة 

) 8(الثامن  في بندها 01- 16من قانون التعدیل رقم ] 212[لحضر موضوعي آخر وجدید ورد في المادة 

  ...:لا یمكن أي تعدیل دستوري أن یمس[ بأنّه 

  ].إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة فقط  -   

  جمود الدستور بحظر تعدیل بعض القواعد الدستوریة: الفقرة الفرعیة الثالثة   

یمس أي تعدیل  هناك إشكالیة تتعلق بمدى سرمدیة الحظر الموضوعي في المراجعة الدستوریة؛ بأن لا   

مهما كان بعضا من المسائل الدستوریة؛ ومن ثم نجد في التطبیق العملي في التعدیل الدستوري تغیرات 

وتعدیلات تؤثر في الحظر الموضوعي إما بالإیجاب أو السلب؛ فالمساس الإیجابي یتعلق بدعم مسألة معینة 

تعدیلات تمس القیود الموضوعیة سلبا مما تنقص وتوسیعها بما یؤكد على احترام وقدسیة تلك المسألة؛ وهناك 

من مكانتها إلى درجة إلغائها نهائیا؛ ومن ثم یتم التراجع عن تلك المسألة بصفتها حظرا لا یمكن المساس 

                                                           
في التعدیل لا تبت بصلة للحظر الموضوعي؛ لأنه تم الإبقاء علیها  1989من دستور  9ومن ثم القول أنّ المادة  -)1(

 .  ؛ والذي تطرق إلى الحظر الموضوعي في مسائل مختلفة غیر تلك المنصوص عنها في هذه المادة1996الدستوري في سنة 
 .16/11/2008؛ المؤرخ في 63الجریدة الرسمیة؛ العدد  -)2(
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بها؛ وبناء على هذا نجد ثلاثة اتجاهات رئیسیة تحدد طبیعة حظر تعدیل بعضا من القواعد الدستوریة؛ 

  :لها أهمیتها في مبدأ سمو الدستور؛ وتتجلى في الآتيكدراسة قانونیة ودستوریة 

التي تحظر بعضا من  هذا الاتجاه یعني أنّ كل النصوص؛ بطلان حظر التعدیلب المتعلقتجاه الا  - أولا   

المسائل التي لا یجوز المساس بها في أي تعدیل دستوري هي باطلة؛ من الناحیة القانونیة والسیاسیة؛ لأن 

افى وسیادة الأمة أو الشعب وحقّهما الدائم في التعدیل بعدم منع الأجیال المقبلة من التعدیل حظر التعدیل یتن

؛ فبعض الفقهاء نادوا إلى تجرید كافة النصوص التي تحظر التعدیل الدستوري من الناحیة )1(الدستوري 

قیمة قانونیة ملزمة لها؛ الزمنیة والموضوعیة؛ باعتبار أنّ هذه النصوص ما هي إلاّ مجرد رغبات وأماني لا 

لأن السلطة التأسیسیة التي وضعت الدستور وعبّرت عن الأمة في وقت معین لا تملك الحق مطلقا في تقیید 

 لافرییر" ؛ وكما یرى الفقیه الفرنسي )2(السلطة التأسیسیة المستقبلیة التي تعبر عن إرادة الأمة في وقت لاحق 

 "La férriere "  ]سیسیة التي تزاول عملها في وقت معین لیست أعلى من السلطة أنّ السلطة التأ

التأسیسیة التي تباشر مهمتها في المستقبل؛ لذلك لا یجوز لهذه السلطة الأولى أن تقید السلطة الثانیة 

أنّ كل " [  جفرسن"، وبالتالي فالمبدأ كما جاء على لسان )3(]  حتى ولو كان التقیید خاصا بمسألة معینة

  ]. ق تقریر مصیرهجیل له ح

إذا كان المؤسس الدستوري وضع قواعد دستوریة في ظل [ وحسبنا من الناحیة المنطقیة والدستوریة أنّه    

ظروف ووقت معین لجیل معین؛ لا یمكنه حظر تعدیل بعضا من الأحكام التي تتفق مع هذا الجیل لتتنافى 

ر والقادم یختلف؛ ومن ثم یمكن تعدیل أیة قاعدة الماضي؛ الحاض: والجیل القادم؛ لأن الظرف بین الأجیال

عبّر عن إرادته بالتأسیس  1976و 1963دستوریة لتتفق مع الجیل المستقبلي؛ فجیل الاستقلال لسنة 

للدستور الاشتراكي؛ فالمؤسس الدستوري نفسه للجیل الموالي عبّر بإرادته عن الدستور الدیمقراطي في 

  ].  1989سنة 

هذا الاتجاه یبین من الناحیة القانونیة أنّ للنصوص المتعلق بمشروعیة حظر التعدیل؛ ه الاتجا - ثانیا   

المتعلقة بحظر التعدیل قیمة قانونیة ملزمة؛ وبالتالي لا یمكن إجراء أي تعدیل خارج قواعد أحكام التعدیل 

لأنّه ألزم بتطبیق وإتباع  ؛)4(الدستوري؛ وبالتالي أي تعدیل یمس بهذه الأحكام یعدّ مخالفا للدستور القائم 

إجراءات وشكلیات معینة وحظر تعدیل بعضا من قواعده؛ فكل تعدیل یكون دستوریا إذا ما تم تطبیق هذه 

الالتزام؛ ومن ثم صاحب السیادة عبّر عن إرادته مهما كانت في ظل تطبیق نصوص الدستور ولا یمكن قبول 

  . )5(مل یستهدف إحداث انقلاب أو ثورة أي تعدیل خارج هذه الأطر إلاّ إذا كان هذا الع

                                                           
 . 162محمد آكلي قزو؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
  .132علي الدبس؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)2(
  .في الهامش 162محمد آكلي قزو؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)3(
 . 133علي الدبس؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)4(
 . 162محمد آكلي قزو؛ المرجع نفسه؛ ص . د: أنظر -)5(
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فغالبیة الفقه الدستوري یتفق مع أنّه ما دام المؤسس الدستوري لا یخرق الإجراءات والشكلیات المتعلقة    

، وبالتالي قولنا إذا كان )1(بوضع القاعدة الدستوریة فإنّه من حقه أن یعدل ما شاء له أن یعدل من قواعد 

شرعي مستمد من قواعد المراجعة الدستوریة؛ ومن ثم لا یمكن تعدیل القواعد تعدیل الدستور بأسلوب 

الدستوریة ذات الحظر الموضوعي؛ إذا كانت مسألة الحظر الزمني لا تثیر مشكلات دستوریة وقانونیة كثیرا؛ 

اقع أیضا ومن ثم الاعتراف بأن لها قیمة دستوریة أسمى تلتزم بها السلطة التأسیسیة المشتقة؛ فإنّه في الو 

یمكن تعدیل القواعد الدستوریة المتضمنة والمتعلقة بالحظر؛ وبالتالي إباحة تعدیل القواعد ذات الحظر بما أنّه 

تم تطبیق إجراءات وشكلیات التعدیل بغض النظر عن القواعد المتضمنة الحظر؛ ومن ثم تكون المراجعة 

  .  )2(الدستوریة صحیحة 

في الاتجاه التوفیقي یمكننا إبراز الحل القانوني والدستوري من ؛ التوفیقيفي الاتجاه  خاص رأي -ثالثا   

وجهة نظر خاصة تتعلق بالمسألة الواقعة بین بطلان حظر التعدیل ومشروعیة حظر التعدیل؛ بالقول أنّه لا 

من ثم لها یمكن حظر التعدیل مطلقا بل یمكن ذلك؛ لتفادي الحكم مسبقا على قرارات وآفاق الأجیال المقبلة؛ و 

الحق في التعدیل والتغییر الدستوري؛ بحیث لا یمكن هذا التغییر والتعدیل كلیا بالحفاظ على سیادة الأمة 

الماضیة والحاضرة والمقبلة، في حین یقتضي الرأي بمشروعیة حظر التعدیل هو السماح بالمراجعة الدستوریة 

ضوعي؛ وبالتالي احترام سمو الدستور وجموده بما أنّه لا للقواعد الدستوریة؛ إلاّ ما تعلق بالحظر الزمني والمو 

یمكن المساس ببعض الأحكام نظرا لأهمیتها وارتباطها بمسائل تستوجب العلو والاستقرار والثبات كمقومات 

هل یجوز أو یحرم تعدیل أحكام التعدیل : في كلة بین هذین الرأیین تتمثلالمجتمع مثلا؛ وبالتالي تثور مش

  . وهل یمكن تعدیل أحكام التعدیل الدستوري أم لا ؟، )3( لمتعلقة بالحظر الزمني والموضوعي ؟الدستوري ا

إذا كان الرأي بالنسبة لمشروعیة حظر التعدیل  :بالنسبة لتعدیل نصوص الحظر الموضوعي والزمني -1   

حتكام للدستور؛ بتطبیق لها الأساس القانوني وبناء صرح الدولة القانونیة؛ وتأخذ بمبدأ سمو الدستور بالا

إجراءات وشكلیات المراجعة الدستوریة؛ ومن ثم إضفاء الشرعیة على التعدیل دون مخالفة أحكام الدستور؛ 

  .وكل مخالفة لذلك یعني مخالفة مبدأ سمو الدستور ودیمومته واستقراره

من قواعد؛ فبإمكانها  وبما أنّه هناك فئة تدافع عن بطلان حظر التعدیل بأحقیتها بأن تعدل ما تشاء   

المساس بمقومات وأسس الأمة الدائمة والتي لا یُمنع تعدیلها؛ لأنها مبادئ تحكم كل أعضاء الأمة في 

ماضیها وحاضرها ومستقبلها، ومن ثم إمكانیة التعدیل نسبیا؛ في حین إذا كان الرأي الآخر یقر بالمراجعة 

؛ أي حرمان تعدیل بعضا من المسائل الدستوریة؛ بحیث الدستوریة إلا ما تعلق بالحظر الموضوعي والزمني

                                                           
 .247یوسف حاشي؛ مرجع سابق؛ ص. د.أ: أنظر -)1(
ا المحرّم تعدیلها لأنه یعتمد على إتباع الإجراءات والشكلیات هذا الاتجاه یمّكن من تعدیل كل القواعد الدستوریة ومنه -)2(

الواجب الالتزام بها في أي تعدیل؛ وعلیه لا مشكلة بالنسبة لتعدیل أحكام التعدیل الدستوري نفسها ومنها هذه الإجراءات 

  .والشكلیات وحتى النصوص التي تحظر تعدیل الدستور
 . 248یوسف حاشي؛ مرجع سابق؛ ص . د.أ: في مثل هذا الرأي والتساؤل أنظر -)3(
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هذه الأخیرة تمثل نقطة الإشكالیة بین الموقفین؛ إذ لا بدّ من رأي قانوني سدید وسط بین الموقفین؛ والذي 

یتعلق بوجوب الاحتكام إلى تعدیل الحظر الموضوعي والزمني بشروط أشد وأكثر قسوة من الأحكام 

لمتعلقة بأحكام التعدیل الدستوري؛ وذلك بإمكانیة تعدیل القواعد الدستوریة المتعلقة والإجراءات والشكلیات ا

بمسائل الحظر بموجب نصوص دستوریة تنظم الإجراءات والشكلیات الرئیسیة في هذه المراجعة؛ والتي في 

حیائها من أصلها الشبیهة بالسلطة التأسیسیة الأصلیة التي أنشأت ووضعت الدستور بصورة دیمقراطیة؛ بإ

جدید؛ ولعل هذا الأمر لا یختلف فیه كثیرا؛ لأنّه سیرجع الفصل النهائي في المسألة إلى أحد الأمور الثلاث 

  :التالیة في رأینا من الناحیة القانونیة في ظل سمو الدستور واحترام قدسیته وسیادته

نتخاب سلطة تأسیسیة من طرف أن یتم تعدیل مسائل الحظر الموضوعي والزمني؛ بموجب ا :الأمر الأول   

الشعب صاحب السیادة مكلفة بالمراجعة الدستوریة؛ لإعداد مشروع التعدیل والتصویت علیه؛ ثمّ عرضه من 

جدید على الاستفتاء الشعبي من أجل الإقرار النهائي؛ وهذا هو أفضل الأمور للتأسیس للإرادة التأسیسیة 

  .المشتقة بأسلوب أكثر شدّة ودقة

مشاركة السلطات الثلاث التي أقامها وأنشأها الدستور بتحضیر مشروع تعدیل مسائل : الثانيالأمر    

  . الحظر؛ ومن ثم عرضها على الاستفتاء الشعبي للموافقة أو الرفض على مشروع المراجعة

رة والثاني؛ فیمكن استشا إذا كان الاستفتاء الشعبي یغني عن اللجوء على الأمر الأول :الأمر الثالث   

الشعب مباشرة بشأن تعدیل مسائل الحظر لیدلي برأیه بطریقة دیمقراطیة؛ ویفصل في المسألة بالقبول أو 

الرفض؛ وهذا الأمر أقل شدّة؛ وعلیه تطبیق مثل هذا الأمر أو الحل بالتشدید في إجراءات وشكلیات تعدیل 

ومن ثمّ تدعیم مبدأ سمو الدستور  قواعد الحظر الموضوعي والزمني یساهم بدرجة عمیقة في جمود الدستور؛

واستقراره؛ وسد الثغرات أمام كل من له سببا خاصا أو وجهة نظر فردیة أو حزبیة أو جهویة في حظر 

  .التعدیل مطلقا أو في وجوب التعدیل مطلقا؛ وذلك دون قید أو وازع قانوني ودستوري

لة تعدیل الحظر الزمني والموضوعي تثیرا إذا كانت مسأ :بالنسبة لتعدیل أحكام التعدیل الدستوري -2   

جدلا لا طائلة منه؛ بما أنّنا توصلنا للحل التوفیقي بطریقة قانونیة وسلیمة؛ فإنّ الأمر كذلك ونفسه بالنسبة 

لتعدیل أحكام التعدیل الدستوري دون النصوص والقواعد المتعلقة بالحظر الموضوعي والزمني؛ أي تلك 

كلیات؛ من اقتراح ومبادرة؛ إقرار المبدئي ونصابه والإقرار النهائي؛ ومجال المراقبة المتعلقة بالإجراءات والش

  .على التعدیل الدستوري

فإذا كان الأمر مهما بالنسبة لمراجعة الحظر الموضوعي والزمني؛ فإنّ الأمر مهما أكثر بالنسبة لإمكانیة    

اجعة الدستوریة؛ ومنه ما طبقه المؤسس الدستوري مراجعة تلك الإجراءات والشكلیات الواجب إتباعها في المر 

الذي أقر في المراجعة  1976الجزائري من أجل الرقي بسمو الدستوري الحفاظ على جموده بالنسبة لدستور 

الدستوریة بشأن تعدیل الأحكام المتعلقة بها دون تعدیل قواعد الحظر؛ أن یتم التعدیل بنفس إجراءات 
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) البرلمان(ا یتعلق بالإقرار النهائي الذي یتم بموافقة المجلس الشعبي الوطني وشكلیات التعدیل ما عدا م

  .)1(أعضائه؛ ولیس بأغلبیة ثلثي أعضائه بالنسبة للأحكام الأخرى  )3/4( بأغلبیة ثلاث أرباع

مؤسس وعلیه فالدراسات الدستوریة والقانونیة كثیرا ما تتجاهله مثل هذا الأمر لذا كان لزاما الاعتراف لل   

الدستوري الجزائري بالتطرق وإلى تنظیم مثل هذه المسائل ولو في مرحلة البناء الاشتراكي والدساتیر البرامجیة 

باعتبارها نقلة دستوریة نوعیة تحتاج الإشارة إلیها؛ وبالتالي إذا كانت نصوصا تتعلق بشروط وكیفیات تعدیل 

لا یوجد أي نص یخصها فیمكن تعدیلها بنفس إجراءات وإذا ما كان ا؛ مثل هذه الأحكام فمن الواجب تطبیقه

التعدیل الدستوري المتعلقة بكل الأحكام طبقا لقاعدة توازي الأشكال؛ ما عدا ما یتعلق بأحكام الحظر الزمني 

والموضوعي؛ والأحسن یجب النص الدستوري بشأنها لتفادي في أي مراجعة بشأن هذا الأحكام التقلیل من 

ن لها أهمیتها من حیث الجمود والشدّة؛ ومن ثم دورها في حمایة الدستور المتصف بسمة قوتها وشدّتها؛ لأ

الجمود؛ ولمنع السلطة السیاسیة في الدولة من مراجعتها للانتقاص من أهمیتها؛ لكي تمرر مشاریع تعدیلات 

  . دستوریة تمس سلبا بالمیثاق الدستوري الأسمى

أنّها لم تشر إلى مثل تعدیل أحكام التعدیل  1976لجزائریة غیر دستور وعلیه نشیر إلى أنّ كل الدساتیر ا   

الدستوري هذه؛ المتعلقة بالإجراءات والشكلیات؛ وبالتالي كان تراجعا بقیمة دستوریة كان لا بدّ منها في كل 

لإجرائیة باعتبارهما دساتیر دیمقراطیة؛ لأنّه في الدساتیر الاشتراكیة من الناحیة ا 1996و 1989من دستور 

  .لا تهتم بهذا الأمر كثیرا؛ لأنّها تمثل غالبا دساتیر أقل جمودا إن لم نقل دساتیر مرنة

  الثالثلفرع ا

  تطبیقات التعدیل الدستوري

الأول للدولة الذي لم  1963كل الدساتیر الجزائریة تم تعدیلها إمّا تعدیلا جزئیا أو كلیا؛ ما عدا دستور    

ولم یرى النور سوى ثلاثة  03/01/1963یل لأنه تم توقیف العمل به بتاریخ یعرف أي تطبیق له أو تعد

ثلاث تعدیلات  1976؛ إن لم نقل لم یرى النور عملیا، وعلیه عرف دستور )2(یوما فقط ) 23(وعشرون 

كآخر تعدیل له؛ ونحسبه تعدیلا من الناحیة القانونیة وشاملا ویمكن  1989جزئیة؛ ودون احتساب دستور 

ونعتبر هذا الأخیر  1996ره بأنّه دستورا جدیدا من جوانب أخرى وعدّة؛ ومسّه تعدیلا شاملا في سنة اعتبا

؛ ویمكننا الحدیث عن تطبیقات التعدیل 2016دستورا قائما بذاته والذي تمّ تعدیله ثلاث مرّات؛ آخرها سنة 

                                                           
إذا تعلق مشروع قانون التعدیل بالأحكام الخاصة بتعدیل الدستور؛ فمن الضروري أن یتم الإقرار [ تنص أنّه  193المادة  -)1(

  .بأغلبیة ثلاثة أرباع المجلس الشعبي الوطني

بالحظر  195؛ وتتعلق المادة ] أي تعدیل من الدستور؛ التي لا تقبل 195لا تسري هذه الأحكام على المادة  -    

 .الموضوعي والزمني
 .  20؛ ص2006مولود دیدان؛ مقرر وحدتي المدخل ونظریة الحق؛ دار بلقیس؛ الجزائر؛ . د: أنظر -)2(
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وأخیرا  1989، 1976سبة لدستور الدستوري في الجزائر من خلال التطرق إلى كل التعدیلات التي طرأت بالن

  :؛ وفقا للفقرات الفرعیة التالیة1996دستور 

  1976تعدیلات دستور : الفقرة الفرعیة الأولى   

؛ وذلك كما یلي 1988و 1980و 1979ثلاث تعدیلات جزئیة في كل من سنة  1976طرأ على دستور    

  :بتوضیح الإجراءات والشكلیات التي تمت بها

 07/07/1979المؤرخ في  06- 79جاء هذا التعدیل بموجب القانون رقم  :)1( 1979سنة  تعدیل - أولا   

المتضمن التعدیل الدستوري؛ حیث تم هذا التعدیل وفق إجراءات وشكلیات مفادها اقتراح ومبادرة رئیس 

إصدار الجمهوریة؛ وبعدها مصادقة والإقرار النهائي للمجلس الشعبي الوطني بأغلبیة ثلثي أعضائه ومنه 

  .التعدیل من طرف رئیس الجمهوریة قانون

؛ 191[طبقا للمواد  1979وبالتالي تم تطبیق قواعد وأحكام المراجعة الدستوریة كما نص عنها دستور    

؛ دون الإشارة إلى أحكام التعدیل الدستوري المتعلقة بالحظر الموضوعي أو الزمني؛ لأنّه لم یتم ]196؛ 192

التالي حافظ هذا التعدیل على مكانة الدستور من حیث أحكامه وسموه من حیث المساس بهما أصلا؛ وب

  .المبین من خلال أحكام تعدیله جموده

؛ 12/01/1980المؤرخ في  01-80جاء هذا التعدیل بموجب القانون رقم : )2( 1980تعدیل سنة  - ثانیا   

بیق نفس الإجراءات والشكلیات بمبادرة من ؛ بتط1979والذي تمّ بنفس الطریقة السابقة المتعلقة بتعدیل سنة 

رئیس الجمهوریة؛ ثم إقرار نهائي من طرف المجلس الشعبي الوطني بأغلبیة ثلثي أعضائه؛ وأخیر صدور 

  .    نص التعدیل من طرف رئیس الجمهوریة

تمّ التعدیل الدستوري الحاصل بموجب الاستفتاء الشعبي المؤرخ في : )3( 1988تعدیل سنة  -ثالثا

؛ وبذلك كان هذا التعدیل مخالفا لأحكام المراجعة الدستوریة المنصوص عنها في دستور 03/11/1988

وذلك من خلال عرض الاستفتاء على الشعب وهذا لم ینص علیه الدستور؛ وعلیه تم التعدیل  1976

  :بإتباع الإجراءات والشكلیات التالیة 1988الدستوري لسنة 

  .مبادرة رئیس الجمهوریة  - أ

 .مشروع التعدیل على الاستفتاء الشعبي عرض   -  ب

 .من طرف الشعب مباشرة الإقرار النهائي  -  ت

  . في الجریدة الرسمیة صدور التعدیل الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة   -  ث

                                                           
 .  10/07/1979؛ المؤرخ في 28؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 07/07/1979المؤرخ في  06- 97القانون  -)1(
  .15/01/1980؛ المؤرخ في 3؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 12/01/1980المؤرخ في  01- 80قانون رقم  -)2(
المتعلق بنشر التعدیل الدستوري الموافق علیه في استفتاء  05/11/1988المؤرخ في  223- 88مرسوم رقم  -)3(

  .05/11/1988؛ المؤرخ في 45؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 03/11/1988
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  1989تعدیل دستور : الفقرة الفرعیة الثانیة   

الحفاظ على التوازنات ؛ وكان هذا التعدیل بمثابة 1996تعدیلا شاملا في سنة  1989طرأ على دستور    

؛ وباعتبارنا في الدراسة أنّ هذا الدستور نحسبه قائما بذاته؛ 1989الأساسیة والجدیدة التي جاء بها دستور 

؛ فقد تم توضیح كیفیات وضع هذا الدستور في 1989على أنّ دراسته تكون منفصلة ومستقلة عن دستور 

وفق  1996الدساتیر الجزائریة ومنها دستور المبحث الخاص بالسلطة التأسیسیة الأصلیة في وضع 

الإجراءات والشكلیات الموضحة آنفا؛ وبالتالي هي نفسها الإجراءات والشكلیات التي تم بها تعدیل 

 2016و 2008و 2002لكل من سنة  1996؛ وتمت التعدیلات الدستوریة على دستور )1( 28/11/1996

  .لس الدستوريبطریقة واحدة ومتشابهة والمتعلقة بتدخل المج

  1996ت دستور تعدیلا :الفقرة الفرعیة الثالثة   

؛ وهما بمثابة تعدیلین 2008و 2002لحدّ الیوم ثلاث مرّات في كل من سنة  1996تم تعدیل دستور    

جزئیین وتعدیل ثالث وهو بمثابة تعدیل شامل إن لم نقل دستورا جدیدا؛ وعلیه كانت إجراءات وشكلیات تعدیل 

 )3( 2008سنة ؛ وتعدیل 10/04/2002المؤرخ في  03-02بموجب قانون التعدیل رقم  )2( 2002سنة 

بموجب القانون  2016؛ وجاء تعدیل سنة 15/11/2008المؤرخ في  19- 08رقم   التعدیل قانونبموجب 

؛ وكان تعدیلا شاملا؛ إن لم نقل تعدیلا جدیدا؛ ولكن من الناحیة 06/03/2016المؤرخ في  01- 16رقم 

قانونیة یعتبر تعدیلا؛ في حین تم تعدیل غالبیة النصوص الدستوریة فیه؛ وحتى دیباجة الدستور؛ واستحداث ال

 1996مؤسسات دستوریة رقابیة واستشاریة جدیدة؛ وكما تم تعدیل أرقام مواده؛ فلما كانت في ظل دستور 

؛ وقد تمت )4(مادة ) 218(عشر مادة أصبحت بموجب هذا التعدیل مائة وثماني ) 182(مائة واثنا وثمانین 

؛ وذلك وفقا للإجراءات والشكلیات 2008و 2002كسابقیْه بالنسبة لسنة  2016إجراءات تعدیل الدستور لسنة 

  :التالیة

  .مبادرة واقتراح رئیس الجمهوریة -1   

  .)5( الإقرار المبدئي للمجلس الدستوري برأي معلل -2   

  .أرباع أعضائه ةرار نهائي بتصویت ثلاثمصادقة البرلمان بغرفتیه بإق -3   

   .  إصدار قانون التعدیل الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة -4   

                                                           
لمطلب الثاني تحت عنوان تأسیس الدساتیر الجزائریة؛ من المبحث الأول تحت عنوان السلطة التأسیسیة الفرع الرابع من ا -)1(

 الأصلیة من الفصل الثاني المتعلق بالسمو الشكلي للدستور الجزائري من هذا البحث  
 .14/04/2002المؤرخ في  25؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 10/04/2002المؤرخ في  03- 02قانون رقم  -)2(
  .16/11/2008المؤرخ في  63؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 15/11/2008المؤرخ في  19- 08قانون التعدیل رقم  -)3(
یكون نص التعدیل الدستوري الذي تم إقراره موضوع [ بأنّه  01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  217تنص المادة  -)4(

 ]. تنسیق وترقیم في مواده 
 .28/01/2016المؤرخ في  01/16رأي رقم  -)5(
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  .وذلك دون اللجوء إلى طریقة الاستفتاء الشعبي كإقرار نهائي للتعدیل الدستوري   

  المطلب الثالث

  نقائص جمود الدستور النسبي

زائر؛ من خصائص هامة من حیث جمود كل دساتیر الجزائر؛ رغم ما حققته المراجعة الدستوریة في الج   

من خلال أحكام التعدیل الدستوري المنصوص عنها؛ ومن حیث التعدیلات الدستوریة المطبقة؛ ونظرا لدورها 

قانونیة لفي دعم مبدأ سمو الدستور؛ فإنّها لم ترق لممیزات الدساتیر الجامدة جمودا حقیقیا؛ والالتزام بالقواعد ا

وإذا كان الأصل في المراجعة یجب الالتزام بمجموعة من المبادئ والأسس تقع على ستوریة الكفیلة بذلك؛ الد

سیاسیة ال تمسؤولیة المعنیین بالمراجعة الدستوریة؛ ففي الجزائر لم یكن هناك التزاما جدیا بها نتیجة للممارسا

حركة دستوریة تشوبها نقائص متعددة منذ والقانونیة التي لا ترق لمبدأ سمو الدستور؛ وإذا كانت هناك 

في الجزائر فإنه تم خرق سمو الدستور في مبدأ الجمود النسبي للدستور من خلال  الاستقلال إلى الیوم

شخصنة الدساتیر الجزائریة؛ ومن خلال خرق القیود الموضوعیة والزمنیة في المراجعة الدستوریة؛ بحیث 

  :التالیة تتضح هذه النقائص في الفروع الثلاث

  مظاهر شخصنة الدستور من خلال المراجعة الدستوریة: الفرع الأول   

  الموضوعیة في المراجعة الدستوریةو  الإجرائیة خرق القیود: الفرع الثاني   

  إضفاء مرونة على الدستور بفقدان القید الزمني: الفرع الثالث   

  الفرع الأول

  دستوریةمظاهر شخصنة الدستور من خلال المراجعة ال

حینما یكون الدستور مشخصا في العملیة التأسیسیة فیكون كذلك في مرحلة المراجعة الدستوریة؛ فكثیرا ما    

یتم تشخیص المراجعة الدستوریة في السلطة التنفیذیة في رئیس الدولة؛ ویولي أهمیة لهذا الأخیر أولویة على 

إلى أن تم إطلاق عبارة سیاسیة ناتجة عن الممارسة  سمو الدستور الذي یحتكم إله كل من الحاكم والمحكوم؛

؛ وكان هذا الأمر من خلال تشخیص طبیعة النظام الدستوري )1(]  دستور لكل رئیس[ الدستوریة وهي أنه 

إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة  1963والسیاسي المكرس لصالح رئیس الجمهوریة؛ بدایة من دستور 

نجد هذه  1963وریة على أحكام المراجعة الدستوریة فیما عدا دستور ؛ ومن سیطرة رئیس الجمه2016

السلطة لها الحق في التعدیل الدستوري بوسائل متنوعة ومختلفة اعتبارا وتعدیلات دستوریة تتماشى وأهداف 

"  الجنرال دیغول" تمكن الرئیس الفرنسي  رئیس الدولة؛ ومن هذا التطبیق المشخصن لرئیس الجمهوریة نجد

الذي یضفي مثل هذه العبارات والتموقع السیاسي وشخصنة السلطة والحكم ما نصت عنه  1958دستور  في

                                                           
عبارة تلقى اهتماما كبیرا لدى الحقوقیین والقانونیین؛ وكذا الإعلامیین والصحافیین وحتى المعارضة السیاسیة وتلقى صدا  -)1(

 . لدى الشعب الجزائري؛ ولها قیمة مؤثرة في الحیاة السیاسیة والدستوریة
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یسهر رئیس الجمهوریة على احترام الدستور؛ وهو یضمن السیر المنتظم [ من هذا الدستور أنّه ] 5[المادة 

  . السیر المنتظم للسلطات العامة واستمرار بقاء الدّولة - باعتباره حكما  -

   ]. وهو یضمن الاستقلال الوطني؛ ووحدّة الإقلیم واحترام الاتفاقیات -   

إذ تعتبر شخصنة الدساتیر عبارة حدیثة المنشأ في علم القانون الدستوري؛ إذ استعملت لأول مرّة من    

یها ؛ بأنّ الدستور في المجتمعات التي تتفوق ف1958على دستور  ردود فعلهمطرف الفقهاء الفرنسیین بصدد 

السلطة التنفیذیة عن باقي السلطات الأخرى؛ بتعبیر صادق عن أفكار ومناهج رئیس الدولة الذي یقف وراء 

عملیة المراجعة الدستوریة؛ لأنّه أعلى سلطة في الدولة وصاحب المبادرة بالتعدیل الدستوري فإنّه یصبو إلى 

وحاته وأهدافه من جهة أخرى؛ ففي كل تكوینه السیاسي من جهة؛ وكذا طمجیب لصیاغة وثیقة أساسیة تست

تكون واضحة بسبب  رئیس الدولة نفوذالأحوال حتى وإن تشارك هیئات أخرى في المراجعة الدستوریة ف

   .)1(السلطة الفعلیة والقانونیة التي یمارسها على سائر الأجهزة الأخرى 

؛ ممّا ...]باعتباره حكما... [الفرنسي قد نصت في فحواها  1958من دستور ] 5[وإذ كان نص المادة    

الذي توخى "  دیغول" إذ تنسجم شخصیة الرئیس الفرنسي  في النظام الدستوريیضفي صفة سمو الرئیس 

إعلاء منصب الرئاسة عن صراع المؤسسات والأحزاب وحساسیتها؛ ومن ثم منح الرئیس الصلاحیات ذات 

شخصنة الدستور بمناسبة المراجعة الدستوریة وفقا  وعلیه نبین مظاهر؛ )2(الطابع السیادي في هذه المادة 

  :للفقرات الفرعیة التالیة

  شخصنة وفردیة المراجعة الدستوریة: لأولىالفقرة الفرعیة ا   

كانت أكثر تشخیصا حینما تم إعداد ووضع الدستور الأول من نفوذ رئیس  1963تعتبر عملیة دستور    

إنّ السیاسة التي أومن بها هي [ لمتعلقة بالتسییر الذاتي بقوله  ا 1963الدولة في أحد قراراته في مارس 

فهناك ملیون فلاح جزائري لا یجدون ما یأكلونه لذلك یجب أن یتم توزیع ... توزیع الأراضي على الفلاحین

ویجب أن یقوم الحزب من العناصر السلیمة یستطیع أن یقود البلاد  ...الأراضي على أساس اشتراكي

داخل المجلس التأسیسي المتعلق  ، وأیضا قال الرئیس الدولة بمناسبة ردّه على الانتقادات)3(] ها ویسیطر علی

بأنّ الحزب هو الذي یضع الدستور وسیقدمه إلى المجلس الذي سیقوم [ أنّه  هقبل وضع 1963بدستور 

الحقیقیة هي السلطة  بأنّ السلطة] 39[؛ وبذلك تم النص في الدستور طبقا للمادة )4(] بدوره وبواجباته 

نتج  1976؛ إن إنشاء وتأسیس دستور التنفیذیة وتسند لرئیس الجمهوریة الذي یحمل لقب رئیس الجمهوریة

                                                           
 . 133رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)1(
بعد وفاة الرئیس المصري جمال عبد الناصر سارع الرئیس محمد أنور السادات من وراءه إلى وضع دستور  -)2(

سعد عصفور؛ النظام الدستوري المصري؛ دستور . د: الذي بینت ملامح وشخصیة هذا الرئیس؛ أنظر في هذا 11/09/1971

 . 12؛ منشأة المعارف؛ الإسكندریة؛ دون سنة طبع؛ ص1971
 . 153فاضلي إدریس؛ مرجع سابق؛ ص. د: رأنظ -)3(
  .154المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)4(
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الذي منح السلطة المطلقة لرئیس الدولة وبالتالي  10/07/1965متأخرا عن وضع دستور مادي بموجب أمر 

  . )1( 1976دستور جدید سنة یمثل هذا العمل ذروة شخصنة الدستور من خلال التأسیس ل

ومن ثم شخصنة الدستور في هیئة ؛ رئیس الجمهوریة فقطبسلطات وصلاحیات  1979ویتعلق تعدیل سنة    

سنوات بدلا من ست ) 5(من نص التعدیل خمسة ] 2[؛ فمثلا أصبحت العهدة الرئاسیة بموجب المادة واحدة

ئدة من الانتقاص من مدّة الرئاسة بما أنّها قابلة قبل التعدیل؛ وعلیه لا فا 1976سنوات في دستور ) 6(

مرّات التجدید؛ وثم لم یكن هناك أي اختیار دیمقراطي للانتخابات الرئاسیة؛ لأنه عدد للتجدید دون تحدید 

دائما یكون المرشح للرئاسة شخصیة واحد یفرضها الحزب ولا تتم الانتخابات بما هو الحال علیه دیمقراطیا 

مترشحین مختلفین؛ وإنّما بالاستفتاء بنعم أو لا بصدد المرشح الذي یقدمه الحزب للشعب من  بالاختیار بین

  .  )2(أجل أخذ الرأي بشأنه 

تضخیم سلطات رئیس الجمهوریة وتحدید بعضا ب شخصنة هذا التعدیل 1988ویثبت تعدیل الدستور لسنة    

، وبمناسبة الفصل بین سلطاته ]111[والمادة ] 104[والمادة ] 5/3[من اختصاصاته الدستوریة بموجب المادة 

، وكما )3(من نص التعدیل على صلاحیات رئیس الحكومة ] 115[وبین سلطات رئیس الحكومة نصت المادة 

، وبالنظر إلى الدساتیر )4(نجد كثیرا من مظاهر شخصنة السلطة التنفیذیة في هیئة رئیس الجمهوریة 

ل إلى فردانیة الحكم وشخصنة السلطة؛ في هیئة رئیس الدولة؛ نظرا لتمیزها البرامجیة أو الاشتراكیة فهي تمی

  .بمبدأي وحدة السلطة والحزب

                                                           
(1)

- Voir: Criscuolo (J), Armée et nation dans le discours du colonel BOUMEDIENE ; thèse de doctorat 
de 3eme Cycle en droit.université de montpellier. 1975. p124.       

  :من الدستور وتصاغ على النحو التالي 108تعدل المادة [ من نص التعدیل أنّه  )2(تنص المادة  -)2(

  .سنوات) 5(المدّة الرئاسیة خمس (    

  ]. )یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة  -    
اصات جاء هذا التعدیل في رأینا بصدد المنافسة الحادة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة بصدد بعضا من الاختص -)3(

 الدستوریة؛ إذ قام رئیس الجمهوریة بالمبادرة بالتعدیل الدستوري لتحدید اختصاصات رئیس الحكومة ووضع حد للنزاع القائم

یمارس رئیس الحكومة؛ زیادة على السلطات التي [ صلاحیات رئیس الحكومة بالنص أنّه  115/1بینهما؛ وقد حدّدت المادة 

  :ي الدستور؛ الصلاحیات الآتیةتخولها إیّاه صراحة أحكام أخرى ف

  .یوزع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع احترام أحكام الدستور )1

 .یرأس مجلس الحكومة )2

 .یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات )3

 .یوقع المراسیم التنفیذیة )4

 ].  یعین في وظائف الدولة طبقا للقانون )5
المؤرخ في  223-88لتعدیل الحاصل بموجب المرسوم رقم لمزید من التوضیح یمكن دراسة والاضطلاع على نص ا -)4(

05/11/1988 . 
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عمار " عبّر الدكتور مشخصا في رئیس الجمهوریة؛ بحیث  1989وكما یعتبر التعدیل الدستوري لسنة    

باعتباره كنتیجة منطقیة ومدى ارتباطه بشخصیة رئیس الجمهوریة  1989بصدد حدیثه عن دستور "  عوابدي

   .)1(لإستراتیجیة الهروب إلى الأمام 

تنظیم السلطات بالسلطة التنفیذیة من مبدأ الفصل بین السلطات؛ إلا أنه بدأ  1989ورغم ما حقّقه دستور    

من ] 69[بمنح رئیس الجمهوریة السلطة السامیة وفقا للمادة  )2(باعتبارها أساس النظام والحكم في الدولة 

الدستور؛ وكذلك عدم تحدید العهدة الرئاسیة بمناسبة التبني الدیمقراطي ببقاء المجال متاحا للرئیس في البقاء 

إلى غایة دستور  1963في السلطة والحكم ومن ثم تعتبر كل الدساتیر الجزائریة مشخصنة بدایة من دستور 

تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة لعدّة مرات  ؛ لأنها لا تعترف بمبدأ التداول على السلطة نتیجة إمكانیة1989

  . )3(من الدستور ] 71[طبقا للمادة 

قد أكد على تشخیص الدستور بما أنه حافظ على التوازنات الأساسیة التي جاء  1996وإذا كان دستور    

ح أین تم فت 2008؛ إلا أنه كان أكثر تشخیصا لرئیس الجمهوریة من خلال تعدیله سنة 1989بها دستور 

العهدة الرئاسیة وإعادة النظر في تنظیم السلطة التنفیذیة داخلیا وعلاقتها بالسلطة التشریعیة ببقاء سیطرة 

عن فكرة  2016السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري والسیاسي للدولة؛ وبتراجع التعدیل الدستوري لسنة 

ة وتنظیما ضمن الحظر الموضوعي التشخیص الدستوري لرئیس الدولة من حیث تحدید العهدة الرئاسی

  .للدستور فقد یمثل هذا تراجعا عن تشخیص هیئة واحد في الحكم ولو نسبیا فقط

  سیطرة الأحادیة الحزبیة في الدستور: الفقرة الفرعیة الثانیة   

إن وما لحق من دساتیر أو تعدیلات مختلفة؛ ف 1989إذا كانت الدساتیر اللیبرالیة واعتبار كل من دستور    

كذلك من  ؛ بحیث1976و 1963تشخیص الدساتیر والمراجعات المتعلقة بها بالنسبة للدستور البرامجیة لسنة 

بین نقائص سمو الوثیقة الدستوریة نجد تفوق القیادة على القواعد الدستوریة؛ من خلال سیطرة زعماء الحزب 

ریة والسیاسیة؛ باعتبار أنّ الوثیقة في الدولة ذات طابع الحزب الواحد المهیمن على كل الحیاة الدستو 

الدستوریة أحد وسائل تنفیذ البرامج المتعلقة بهذا الحزب؛ فالدستور في الدول النامیة لیس سوى أسلوبا لنشر 

   .)4(إیدیولوجیة الحزب؛ وبالتالي یكون الدستور مجرد وسیلة قانونیة لضمان مستقبل الحزب السیاسي 

                                                           
الحلم العظیم؛ واقع الإنجازات والإخفاقات؛ أفاق ( عمار عوابدي؛ المشروع الوطني لإقامة نظام الدولة القویة . د: أنظر -)1(

 .60؛ ص2003؛ مجلة الفكر البرلماني؛ یصدرها مجلس الأمة؛ الجزائر؛ أكتوبر)الطموح 
 . الفصل الأول تحت عنوان السلطة التنفیذیة من الباب الثاني من الدستور تحت عنوان تنظیم السلطات -)2(
  .سنوات) 5(مدّة المهمة الرئاسیة خمس [ بأنّه  1989من دستور  71تنص المادة  -)3(

 ]. یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة -    
(4)

- Voir: Harbi Mohamed; Le F.L.N mirage et réalité ; des origines à la prise du pouvoir (1954-1962); 
ED Hachette; Paris; 1980; p330 et suivent.   
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جبهة [ منه بأنّه ] 23[على مكانة الحزب الواحد دستوریا بنص المادة  نصی )1( 1963فلذا نجد دستور    

جبهة [ منه بالنص أنّه ] 24[؛ وأیضا نصت المادة ] التحریر الوطني هي حزب الطلیعة الواحد في الجزائر

وأیضا ؛ ] التحریر الوطني تحدد سیاسة الأمة وتوحي بعمل الدولة وتراقب عمل المجلس الوطني والحكومة

جبهة التحریر الوطني تشخص المطامح العمیقة للجماهیر وتهذبها وتنظمها [ منه أنّه ] 25[صت المادة ن

جبهة التحریر الوطني [ من الدستور أیضا أنّه ] 26[، وكذلك نص المادة ] وهي رائدها في تحقیق مطامحها

فقد اعتمد  1976وبالنسبة لدستور  ؛]تنجز أهداف الثورة الدیمقراطیة الشعبیة وتشیید الاشتراكیة في الجزائر 

یقوم النظام التأسیسي [ منه على أنّه ] 94[في النظام التأسیسي على مبدأ الحزب الواحد؛ إذ نصت المادة 

    . ] الجزائري على مبدأ الحزب الواحد

 نظیمیةفیما بعد أنّه ألغى سلسلة من المراجع الإیدیولوجیة والمواثیق الت 1989تأسیس دستور وفي شأن    

ح اقتصادي بدون دیمقراطیة هل ینجح انفتا: ؛ وترك باب التساؤل مفتوحاذات الطابع الوحدوي للحزب

وهل من دیمقراطیة سیاسیة مفیدة بدون عدالة اجتماعیة؟ وهل البدائل العملیة القائمة على  ؟سیاسیة

لدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة؛ قد بلور فكرة ا 1989وإذا كان دستور ؛ )2( اقتصاد السوق تم التحضیر لها ؟

فإنّه لم یفلح في ذلك بما أنّه لم یتضمن موضوع الأحزاب السیاسیة بصورة حقیقیة؛ لأنه اعتبرها مجرد 

حق إنشاء الجمعیات [ أنّه ] 40/1[جمعیات ذات طابع سیاسي؛ ولیس أحزاب سیاسیة حیث نصت المادة 

ذلك محاولة إبراز نمط الحزب الواحد فقط؛ وبالتالي  ؛ وحسبنا نعتبر] ذات الطابع السیاسي معترف به

محاولة تطبیق نمط الفكر والعمل الواحد دون إشراك جهات أخرى في العملیة السیاسیة؛ رغم تطبیق مبدأ 

  .الفصل بین السلطات والتفتح الدیمقراطي المحقق وفق هذا الدستور

ودعم مبدأ الفصل بین  )3(دأ التعددیة السیاسیة بتعدیل هذا النص واعتماد مب 1996ورغم ما حققه دستور    

السلطات؛ فإنّه لم یحقق نتائج ایجابیة لسمو الدستور؛ لأن كل محاولات السلطة منذ الاستقلال تعمل بجد 

على إبقاء نمط الحزب الواحد والسیطرة كلیا على النظام السیاسي من وجهة نظر ضیقة وفردیة؛ لأن سمو 

یة الموضوعیة التطبیق الفعلي للتعددیة السیاسیة دون محاولة التأسیس والمراجعة الدستور یقتضي من الناح

  .الدستوریة تكن من وجهة نظر أحادیة

  الإخلال المنهجي في الإصلاح الدستوري: الفقرة الفرعیة الثالثة   

علقة بالدستور نحاول بیان من وجه نظرنا نقصا یتعلق بالمراجعة التأسیسیة المت في هذه الفقرة الفرعیة   

؛ بحیث نجد أنّ هناك إخلالا بمبدأ سمو الدستور من الناحیة المنهجیة في 1996الجزائري المعمول به لسنة 

عن تقنیات رئیسیة لا  فالتخلي؛ على إثرهالقانونیة والسیاسیة  من الناحیةمجال الإصلاحات الدستوریة المطبقة 

                                                           
إلى غایة  23في المواد من " جبهة التحریر الوطني " عنوانا خاصا بمبدأ الحزب الواحد تحت عنوان  1963منح دستور  -)1(

 .26المادة 
  .257جع سابق؛ صفاضلي إدریس؛ مر . د: أنظر -)2(
 ].  حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون[  42/1تنص المادة  -)3(
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سمو الدستور دون تضخیم الدساتیر حفاظا على مبدأ  ظاهرةبدّ من اعتمادها وتنفیذها من أجل تجاوز 

وعلیه نرى أنّ الإخلال المنهجي في التعدیل الدستوري الجزائري یتضمن مظهرین؛ یتعلق الإخلال بأحكامه؛ 

الأول تهمیش الشروط التقنیة المتعلقة بالإصلاح الدستوري والسیاسي؛ ویتعلق الثاني بتطبیق الإصلاح 

  .ل الإصلاح بالمفهوم الشكلي للدستوربالمفهوم الموضوعي قب

الإصلاح إذا كانت المراجعة الدستوریة ؛ تهمیش الشروط التقنیة المتعلقة بالإصلاح الدستوري  - أولا   

أمرا معتادا علیه ومتكررا لدرجة الإخلال بمبدأ سمو الدستور  وم الموسع للناحیة الموضوعیةالدستوري بالمفه

وغیر مستقر بشأنه؛ فإنّه یجب تطبیق وإتباع بعضا من الشروط التقنیة عند  وجموده؛ بقیام وضع غیر ثابت

كل إصلاح بغیة تأكید وتدعیم ثبات الدستور واستقراره لمدّة زمنیة معتبرة وبسط الثقة المتبادلة بین السلطة 

درته على وعلیه تظهر النقائص التقنیة في التأسیس الدستوري للدولة؛ ومن ثمّ تذبذبه وعدم ق ؛والمجتمع

، لأن طول أعمار الدساتیر القویة هي )1(المحافظة على استقراره ودیمومته في طریقة صیاغة الدساتیر ذاتها 

نتیجة مرونتها الموضوعیة ولیس المرونة الشكلیة في الوثیقة الدستوریة؛ بأن یحدد المؤسس الدستوري المسائل 

  . التشریعیة الأساسیة بصفة عامة أمّا تفصیلاتها فتترك للمبادرة

سعید " ؛ ولأنه كما یرى )2(ومنه تعتبر هذه الدساتیر قابلة لمسایرة تطورات الحیاة العملیة بشكل مستمر    

؛ ]أنّ الدساتیر نُصب ومعالم بارزة تنبثق القوانین عنها لیسیر النظام السیاسي بمقتضاها[ أنّه  )3(" أرجومند

في حین الدساتیر تهتم بمسائل یمكن ؛ )4(]  قانون القوانین[ وصح قول بعض الفقهاء بوصف الدستور أنّه 

أن تنظم بقوانین السلطة التشریعیة ولیس بالسلطة التأسیسیة؛ وتهتم بمسائل تفصیلیة دستوریا؛ وعندما تصبح 

هذه المسائل غیر جدیة لظرف ما یصبح التعدیل أمرا واجبا من السلطة للبحث عن مسألة تفصیلیة أخرى؛ 

العلاقة بین رئیس الجمهوریة والحكومة؛ المنبثقة عن الخلافات القائمة بین رئیس الجمهوریة  مثلا ومنها

صاحب [ ورئیس الحكومة؛ والوزیر الأول حالیا؛ وكان بالإمكان توضیح الأمر بشيء دیمقراطي مفاده 

س الحكومة أو ؛ لأن الاختلاف في التسمیة بین رئی]الأغلبیة البرلمانیة یشكل الحكومة ووزیرها الأول 

الوزیر الأول أو رئیس الوزراء لا یفید في الدستور الجزائري؛ لأن السیطرة لصالح رئیس الجمهوریة في مجال 

تعیینه وإنهاء مهامه؛ في كل الحالات؛ وهذا غیر محبذ في التأسیس الدستوري وفي مختلف التعدیلات 

  . الحاصلة بشأنها

                                                           
 .147رابحي أحسن؛ المرجع السابق؛ ص: أنظر -)1(
 . 147رابحي أحسن؛ المرجع السابق؛ ص: أنظر -)2(
اسات والنشر؛ دمشق؛ سوریا؛ صاحب الربیعي؛ رؤیة في مؤسسات الدولة والمجتمع؛ الطبعة الأولى؛ صفحات للدر : أنظر -)3(

  .49؛ ص2011
محمد الشافعي أبو راس؛ نظم الحكم المعاصرة؛ دراسة مقارنة في أصول النظم السیاسیة؛ الجزء الأول؛ النظریة . د: أنظر -)4(

   .149العامة في النظم السیاسیة؛ عالم الكتب؛ القاهرة؛ دون سنة طبع؛ ص
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بعضا من المسائل العامة والشاملة ذات الأبعاد المحتملة ترك [ ولا یمكن في نفس الوقت حسبنا    

والأهداف المتناقضة؛ فهذه الأخیرة تعتبر أمورا غیر مستقرة من الناحیة الدستوریة والسیاسیة؛ فهي توحي 

بمضامین غیر واضحة؛ وكل كیف یفسرها حسبه؛ ومن ثم یصبح أمر التفسیر الدستوري صعبا وأي حل 

یر صحیح وغیر فعال؛ خاصة إذا اعتبرنا أنّ جهة التفسیر تتعلق بالرقابة في الغالب لها سیكون غ

  .)1(]  الدستوریة السیاسیة الضیقة

وأیضا من بین القواعد التقنیة في صیاغة الدساتیر القبول الواسع لجماهیر الشعب؛ ولا یكون ذلك إلاّ    

تعیش مرحلة من نزاع أو مرحلة انتقالیة؛  بتبني مجموعة من القواعد التي تحكم العملیة الدستوریة في دولة

ومن بین هذه القواعد توزیع تفاصیل العملیة الدستوریة لإضفاء المصداقیة والشفافیة على هذه العملیة؛ بتمكین 

الأطراف كافة ولیس فحسب أعضاء اللجنة الدستوریة مهما كانت بل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع 

؛ )2(في معرفة تفاصیل العملیة الدستوریة وكیفیة المساهمة في صنع الدستور المدني والجمهور بصفة عامة 

  . صا في التأسیس الدستوري ومراجعاته المختلفةوهذا ما یبدو أمرا منقو 

وكذلك نجد تقنیة تتعلق بحجم الدساتیر؛ فالاتجاه العام في الدساتیر الحدیثة هو التطویل ودرج تفاصیل    

لحالات نظرا لتعقد الأمور الحیاتیة الیومیة من ناحیة؛ ومن ناحیة أخرى فإنّ الكثیر ودقائق الأمور في بعض ا

من الدول التي تبنت دساتیر حدیثة قد مرت بحروب ونزاعات فضلا عن الطابع الاستبدادي لحكومات هذه 

قیة والقومیة؛ وكان وأیضا التركیبة السكانیة المعقدة ممّا تولد عدم الثقة بین الحكومات والجماعات العر  ؛الدول

؛ )3(لتطویل ودرج التفاصیل في الوثیقة الدستوریة هو تضمین الحقوق والحریات في الدستور الأعلى للدولة 

وهذا لا ینطبق في الجزائر إلاّ من ناحیة التطویل في الوثیقة الدستوریة؛ ومثاله نجد مائة واثنان وثمانون 

؛ أین أصبح 2016ا الأمر بصورة أطول في التعدیل لسنة ؛ وأین تم هذ)4( 1996مادة في دستور ] 182[

  .مادة دستوریة) 218(الدستور یحتوي على 

وكما نجد صغر حجم بعضا من الدساتیر والتي تتعلق بدول دیمقراطیة كبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة؛    

القصیرة هي الأفضل إلى أنه یعتقد الكثیرون أنّ الدساتیر "  هرمان شواترز" بحیث ذهب الأستاذ 

                                                           
ع السیاسي؛ وسلطات إخطاره محددة في تفسیر بعضا من القواعد الدستوریة فیما یتعلق المجلس الدستوري یغلب علیه الطاب -)1(

بالرقابة؛ فغالبا ما یبقي المجلس النص على حاله؛ لیصبح أمر التفسیر متروكا للبرلمان الذي یفرغ محتوى القاعدة الدستوریة 

لسلطة التنظیمیة الداخلة في اختصاص رئیس الجمهوریة ویضیق من شأنها؛ ویزداد الأمر انتهاكا لمبدأ سمو الدستور في حالة ا

 .أو الحكومة في الإطار الخارج عن اختصاص تشریع البرلمان
  .50-49محمد علي سویلم؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)2(
 . 69- 62سرهنك حمید البرزنجي؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)3(
مادة  199نجد  1976خیرة تحت عنوان حكم انتقالي، وفي دستور نص مادة، ووجود فقرة أ 167نجد  1989في دستور  -)4(

 .دستوریة
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ونظن هذا أفضل للدستور الجزائري؛ كما هو الحال بالنسبة للدستور الأول لسنة  ؛)1(للدیمقراطیات الناشئة 

مادة دستوریة؛ وفي نفس الوقت یعتبر من أحسن الدساتیر من ) 78(الذي یحتوي على ثمانیة وسبعین  1963

   .)2(مجال المراقبة فیما بینها ناحیة ضبط السلطات وطبیعة المسؤولیة المترتبة في 

وكما نجد تقنیة المشاركة العامة في التأسیس الدستوري بتوسیع نطاق المشاركة من خلال تثقیف الجماهیر    

بما یتضمنه الدستور وتشجیعهم على تلك المشاركة؛ وكذلك التشاور الجاد وشفافیة ودیمقراطیة العملیة 

  .)3(الدستوریة 

  صلاح بالمفهوم الموضوعي قبل الإصلاح بالمفهوم الشكلي للدستورتطبیق الإ - ثانیا   

من بین نقائص المؤسس الدستوري الجزائري وفي المراجعة الدستوریة تطبیق منهجا إصلاحیا خاطئا؛    

وغیر منهجي وغیر مدروس؛ فلا یعقل التأسیس للوثیقة الدستوریة بالمفهوم الشكلي لتكون أسمى القوانین بعد 

حات دستوریة بالمفهوم الموضوعي في قوانین عضویة وعادیة أقل درجة من قواعد الوثیقة وجود إصلا

الدستوریة نفسها، فالقول بسمو الدستور هو سمو القانون الأساسي المكتوب والمدون؛ ومن ثمّ یكون مصدرا 

بأن یكون هذا الدستور رسمیا وأساسیا للتطبیق القانوني الداخل في سلطة البرلمان وبعدها السلطة التنظیمیة؛ 

أسمى من السلطات نفسها باعتباره مؤسِسا لها ومحددا اختصاصاتها قبل أن تتأسس بطریق الانتخاب أو 

وكل هذا لأن الدستور هو السلطة دود والقواعد التي نظمها الدستور؛ التعیین؛ ولا تتصرف في غیر الح

  .)4(ص هذا الدستور نصا وروحا الأعلى التي تقیم السلطات وعلى هذه الأخیرة احترام نصو 

فالدستور یعتبر قیدا على سلطات الحاكم وأسمى من هذا الأخیر؛ لأنه ما وصل إلى كرسي الحكم إلاّ     

بالشروط والإجراءات التي رسمها الدستور؛ ومنه یتحقق بالدستور الأسمى نتیجة جوهریة وحاسمة هي الفصل 

وإذا كان الإصلاح الدستوري والسیاسي أمر ؛ )5(وإرادة الحاكم  بین الحاكم والسیادة والفصل بین القانون

تثبیت [ قبل هذه الإصلاحات بأنّ "  عبد القادر بن صالح" مفروضا ولازما كما یرى رئیس مجلس الأمة 

أركان مؤسسات الدولة حقیقة لا ینازع فیها أحد؛ ولكن یبقى تحسین أدائها وتحصین وجودها وتوفیر 

                                                           
 .  51محمد علي سویلم؛ المرجع السابق؛ ص. د: أنظر -)1(
وإذا كان دستور الولایات المتحدة الأمریكیة یتزعم الدساتیر القصیرة الذي یتضمن أربعة وثلاثون مادة أساسیة ومواد  -)2(

تفوق مائتان وسبعة وعشرون سنة في الأساس؛ وإذ نجد سبعة مواد رئیسیة وفي أصل الدستور؛ أنظر تعدیلیة؛ فإنّه عمّر لمدّة 

 .  1787الدستور الأمریكي لسنة 
  .54-53محمد علي سویلم؛ المرجع السابق؛ ص. د: أنظر -)3(
 .139محمد الشافعي بوراس؛ المرجع السابق؛ ص. د: أنظر -)4(
 .139المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)5(
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ها مطلبا متكررا یتوجب على الجمیع المساهمة في تعزیز رصیده وتطویره بما یتعایش المصداقیة لأعمال

  . )1(]  وتطلعات المواطن

وكما عبّر رئیس الجمهوریة في أحد خطاباته في مجال التطویر المؤسساتي بمناسبة عید الاستقلال لسنة    

بتسهیل سیر مؤسسات البلاد وتوسیع حقل إدخال التعدیلات الكفیلة  ...إنّ الأمر یتعلق بـ[ بالقول  2007

لا یمكن أن یتم إصلاح دستوري بالمفهوم [ فقولنا في هذا الصدد ؛ )2(]  ممارسة الحریات العمومیة

الموضوعي إلاّ بعد أن یتم إصلاح الوثیقة الدستوریة وإعادة مراجعتها التأسیسیة؛ فلا یعقل أن یتم إصلاح 

اب والإعلام المنبثقة عن البرلمان؛ وبعدها التفكیر ومحاولة مراجعة ومراجعة قوانین الانتخابات والأحز 

الوثیقة الدستوریة لتتم من بعد ذلك إعادة النظر في تلك القوانین مرّة أخرى؛ لأن هذه الأخیرة لم تعد 

  ].  صالحة نسبة لتغیر وتجدید الوثیقة الأساسیة للدولة

في  2012وثم یلیه إصلاح في سنة  2008ساسي في سنة فلا یمكن قیام إصلاح دستوري في القانون الأ   

؛ لأن مدّة الإصلاح بین الأول والثاني تراوحت لقرابة أربع سنوات؛ ومن لقوانین المتعلقة بروح الدستوریةأهم ا

تلك الإصلاحات السیاسیة والدستوریة من الناحیة الموضوعیة؛ والمتعلقة  لتطبیقات غیر المنهجیة فيثم نجد ا

الانتخابات والأحزاب السیاسیة وقانون الجمعیات والإعلام وقانون الإعلام وغیرها؛ التي تمت وصدرت  بقوانین

؛ لتتم بعدها إرادة السلطة بإحداث تغیرات دستوریة من أجل الاستجابة لبعض النقائص 2012في بدایة سنة 

حریات وتلك العلاقات القائمة بین بتجدیدها وتجدید الحقوق وال ریة لإعادة النظروالمطالب السیاسیة والدستو 

السلطات الثلاث في الدولة بحجة التكریس الدیمقراطي واتساع رقعته على الساحة السیاسیة؛ وهذا ما تم 

  .ج عنها من صدور قوانین جدیدة كالنظام الانتخابيبتعدیل الوثیقة الدستوریة وما نت 2016ي تكریسه ف

منهج من الناحیة العملیة في الجزائر تلك الإصلاح الدستوري وكذلك نجد الإصلاح الدستوري غیر الم   

؛ ومع ذلك تم بقاء مجموعة قوانین ومراسیم 2016و 2008و 2002ومراجعته لسنوات  1996الشامل لسنة 

 44-92؛ ومنها بقاء إعلان حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2012و 2011قائمة إلى غایة سنة 

المؤرخ في  02-93قائمة وساریة والممدّدة بموجب المرسوم التشریعي رقم  09/02/1992المؤرخ في 

المؤرخ في  01-11بموجب الأمر رقم  2011؛ والتي لم یتم إلغائها إلاّ في بدایة سنة )3( 06/02/1993

؛ لأنّه كان بالإمكان إعادة تنظیم 1996؛ رغم أنّه غیر دستوري وببطلانه بموجب دستور )4( 23/02/2011

                                                           
عبد القادر بن صالح؛ البناء المؤسساتي في الجزائر؛ مجلة الفكر البرلماني؛ تصدر عن مجلس الأمة؛ الجزائر؛ : أنظر -)1(

 . 33؛ ص2004؛ أفریل 5العدد 
؛ 2007جویلیة  05عبد المجید جبار؛ قراءة سیاسیة قانونیة في خطاب رئیس الجمهوریة؛ بمناسبة عید الاستقلال : أنظر -)2(

 .28-27؛ ص 2007؛ سبتمبر 17فكر البرلماني؛ یصدرها مجلس الأمة؛ الجزائر؛ العدد مجلة ال
 . 07/02/1993المؤرخة في  8الجریدة الرسمیة؛ العدد  -)3(
  .23/02/2011؛ المؤرخة في 12الجریدة الرسمیة؛ العدد  -)4(
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ثل هذه الحالة في إطار الدستور المعمول به ولیس الإبقاء علیها وهي مخالفة للتشریع الأساسي المطبق؛ م

  . ومن ثمّ المساس بمبدأ سمو هذا الأخیر

  الثانيالفرع 

  الموضوعیة في المراجعة الدستوریةالإجرائیة و خرق القیود 

في الجزائر نجد أن هناك اختلالات حقیقیة  من خلال الممارسة العملیة للمراجعة الدستوریة التي حصلت   

وخروقات مست أحكام التعدیل الدستوري؛ من الناحیة الإجرائیة أو الموضوعیة؛ من طرف الهیئات المخولة 

  :بإجراءات المراجعة؛ وعلیه نبین هذه المخالفات في الآتي

  خرق القیود الإجرائیة في المراجعة الدستوریة: الفقرة الفرعیة الأولى   

كثیرا ما تتم عملیة التعدیل الدستوري بمخالفات للقواعد الدستوریة؛ والمتعلقة بأحكام التعدیل الدستوریة في    

نطاق الإجراءات والشكلیات الواجبة الإتباع والتطبیق من السلطات المعنیة والمخاطبة بها إذ لما یتم اللجوء 

ها؛ وعلیه تمت مخالفتین بخصوص القیود الإجرائیة إلى تطبیق قاعد دستوریة یستوجب الأمر التقید بأحكام

؛ وتعدیل سنة 1979الحاصل على دستور  1988والشكلیة في أحكام التعدیل الدستوري لكل من تعدیل سنة 

  : ؛ ونبین هذه المخالفات من خلال ما یلي1989الذي ورد على دستور  1996

في أحكام الوظیفة التأسیسیة المتعلقة  1976ر یعتبر دستو  :1976مخالفة إجراءات تعدیل دستور  - أولا   

بالمراجعة الدستوریة فریدا؛ لأنه لم ینص صراحة على عملیة الإقرار النهائي للتعدیل الدستوري من طرف 

الشعب بأسلوب الاستفتاء؛ وإنما تتم العملیة من طرف رئیس الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني فقط؛ لا 

التعدیل الدستوري على الاستفتاء الشعبي وهذا ما یثیر إشكالا دستوریا بشأن تتیح أي إجراء مفاده عرض 

  . دستوریة المراجعة

 1976تم تعدیل دستور  :1988اللجوء إلى الاستفتاء كمخالفة إجرائیة في التعدیل الدستوري لسنة  -1   

لمنصوص عنها صراحة بسعي من رئیس الجمهوریة؛ أین تمت مخالفة أحكام التعدیل الدستوري ا 1988سنة 

لرئیس الجمهوریة حق المبادرة باقتراح تعدیل الدستور في نطاق الأحكام [ التي تنص أنه ] 191[في المادة 

   ].الواردة في هذا الفصل 

فحیث هذا التأكید على التقید في المراجعة بالأحكام المنظمة في الوظیفة التأسیسیة دون سواه كفیل بالحكم    

واضحا ومخصصا لا یتم الرجوع ] 191[خر یتم خارج هذا النطاق؛ وبهذا یعتبر نص المادة على أي إجراء آ

فیه حتى للقاعدة العامة إن وجدت في إطار الخاص یقید العام بوجود النص؛ وعلیه تمت مراجعة تعدیل 

الواضحة بعرض قانون التعدیل على الاستفتاء الشعبي؛ وبهذا تمت مخالفة الإجراءات  1988الدستور لسنة 

في حین لم یتم عرض مشروع قانون التعدیل على المجلس الشعبي الوطني لیصادق ] 192- 191[في المواد 

علیه بأغلبیة ثلثي أعضائه؛ ومن ثم تمت مخالفة إجرائیة منصوص عنها واستحداث إجراء غیر منصوص 

  .علیه إطلاقا في أحكام التعدیل
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بالتقید بنطاق أحكام الوظیفة التأسیسیة الواردة في الفصل یة یلزم رئیس الجمهور ] 191[لأن نص المادة    

الخاص بها؛ وعلیه یكون إجراء الاستفتاء غیر دستوري وماسا بمقتضیات هذه المادة؛ حتى وإن كانت 

التأسیس في التعدیل الدستوري لصاحب السیادة ومصدر السلطة وهو الشعب نفسه؛ ویمكن أن یكون تبریر 

من نص قانون التعدیل التي تخوله ] 5[ة مؤسس على قاعد دستوریة تتعلق بالمادة تصرف رئیس الجمهوری

من هذا ] 111[اللجوء إلى الإرادة الشعبیة؛ وإمكانیة استشارته للشعب في أي قضیة وطنیة طبقا للمادة 

   .الدستور كقاعدة عامة

رئیس الجمهوریة للإرادة الشعبیة؛  قبل التعدیل لم تتضمن حكما بلجوء] 5[ومع الإشارة إلى أن نص المادة    

ونظن أن هذا التجاوز المحظور راجع لتردي العلاقة القائمة بین المجلس الشعبي الوطني ورئیس الجمهوریة 

في تلك الفترة؛ وعلیه تم الاحتكام إلى الشعب لیقرر نهائیا لأنه قد لا یوافق المجلس الشعبي الوطني على 

حه رئیس الجمهوریة ومن ثم تجاوز المجلس الشعبي الوطني كسلطة نهائیة مشروع قانون التعدیل الذي اقتر 

  .في إقرار التعدیل الدستوري

مخالف للجوانب الشكلیة والمضامین التي  1988وبذلك یؤكد الكثیر على أن اللجوء إلى الاستفتاء لسنة    

الدستور؛ وبالتعدیل الدستوري من ] 111و 5[ومن ثم الاختفاء وراء أحكام المادة ] 191[أقرت بها المادة 

  . )1(من الدستور ] 191[المعني تحت تبریرات سیاسیة یفتقر للحجة المكرسة قانونیا في المادة 

لا یعدّ في رأینا مخالفة جوهریة للدستور نفسه؛ وإنّما إذا نشأ الدستور  :خالفةمرأینا الخاص في هذه ال -2   

صلیة؛ ونظرا لعرض التعدیل على نفس السلطة تطبیقا لتوازي بطریق الاستفتاء الشعبي كسلطة تأسیسیة أ

قاعدة الأشكال بالتناسب والمساواة بین النشأة والتعدیل فهذا أسلوبا دستوریا واعیا؛ مفاده إضفاء وإضافة إجراء 

جدید منصوص عنه في الدستور بأسس وقواعد دستوریة غیر واردة في أحكام التعدیل الدستوري؛ وإنّما تطبیقا 

للقاعدة العامة في أصل اختصاصات مقصورة على أعلى سلطة في الدولة ممثلة في رئیس الجمهوریة؛ من 

یضطلع رئیس الجمهوریة؛ بالإضافة إلى السلطات [ من الدستور أنّه ] 14البند /111[خلال نص المادة 

  :المخولة له بنص هذا الدستور؛ بالسلطات والصلاحیات الآتیة

  ].         لاستفتاء الشعب في كل القضایا ذات الأهمیة الوطنیة  یمكن له أن یعمد -  

وما كان هذا الأساس إلاّ تطبیقا لأحد المبادئ الأساسیة لتنظیم المجتمع الجزائري المتعلق بالجمهوریة؛ في    

السیادة الوطنیة ملك للشعب؛ یمارسها عن طریق الاستفتاء أو [ بأنّه ] 5[بنص المادة  1976دستور 

؛ وما كان رئیس الجمهوریة إلاّ هیئة منتخبة من أغلبیة أصوات الشعب )2(]  واسطة ممثلیه المنتخبینب

                                                           
المجلة الجزائریة للعلوم  ؛لتعدیل الدستوري؟ل سعید بو الشعیر؛ مدى دستوریة اللجوء إلى الاستفتاء كأسلوب. د: أنظر -)1(

 .  13؛ ص2011؛ 3القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة؛ العدد 
 . ؛ الفصل الأول تحت عنوان الجمهوریة1976الباب الأول من دستور  -)2(
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بطریق الاستفتاء، وبالتالي نلاحظ اللجوء لمثل هذا الإجراء بأنّه یمثل إجراءا مشدّدا أكثر من الأحكام المشدّدة 

  .المنصوص عنها فیهحكام المراجعة في أ 1976المعبر عنها في الدستور الجامد لسنة 

في حین لا یعقل حتى من حیث التأسیس للسلطة التأسیسیة المشتقة استبعاد إمكانیة إجراء اللجوء    

للاستفتاء في التعدیلات الدستوریة؛ لأن هذا الأصل والمبدأ العام في تفعیل السیادة الشعبیة؛ وإن كان ذلك 

السلطة التأسیسیة لصالح السلطة السیاسیة فقط؛ في  هو استعادة] 191[التخصیص في الدستور طبقا للمادة 

حین لا یمكن استعادة السلطة الشعبیة والإرادة العامة له؛ ولما یتم الرجوع لأسلوب الاستفتاء الشعبي یعني 

كون هذا الأخیر حكما فعالا في حالة عدم التفاهم أو وقف أي سلطة لسلطة أخرى؛ ومنها هنا إمكانیة وقف 

  .ة للمجلس الشعبي الوطني أو العكسرئیس الجمهوری

التعدیل الدستوري لسنة  یعتبر :1989مخالف لدستور  1996استفتاء التعدیل الدستوري لسنة  - ثانیا   

مخالف من الناحیة الدستوریة لمقتضیات  28/11/1996الحاصل بموجب الاستفتاء الشعبي في  1996

لأن هاتین المادتین تفرضا شروطا دستوریة واجبة ] 165و163[أحكام التعدیل الدستوري المنظمة في المواد 

بصدد المراجعة الدستوریة؛ وتتمثل في وجوب وجود مجلس شعبي وطني منتخب؛ وعلیه تمت هذه المراجعة 

؛ 1994في ظل غیاب هذت المجلس؛ وبوجود مجلس وطني انتقالي مؤسس عن أرضیة الوفاق الوطني لسنة 

ز؛ وتظهر هذه المخالفات من الناحیة الإجرائیة ومضمون أحكام التعدیل باعتبارها دستورا مادیا بامتیا

  :الدستوري من خلال ما یلي

؛ لا یعقل لمجلس وطني انتقالي معین أن غیاب المجلس الشعبي الوطني المنتخب من طرف الشعب -1   

مكن تطبیقهما یقوم بنفس المهمة التي من الممكن أن یقوم بها المجلس المنتخب؛ لأن هناك حالتین ی

واتخاذهما سند دستوریا في التعدیل وكلاهما تستوجب وجود المجلس الشعبي الوطني؛ ففي الحالة تفترض 

موافقة هذا المجلس على مشروع قانون التعدیل بنفس صیغة سن القانون العادي كإقرار ابتدائي؛ ثم إمكانیة 

التي تستوجب مصادقة المجلس الشعبي الوطني  على الشعب؛ والحالة الثانیة عرض المشروع للإقرار النهائي

أعضاء المجلس؛ لیتم إصدار نص التعدیل الدستوري؛ وفي حالة عدم المصادقة یمكن ) 3/4(بثلاثة أرباع 

  .اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي

لا یوجد في نصوص غیاب إجراء دستوري یقضي بإجراء الاستفتاء في أحكام التعدیل الدستوري؛  -2   

المنظمة لأحكام التعدیل الدستوري ما یشیر إلى إمكانیة اللجوء مباشرة إلى الاستفتاء من أجل  1989 دستور

إقرار مبدئي ونهائي على اقتراح رئیس الجمهوریة؛ ومن ثم یعتبر هذا التعدیل مخالفا للدستور؛ لأن هذا 

تفتاء مباشرة من أجل الأخیر ینص في الباب الرابع من صراحة على عنوان لا یدع أي شك بإجراء اس

ومن ثم وجوب التقید وإتباع " التعدیل الدستوري " التعدیل الدستوري؛ لأنه ورد بحكم التعریف والتحدید 

  .الإجراءات المنظمة صراحة لتأكید سمو الدستور وجمود إجراءات تعدیله
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الثانیة طبقا للمادة ؛ لم یتم تطبیق الحالة اءتفوري یسهر على نتائج إعلان الاستوجود مجلس دست -3   

؛ ومن ثم استبعاد كلیة للمجلس 1996من أجل التعدیل الحاصل في سنة  1989من دستور ] 164[

الدستوري كأحد إجراءات رقابیة أو إقرار مبدئي للمراجعة الدستوریة؛ وبذلك اكتفى المجلس الدستوري بإعلان 

كما یسهر المجلس [ بأنه ] 153/1[لمادة نتائج الاستفتاء على مشروع قانون التعدیل الدستوري طبقا ل

  ]. ویعلن نتائج هذه العملیات... الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء

؛ یمكن القول أن هناك الاعتبارات الدستوریة للاستفتاء على مشروع التعدیل الدستوري مباشرة -4   

لدستوري دون مراعاة أحكام التعدیل؛ اعتبارات دستوریة وقانونیة منطقیة للجوء رئیس الجمهوریة للتعدیل ا

  :وتتمثل في الآتي

  . 1989من دستور ] 7/3[إمكانیة اللجوء إلى الإرادة الشعبیة؛ طبقا للمادة  -أ   

  .كسابقة دستوریة جدیدة یتعلق بعادة أو عرف دستوري 1988استفتاء  - ب   

  .1989من دستور ] 9البند/74[المراجعة الدستوریة كقضیة وطنیة؛ طبقا للمادة  -ج   

  خرق القیود الموضوعیة في المراجعة الدستوریة: الفقرة الفرعیة الثانیة   

عندما تلجأ السلطة الحاكمة إلى تعدیل الدستور كثیرا ما تتجاهل القیود الموضوعیة الواردة فیه؛ ولا نعتبر    

ین تعدیلها بالمساس بها سلبا أن تعدیل بنود الحظر الموضوعي بالإیجاب ودعمها خرقا لسمو الدستور؛ في ح

یعد خرقا صارخا لا یبت بصلة لجمود الدستور؛ ومن ثم من خلال المراجعات الدستوریة المطبقة تم تجاوز 

  .1976الذي كان تعدیلا لدستور  1989القیود الموضوعیة خاصة في التعدیل الدستوري لسنة 

تم تجاوز كل بنود الحظر الموضوعي  1989 بموجب الاستفتاء الدستوري لسنة 1976ففي تعدیل دستور    

من ] 193[والحظر الخاص المتعلق بأحكام التعدیل نفسها المذكور بالمادة ] 195[المنظمة في المادة 

الدستور تم مخالفة النظام الجمهوري والاشتراكي؛ بحلول النظام الدیمقراطي التعددي ومن ثم تم اعتبار دستور 

ف الإیدیولوجیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي كانت مطبقة دستورا جدیدا لأنه خال 1989

لم ینص على أي حضر موضوعي في أحكام  1989من قبل؛ وتعتبر مخالفة الحظر الموضوعي بأن دستور 

  .منه] 167-163[التعدیل الدستوري في المواد 

الحظر الخاص بإجراءات التعدیل الدستوري  ومن ثم یمكن القول أنّ مخالفة الحظر الموضوعي ومخالفة   

] 194[التي لا یمكن أن یمسها أي تعدیل طبقا للمادة ] 195[كان متجاوزا لجمود الدستور؛ وخاصة المادة 

أغلبیة التي تشترط موافقة وإقرار المجلس الشعبي الوطني ب] 193[تمت مخالفة المادة وكما من الدستور؛ 

بالتالي تمت مخالفة كل الإجراءات بما فیها بنود الحظر الموضوعي التي لم و ؛ أعضائه) 3/4(ثلاثة أرباع 

أو قیود ون القیود الموضوعیة دباعتباره تعدیلا من الناحیة القانونیة؛ وجاء بقیود إجرائیة  1989ترد بدستور 

لحاكمة من تخص أحكام التعدیل نفسها؛ وبالتالي فمثل هذه التجاوزات الدستوریة تبین مدى مساس السلطة ا
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للحضر الموضوعي  1989ومثل تجاهل التنظیم الدستوري لسنة بمبدأ سمو الدستور من الناحیة الدستوریة؛ 

  . رغم اعتباره السند الدستوري الأول في تأسیس سمو الدستور یعد انتقاصا من تجسید جمود الدستور

  الفرع الثالث

  إضفاء مرونة على الدستور بفقدان القید الزمني  

عتبر میزة القید الزمني في التعدیل الدستوري المتمثلة في تنظیم الحظر الزمني أهم میزات جمود الوثیقة ت   

الدستوریة؛ ودلالة على استقرار النظام الدستوري؛ في حین افتقار الدستور لمثل هذا القید یعتبر مساسا سلبیا 

ون القیام بتعدیلات متكررة وفقا لما ترغب فیه بسمو الدستور وعدم توفیر العناصر القانونیة لجمود الدستور د

الهیئة المسیطرة على أحكام التعدیل؛ ولهذا نبین أثر عدم التنظیم للقید الزمني الصریح في التعدیل الدستوري، 

  . ونبین آثار ذلك على سمو الدستور من حیث تضخیم الدساتیر

  ونة على الدستورتجاهل القید الزمني كإضفاء مر : الفقرة الفرعیة الأولى   

لم تنظم كل الدساتیر الجزائریة عنصر القید الزمني في المراجعة الدستوریة صراحة؛ وخاصة بعد دستور    

أین تم الاعتراف بسمو الدستور؛ ومن ثم یتراجع مبدأ جمود الدستور النسبي بفقدان میزة القید الزمني  1989

قة بسلامة التراب الوطني؛ أو في حالة نتائج شغور والذي تم تنظیمه في حالات خاصة واستثنائیة متعل

  .منصب رئیس الجمهوریة؛ أو في حالة إجراء دور ثان للانتخابات الرئاسیة

؛ نجد تنظیم مسألة الحظر الزمني في حمایة رئیس الجمهوریة المنتخب في المراجعة الدستوریة - أولا   

ة دون سواه؛ ومن ثم یكون له الحق في ممارسة حالات خاصة واستثنائیة تتعلق برئیس الجمهوریة مباشر 

سلطة التعدیل متى شاء بما أنه هو المخاطب بذلك؛ وعلیه لا یمكن لغیر رئیس الجمهوریة سواء كان برلمانا 

ور النهائي استخدام سلطة أو قضاء أو وزیرا أول أو رئیس الدولة بالنیابة أو رئیس الدولة في حالة الشغ

  . الدستوري التعدیل

من ثم محاولة التنظیم الدستوري للقید الموضوعي الاستثنائي هو حمایة رئیس الجمهوریة المنتخب وعدم و    

قیام انقلاب مؤسساتي على أساس غیر قانوني؛ وهو في مواجهة رئیس الدولة غیر المنتخب بالخصوص 

یجة لحالة شغور كنت 2016من دستور ] 104/3[تنص المادة أنه  2016من دستور ] 104/3[طبقا للمادة 

 102في المادتین  لا یمكن في الفترتین المنصوص علیهما[ منصب رئیس الجمهوریة مؤقتا أو نهائیا أنّه 

من  211و 210و 208و ...والمواد... أعلاه تطبیق الأحكام المنصوص علیها في الفقرتین 103و

بالنسبة للشغور المؤقت أو التسعون یوما ) 45(؛ وذلك خلال المدّة المحددة بخمسة وأربعین )1(]  الدستور

  . یوما بالنسبة للشغور النهائي) 90(

                                                           
 .  تتعلق بإجراءات التعدیل الدستوري 211إلى غایة  208المادة  -)1(
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وأیضا لا یمكن حتى بالنسبة لرئیس الجمهوریة المنتخب المنتهیة عهدته في حالة استمراره أو من یقوم    

ة؛ في مقامه إذا كان هناك شغورا في الرئاسة إلى غایة انتخاب رئیس جمهوریة جدید وأدائه الیمین الدستوری

من الدستور في المدّة المحدد بستین ] 103[حالة قیام إجراءا دور ثاني من الانتخابات الرئاسیة طبقا للمادة 

  .)1(یوما القیام بأي تعدیل دستوري ) 60(

وعلیه تظهر أسباب تنظیم القید الزمني الاستثنائي أو غیر العادي في إرادة المؤسس الدستوري أن یكون    

وري مشخصا في رئیس الجمهوریة المنتخب ودون سواه باعتباره حامیا للدستور؛ ومن ثم یكون التعدیل الدست

الأمر طبیعیا لحتمیة الإرادة الشعبیة كمالكة للسلطة التأسیسیة؛ وفقدان غیره سواء كان رئیس الدولة بالنیابة أو 

لمجلس الدستوري؛ أو لحتمیة رئیس الدولة المعین في حالة الشغور بالنسبة لرئیس مجلس الأمة أو رئیس ا

الإرادة الشعبیة في حق اختیار رئیس جمهوریة باعتباره الشعب مصدرا للسلطة في نهایة كل عهدة بالنسبة 

لرئیس الجمهوریة المنتخب الذي فقد توكیل الشعب بسبب نهایة عهدته الرئاسیة على أن یبقى مستمرا بتمدید 

  .دعهدته إلى غایة انتخاب رئیس جمهوریة جدی

؛ إن عدم تنظیم الحظر الزمني في أثر عدم تنظیم القید الزمني العادي في التعدیل الدستوري - ثانیا   

الحالة العادیة في المراجعة الدستوریة یعد انتقاصا صارخا لسمو الدستور؛ من حیث إمكانیة اللجوء إلى 

ا أن هذا القید یتعلق مباشرة بسمو التعدیل الدستوري في أي وقت ممكن تراه السلطة المخولة بالتعدیل؛ بم

الدستور؛ وعلیه تبقى الشكلیات والإجراءات الأخرى صحیحة وفي متناول رئیس الجمهوریة في مجال تعدیل 

  .الدستور لأنه یمكن استعمالها في كل مرة وبكل حریة؛ لسنة أو سنتین وهكذا

یر قانونیة تتعلق بالتداعیات التي تقوم بها كذلك یرتب عدم تنظیم القید الزمني والنص علیه صراحة آثارا غ   

السلطة التنفیذیة وتغییر القواعد الدستوریة في الأوقات التي تناسب مصالحها ؛ فقد تكون هناك تداعیات بین 

المؤسسات المعنیة بالمراجعة؛ أو تداعیات سیاسیة من الأحزاب المسیطرة أو المشاركة في السلطة من أجل 

ة لتقیم لنفسها استراتیجیة مستقبلیة تسمح لها بالاستفادة من مثل غیاب أحد الشروط إحداث مراجعة دستوری

  .الأساسیة في تكریس وتعدیل الدستور وفقا لمقتضیاته دون الإخلال بالدستور

وبذلك لا یعد الدستور سامیا بما أنه لا تتقید ولا تخضع السلطة الحاكمة في الدولة إلى قواعد وتطبیقها    

؛ فیكون الأمر مرنا إلى درجة تعدیل الدستور كما هو الحال بالنسبة لتعدیل القوانین العادیة أو وتفعیلها

العضویة أو مشاریع الأوامر؛ والتي تعدل كلیة أو تلغى أو لا یمكن أن تكون هناك نظیرتها رغم أنه یتم سنها 

أقل شدة ومرونة من تلك التي تتبع  بإجراءات عادیة والمعتادة في القوانین العادیة أو العضویة والتي تكون

بمناسبة المراجعة الدستوریة؛ بل یصبح الدستور في درجة أقل من طبقات القانون الأخرى؛ لأنه بالنسبة 

                                                           
حضرا زمنیا یتعلق بعدم استمرار المراجعة الدستوریة في المدة التي یتم فیها مساسا  1976ر من دستو  194تعتبر المادة  -)1(

  .بسلامة التراب الوطني
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) 12(للقوانین العادیة أو العضویة لا یمكن أن تلغى أو تقدم قوانین كنظیر لها إلا بعد مرور اثنتي عشر 

   .)1(شهرا 

ص دستوري أو قانوني یقضي بالفترة التي یجب أو لا یجب تقدیم مشروع قانون في حین لا نجد أي ن   

التعدیل الدستوري فیها؛ إلا في حالة وحیدة وتتعلق بالفترة التشریعیة وفي حالة وحیدة تتعلق برفض الشعب 

ضمن یصبح القانون الذي یت[ بأنه  2016من دستور ] 209[لمشروع قانون التعدیل الدستوري طبقا للمادة 

مشروع التعدیل الدستوري لا غیا؛ إذا رفضه الشعب؛ ولا یمكن عرضه من جدید على الشعب خلال الفترة 

؛ وبذلك إمكانیة اللجوء إلى التعدیل الدستوري بإجراء عدم الاستشارة الشعبیة عن طریق ]التشریعیة 

نون على الشعب؛ ولكن الاستفتاء؛ في حین ینظم هذا النص الدستوري مسألة عدم عرض نفس مشروع القا

  .یبقى المجال مقبولا بصدد مشروع قانون تعدیل دستوري آخر

وكذلك تتم عملیة المراجعة الدستوریة بطریقة مرنة جدا من الناحیة القانونیة إذا اعتبرنا من الناحیة القانونیة    

 1988و 1980و 1979 عدل سنة 1976والمراسیم الرئاسیة القاضیة بالمراجعة الدستوریة؛ تثبت أن دستور 

؛ وبغض النظر عن طبیعة كل تعدیل أو دستور؛ وعلیه نجد قوانین 2016 2008و 2002 1996و 1989و

لم تستبدل أو لم یطرأ علیها تعدیل مقارنة بالتعدیل الدستوري؛ بأن أصبح الدستور قانونا مرنا رغم شدة 

  .إجراءات تعدیله

  فقدان التأسیس للقید الزمنيفعل تضخم الدستور ب: عیة الثانیةالفقرة الفر    

ظاهرة صحیحة من خلال ما تعبّر عنه السلطة نفسها بتصریح رة تضخم الدساتیر الجزائریة تبدو ظاه   

إنّ مشاكل البلاد هي أصعب بكثیر ممّا كنت أتصور؛ ربّما كنت [ بأنّ  1999رئیس الجمهوریة في سنة 

صلاحات الدستوریة المتعاقبة والأحداث المتعلقة بها منذ ، ودلیل ذلك فإنّ الإ)2(] متفائلا إلى حدّ ما 

الاستقلال تبین ضئالة الوعي الدستوري وهشاشة القانون الأساسي من عدّة أوجه بدءا بكیان المجتمع وطبیعة 

  . النظام الذي یریده كمنهاج أو صرح قانوني یسیر علیه

السیاسي ونظام الحكم غیر الثابت والمتغیر؛  وهكذا طبقت الدولة الجزائریة مجموعة من طبائع النظام   

مراجعة؛ فتراوحت منهجیا بحیث نجد غموضا سیاسیا ودستوریا في كل مرّة تم وضع دستور ما أو عند كل 

؛ ومن ثم تطبیق دولة المیثاق بعد 1963من تطبیق دولة ذات الحزب الواحد؛ الحزب الطلیعة الوحید بعد سنة 

وتأكید  1989في ظل دستور  الدیمقراطیة ذات التعددیة السیاسیة؛الدولة  ؛ إلى محاولة تطبیق1976سنة 

ل إلى الدولة ذات الطابع الثوري وبالانتقال من النظام والدولة الثوریة بعد الاستقلا؛ 1996ستور ذلك في د

                                                           
المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقات  12- 16من القانون العضوي رقم  23تنص المادة  -)1(

لا یقبل أ ي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه نظیر مضمون [ لحكومة أنه بینهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین ا

 ].  شهرا) 12(مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو تم رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عشر 
  .138رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)2(
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؛ إلى الدولة ذات الطابع 10/07/1965إن لم نقل الحكم المطلق بموجب أمر  )1( 1965بعد سنة 

راطي ذات التوجه الامبریالي؛ بالانتقال من الدولة البرامجیة ذات الإیدیولوجیة الاشتراكیة تأثرا بالمعسكر الدیمق

مي الجدید تأثرا بالمعسكر ذات التوجه نحو النظام العال 1989الشرقي إلى التأسیس للدولة القانونیة بعد سنة 

؛ 1976و 1963بالوظائف بموجب دستوري  بالتأسیس لمبدأ وحدة السلطة ووصف مؤسسات الدولةالغربي؛ و 

، بالانتقال من 1996وتدعیم ذلك بموجب دستور  1989وتطبیق مبدأ الفصل بین السلطات بموجب دستور 

إلى نظام المیثاق بدستور  1963 )2(نظام سیاسي لا یعترف لا بالنظام البرلماني أو الرئاسي في دستور 

اهر النظامین البرلماني والرئاسي؛ والمرجح لكفة السلطة التنفیذیة ؛ إلى النظام المختلط الجامع بین مظ1976

  .رئیس الجمهوریة التدرج في السلطات بدءا بتوسیع سلطاتعلى حساب السلطات الأخرى؛ في ظل مبدأ 

یتم تحقیقها من طرف التي وكما أسس لحقوق وحریات عامة وفردیة لا تتجاوز القیود الاشتراكیة؛ و    

من دستور ] 22[قا للمادة ظل النظام الاشتراكي المؤسس على مبدأ الحزب الواحد؛ طبها في القاضي؛ وحمایت

؛ وبعدها الانتقال إلى التأسیس لحقوق وحریات ]166[بموجب المادة  1976ونفسها في دستور  )3( 1963

ة طبقا للمادة یحمیها القانون ویحققها القاضي الذي یخضع للقانون دون غیره في السلطة القضائیة المستقل

من قانون التعدیل الدستوري ] 156[أو المادة  1996من دستور ] 138[والمادة  1989من دستور ] 129[

؛ ووفقا لهذا الأخیر أن أصبح رئیس الجمهوریة ضامنا لاستقلالیة السلطة القضائیة؛ وهذا ما 2016لسنة 

  .ء المستقلیعتبر منافیا من الناحیة العضویة أو الموضوعیة لتقالید القضا

فردیة ومنعزلة عن الأسس والركائز یر الجزائریة تنطلق من رؤى وبالتالي أصبحت ظاهرة تضخم الدسات   

 Gonidec" بیار فرانسوا قونیدك" ، إذا یقول الأستاذ خصائص المجتمعالواجب تطبیقها؛ لأنها بعیدة عن 

(P.F)  " ]تي یواجهها الحكام في إیجاد الحلول إنّ التغیرات الدائمة في الدستور تعكس الصعوبات ال

وإنّ ظاهرة تضخم القوانین الأساسیة في أزمنة وجیزة جدا كالدساتیر الجزائریة ؛ )4(]  المقبولة لمشاكل الحكم

 Gerard"وتعدیلاتها یصعب بشأنها إیجاد المنهج التأسیسي الصحیح والدائم؛ بحیث یقول في هذا الأستاذ 

Conac  " "بالرغم من الاستقرار الدائم؛ فإنّ التحولات والمراجعات الدستوریة تعكس [ ه أنّ "  جیرار كوناك

إن كان و  ؛)5(] رغبة البحث عن هیاكل وإجراءات أكثر ملائمة للحقائق السوسیولوجیة والثقافیة لكل دولة 

                                                           
 . 19/06/1965التصحیح الثوري في  -)1(
 . 1963قبل الأخیر من دیباجة دستور الفقرة ما  -)2(
لا یجوز لأي كان أن یستعمل الحقوق و الحریات السالفة الذكر في المساس [ من هذا الدستور بأنّه  22تنص المادة  -)3(

الشعب الاشتراكیة، ومبدأ  الأمة وسلامة الأراضي الوطنیة و الوحدة الوطنیة ومؤسسات الجمهوریة ومطامح باستقلال

  ]. بهة التحریر الوطنيوحدانیة ج

 Voir; Gonidec (P.F), Les systèmes politiques africains, 2ème partie, LGDJ, 1974, p78.
 -)4(

  

(5)-
   Voir, Gerard Conac, Les constitutions des Etats d’afrique et leur effectivitè, ED Economica, paris, 

1980, p386.    
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جة القول أن فتفتقد إلیه النظام الدستوري الوطني؛ وإلى در  هذا القول ایجابي بالنسبة لسلطة سیاسیة هادفة

" رى الدكتور تراجع وإشكالیة النظام الدستوري مطروحة إذا لم تعالج مقومات ومبادئ المجتمع في الدولة؛ فی

إنّ عدم قیام النظام الدستوري في دولة ما لا یحول دون وجود القانون " [  عبد الفتاح سایر دایر

دساتیر عرفیة؛ لكنها دولا دیمقراطیة تعترف وهذا منطقیا لوجود دول ذات  )1(] الدستوري في هذه الدولة 

  . )2(بسمو القانون وسیادته 

وعلیه یعدّ فقدان الوثیقة الدستوریة لمقومات المجتمع وركائزه فقدان لسمة الدستور العلیا؛ لأن عناصر    

ة هذا المجتمع تكوین المجتمع هي أساس بقاء الدستور واستمراریته؛ بحیث لا یتأثر سلبا بما أنّه نابعا من إراد

؛ )3(] السلطة التأسیسیة ملك للشعب[  سیاسي المطبق دستوریا بالنص أنّ  وفقا لقاعدة العقد الاجتماعي لعقد

ومن ثم نجاح أي وثیقة دستوریة مرهون بتقدیر درجة التطابق بین القواعد الدستوریة التي یستحدثها المؤسّس 

من الناحیة الاجتماعیة؛ بحیث یمثل هذا الأخیر بمثابة  الدستوري سیاسیا وكذا القانون الدستوري للدولة

" محمد رفعت عبد الوهاب"ومن ثم یصح رأي الدكتور  ؛)4(الدستور المطلق الذي لا یمكن تجاهله أو مراجعته 

إنّ الدولة باعتبارها كیان سیاسي وقانوني لم تظهر فجأة؛ بل هي ثمرة تطور بدأ بنظام للسلطة [  بقوله

حول إلى نظام للسلطة المنظمة؛ والذي تحقق فیه الوجود الحقیقي للدولة، وأنّ الشعب هو الشخصیة ثم ت

  .)5(] الذي یقف بصفة مستمرة وراء مظاهر التطور والتحول لها 

نتیجة تأثرها بعد الاستقلال بالنهج الاشتراكي الذي یجد أصله في  للواقعوكما تفتقد الدساتیر الجزائریة    

ومن ثمّ الاستناد إلى وثائق دستوریة مكتوبة  یة؛ تأثرت بالدساتیر اللیبرال 1989؛ وبعد سنة يالاشتراك الدستور

وبناءات سیاسیة حدیثة لم تكن في الأغلب إلاّ واجهات شكلیة؛ لا تعكس واقع المجتمعات المستضعفة؛ 

تشار في الدول المستضعفة؛ فالاشتراكیة والرأسمالیة على السواء هما من الإیدیولوجیات السیاسیة الشائعة الان

أم أنهما منقولتان حرفیا أو بشكل محرف عن الفكر الماركسي أو اللیبرالي الكلاسیكي؛ أو عبارة عن مزیج من 

   .)6( اتجاه محدد واضح المعالمالأفكار الماركسیة والرأسمالیة المترابطة على نحو توفیقي ولا تعبر عن 

مهما من الناحیة القانونیة والدستوریة؛ وعلیه هي نتیجة تاریخیة تم ونظن أنّ عنصر التبعیة یلعب دورا    

ها دول العالم العربي بالنظام الرأسمالي العالمي من منطلق عدم عبمقتضاها إلحاق دول العالم الثالث؛ وم

                                                           
 .176؛ ص1959الفتاح سایر دایر؛ القانون الدستوري؛ الطبعة الأولى؛ دار الكتاب العربي؛ القاهرة؛ عبد . د: أنظر -)1(
 . سیادة البرلمان على السلطات الأخرى؛ لأنه یملك سلطة تعدیل الدستور العرفي غیر المكتوب -)2(
 . 1996من دستور  7/1؛ والمادة 1989من دستور  7/1المادة  -)3(
  .140أحسن؛ المرجع السابق؛ ص رابحي: أنظر -)4(
محمد رفعت عبد الوهاب؛ مبادئ النظم السیاسیة؛ منشورات الحلبي الحقوقیة؛ . د: هذا التعریف بتصرف شخصي؛ أنظر -)5(

  .وما بعدها 38؛ 35؛ ص2002بیروت؛ 
دیوان المطبوعات الجامعیة؛  بومدین طاشمة؛ دراسات في التنمیة السیاسیة في بلدان الجنوب؛ قضایا وإشكالات؛. د :أنظر -)6(

 . 131؛ ص2011
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لجل تعطل الإرادة الوطنیة للدول التابعة وفقدانها [ المساواة وعدم التكافؤ وكان من نتائج  هذه العملیة 

   .]سیطرتها على شروط إعادة تكوین ذاتها وتجدّدها 

وكذلك من أسباب تضخم الدساتیر الجزائریة نجد أزمة الشرعیة المثارة في الجزائر؛ منذ الاستقلال بحیث    

؛ وبعدها تصحیح الشرعیة الثوریة والواقعیة والمطلقة بموجب 1963تم تطبیق الشرعیة الثوریة بموجب دستور 

؛ )1( 1976؛ وبعدها تم الانتقال من هذه الأخیرة إلى الشرعیة الدستوریة بموجب دستور 10/07/1965أمر 

من الناحیة الدیمقراطیة والتعددیة وتدعیم  1989بحیث تم تكریس فیما بعد هذه الأخیرة بموجب دستور 

یة من جدید فیما ومن ثم محاولة بلورة الشرع الحریات والحقوق وإن كان التطبیق العملي بصددها منقوصا،

عبر الذي حاول إعطاء نموذجا للشرعیة الدستوریة والمؤسساتیة كما  28/11/1996بعد التأسیس لدستور 

محاولة لبناء هیكلة مؤسساتیة تتأثر بالحداثة [ هذا الدستور بأنّه عن "  بوجمعة صویلح" الأستاذ  عن ذلك

  . )2(]  والتعددیة من نوع خاص

ور أیضا حسب آخرین بأنّه وثیقة أساسیة فتیة وجوهریة لإعادة بناء الدولة الجزائریة وكما یمثل هذا الدست   

على كافة الأصعدة؛ بمنظور أسس أكثر واقعیة وأكثر عقلانیة من أجل ضمان انسجام وتوازن السلطات 

   .)3(العامة فیها 

اء الدستوري وفي أداء الحكم؛ انهیار في البن[ أزمة الشرعیة في الجزائر بأنّها یصح القول في أخیرا و    

ومع ذلك ففي التعدیل الدستوري لسنة ؛ )4(]  ینجم عن الاختلاف حول طبیعة السلطة في النظام السیاسي

حاول المؤسس بلورة مثل أزمة الشرعیة من خلال تنصیصه عن المشروعیة في دیباجة قانون التعدیل  2016

ویضفي المشروعیة على ممارسة ...دستور فوق الجمیع؛إنّ ال[ منه بأنّه ] 12[في الفقرة  01- 16رقم 

  ...].السلطات؛

 لمبحث الثانيا

  آلیة إعلاء الدستور بالنسبة للقواعد الإنشائیة

یعدّ مبدأ تدرج القواعد القانونیة كنتیجة رئیسیة لمبدأ سمو الدستور؛ باعتبار هذا الأخیر المصدر الرسمي    

لدولة؛ بقیام نظام قانوني تسلسلي أعلاه القاعدة الدستوریة الشكلیة ومنبع طبقات القواعد القانونیة في ا

                                                           
  .113العیفا أویحي؛ مرجع سابق؛ ص. أ: أنظر -)1(
بوجمعة صویلح؛ الجوانب التأسیسیة والتشریعیة في النظم البرلمانیة المقارنة؛ حالة الجزائر؛ مجلة مجلس الأمة؛ . د: أنظر -)2(

 .63-62؛ ص 1998الجزائر؛ دیسمبر 
بالنسبة للأفاق الجدیدة في "  محمد القورصو" وهكذا قد عبّر مثلا الدكتور ، 68؛ مرجع سابق؛ صرابحي أحسن: أنظر -)3(

محمد القورصو؛ المؤسسة التشریعیة في الجزائر؛ بین الممارسة : أنظر ]سقوط جدار برلین الجزائر  [بأنّها  1996دستور 

 .78؛ ص1998الجزائر ؛ عدد دیسمبر  ؛ مجلة مجلس الأمة؛)1996- 1963(والإیدیولوجیة والعمل الدستوري 
 .92طاشمة بومدین؛ المرجع السابق؛ ص. د: أنظر -)4(
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المكتوبة ثم تلیه القواعد الأخرى مهما كانت؛ في ظل مبدأ خضوع القاعدة الأدنى إلى القاعدة التي تفوقها 

دأ وبهذا یقصد بمبالتي تفترض قاعدة أساسیة تتعلق بعدم مخالفتها؛ إلى القاعدة الدستوریة الأعلى  وصولا

التدرج القانوني أن القواعد القانونیة المكونة للنظام القانوني في الدولة لیست جمیعها في مرتبة واحدة من 

حیث القوة والقیمة؛ بل تتدرج وتتفاوت فیما بینها؛ ممّا یجعل بعضها أسمى مرتبة من البعض الآخر؛ بوجوب 

   .)1(خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى 

ذا التنظیم الهرمي إلى ارتباط تسلسلي بین تلك القواعد بالتزام القاعدة الأدنى بالقاعدة الأعلى وكما یؤدي ه   

منها؛ في الشكل والإجراءات والموضوع؛ أي أنّ القاعدة الأدنى لا یجوز أن تصدر إلاّ عن السلطة التي 

یجوز أن تتضمن حكما تحددها وبالإجراءات التي نصت علیها القاعدة الأعلى؛ وفي موضوعها فإنّه لا 

یخالف نص أو روح القاعدة الأعلى؛ ومن ناحیة أخرى لا یجوز للإدارة اتخاذ أي إجراء مباشر؛ دون إصدار 

قرار فردي یعلن أنّها تتخذ هذا الإجراء بصدد هذه الحالة إعمالا وتطبیقا وتنفیذا لقاعدة قانونیة أعلى؛ والتدرج 

ن إرادة السلطات هي مصدر القاعدة القانونیة؛ وإنّما تكون كل سلطة القانوني بهذه الصورة یؤدي إلى أن تكو 

مقیدة فیما تصدره من قواعد بكافة القواعد القانونیة التي تعلو القواعد المزمع إصدارها؛ فلا یجوز لها مخالفتها 

ستوریة؛ قمة أو الخروج علیها؛ ویظل هذا الالتزام التسلسلي في ترابطه وصعوده إلى أن نصل إلى القاعدة الد

  . )2(الهرم وأساس النظام القانوني كلّه 

وهذا المبدأ یعتبر في الدولة الحدیثة عنصرا رئیسیا في نظام الدولة القانونیة؛ فإذا كان هذا المبدأ یقضي    

بخضوع الهیئات الحاكمة للقانون وعلى رأسها الدستور؛ فإنّه لا سبیل لتحقیق هذا الخضوع إلاّ بالربط 

؛ ولبیان مبدأ )3(بین أجزاء النظام القانوني الذي تنفذ من خلاله أحكام القانون من القمة إلى القاعدة  التسلسلي

تدرج القواعد القانونیة في التشریع الجزائري بموجب أنّه نتیجة شكلیة لمبدأ سمو الدستور وجموده؛ بأن یعلو 

لة للنظام الهرمي التسلسلي الناتج عن تطبیق هذا الأخیر على كل القواعد القانونیة الأخرى المنظمة والمشك

وتنفیذ قواعد الوثیقة الدستوریة المكتوبة؛ بموجب اختصاص كل من السلطة التشریعیة والتنفیذیة الموكول لهما 

التشریع بموجب الدستور صراحة؛ ولعل في المفهوم الحدیث لمبدأ تدرج القواعد القانونیة یرجع بالأساس إلى 

                                                           
   .144ثروت بدوي؛ مرجع سابق؛ ص . د: أنظر -)1(
 . 151محمد الشافعي أبو راس؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)2(

الآخر لقواعد تقع خارج هذا الهرم؛ إنّها  وكما نجد لدى فریق من الفقهاء أنّ النظام القانوني بتسلسله الهرمي؛ یخضع هو -    

قواعد یجب أن یلتزم بها الدستور قمة النظام الهرمي المشار إلیه؛ ویطلق علیها القواعد فوق الدستوریة؛ تعلو على القواعد 

واعد الدستور الدستوریة وتلتزم بها نصوص الدستور وقواعده؛ بأن یعطي هذا الفریق أو الرأي تفسیرا لفكرته مقررا أن تعدیل ق

یجري حسب قواعد تضمنها دستور سابق؛ تمثل قاعدة الأساس بالنسبة للقواعد الدستوریة الجدیدة؛ فإذا كنا بصدد ثورة أو 

انقلاب أطاح بالدستور القائم؛ فإنّها یجب أن تلتزم في دستورها الجدید بالأهداف والمبادئ التي أعلنتها عند قیامها؛ أنظر في 

   .152-151؛ صالمرجع نفسه: هذا
 . 168محمد آكلي قزو؛ مرجع سابق؛ ص . د: أنظر -)3(
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والأشكال والإجراءات المتبعة بشأن كل قاعدة في سنّها وتعدیلها وإصدارها؛ ومن ثمّ یمكننا  الجهة أو الهیئة

  .       )1(تحدید القاعدة القانونیة وقوتها ومرتبتها في هذا المبدأ 

ویمكننا دراسة هذا المبحث المتعلق بإعلاء القاعدة الدستوریة في النظام القانوني للدولة؛ من حیث ممارسة    

سلطات العامة للدولة وظائفها في مجال القواعد الإنشائیة التي تنتج عنها وفقا لإرادة المؤسس الدستوري؛ ال

  :وذلك من خلال المطالب الثلاث التالیة

  سمو الدستور على المعاهدات الدولیة: المطلب الأول   

  خضوع التشریع البرلماني للدستور: المطلب الثاني   

  ز التشریع الفرعي بالنسبة للدستورمرك: المطلب الثالث   

  المطلب الأول

  سمو الدستور على المعاهدات الدولیة 

مسألة السمو بین الدستور والمعاهدة أو : " في التشریع الجزائري نجد إشكالیة هامة مطروحة مفادها   

لأخیر من تطبیق في ؛ لأن الأمر یتعلق بتشریع خاص في إطار القانون الدولي؛ ثم ما یثیره هذا ا" الاتفاقیة

القانون الداخلي؛ ونظرا لإمكانیة مساسه بمبدأ سمو الدستور باعتباره قانونا أساسیا وعاما داخلیا مرتبطا 

بسیادة الدولة نفسها؛ وعلیه ففي الجزائر الدستور یسمو على المعاهدة والاتفاقیة الدولیة بالنص الصریح من 

؛ لأن المصادقة على المعاهدات والاتفاقیات یكون بتطبیق إجراءات في كل الدساتیر الجزائریة )2(وجهة نظرنا 

  .وشكلیات وشروط منصوص عنها في الوثیقة الدستوریة باعتبارها أسمى القوانین في الدولة

ورغم ذلك فكثیرا ما ترید الدولة إبرام معاهدات أو اتفاقیات في إطار التعامل الدولي في ظل القانون الدولي    

؛ في حین له تأثیرا مباشرا أو غیر مباشر ] القانون الدولي في مفترق الطرق: [ یعبر عنه بـالذي أصبح 

على النظام القانوني والحقوقي الداخلي للدولة الوطنیة؛ ومن ثم تكون الدولة ملتزمة ببنود التعاهد أو الاتفاق 

لي للدولة؛ ولكنه هو من یبین إذا ما صادقت علیهما نهائیا؛ في حین الدساتیر لا تمنع من التعاهد الدو 

  .كیفیات التعامل مع هذا التعاهد والانضمام له؛ بأن تصبح الدولة الوطنیة أحد أعضائه

بالنسبة للسلطة التأسیسیة الأصلیة أو بواسطة سلطاتها العامة المخولة بالصلاحیات  وكما یمكن لأي دولة   

یها؛ فقد یكون أسمى من قوانینها الداخلیة بما فیها المتعلقة بالقانون الدولي تحدید مرتبة هذا الأخیر ف

                                                           
  . 125محمد رفعت عبد الوهاب؛ مرجع سابق؛ ص . د: أنظر -)1(
لأنه هناك اختلاف بعض الشيء في تحدید موقف المؤسس الدستوري بشأنهما بحسب الدراسات الدستوریة لا سیما بین  -)2(

  .القانون الدستوري؛ وفیما درسنا في الدراسات العلیا لما بعد التدرجالمختصین في القانون الدولي العام و 
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الدستور؛ وكما یمكن للدولة أن تجعل منه أدنى من الدستور أو أسمى من القوانین العادیة؛ وهناك من تجعل 

   .)1(منه في مرتبة واحدة بالنسبة لقانونها الداخلي أو تضعه في مرتبة أدنى منه 

ما إذا كان الدستور یسمو على المعاهدة الدولیة : التفصیل إلىوعلیه نتطرق في هذا الأمر بشيء من    

ما مرتبتها في النظام و وكیف تم تنظیم المعاهدات والاتفاقیات في الدستور الجزائري؛ والاتفاقیة أم لا ؟

  :مجیبین عن هذه التساؤلات في الفروع الثلاث التالیة؟؛  القانوني للدولة

  ي للمعاهدات والاتفاقیات الدولیةالتنظیم الدستور : الفرع الأول   

  سمو الدستور على المعاهدات والاتفاقیات: الفرع الثاني   

  سمو المعاهدات على القانون الداخلي: الفرع الثالث   

  الأولالفرع 

  التنظیم الدستوري للمعاهدات والاتفاقیات الدولیة

حفظا بشأن القانون الدولي؛ نظرا موقفا مترددا ومت 1976و 1963بصورة عامة اتخذ كل من دستوري    

للتطبیق الاشتراكي؛ ومنه كان لغالبیة المعاهدات والاتفاقیات ذات طابع للتأسیس اللیبرالي؛ ومنه لا یتوافق 

القانون الاشتراكي أو الدساتیر البرامجیة بالقانون الدولي اللیبرالي؛ لأن هذا الأخیر في نظرها یعتبر خطرا 

دیا واجتماعیا على الدولة الوطنیة؛ ومن ثم تسیطر على هذا القانون الدول الكبرى ذات قانونیا وسیاسیا واقتصا

المصالح الخاصة لها؛ ولتفادي مشكلة التناقض والتضارب بین النظام الاشتراكي والنظام اللیبرالي في الحقبة 

ي الثوري والاشتراكي اتخذت الدولة موقفا سلبیا تجاه القانون الدولي بسبب التوجه السیاس 1989قبل سنة 

  . )2(المعادي للأنظمة اللیبرالیة 

وكما یمثل جانب القانون الدولي ضعیفا بالنسبة للدستور الاشتراكي؛ لأن هذا الأخیر یرفض التطبیقات    

النمط الغربي اللیبرالي الذي یعطي أهمیة للدستور وللقانون؛ ومن الممكن أن یمثل  الدستوریة المؤسسة على

لدولي في المعاهدات والاتفاقیات قیدا على مثل هذه الدساتیر؛ فمثلا الجزائر لم تعرف تطورا ملحوظا القانون ا

إلا بعد وضع  1989في الموافقة والمصادقة على الاتفاقیات الحقوقیة المختلفة في الفترة قبل وضع دستور 

   . نيدستوري دیمقراطي لیبرالي یتماشى نسبیا والطرح اللیبرالي للنظام القانو 

تم اتخاذ موقفا ایجابیا من القانون الدولي باعتباره أصبح أمرا ومصلحة ضروریة  1989وعلیه بعد سنة    

في خدمة الدولة؛ نتیجة التفتح الدیمقراطي؛ والاهتمام بالجانب الحقوقي والقانوني؛ ومن ثم كان لزاما تنظیم 

                                                           
؛ 2003؛ دار وائل للنشر؛ عمان؛ 3محمد یوسف علوان؛ القانون الدولي العام؛ المقدمة والمصادر؛ الطبعة . د: أنظر -)1(

 .  89ص
أنظمة سیاسیة قومیة، بعد استرجاعها ثم شرعت الجزائر تجدد لنفسها [ أنّه  1963من دیباجة دستور  5تنص الفقرة  -)2(

من دستور  5، وتنص الفقرة ]سنة من السیطرة الاستعماریة والنظام الإقطاعي ) 132(لسیادتها، إثر مائة واثنتین وثلاثین 

وخوضها النضال من أجل التنمیة التي تستهدف  ...وتقوم دعائم الدولة الجزائریة التي استعادت كامل سیادتها[ أنّه  1976

  ...].خلق القاعدة المادیة للاشتراكیة ، بعد أن تم تحریر الاقتصاد الوطني من كل تسلط امبریالي 
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النظام القانوني للدولة؛ وعلیه نبین ذلك وفقا للفقرات  القانون الدولي من الناحیة الدستوریة وإعطائه مكانته في

  :الفرعیة التالیة

  التنظیم الدستوري للقانون الدولي :الفقرة الفرعیة الأولى   

تعتبر الجزائر في الحسبان في العلاقات الدولیة والاختصاصات التي تتولد عنها قرارات قانونیة دولیة في    

  :)1(فاقیات؛ بأن تستخلص منها حكمین أساسین هما مجال المعاهدات الدولیة والات

  .ومعناه أن المعاهدة أو الاتفاقیة تتولد عنها قرارات قانونیة دولیة بامتیاز :الحكم الأول -   

ومعناه أنّ اختصاص التفاوض تتولد عنه أحد السّمات النوعیة للشخصیة الدّولیة؛ وأیضا : الحكم الثاني -   

والاتفاقیات الدولیة في النظم القانونیة للدول لا یمكن أن یخرج عن أحد الصورتین؛ في اندماج المعاهدات 

بالاستناد إلى مبدأ السیادة التي تتمتع بها كل دولة مستقلة؛ وكذلك المساواة بین الدول في النظام القانوني 

  :   الدولي؛ وهما

لداخلي نظامین قانونیین مستقلین عن بعضهما بحیث یشكل القانون الدولي والقانون ا :)2( مبدأ الثنائیة -   

  .البعض ومتساویین

بأن تشكل الكتلتان القانونیتان كتلة واحدة؛ تقوم على أساس التبعیة والاشتقاق؛ وكان  :)3( مبدأ الوحدة -   

ئمة بین مستقبل العلاقة القا اني؛ هو أنّ مبدأ وحدة القانون هولعامل الحقوق والحریات بالاهتمام بالفرد الإنس

القانون الدولي والداخلي؛ بأنّ أهمیة القوة القانونیة التي أصبحت تتمتع بها مختلف الاتفاقیات والمعاهدات 

الدولیة؛ بأن جعلتها تكتسب مكانة هامة في سلم المصادر التي بني علیها المشرع المحلي التشریعات الداخلیة 

للجزائر؛ وكما تتضح المكانة القانونیة التي تحصلت بعد أن تصادق علیها الدولة كما هو الحال بالنسبة 

علیها مختلف المعاهدات الدولیة داخل النظام القانوني للدولة في عدّة مواد من الدستور الذي یعد أسمى 

  . )4(الأطر القانونیة في الدولة 

لمؤتمرات الدولیة على ومهما یكن من أمر فالدولة الجزائریة منذ الحرب التحریریة تؤكد في كل اللقاءات وا   

في العلاقات الدولیة بخصوص معالجة المسائل المطروحة؛ ]  الدیمقراطیة التوافقیة[ التمسك الشدید بمبدأ 

هذا المبدأ الذي یجد مصدره في التفاوض البنّاء الذي تتولد عنه المعاهدة الدولیة الإیجابیة مراعیة في ذلك 

الدّولة الجزائریة حینما تقیم مع أعضاء المجتمع الدولي في علاقات  ؛ وكما أنّ )5(مبدأ المساواة في السیادة 

                                                           
عبد االله بوقفة؛ القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري؛ تطبیق قواعد القانون الدولي في النظام القانوني . د: أنظر -)1(

 . 494؛ ص2012ظریة وقانونیة؛ دار الهدى؛ عین ملیلة؛ للدولة؛ المكونات السوسیولوجیة؛ دراسة مقارنة؛ ن
 ؛ 87- 83محمد یوسف علوان؛ المرجع السابق؛ ص. د: في مذهب ازدواجیة القانون الدولي والداخلي؛ أنظر -)2(

- et Voir: Charles Rousseau, Droit international public, introduction et sources, Tome 1, sirey 1970, paris.   

 .91-88؛ صنفسهمحمد یوسف علوان؛ المرجع . د: أنظر في أحادیة القانون الدولي والقانون الداخلي -)3(
  .147-146شطاب كمال؛ مرجع سابق؛ ص. أ: أنظر -)4(
 .494عبد االله بوقفة؛ المرجع السابق؛ ص. د: أنظر -)5(
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تراعي مسألة الدستوریة  دولیة عن طریق عقد معاهدات التي تنشئ حقوقا والتزامات بین الدول المتعاقدة؛

  :يإلاّ أنّ الفرق یدق بین نوعین من المعاهدات وتتجلى في الآت ومسألة النظام الدستوري والسیاسي المطبق؛

  .والتي لها قیمة قانونیة لكنها تتطلب دلائل الإثبات :المعاهدة الشفویة -1   

التي تلزم المتعاقدین باحترام نصوصها؛ إلاّ أنّ التطبیق العملي له یضفي أحیانا  :المعاهدة المدونة -2   

والخارجیة إلى نشوب خلاف حاد في حالة عدم تجانس مضمون المعاهدة مع مضامین القوانین الداخلیة 

للدولة الموقعة على المعاهدة؛ كما یمكن أن تتأثر المعاهدة بما هو مقرر في القانون الدولي؛ وفي كلتا 

الحالتین لا یخدم هذا التنازع بین القوانین إحدى الدول الأعضاء؛ ودرءا لهذا التنازع تنص الدساتیر على 

یه تمر هذه الأخیرة بإجراءات قانونیة قبل أن الضمانات المتعلقة بالشكل والموضوع بصدد المعاهدات وعل

  .  )1(تحظى بموافقة برلمانیة وتصدیق ونشر رئاسي لها في الجریدة الرسمیة 

الجزائر في ظل دساتیرها قد أشارت إلى مثل القانون ة؛ الجزائریالدساتیر أسس التعاون الدولي في  - أولا   

وتوخي سیاسة دولیة قائمة على قاعدة من [... نّه الاشتراكي بأ 1963الدولي ومنها ما ورد بدستور 

الاستقلال؛ والتعاون الدولي؛ ومناهضة الاستعمار؛ والمؤازرة الفعلیة للحركات النضالیة في العالم من أجل 

من الأهداف الأساسیة للجمهوریة الوفاء لتقالید [ ، وأیضا النص أنّه )2(]  التحریر الوطني والاستقلال

  .)3(]  قة للاتجاه السیاسي الدولي؛ الذي اختاره الشعب الجزائريوالمطاب...أمتنا

توافق الجمهوریة على الإعلان العالمي لحقوق [ أیضا بأنّه  1963من دستور ] 11[ونصت المادة    

الإنسان وتنضم إلى كل منظمة دولیة تستجیب لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها بضرورة 

  ]. التعاون الدولي

إنّ الجزائر تحتل الیوم مكانة بارزة على المستوى الدولي؛ بفضل [ نص على أنّه  1976وفي دستور    

، وكذلك )4(]  الاحترام الذي استطاعت بلادنا أن تكتسبه بوقوفها إلى جانب القضایا العادلة في العالم

مبادئ السیاسة " ـ بلق تضمن ونظم هذا الدستور في الفصل السابع من الباب الأول منه على عنوان یتع

یشكل دعم التعاون الدولي وتنمیة العلاقات الودیة بین [ تنص أنّه ] 93[؛ ومنها نجد المادة )5( " الخارجیة

الدول؛ على أساس المساواة؛ والمصلحة المتبادلة؛ وعدم التدخل في الشئون الداخلیة؛ مبدأین  أساسیین 

  ]. للسیاسة الوطنیة

                                                           
 .73- 72قها؛  مرجع سابق؛ صعبد االله بوقفة؛ الدستور الجزائري؛ نشأة؛ تشریعا؛ ف. د: أنظر -)1(
 .1963من دیباجة دستور  8من الفقرة   3البند  -)2(
 . 1963من دیباجة دستور  10الفقرة  -)3(
 . 1976من دیباجة دستور  6الفقرة  -)4(
 . 93إلى المادة  86مواد ابتداء من المادة  7تم النص في هذا الفصل على  -)5(
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تمارس  ...إنّ إیمان الشعب بالاختیارات الجماعي[ تم النص أنّه  1996تور ودس 1989وفي دستور    

، وأیضا النص على تفتح الدولة نحو الخارج بأنّه )1(]  سلطاتها بكل استقلالیة؛ بعیدة عن أي ضغط خارجي

ملیة ؛ وكذلك یتعلق الأمر بالع)2(]  ویتحقق فیه تفتح الإنسان بكل أبعاده...إنّ الدستور فوق الجمیع[ 

من دیباجة قانون التعدیل ] 20[من خلال الفقرة  2016الدبلوماسیة للدولة وهذا ما كرسه المؤسس لسنة 

  ...].  تسعى الدبلوماسیة الجزائریة إلى تعزیز حضورها ونفوذها في محافل الأمم[ الدستوري بأنّه 

المعاهدات الدولیة في  1963 ینظم دستورالأساس الدستوري للمعاهدات والاتفاقیات الدولیة؛  - ثانیا   

یوقع رئیس الجمهوریة بعد [ منه بالنص أنّه ] 42[بموجب المادة "  الدستوري العام والعادي" إطارها 

، ] استشارة المجلس الوطني ویصادق على المعاهدات والاتفاقیات والمواثیق الدولیة ویسهر على تنفیذها

ن رئیس الجمهوریة الحرب ویبرم السلم بموافقة المجلس یعل[ من هذا الدستور بأنّه ] 44[ونص المادة 

  ]. الوطني

یضطلع رئیس الجمهوریة؛ بالإضافة إلى [ أنّه ] 17البند / 111[طبقا للمادة  1976وینظمها دستور    

  : ...السلطات المخولة له بنص هذا الدستور؛ بالسلطات والصلاحیات الآتیة

  ].لیها وفقا لأحكام الدستور یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق ع -   

  .یوافق رئیس الجمهوریة على الهدنة والسّلم[ منه أیضا أنّه ] 124[وتنص المادة    

تقدم اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم؛ فورا إلى الموافقة الصریحة للهیئة القیادیة للحزب طبقا  -   

  ].  من الدستور 158ا لأحكام المادة لقانونه الأساسي؛ كما تعرض على المجلس الشعبي الوطني؛ طبق

تتم مصادقة رئیس الجمهوریة على المعاهدات السیاسیة [ منه على أنّه ] 158[وتنص المادة    

، ] والمعاهدات التي تعدل محتوى القانون؛ بعد الموافقة الصریحة علیها من المجلس الشعبي الوطني

لیها رئیس الجمهوریة طبقا للأحكام المنصوص علیها المعاهدات التي صادق ع[ أنّه ] 159[وتنص المادة 

إذا حصل تناقض بین أحكام [ أیضا على أنّه ] 160[، وتنص المادة ] في الدستور، تكتسب قوة القانون

؛ فهذا النص الدستوري ] المعاهدة أو جزء منها والدستور؛ لا یؤذن بالمصادقة علیها إلاّ بعد تعدیل الدستور

المصادقة على معاهدات تفوق الدستور الوطني؛ ومن الممكن أن یصبح في مرتبة أدنى  یثیر مسألة إمكانیة

منها؛ بما أن لرئیس الجمهوریة إمكانیة اللجوء إلى المراجعة الدستوریة نتیجة ذلك الالتزام بالمعاهدة التي 

ل تلك الأنواع أصبحت الدولة طرفا فیها؛ ومن ثم تثار مسألة وإشكالیة سمو المعاهدة والدستور من خلا

  .1976والمواقف التي أسس لها دستور 

                                                           
 . 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  7؛ والفقرة 1996و 1989 من دیباجة كل من دستور 7الفقرة  -)1(
  .1996و 1989من دیباجة كل من دستوري  10الفقرة  -)2(
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یضطلع رئیس الجمهوریة؛ بالإضافة إلى [ أنّه ] 11البند / 74[تضمن في المادة  1989وفي ظل دستور    

  : ...السلطات التي تخولها إیّاه صراحة أحكام أخرى في الدستور؛ بالسلطات والصلاحیات الآتیة

؛ والمادة 1996من دستور ] 11البند / 77[، وتطابقها المادة ]ویصادق علیه یبرم المعاهدات الدولیة  -   

؛ وبالتالي نجد أن المؤسس لم ینظم ما من شأنه حمایة 2016نون التعدیل الدستوري لسنة من قا] 9البند/91[

في ؛ أین تم توسیع السلطة التشریعیة 1996الدستور في مثل هذه الاتفاقیات في الفترة قبل وضع دستور 

تكوینها من غرفة واحدة إلى ثنائیة معززة بمجلس الأمة؛ أین یصبح لهذا المجلس دورا هاما في الموافقة أو 

عدم الموافقة على المعاهدات؛ ویصبح كحد یعیق المجلس الشعبي الوطني لو یصادق على اتفاقیات لا 

  .  تتماشى والوضع الدستوري

یصادق رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة [  بأنّه 1989من دستور ] 122[ونصت المادة    

ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد؛ والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة؛ والمعاهدات المتعلقة بقانون 

الأشخاص والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة؛ بعد أن یوافق علیها 

بتعدیل یتعلق بشرط موافقة  1996من دستور ] 131[بقها نص المادة ؛ ویطا] المجلس الشعبي صراحة

أصبح بموجب هذا "  المجلس الشعبي الوطني" البرلمان؛ فبعدما كان البرلمان یتكون من غرفة واحدة تدعى 

وذلك بأن تتم المصادقة من طرف  " مجلس الأمة" الدستور یتكون من غرفتین بإضافة الغرفة الثانیة وهي 

؛ وهذا ما أكده قانون التعدیل ] لمان صراحةد أن توافق علیها كل غرفة من البر بع: [... ن بغرفتیهالبرلما

یوقع رئیس [ أنّه  1989من دستور ] 91[منه؛ وتنص المادة ] 149[في المادة  2016الدستوري لسنة 

  .الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم

  .الاتفاقیات المتعلقة بهماویتلقى رأي المجلس الدستوري في  -   

من ] 97[، وهي نفسها المادة ] ویعرضهما فورا على المجلس الشعبي الوطني لیوافق علیهما صراحة -   

ویعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان ... [بتعدیل یتعلق بالموافقة البرلمانیة بالقول أنّه  1996دستور 

  .   01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم ] 111[ة للمادة ونفس الأمر بالنسب؛ ]لتوافق علیها صراحة 

  طبیعة المعاهدات والاتفاقیات المتعلقة بسمو الدستور :الفقرة الفرعیة الثانیة   

بالنظر إلى التأسیس الدستوري نجد عدّة أنواع للمعاهدات والاتفاقیات المنصوص عنها؛ والتي تتعلق    

ثمّ إمكانیة تحدید طبیعة بعض المعاهدات نظرا لنوعیتها؛ أو قد یكون تأثیرها  بالعلاقات الدولیة للجزائر؛ ومن

على سمو الدستور أمرا ممكنا؛ أو نظرا للشروط الواجبة بصدد المصادقة علیها؛ ممّا یجب الحذر الدستوري 

لة للنظام والسیاسي بشأنها؛ بهدف حمایة سیادة الدولة؛ وحمایة القانون الأساسي مصدر كل القوانین الممث

سیاسیة؛ القانون الهرمي بدایة بالدستور إلى أدنى قاعدة قانونیة؛ وعلیه نجد حسبنا معاهدات واتفاقیات 

؛ أو بالأحرى معاهدات واتفاقیات في الحالات العادیة وغیر العادیة؛ بسیطة؛ معاهدات واتفاقیات استثنائیة
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الأسس الدستوریة المنظمة للمعاهدات  وهذا ما یستشف من المصطلحات والمضامین المنصوص عنها في

  .والاتفاقیات الدولیة

] 42[طبقا للمادة  1963هذا النوع من المعاهدات حسبنا جاء به دستور ؛ )1( المعاهدات النافذة - أولا   

منه؛ ولم یحدد مدى سمو المعاهدات على الدستور أو القانون أو معادلتها للدستور أو القانون أیضا؛ ومن ثم 

لنص منقوصا على خلاف ما هو الحال بالنسبة للدساتیر الجزائریة الأخرى التي صدرت فیما بعد، جاء ا

بحیث یمنح الدستور آلیة وإجراءات دستوریة بمناسبة التوقیع على المعاهدات والمصادقة على المعاهدات 

  . هر رئیس الجمهوریة بتنفیذهاوالاتفاقیات والمواثیق الدّولیة بعد استشارة المجلس الوطني؛ وذلك بأن یلتزم ویس

ومن ثم قولنا بسمو الدستور على هذه المعاهدات بأن تحتل مرتبة أقل من الدستور؛ مستندین في ذلك إلى    

من هذا الدستور؛ بحیث لا یمكن المصادقة على المعاهدات التي من شأنها أن ] 11[مضمون نص المادة 

نسبة لمطامح الشعب الجزائري وبضرورة التعاون الدولي؛ وكما تتعارض وموقف الجزائر السیاسي والدولي بال

أنّ الجزائر لم توافق حینها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلاّ بعد نهایة دستورا البرامج والاشتراكیة؛ 

وهذا دلیل على بقاء سمو الدستور بهذه الصفة على المعاهدات؛ بالرغم من ما ورد في نص هذه المادة 

بأن توافق الدّولة على هذا الإعلان؛ وبالتالي لا توافق الدّولة إلاّ على التعهدات التي تستجیب  صراحة

  .لمضمون وشروط الوثیقة الدستوریة والتي لا تتعارض مع هذه الأخیرة

تتمثل المعاهدات السیاسیة في مجموعة من المجالات التي لم یفصح عنها المعاهدات السیاسیة؛  - ثانیا   

؛ )2(منه؛ والتي أثارت جدلا فقهیا وقانونیا ونقد رجال القانون العام ] 158[صراحة؛ طبقا للمادة  1976دستور 

؛ والمادة 1989من دستور ] 122[وعلیه هذا النوع من المعاهدات شبیه وهو نفسه المنصوص عنه في المادة 

؛ لأن النص في دستور 2016من قانون التعدیل الدستوري لسنة ] 149[والمادة  1996من دستور ] 131[

تتم مصادقة رئیس [ كان عاما ومبهما بالنسبة لهذا النوع الأول من المعاهدات؛ بالنّص أنّه  1976

  . )3(]  ...الجمهوریة على المعاهدات السیاسیة

في حین تدارك المؤسس الدستوري الجزائري فیما بعد هذا الإبهام آخذا الانتقاد الموجه له والغموض    

 2016وبالتعدیل الدستوري لسنة  1996و 1989وري المثار في هذا النص ومن ثم كان لدستوري الدست

  :وفقا للتعدیل الأخیر التوضیح والتحدید للمعاهدات السیاسیة والتي تتجلى في الآتي

                                                           
لا نجد لها نوعا من التسمیة واضح؛ ولكن یستفاد من نص المادة المعنیة الالتزام بتنفیذ ما یتم المصادقة علیه من طرف  -)1(

 . مهوریة ممثلا للدولة بتنفیذ ما یرد منها بنود ومضامینالدولة؛ ویدخل في سهر رئیس الج
 . 516- 514؛ مرجع سابق؛ ص..عبد االله بوقفة؛ القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري. د: أنظر -)2(
 . 516-515المرجع نفسه؛ ص : أنظر -)3(
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  .)1( المعاهدات المتعلقة باتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم: مجال الظروف الاستثنائیة -   

  .معاهدات التحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدّولة: التعاون والعلاقات الدولیةمجال  -   

  .المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص: مجال الأفراد -   

   .المعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدّولة: مجال المالیة -   

لثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة؛ الاتفاقیات ا :مجال الاقتصاد -   

  .وبالتكامل الاقتصادي

في الشق  1976هذا النوع من المعاهدات نص عنه دستور المعاهدات التي تعدل محتوى القانون؛  -ثالثا   

دات التي تعدل محتوى والمعاه... تتم مصادقة رئیس الجمهوریة[ منه بأنّه ] 158[الثاني من نص المادة 

 1989من دستور ] 123[، وهذا النوع من المعاهدات في نظرنا هو المنصوص عنه في المادة ]...القانون

بما أنّ هذا النوع یعدل [ ؛ أي قولنا 01-16من قانون رقم ] 150[والمادة  1996من دستور ] 132[والمادة 

فالاعتراف الدستوري بسمو المعاهدة على القانون القانون وهو القانون العادي الذي یختص به البرلمان 

والتي تحتل المرتبة الثانیة بعد الدستور؛ بما أنّه ینتج أثرا بموجب المصادقة والموافقة على مثل هذه 

المعاهدات وهو تعدیل القانون بسبب أثرها الدستوري بسموها على القانون، وأثرها علیه بالتغییر والتبدیل 

  .المعاهدات المخالفة للقانونب ، وكما یمكن أن نعتبر هذه المعاهدات] لإلغاءوالتعدیل وربّما ا

على عكس ذلك وبصریح العبارة بأن تكتسب المعاهدات قوة القانون؛ ومن  1976في حین ینص دستور    

قانون؛ ثمّ معادلتها في تمییزها عن الدستور بأن تحتل المرتبة الثانیة بعده؛ وتكتسب نفس میزة وقوة ومركز ال

المعاهدات الدولیة التي صادق علیها رئیس الجمهوریة طبقا للأحكام [ بأنّه ] 159[بموجب نص المادة 

؛ وبذلك أن تصبح المعاهدة مساویة للتشریع البرلماني ] المنصوص علیها في الدستور، تكتسب قوة القانون

ختلف ولأنواع المعاهدات التي تم تنظیمها في ظل الدستور البرنامج والاشتراكي للدّولة الجزائریة بالنسبة لم

بموجب هذا الدستور؛ ونظن أنّه بالتزام الدولة بأي تعهد قامت به؛ بأن تكون العبرة ببنود التعهد ولیس 

المعاهدات التي بالقانون الذي یختص به المشرع الداخلي، ویمكن القول في هذا النوع من المعاهدات بأنّها 

  .تكتسب قوة القانون

من خلال هذا التنظیم الدستوري وكأن لا یتم إعلاء المعاهدة على القانون؛ لأن قوة كل منهما متساویة؛ و    

؛ وكذلك ماذا سیطبق القاضي ومن ثم وجود صراع بینهما من حیث القوة وأیهما أولى بالتنفیذ والتطبیق

هذه التعهدات في ظل  خصوصا أنه یخضع للقانون الداخلي كأصل ولیس للتعاهد الدولي؛ خاصة وأن مثل

النهج الاشتراكي یتم استبعادها لأنها من طبیعة لیبرالیة أكثر من أنها معاهدات تتعلق بالنظام الاشتراكي لأن 

                                                           
من  124الظروف غیر العادیة بموجب المادة هذا النوع من المعاهدات تم النص عنه في النصوص الدستوریة المتعلقة ب -)1(

من قانون التعدیل الدستوري رقم  111، والمادة 1996من دستور  97، والمادة 1989من دستور  91؛ والمادة 1976دستور 

  .ولكن تتم بموجب شروط خاصة؛ غیر المعتادة في المعاهدات والاتفاقیات الأخرى.  01- 16



- 165 - 

 

غالبیة المعاهدات من وضع وسیاسة لیبرالیو واحدة؛ وخاصة أن القضاة یقسمون على الدفاع بتطبیق النظام 

  .الاشتراكي والتقید به

؛ ولا نجد له أثرا في 1976هذا النوع من المعاهدات نظمه دستور ؛ هدات المخالفة للدستورالمعا -رابعا    

إذا حصل تناقض بین أحكام المعاهدة [ منه بأنّه ] 160[؛ وعلیه نصت المادة 1989دستورا القانون بعد سنة 

لنص ذا نوعیة خاصة؛ ، هذا ا] أو جزء منها والدستور، لا یؤذن بالمصادقة علیها إلاّ بعد تعدیل الدستور

ممّا یحتمل تعدیل الدستور نتیجة إرادة الدولة حول إبرام والمصادقة على المعاهدات أو الاتفاقیات؛ ویكون 

ذلك بالإجراءات الدستوریة الواجبة والمنصوص عنها؛ في حین یتصدى الدستور القائم والمعمول به لأي 

بعدم المصادقة علیها؛ حفاظا لمبدأ سموه وأنّه ینفذ  معاهدة یمكنها أن تخالف حكما أو بعضا من أحكامه؛

؛ وهذا ما یجعل منه أحد القوانین التي لا یمكن المساس بها في )1(باعتباره قانونا أساسیا للجمهوریة الجزائریة 

السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة في إطار المعاهدات والاتفاقیات لتفادي المساس بالشؤون السیاسیة 

یشكل دعم [ من الدستور بأنّه ] 93[لیة للدولة الجزائریة أو التدخل فیها؛ بحیث كرست هذا الأمر المادة الداخ

التعاون الدّولي وتنمیة العلاقات الودیة بین الدول؛ على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم 

  ].  التدخل في الشؤون الداخلیة، مبدأین أساسیین للسیاسة الوطنیة

إذا تم تعدیل الدستور وفقا للإجراءات المنصوص عنها في أحكام التعدیل الدستوري؛ وقد وافقت  أنه وقولنا   

المعاهدة أو الاتفاقیة البنود الدستوریة الجدیدة؛ أو أنّ التعدیل الدستوري یتوافق معهما دون تعارض أو مخالفة 

بأحكام الدستور نفسه من طرف السلطة  معهما یصبح الإذن ساریا بصدد المصادقة علیهما دون المساس

  .)2(المعنیة بالمصادقة 

كإستراتیجیة شاملة إلى المیثاق الوطني  1976وعلیه من خلال هذا النص نستنتج أنه بخضوع دستور    

وعامة في الدولة بإمكانیة المصادقة على معاهدات تسمو على نصوص الدستور بما أنها تتوافق والمیثاق 

كذلك تظهر مسألة منافسة المعاهدة للدستور بما أن هذا الأخیر ینص صراحة على  الوطني؛ في حین

إمكانیة المصادقة على معاهدات مخالفة للدستور بمنح السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في المصادقة 

وریة علیها وفي نفس الوقت وتداركا لعدم التعارض بین الدستور والمعاهدة یستوجب الأمر من رئیس الجمه

  .القیام بالمراجعة الدستوریة

هذه المعاهدات والاتفاقیات هي التي تتعلق وتكون بموجب ظروف استثنائیة المعاهدات الخاصة؛  -خامسا   

وخاصة تعرفها الدّولة؛ والتي تتعلق بالعلاقات الدّولیة وظروفها الخاصة؛ وهي التي تتم بموجب إجراءات 

لات العادیة؛ إذا نظمت كل الدساتیر الجزائریة مثل هذه الحالة؛ إذ وشروط أشد من تلك المتبعة في الحا

                                                           
 .وهي آخر مادة فیه ؛1976من دستور  199المادة  -)1(
لو تتم المصادقة على المعاهدات والاتفاقیات من طرف الدّولة ومن ثم یجب تعدیل الدستور كمرحلة لاحقة للمصادقة تلك  -)2(

 . لقلنا أنّ المعاهدات والاتفاقیات تسمو على الدستور
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 1976من دستور ] 124[علیها، ونفس الأمر بالنسبة لنص المادة  )1( 1963من دستور ] 44[نصت المادة 
من ] 91[؛ وأیضا تم تنظیم المعاهدات والاتفاقیات الخاصة بموجب دستورا القانون؛ إذ نصت علیها المادة )2(

ونظن أنّ هذا  01- 16من قانون رقم ] 111[؛ والمادة )4( 1996من دستور ] 97[، والمادة )3( 1989ور دست

 1989و 1976في كل من دستور "  اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم: " النوع من المعاهدات یتعلق بـ

هذه الحالة ضمن  فقط؛ وعلیه تدخل"  إبرام السلم" بحالة  1963المعدل؛ في حین اكتفى دستور  1996و

إطار المعاهدات السیاسیة؛ وخاصة إذا رأینا أنّ المواد المذكورة والمعنیة متضمنة ومرتبطة بنصوص دستوریة 

-91- 44[؛ وهي في نظرنا تمثل استثناء في المواد )5(أخرى؛ والتي قلنا أنّها تدخل في المعاهدات السیاسیة 

ا وشروط وإجراءات الموافقة بالنظر إلى طبیعته ؛]111-97-91-124[من الأصل في المواد ] 111- 97

علیها؛ بحیث تتعلق هذه المعاهدات بالظروف الاستثنائیة بالحالة الاستثنائیة وحالة الحرب وبما أنها كذلك 

فیمكن أن یتم تجاوز الأحكام الدستوریة في هذه الحالة لمقتضیات أسمى من الدستور تتعلق بحمایة النظام 

           .ةالدستوري في الدول

  الثانيالفرع 

  سمو الدستور على المعاهدات في النظام القانوني 

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة [ أیضا أنّه  1989من دستور ] 123[تنص المادة    

من دستور ] 132[؛ وتطابقها المادة ]حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور؛ تسمو على القانون 

؛ ومن ثم لا نجد فرقا في مجال المعاهدات بین كل من هذین 01- 16من قانون رقم ] 150[مادة ؛ وال1996

، وهذا ما یظهر في طبیعة 1976و 1963الدستورین؛ والذي نجده بینهما وبین الدستورین الاشتراكیین لسنة 

الدستور على المعاهدات والاتفاقیات المنصوص عنها في الدساتیر المذكورة؛ وعلیه نبین طبیعة سمو 

  :المعاهدات من خلال الفقرات الفرعیة التالیة

                                                           
 ]. شعبي الوطنيیعلن رئیس الجمهوریة الحرب ویبرم السّلم بموافقة المجلس ال[  44المادة  -)1(
  .یوافق رئیس الجمهوریة على الهدنة والسّلم[  124المادة  -)2(

تقدم اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم؛ فورا إلى الموافقة الصریحة للهیئة القیادیة للحزب طبقا لقانونه الأساسي؛ كما  -    

    .]من الدستور  158تعرض على المجلس الشعبي الوطني؛ طبقا لأحكام المادة 
  .یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم[  91المادة  -)3(

  .ویتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما -    

 ]. ویعرضهما فورا على المجلس الشعبي الوطني لیوافق علیهما صراحة -    
  .معاهدات السلمیوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة و [  97المادة  -)4(

  .ویتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما -    

 ]. ویعرضهما فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة -    
 97؛ والمادة 1989من دستور  122مرتبطة بالمادة  91؛ والمادة 1976من دستور  158مرتبطة بالمادة  124المادة  -)5(

 .01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  149مرتبطة بالمادة  111؛ والمادة 1996من دستور  131لمادة مرتبطة با
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  المعاهدات والاتفاقیات الدولیةسمو الدستور على  ترامبر  :الفقرة الفرعیة الأولى   

في بدایة الأمر وبعد الاستقلال اتخذ المؤسس الدستوري موقفا مترددا بشأن القانون الدولي في مجال    

یة؛ نظرا للاختیار الاشتراكي وبسبب الأفكار التقلیدیة التي كان یراها؛ لأنه في المعاهدات والاتفاقیات الدول

حقیقة الأمر تلك المعاهدات والاتفاقیات كانت ولازالت تسیطر علیها الدول القویة والكبیرة الفاعلة والمهیمنة 

وبالتالي لا یمكن أن  والمسیطرة على القانون الدولي العام؛ وبالتالي اتخذ المؤسس موقفا متحفظا تجاهها؛

تدرج معاهدات یمكنها أن تطبق داخل الدّولة ومنافسة للتشریع الداخلي؛ لأنها تكون معبرة عن إرادة دول 

لیبرالیة؛ لا یمكن للدولة الجزائریة التعامل معها؛ وفقا لطبیعة اللیبرالیة المعادیة للدول الصغیرة والحدیثة 

سیاسیة والاقتصادیة والتوجه الاشتراكي مع مقتضیات وبنود الاستقلال؛ وكي لا تتعارض المصالح ال

  .المعاهدات والاتفاقیات إن وافقت أو صادقت علیها الجزائر

ونتیجة للتفتح الدیمقراطي والدولي الذي انتهجته الجزائر نجد أنّها سجلت تحولات  1989وعلیه بعد دستور    

جاء متمتعا بطابع  1989ات والاتفاقیات؛ لأن دستور عمیقة ونوعیة في تحدیدها لموقف معین تجاه المعاهد

؛ ومهما یكن من )1(دولي؛ بحسب مفهوم منطقي وعملي یأخذ في الحسبان واقع وتناقضات المجتمع الدّولي 

أمر أصبحت المعاهدات تحتل مكانة تسمو على القانون الذي یختص به البرلمان؛ ولا یمكنها أن تسمو على 

التي  1976من دستور ] 159[جع المؤسس الدستوري الجزائري عن إشكالیة المادة الدستور؛ وبذلك قد ترا

جعلت من المعاهدات والاتفاقیات تكتسب قوة القانون؛ وكان من الممكن أن یسن البرلمان قانون ما لاحق 

لمطبقة یخالف تلك المعاهدات والاتفاقیات ومن ثم یقع إشكال تنفیذها؛ وبالتالي حتى في عصر الدیمقراطیة ا

لا یمكن أن یفتح المجال لسمو المعاهدة على الدستور؛ لأنه هو القانون  1989في الجزائر وبعد سنة 

الأساسي للدولة ونابع عن إرادة مستقلة وذا سیادة دستوریة وطنیة؛ لا یمكن لإرادات الدول المهیمنة على سن 

نون الأساسي الذي یعبر عن طبیعة المجتمع المعاهدات أن تجرد الدولة من أحد كیاناتها الأساسیة وهي القا

الجزائري؛ وعلیه فالأصل في المساواة بین الدّول وفي السیادة القانونیة لكل دولة منها أن تجعل سمو 

المعاهدات والاتفاقیات على دساتیرها؛ بما أنّ كل الأعضاء فیها یتقیدون ویعبرون عن إرادات متساویة بینهم؛ 

ولما لم یكن الأمر كذلك وبما أنّه في الحقیقة أنّ الدّولة "  المعاملة بالمثل" بـ  بتحقیق مبدأ دولي یتعلق

الجزائریة لیست هي من تضع وتفرض المعاهدة أو الاتفاقیة عملیا فلها أن تحتاط لمثل هذا بالحفاظ على سند 

مل الدولي في قانوني رئیسي یسمو على تعهداتها ولا یمكن مخالفته؛ وفي نفس الوقت تمنح فرصة للتعا

  .  )2(الإطار الذي یسمح به هذا السند القانوني والمتمثل في القانون الأساسي وهو الدستور 

                                                           
 . 71رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)1(
؛ وذلك بأن یشترط في هذا 1956المعدل والمتممّ في سنة  1922نجد هولندا تمنح المعاهدة درجة أعلى من الدستور لسنة  -)2(

میلود خیرجة؛ إنفاذ المعاهدات : من هذا الدستور، أنظر 63افق البرلمان على المعاهدة بثلثي أعضائه؛ طبقا للمادة السمو أن یو 

  .38؛ ص2015الدولیة في القانون الجزائري؛ الطبعة الأولى؛ مكتبة الوفاء القانونیة؛ الإسكندریة؛ 
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  الإذن الدستوري للمصادقة على المعاهدات والاتفاقیات: الفقرة الفرعیة الثانیة   

قانون من حیث سلم هي المعاهدات المتمیزة والمتفوقة على اللمعاهدات التي تسمو على القانون؛ تعتبر ا   

؛ بصریح النص؛ ویبدو هذا الأمر من جانبنا ما هو 1996و 1989تدرج القواعد القانونیة في كل من دستور 

؛ وعلیه یمكن 1976إلاّ تطورا دستوریا لطبیعة المعاهدات التي تعدل القانون المنصوص عنها في دستور 

تسمو على القانون؛ وبالتالي یبدو جلیا تشابه هذا القول بأنّ المعاهدة التي تعدل القانون هي نفسها التي 

 123[الأمر بین المعاهدات التي تعدل القانون والمعاهدات التي تسمو علیه؛ وعلیه نصت كل من المادة 

السابقة الذكر على سمو المعاهدات على القانون؛ ویثیر هذا مضمون كل من النصین ] 150أو 132أو

فهوم القانون بالمنظور الواسع أو الضیق؛ لأن مثل هذا الأمر یثیر إشكالات إشكالات تتعلق بمسألة طبیعة وم

دستوریة تتعلق بسمو الدستور تجاه هذه المعاهدات والاتفاقیات الدّولیة؛ فبالمفهوم الواسع یمكن القول أن 

ن الأساسي تصبح المعاهدة تسمو على الدستور؛ لأن الأمر یتسع لكل أنواع القواعد القانونیة ومنها القانو 

المنبثق عن السلطة التأسیسیة الأصلیة؛ وبالمفهوم الضیق یمكن القول أن تسمو المعاهدة على القانون الذي 

یضعه المشرع؛ وللإجابة على مثل الإشكالات نستنتج جلیا أن یطبق المفهوم الضیق بشأنها؛ لأن المعاهدات 

والتعامل معها إلاّ بالكیفیات والشروط والإجراءات  والاتفاقیات الدّولیة لا یمكن أن تتم في المجال الوطني

المنصوص عنها في الدستور؛ باعتباره المصدر الرّسمي لها في مجال الموافقة والمصادقة علیها من طرف 

السلطات العامة المعنیة في الدولة، وكما لا تدخل حیز التنفیذ واعتبارها دلیلا أو بالاستناد إلیها إلاّ وفق 

وریة وقانونیة وطنیة صریحة بموجب ما هو وارد في الوثائق الدستوریة؛ فیكفي أن تعتبر الوثیقة إجراءات دست

الدستوریة بأنّها القانون الأساسي بذات الاسم لأنّه مستمد من السلطة التأسیسیة؛ واعتبار أن القانون هو 

اسي؛ ومن ثمّ المقصود بسمو المستمد من الدستور نفسه والمنبثق عن البرلمان الذي أسس له القانون الأس

المعاهدات على القانون بسموها على القانون بالمفهوم الضیق وهو الذي یختص بسنه البرلمان؛ وإن كان هذا 

الأخیر یتدخل كثیرا وتشترط موافقته الصریحة غالبا بصدد المصادقة والموافقة على التعهدات الدولیة للدولة؛ 

احترام ضمان و فوق الجمیع وواجب " لقانون الأساسي الأعلى باعتباره أي أنّ المؤسس الدستوري میز بین ا

والقانون؛ بأنّ الأول یعني الوثیقة الدستوریة؛ والثاني یعني التشریع البرلماني؛ إن لم  )1("  المبادئ الواردة فیه

؛ أو المادة 1989من دستور ] 123[نقل التشریع بأنواعه والأدنى منه؛ وبالتالي هذا هو مضمون نص المادة 

المعاهدات التي یصادق [ بأنّ  2016من قانون التعدیل لسنة ] 150[؛ وهي المادة 1996من دستور ] 132[

؛ أي القانون ] علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون

نونیة الأخرى ومنها القواعد القانونیة الداخلي الوطني دون الدستور القانون الأساسي مصدر كل القواعد القا

  .التعاهدیة والاتفاقیة

وعلیه لا نجد أي نص صریح یبین العكس من أن المعاهدة تسمو على الدستور؛ ومن ثم یبقى أمر سمو    

الدستور على المعاهدة صورة واضحة في التنظیم الدستوري؛ وتظهر أسباب إعلاء القاعدة الدستوریة على 

                                                           
 . 1996و 1989من دیباجة كل من دستوري  13و 10الفقرة  -)1(
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تفاقیات الدولیة من خلال الإجراءات الدستوریة الضروریة للموافقة والمصادقة علیها؛ ومن المعاهدات والا

وتتمثل الآلیات المتعلقة بالموافقة على المعاهدات والمصادقة خلال هو من یؤسس لها أولا ولیس العكس؛ 

وریة؛ وهي ما إذا كنا علیها في الدستور الجزائري؛ بالنظر إلى ثلاثة أنواع من الإجراءات الدستوریة الضر 

  :أمام المعاهدات البسیطة؛ أو المركبة؛ أو الخاصة بالشرعیة الاستثنائیة في الآتي

نظم الدستور هذا النوع نظرا لكون السلطة التنفیذیة هي من تتولى  :بالنسبة للمعاهدات البسیطة - أولا   

ریعیة؛ ویقتصر الأمر على رئیس إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها؛ دون تدخل السلطة التش

؛ فهذا ] یبرم المعاهدات ویصادق علیها[ بأنه ] 9البند  91[الجمهوریة؛ بأن له هذا الاختصاص طبقا للمادة 

النوع یكون فیه رئیس الجمهوریة مسیطرا على مدى مخالفة تلك المعاهدات أو الاتفاقیات للدستور؛ ویمكنها 

أنها؛ ما دام الدستور لم ینص على الموافقة المسبقة علیها؛ قبل المصادقة التملص من الرقابة البرلمانیة بش

  . علیها نهائیا

وعلى الرغم من ذلك فیمكن أن تكون الرقابة على مدى دستوریتها من طرف المجلس الدستوري إذا ما تم    

عبي الوطني أو نائبا من المجلس الش) 50(الإخطار الاختیاري من طرف أحد رئیسي غرفتي البرلمان؛ أو 

عضوا من مجلس الأمة؛ ویمكن استبعاد إخطار الوزیر الأول باعتباره سلطة تابعة لرئیس الجمهوریة؛ ) 30(

ومن ثم یمكن أن تكون هذه المعاهدات مخالفة للدستور من أوجه عدّة؛ ومن الصعب التحقق منها؛ ومن ثم 

  .تسیطر السلطة التنفیذیة لوحدها في هذا المجال

ج من هذا النوع من المعاهدات أن السلطة الفردیة في التصدیق على المعاهدة الدولیة قد یثیر ویستنت   

مخالفات دستوریة؛ لأن السلطة المعنیة لم تشاركها سلطات عامة أخرى في هذه المهمة؛ ولو كانت مجرد 

لخارجیة من صلاحیات استشارة أو موافقة مسبقة؛ فلرئیس الجمهوریة السلطة المطلقة أو فیما یفوضه لوزیر ا

تتعلق بالمفاوضات التعاهدیة نتیجة الناحیة العملیة والواقعیة؛ رغم أن النص الدستوري یمنع صراحة عملیة 

أین لا یمكن تفویض سلطة إبرام المعاهدات والمصادقة علیها ] 101/2[تفویض مثل هذه السلطة طبقا للمادة 

ویض یكون مطلقا بخصوص كل الإجراءات والشروط بشأن من الدستور على أن هذا التف] 91[طبقا للمادة 

ت المحصورة لصالح رئیس الجمهوریة؛ ومن ثم یبقى لهذا الأخیر دورا مهما في مدى دستوریة هذه المعاهدا

المعاهدات باعتباره حامیا للدستور؛ ومن ثم تقع علیه مسؤولیة التأكد بجدیة في مجال العلاقات الدولیة بما 

تعهد یلزم الدولة فیما بعد بواجبات قد تتنافى والدستور نفسه؛ وخاصة أن رئیس الدولة في سیتم اتخاذه من 

  .كل الأحوال یستوجب منه الأمر الجدیة والحزم في هذا

یتمثل هذا النوع في تلك المعاهدات التي یشترك فیها البرلمان في  :للمعاهدات المركبةبالنسبة  - ثانیا   

بمشاركة ممثلي الشعب في البرلمان رئیس الجمهوریة في هذا العمل المتعلق  الموافقة المسبقة للبرلمان

بالقانون الدولي؛ بحیث لا یصادق رئیس الجمهوریة على هذا النوع من المعاهدات إلا بعد موافقة البرلمان كل 

  . غرفة على حدا؛ وبالموافقة الصریحة لكل منهما
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قة البرلمان مما یعني وجود رقابة سیاسیة برلمانیة من الممكن ومن ثم تعتبر هذه المعاهدات مشروطة بمواف   

أن تثیر مسألة مخالفة هذه المعاهدات للدستور ولا تتم الموافقة علیها من طرف البرلمان ومن ثم یتجنب رئیس 

 الجمهوریة إجراء المصادقة علیها حفظا لسمو الدستور؛ وكما تشمل المجالات المعنیة بالموافقة الصریحة لكل

من الدستور والتي توسعت بموجب قانون التعدیل ] 149[من غرفتي البرلمان لهذه المعاهدات طبقا للمادة 

في اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد؛ والمعاهدات المتعلقة بحدود  2016الدستوري لسنة 

ب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة؛ والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي تترت

الدولة؛ والاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل 

  .الاقتصادي

وعلیه نجد قصورا دستوریا في شرط موافقة البرلمان لكل من غرفتیه على حدا؛ لأنه لم یحدد نصاب    

فقط؛ أین تتم الموافقة بنصاب بسیط ولا یبت بصلة لمبدأ حمایة الدستور؛ من خلال  الموافقة وتركه تقدیریا

تساؤلا مهما؛ ولا نجد  الموافقة الصریحةالموافقة بالأغلبیة البسیطة ومهما یكن عدد الحضور؛ ثم یبقى أمر 

ون الناظم أي تفسیر للنص الدستوري من خلال الأنظمة الداخلیة لكل من غرفتي البرلمان أو في القان

للعلاقات الوظیفیة بینهما وعلاقتهما بالحكومة؛ وكأن رقابة البرلمان للقانون الدولي الذي تنفرد به السلطة 

التنفیذیة أمر لا یهم في مدى إعلاء الدستور وحمایته من التجاوزات؛ خاصة وأنه تبقى الرقابة على دستوریة 

  .المعاهدات محدودة كما سبقت الإشارة إلى ذلك

وكما تعتبر موافقة البرلمان على المعاهدات التي یتدخل فیها البرلمان بالموافقة المسبقة أمرا حاسما جدا؛    

لأن المشرع البرلماني لا یمكنه تعدیل أو التصویت على بنود المعاهدة بالتفصیل؛ وإنما یحق لكل غرفة من 

أو المعاهدة بالرفض أو التأجیل أو  البرلمان أن توافق صراحة على نص قانون الموافقة على الاتفاقیة

الموافقة؛ ومن ثم لا یعقل أن تتم حمایة الدستور من محمل الجد بمثل هذه القیود والشروط التي تجعل من 

  .)1(مشاركة وموافقة البرلمان المسبقة مجرد شكلیات لا أكثر؛ ما عدا في حالة عدم الموافقة 

لصالح هذا التعاهد هو رؤیة نواب المجلس الشعبي الوطني  ونظن أن عدم موافقة أو مصادقة البرلمان   

وأعضاء مجلس الأمة؛ بأنها تفوق الدستور في مختلف أوجهه ومنه لا یمكن الموافقة علیها؛ لكن اشتراط 

الموافقة البسیطة ودون تحدید نسبة مشددة لكل غرفة من البرلمان یدل على مرونة القیام بتعهدات دولیة في 

الدولي أین من الممكن خرق الدستور نظرا لإمكانیة المصادقة والموافقة البرلمانیة السهلة؛ ومن  إطار القانون

ثم نرى أنه لیست هناك جدیة في ضمان الدستور من خلال هذه الموافقة البسیطة وغیر المحددة دستوریا؛ 

حتى ولو كانت لهذا وعلیه قد تكون أغلبیة في المجلس الشعبي الوطني من نفس توجه رئیس الجمهوریة و 

الأخیر أقلیة في هذا المجلس لتمت الموافقة على أي تعهد یریده رئیس الجمهوریة أو نواب المجلس الشعبي 

                                                           
الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا  12- 16من القانون العضوي رقم  38المادة  -)1(

 . 28/08/2016؛ المؤرخ في 50؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 25/08/2016العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة؛ المؤرخ في 



- 171 - 

 

الوطني؛ في حین بالنسبة لمجلس الأمة فیتوافر رئیس الجمهوریة على ثلث أعضائه من خلال سلطته في 

من أجل الموافقة حتى وإن افترضنا أن الثلثین تعیین هذا الثلث في مجلس الأمة أین یمكنه التأثیر فیه 

الآخریْن في غیر وجهة رئیس الجمهوریة فتتم عملیة الموافقة من هذا المجلس ولتمریر مشروع قانون الموافقة 

وكما نجد أنه لو یمكن تجاوز المجلس الشعبي الوطني للحدود الدستوریة وبموافقته على تعد على التعهد؛ 

یمكن لمجلس الأمة عدم الموافقة على نفس هذا التعهد ومنه لا یمكن المصادقة على  یخالف الدستور فكذلك

المعاهدة؛ بما أن مجلس الأمة یكون كذلك في ید رئیس الجمهوریة أین یحد من تجاوزات المجلس الشعبي 

  .الوطني

تجعل من  عاهدات لاونشیر إلى أنه حتى بالنظر إلى طبیعة ونصاب الموافقة البرلمانیة لكل غرفة على الم   

الدستور بمنأى عن الانتهاك نتیجة لأن البرلمان یوافق بصورة مرنة غیر تلك المنظمة بصدد الموافقة 

والمصادقة على القوانین العضویة بنصاب أشد من نصاب الموافقة على المعاهدات بالنسبة لكل غرفة؛ وهذا 

ة بغیة حمایة سمو الدستور بما أن هذا القوانین من ما إذا كانت المصادقة على القوانین العضویة تكون مشدد

لدستور من ى أي حمایة لروح الدستوریة فإن تملص المعاهدات من مثل الإجراءات المشددة هذه لا یؤدي إل

     .طرف البرلمان

من ] 111[والمادة ] 149[قد یكون هناك تعارضا بین نص المادة  :خاصةللمعاهدات البالنسبة  -ثالثا   

تور؛ بالنسبة لمجال اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم؛ واللتان نظمتا في كل من هذین المادتین؛ وعلیه الدس

من الدستور؛ لأن كلاهما ] 149[كحالة تخصیص أو استثناء عن الأصل في المادة ] 111[تعتبر المادة 

من الاتفاقیات؛ مع أن المادة  یمنحان مشاركة البرلمان المسبقة في المصادقة أو الموافقة على هذین النوعین

تشترط شرطا إضافیا یتعلق بأسبقیة رأي المجلس الدستور الفوري قبل موافقة البرلمان لكل من غرفتیه ] 111[

مسبقا؛ ومن ثم نجد أنه لمدى أهمیة هذا النوع من الاتفاقیات أو المعاهدات على التأثیر في الدستور اشترط 

؛ لكي لا تتم )1(من أجل ملاحظة مدى دستوریتهما وموافقتهما للدستور  هذا الأخیر رأي المجلس الدستوري

المصادقة أو التوقیع على اتفاقیات تضر بالمصلحة القانونیة والدستوریة للدولة أو بأحد أركانها الأساسیة 

  . وحتى بالنسبة لسیادة الدولة بكل مظاهرها

بهذا المعاهدات الخاصة لیس له قیمة قانونیة تذكر؛ ونشیر إلى أن رأي المجلس الدستوري الفوري المتعلق    

ویبدو غیر ملزم؛ ومستثنى من الحجیة التي تكتسیها قرارات وآراء المجلس الدستوري؛ لأن رأي المجلس لو 

یكون ملزما في هذه الحالة سیكون البرلمان مجبرا أیضا على الموافقة أو عدم الموافقة على المعاهدة وفقا 

ستوري الرقابي؛ لكن یعتبر دور المجلس الدستوري هنا مجرد إجراء رقابي شكلي ینیر به لرأي المجلس الد

رئیس الجمهوریة وحتى البرلمان لا أكثر؛ ولأنه كذلك تكون الموافقة النهائیة للبرلمان على هذه التعهدات 

                                                           
 .2012المجلس الدستوري لسنة  من النظام المحدد لقواعد عمل 57المادة  -)1(
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لظروف الاستثنائیة لتمكن رئیس الجمهوریة من التوقیع علیها؛ وعلیه نجد أن العملیة السیاسیة ومقتضیات ا

  .وتؤثر في مدى الحفاظ على الدستور من عدمه هي من تسیطر

  التحفظ كإجراء لسمو الدستور: الفقرة الفرعیة الثالثة   

بصدد إیجاد علاقات دولیة في إطار القانون الدولي وتجمع الدول في عقد دولي معین؛ فإنه لحمایة    

ولیة بأن تكون هذه الدولة طرفا في معاهدة ما؛ فیسمح لها القیام دستور الدولة ومنعا لعدم قیام اتفاقیات د

ة لا یمكنه أن یكون في مواجهتها؛ بحیث یعتبر التحفظ بإجراء تحفظ على حكم أو بند منظم في تلك المعاهد

وفقا لاتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات أنه عبارة عن إعلان من طرف الدولة كجانب واحد یصدر عنها عند 

قیع أو المصادقة على المعاهدة أو عند قبولها أو الموافقة علیها؛ بهدف استبعاد حكم أو بند وارد فیها لا التو 

   .)1(ترغب فیه هذا الدولة 

أن هذا التحفظ یرد في حالة رغبة الدولة المعنیة في العضویة في المعاهدة ولكن بشرط معین ونظن    

دة الذي لا یتماشى ونظامها الدستوري أو قانونها الأساسي یخصها؛ وهو أن تتحفظ على أحد بنود المعاه

الوطني؛ لمنع أي تعارض أو مواجهة بین دستورها وذلك البند؛ وكما یمكنها أن تتحفظ على حكم معین وارد 

في المعاهدة بوجوب تفسیره بما یتماشى ورؤیتها الخاصة وفقا لسیاستها الداخلیة والتي تتعلق مباشرة بالقوانین 

وقد یكون هذا التحفظ وارد على بنود لا تتوافق والمبادئ الدستوریة العامة التي  مول بها وأولها الدستور؛المع

  .تحكم الدولة أو المجتمع أو طبیعة النظام الدستوري في الدولة

وبالتالي إعلاء للدستور على المعاهدة وفقا لإرادة المؤسس الدستوري الجزائري؛ فإنه كثیرا ما تحفظت    

لدولة على أهم البنود والأحكام الواردة في بعض الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة؛ ووفقا لإرادة الدولة في حمایة ا

التي  دستورها ومكاسبها ومهجها الداخلي بكل سیادة؛ ومنها أن الجزائر تحفظت على اتفاقیة حقوق الطفل

- 92ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم ؛ و 20/11/1989صادقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

المادة وذلك بالتحفظ على ؛ )2(المتضمن المصادقة على هذا الاتفاقیة مع التصریحات التفسیریة  461

واحترام حقوق  من هذه الاتفاقیة؛ في مجال احترام حریة الطفل في الوجدان والفكر والدین] 14/1-2[

ن علیه في توجیه الطفل في ممارسة حقه بطریقة تنسجم مع وواجبات الوالدین وكذلك الأوصیاء القانونیی

قدرات الطفل المتطورة؛ بحیث تم التحفظ على هذه الأمور بالتصریح التفسیري القاضي بمراعاة الركائز 

الأساسیة للنظام القانوني الجزائري وبالخصوص الدستور الذي ینص في أن الإسلام دین الدولة طبقا للمادة 

                                                           
وتم نشرها في الجریدة الرسمیة  (www.un.org/law/avl) -؛ 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة  2المادة  -)1(

؛ المؤرخ في 42رسمیة؛ العدد ؛ الجریدة ال13/10/1987المؤرخ في  222-87الجزائریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

14/10/1987 . 
المتضمن المصادقة مع التصریحات التفسیریة على اتفاقیة  19/12/1992المؤرخ في  461- 92مرسوم رئاسي رقم  -)2(

؛ المؤرخ في 91؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 20/11/1989حقوق الطفل التي وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة علیها في 

23/12/1992  . 
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منه؛   وكذلك ] 42[على أنه لا مساس بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة الرأي طبقا للمادة منه؛ ونصه ] 2[

  . )1(بوجوب احترام قانون الأسرة الجزائري الذي ینص على أن تربیة الطفل تتم وفقا لدین أبویه 

فل حقا في من هذه الاتفاقیة والتي تقضي بأن یكون للط] 17؛16؛13[المادة  وكذلك تحفظت الجزائر على   

حریة التعبیر ویشمل هذا الحق حریة طلب جمیع أنواع المعلومات والأفكار وتلقیها وإذاعتها دون أي اعتبار 

وكما لا یجوز أو للحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأیة وسیلة أخرى یختارها الطفل؛ 

أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غیر  تعرض تعسفي أو غیر قانوني للطفل في حیاته الخاصة أو

قانوني بشرفه أو سمعته وبحمایة القانون لمثل هذا التعرض أو المساس؛ وكما یُعترف للطفل بإمكانیة حصوله 

على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنیة والدولیة التي تؤدیها وسائط الإعلام وبخصوص تلك التي 

جتماعیة والروحیة والمعنویة وصحته الجسدیة والعقلیة؛ وذلك بأن تحفظت الجزائر على تستهدف رفاهیته الا

هذه البنود بالتصریحات التفسیریة ویتم تطبیقها وفقا لمراعاة مصلحة الطفل وضرورة الحفاظ على سلامته 

لفات للنظام العام والعقلیة ووفقا لمراعاة قانون العقوبات الجزائري بالخصوص منها المتعلقة بالمخا الجسمیة

  .وكذلك وفقا لأحكام قانون الإعلاموالآداب العامة؛ وتحریض الأحداث على الفساد والدعارة؛ 

نجد أن التحفظ إجراء قانوني  فعلى سبیل المثال في هذا التحفظ الوارد على الاتفاقیة المتعلقة بحقوق الطفل   

متعلقة بأحد المبادئ العامة التي تحكم الدولة من شأنه حمایة الدستور وعدم تجاوز بعض من أحكامه وال

والمجتمع وهو الدین؛ وحریة المعتقد وحریة الرأي؛ وكذلك بالحفاظ على النظام القانوني في الدولة من خلال 

  .بعض القوانین الوطنیة التي تتماشى وطبیعة الدستور

 في مفهومه الشكلي ةسمو الدستور على المعاهدنظرة خاصة حول : رابعةالفقرة الفرعیة ال   

إنّ التعهدات الدولیة تسمو على القانون؛ لكن یبقى الأمر مطروحا بالنسبة لسمو المعاهدة على الدستور    

بالمفهوم الموضوعي دون الوثیقة الدستوریة؛ أي سمو المعاهدة على القوانین الجدیدة التي جاء بها دستور 

بالمجالات العامة والشاملة ] 123[عنها في المادة  والمتمثلة في القوانین العضویة المنصوص 1996

من دستور ] 132[والمرتبطة بمجموعة مواضیع أخرى من صمیم هذه المجالات؛ وبالتالي فلما نصت المادة 

على سمو المعاهدات والاتفاقیات على القانون؛ فإنّه تسمو على القوانین العضویة باعتبارها روح  1996

فلذا الأصح القول بأنّ سمو الدستور على التعهدات الدولیة ؛ قانون الدستوري أیضاالدستوریة؛ ومن صمیم ال

باعتباره الوثیقة الدستوریة الشكلیة؛ وتلك التعهدات تسمو على الدستور من الناحیة الموضوعیة بصدد القوانین 

ضوع ترى عادة وذلك رغم البحوث والدراسات المتصلة بمثل هذا المو العضویة؛ وهذا حسب رأینا الخاص؛ 

بسمو المعاهدات على القانون باعتباره قانونا عضویا أو عادیا؛ لكنها لم تشر لفئة القوانین العضویة التي هي 

  . روح الدستوریة والتي ترتبط بالوثیقة الدستوریة مباشرة

                                                           
المؤرخ في  02-05؛ المعدل والمتمم بموجب الأمر 09/06/1985المؤرخ في  11- 84من قانون  62المادة  -)1(

 . 27/02/2005؛ المؤرخ في 15؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 27/02/2005
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هدة؛ ونصاب التصویت بین القوانین العضویة والمعاوبالإضافة إلى الاختلاف في إجراءات المصادقة    

فمرونتها بالنسبة لهذه الأخیرة وشدتها بالنسبة للأولى یبین مدى احترام الدستور في هذا الصدد؛ وبالخصوص 

؛ أو )1(بغیة احترام الدستور بما أنه تمثل روح الدستوریة  في إجراء الرقابة الوجوبیة بصدد القوانین العضویة

ف المجلس الدستوري؛ بعكس المعاهدات التي لا ؛ وذلك بشرط الرقابة من طر )2( قوانین مكملة للدستور

  .یشترط فیها مثل هذا الشرط المشدد ومن ثم تهربها من مدى رقابة دستوریتها

  الفرع الثالث

  سمو المعاهدة على القانون

إذا كان أمر سمو الدستور على المعاهدة وفقا للتنظیم الدستوري للمعاهدات والاتفاقیات الدولیة؛ فإن هذه    

رة تسمو على القانون الداخلي دون الدستور؛ فبالتالي تحتل مركزا متمیزا في النظام القانوني للدولة بعد الأخی

من ] 150[الدستور مباشرة؛ وقد أكد المجلس الدستوري والقضاء سمو المعاهدة على القانون؛ وفقا للمادة 

ص؛ وأحكام وقرارات القضاء في هذا الدستور المعمول به؛ ونبرز قرار المجلس الدستوري الأول بهذا الخصو 

  :الشأن؛ مبینین النتائج القانونیة لسمو المعاهدة على القانون في الفقرتین الفرعیتین التالیتین

  قرار المؤسسات الدستوریة الرقابیة في سمو المعاهدة على القانون: الفقرة الفرعیة الأولى   

دم بعلو الدستور على المعاهدات والاتفاقیات الدولیة؛ وسمو تدعیما للنص الدستوري والتحلیل القانوني المق   

هذه الأخیرة على القانون الداخلي دون الوثیقة الدستوریة؛ هو رأي المؤسسات الدستوریة الرقابیة المتعلقة بهذا 

الصدد؛ وهي كل من المجلس الدستوري؛ والسلطة القضائیة ممثلة في المحكمة العلیا ومجلس الدولة 

  .ما موحدین للاجتهاد القضائي كل فیما یخصهباعتباره

إنّ أول قرار للمجلس الدستوري الجزائري بصدد رقابته الدستوریة لقانون قرار المجلس الدستوري؛  - أولا   

كان بمثابة الدرع الحصن الأول الذي وضع المعاهدات والاتفاقیات في مركز  1989الانتخابات في سنة 

لدولة؛ في ظل سمو الدستور على تلك التعهدات الدولیة؛ بحیث جاء في هذا یسمو على القانون الداخلي ل

ونظرا لكون أیة اتفاقیة بعد المصادقة علیها ونشرها، تندرج في [ أنّه  20/08/1989القرار المؤرخ في 

من الدستور سلطة السمو على  القوانین، وتخول كل  123القانون الوطني، وتكتسب بمقتضى المادة 

ائري أن یتذرع بها أمام الجهات القضائیة، وهكذا الشأن خاصة بالنسبة إلى میثاق الأمم المتحدة مواطن جز 

أبریل  25الموافق  1409رمضان عام  19المؤرخ في  08- 89المصادق علیه بالقانون رقم  1966لسنة 

 1409شوال عام  11المؤرخ في  67 -  89الذي انضمت الجزائر إلیه بمرسوم رئاسي رقم  1989سنة 

                                                           
 مصر؛ دراسة مقارنة؛ عمرو فؤاد بركات؛ القوانین الأساسیة؛. د: في القوانین العضویة؛ أو القوانین الأساسیة أنظر -)1(

1988. 
محمد سلیم محمد غزوي؛ نظرات حول القوانین المكملة . د :لمعرفة القوانین العضویة كقوانین مكملة للدستور؛ أنظر -)2(

 . 2013للدستور؛ دراسة في كل من التشریع الأردني والمقارن؛ الطبعة الأولى؛ وائل للنشر والتوزیع؛ عمان؛ 



- 175 - 

 

، والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمصادق علیه بالمرسوم 1989مایو سنة  16الموافق 

، فإن هذه الأدوات 1987فبرایر سنة  3الموافق  1407جمادى الثانیة عام  4المؤرخ في  37-87رقم 

  .)1(]  القانونیة تمنع منعا صریحا كل تمییز مهما كان نوعه

؛ وهي نفسها المادة 1989من دستور ] 123[لس الدستوري صریحا بشأن تطبیق المادة وعلیه كان المج   

؛ بأنّ التعهدات الدولیة تعلو على 01-16من قانون التعدیل رقم ] 150[أو المادة  1996من دستور ] 132[

یین لإدراج القوانین الوطنیة دون الدستور القانون الأساسي؛ وبالتالي خلص في قراره إلى بیان شرطین أساس

  :التعهد الدولي في النظام القانوني الجزائري؛ وهما

  .اشتراط المصادقة على الاتفاقیة أو المعاهدة  - أ

 .اشتراط نشر المعاهدات أو الاتفاقیات في الجریدة الرسمیة   -  ب

ة وینتج عن آثار توافر هذین الشرطین المتعلقان بالمصادقة ونشر التعهدات الدولیة آثار قانونیة ومنطقی   

  :وحقوقیة تتمثل في الآتي

  .إدراج التعهد الدولي ضمن القانون الوطني الداخلي -   

  .یكتسب التعهد الدولي درجة أعلى من القانون وأقل درجة من الدستور -    

وجوب توفر شرط أساسي؛ یتعلق  بحیث هناك من یعتبر في نفاذ المعاهدةنفاذ وتطبیق التعهد داخلیا؛  -   

  .؛ في حین هناك معاهدات لا تتطلب هذه الموافقة)2(مان بغرفتیه بموافقة البرل

  .تحجج المواطن الجزائري أمام الجهات القضائیة التي تلتزم بتطبیقه على القضایا التي ینظمها -   

قرر القضاء الجزائري ممثلا في المحكمة العلیا؛ بحیث صدر قرار منها  علیا؛المحكمة ال قرار - ثانیا   

إذ اعتبرت المعاهدة كمصدر للشرعیة الجنائیة؛ بحیث قضت الغرفة الجزائیة  22/02/2000 المؤرخ في

بصحة الحكم بمصادرة المبالغ المحجوزة؛ والتي حصل علیها المتهمون من خلال بیع المخدرات؛ فاعتبرت 

درات والمؤثرات المصادرة عقوبة مشروعة نظرا للنص علیها في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخ

؛ ومن ثم 28/01/1995المؤرخ في  41-95العقلیة التي صادقت الجزائر علیها؛ وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 

طبق القضاء عقوبة تكمیلیة لم تدرج في قانون العقوبات الوطني بعد المصادقة على المعاهدة؛ بحیث اعتبر 

                                                           
المؤرخ في  36المتعلق بقانون الانتخابات؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد  20/08/1989مؤرخ في  -دم- ق.ق- 01قرار رقم  -)1(

30/08/1989. 
(2)

-Voir : Mekamcha D, Le pouvoir législatif a la lumière de la révision constitutionnelle du 28/11/1996; 
Revue  IDARA;  N0 1; 1997  ; p67.  
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 ...یها من المتاجرة غیر المشروعة في المخدراتفإن مصادرة المبالغ المالیة التي تحصل عل[ القضاء أن 

  .)1(]  تعد إجراء قانوني في حد ذاته

الذي استبعدت فیه المحكمة  05/09/2001وعن قرار آخر أصدرته الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا في    

روض النقود یجوز في المواد التجاریة وق[ من قانون الإجراءات المدنیة التي تنص أنّه ] 407[نص المادة 

أن تنفذ الأوامر والأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه والتي تتضمن الحكم بدفع مبلغ أصلي یزید عن 

من العهد الدولي للحقوق ] 11[، وذلك أنّ هذا النص یخالف المادة ]...خمسمائة دینار بطریق الإكراه البدني

  . )2(] إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي  لا یجوز سجن أي[ بأنّه  1966المدنیة والسیاسیة لعام 

وعلیه توصلت المحكمة العلیا بأحقیتها في رقابة مطابقة القوانین للاتفاقیات الدولیة النافذة بالجزائر تلقائیا؛    

وري باستبعاد القانون الوطني بالتطبیق المباشر لنص المعاهدة؛ وبذلك قد وفقت في احترام قرار المجلس الدست

والنص الدستوري لسمو المعاهدة على القانون؛ وعلیه قرر القضاء حكما بإعلاء المعاهدة على القانون 

من ] 150[الداخلي باعتبارها نافذة بتوافر الشروط الضروریة في ذلك؛ ومن ثم وكأن القضاء كرس المادة 

  .الدستور

ستبعاد بنود المعاهدة المتحفظ علیها من طرف وكما أقر القضاء الإداري بوجوب تطبیق القانون الداخلي وا   

الدولة؛ من خلال تحفظ الدولة في المصادقة على العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة؛ 

بحیث صدر قرار إداریا من طرف ولایة تیبازة یقضي بغلق القسم لروضة تعلیم الأطفال دون رخصة من 

ت دعوى قضائیة إداریة تطلب من خلالها إلغاء قرار الوالي بما أنه مخالف لهذه السلطات المعنیة؛ وعلیه أقام

   .اقیة ویتنافى ومبدأ حریة التعلیمالاتف

وبذلك قرر القضاء الإداري على مستوى المحكمة العلیا برفض دعوى المعنیة؛ لأن التعلیم من اختصاص    

الاتفاقیة أو العهد الذي یمنح حریة التعلیم وفتح مثل هذه  الدولة وطبقا للقانون الوطني وأن استنادها لبنود تلك

منه؛ ومن ثم یبقى الاختصاص للدولة في طریقة التعلیم وأن ] 13[الأقسام أن الدولة تحفظت على المادة 

؛ وعلیه یبین هذا القرار القضائي الاستناد إلى )3(القضاء أو الوالي لم یخالف أحكام المعاهدة المتحفظ علیها 

انون الوطني واستبعاد الاتفاقیات المتحفظ علیها في البنود المعنیة دون الأخرى؛ وذلك حمایة للقانون الق

  . الوطني ولمبدأ سمو الدستور

                                                           
؛ الملحق 2/2000؛ المجلة القضائیة للمحكمة العلیا؛ العدد 167921؛ ملف رقم 22/02/2000رخ في قرار قضائي مؤ  -)1(

 . 207-206؛ ص2
 .؛ غیر منشور254633؛ المحكمة العلیا؛ الغرفة المدنیة؛ ملف رقم 05/09/2001قرار قضائي مؤرخ في  -)2(
   .؛ غیر منشور93573لإداریة؛ رقم الملف ؛ المحكمة العلیا؛ الغرفة ا20/03/1994قرار قضائي مؤرخ في  -)3(
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     معاهدات والاتفاقیات على القانوننتائج سمو ال: الفقرة الفرعیة الثانیة   

أو المادة  1996من دستور ] 132[بیقا للمادة من النتائج الأساسیة لسمو التعهدات الدولیة على القانون تط   

نجد أنّها تتمثل في طبیعة قیود  1989من دستور ] 123[والمادة  01- 16من قانون التعدیل ] 150[

مفروضة على السلطات الثلاث والمجلس الدستوري باعتباره المكلف بالرقابة على الدستوریة؛ وذلك ما نبینه 

  :في الآتي

؛ وذلك بصدد سن السلطة التشریعیة للقوانین البرلمان للقواعد الاتفاقیة الدولیةوخضوع  تقید - أولا   

العضویة أو العادیة؛ بما ورد في التعهدات من أحكام ومضامین كي تتماشى معها دون مخالفتها؛ وتظهر 

  :هذه النتائج بالنسبة للبرلمان في

؛ وذلك لى القوانین العضویة أو العادیةالبرلمان بالقواعد الاتفاقیة في سن والمصادقة ع تقید -1   

باحترامه لعضویة الدولة في تلك التعهدات؛ تطبیقا لمبدأ سموها على القانون؛ ومن الممكن الطرح الدستوري 

والسیاسي بأنّ خرق التعهدات والاتفاقیات یمكنه إعمال المسؤولیة الدولیة للدولة؛ لخرق هذا المبدأ الدستوري 

  .ها في التعهدالصریح ونظرا لعضویت

؛ وذلك بتغییر بعضا من النصوص والأحكام القانونیة المخالفة لما هو وارد في القانون تعدیل -2   

التعهدات؛ ویتم تعدیل القانون السابق لأنه أصبحت هناك تعهدات جدیدة لاحقة یجب التقید بها؛ لأن العبرة 

  .الإبقاء على النصوص والأحكام غیر المخالفة لهابهذه الأخیرة لیتم التعدیل وفقا للمقتضیات الجدیدة؛ مع 

؛ وذلك بقیام البرلمان بسن تشریع جدید یتماشى والتعهدات الجدیدة بإلغاء القانون السابق إلغاء -3   

التشریع السابق أو القائم لأنه مخالف للتعهدات لأنه لا قیمة قانونیة له بمناسبة إحداث وإدراج قواعد قانونیة 

  .بها الدولة، ولأنه أصبحت قواعد نافذة ومدرجة في الهرم القانوني الداخلي للدولة دولیة تعهدت

؛ إذا كان سمو المعاهدة على القانون فإنّ الأمر وخضوع السلطة التنفیذیة للقواعد الاتفاقیة تقید - ثانیا   

تنفیذیة والحكومة؛ یكون كذلك بصدد العمل التشریعي الفرعي أو التنظیمي أو التنفیذي الخاضع للسلطة ال

وذلك ما یتعلق بالسلطة التنظیمیة الداخلة في اختصاص رئیس الجمهوریة، السلطة الممنوحة للوزیر الأول 

في مجال تنفیذ القوانین والتنظیمات، ونفس الأمر بالنسبة للتعلیمات واللوائح والقرارات الإداریة الأخرى لأنه لو 

ها أمام الجهات القضائیة المعنیة؛ خاصة أنّه أصبح الاحتجاج تتم وخالفت التعهدات سیمكن الطعن بشأن

  . والسلطة القضائیة )1(بالتعهدات أمرا معلوما ومقررا من طرف المجلس الدستوري 

ونذكر أیضا التزام رئیس الجمهوریة في التشریع بالأوامر احترام التعهدات الدولیة؛ حتى وإنها ستكون محل    

د في أول دورة له، وكذلك یلتزم رئیس الجمهوریة بالامتناع عن إصدار القانون مصادقة البرلمان فیما بع

البرلماني المخالف للتعهدات لكبح جماح البرلمان؛ وتطبیق بعضا من الحلول الدستوریة المتعلقة بذلك كعرض 

                                                           
المتعلق بقانون الانتخابات؛ والذي نعتبره أوّل أساس قانوني یمنح  20/08/1989مؤرخ في  - مد-ق.ق-01قرار رقم  -)1(

 .الحل لأي إشكال أو نقاش بصدد تطبیق التعهدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي للدولة
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ثانیة للقانون القوانین على المجلس الدستوري من أجل الرقابة على دستوریة القوانین؛ أو بطلب إجراء قراءة 

موجه للبرلمان؛ وننوه أنّه لو تخالف السلطة الإداریة في قراراتها مهما كانت فردیة أو تنظیمیة فإنّه سیتم 

الطعن فیها أمام القضاء المختص من طرف المواطنین بما أنّه أصبح الاحتجاج بالتعهدات ممكنا؛ ومن ثم 

؛ وكذلك إلغاء قراراتها غیر المشروعة لمخالفتها لبنود ترتیب المسؤولیة الإداریة عن الأضرار التي تسببها

  .التعهدات الدولیة

؛ وذلك بالتزام السلطة القضائیة المختصة بحمایة الحقوق تقید السلطة القضائیة بالتعهدات الدولیة -ثالثا   

؛ بحیث تلتزم والحریات وحمایة المجتمع؛ بما أنّه أصبحت حقوقا وحریات ذات بعد دولي متعهدة علیها الدولة

بتطبیق أحكام وضمانات الواردة في التعهدات؛ باستبعاد القانون الداخلي المخالف لها؛ والحكم بعدم شرعیة 

القرارات الإداریة لمخالفتها للتعهدات والحكم بعدم شرعیتها دولیا؛ وذلك بأولویة القانون الدولي المعترف به 

واجب التطبیق وإعماله من السلطة التطبیقیة التي لا تخضع والمندمج في القانون الوطني بأن یسمو علیه و 

  .إلاّ للقانون والمكلفة باحترامه

؛ في حقیقة الأمر أنّ المجلس الدستوري هو الهیئة تقید المجلس الدستوري بالتعهدات الاتفاقیة -رابعا   

من دستور ] 132[لمادة بالإیجاب والتي تقابلها ا 1989من دستور ] 123[المكلفة والتي فسرت نص المادة 

بأن قراراته ملزمة وواجبة التقید بها؛ بأن هو أولا یتقید  01- 16من قانون التعدیل رقم ] 150[والمادة  1996

بإدماجه المعاهدة في القانون الوطني والاعتراف بأنّها تسمو على القانون وإعطائه لها الأولویة في التطبیق؛ 

كان صائبا وواضحا؛ خاصة بمنحه المواثیق الدولیة المصادقة علیها  وذلك دون تراجعه عن أوّل قرار له

   .)1(بنفس قیمة التعهدات وقد ذكرها في صلب قراراه الأول 

المعاهدات الدولیة تكتسي قیمة من حیث الحجیة أعلى من القانون الداخلي والذي یقصد وعلیه القول أن    

  .)2( یعات الصادرة عن السلطة التشریعيبه كل التشر 

  المطلب الثاني

  خضوع التشریع البرلماني للدستور

الدستوریة الثلاث؛ في ظل مبدأ الفصل بین  ال السلطة التشریعیة أحد السلطاتیعتبر القانون من مج   

 La loi est l’expression de la] "  التعبیر عن الإرادة العامة[ السلطات؛ وبالتالي یعتبر القانون بأنّه 

volonté générale " ؛ وعلیه لا یختص المشرع بسن القانون بنوعیه العضوي والعادي إلاّ وفقا لأحكام

                                                           
المصادق  1966وهكذا الشأن خاصة بالنسبة إلى میثاق الأمم المتحدة لسنة [... ذكور آنفا بأنّه ورد في قرار الأول الم -)1(

الذي انضمت الجزائر إلیه  1989أبریل سنة  25الموافق  1409رمضان عام  19المؤرخ في  08- 89علیه بالقانون رقم 

، والمیثاق الإفریقي 1989و سنة مای 16الموافق  1409شوال عام  11المؤرخ في  67 -  89بمرسوم رئاسي رقم 

 3الموافق  1407جمادى الثانیة عام  4المؤرخ في  37- 87لحقوق الإنسان والشعوب، والمصادق علیه بالمرسوم رقم 

 ]. ، فإن هذه الأدوات القانونیة تمنع منعا صریحا كل تمییز مهما كان نوعه 1987فبرایر سنة 

(2)-
 Voir : Djabbar Ahmed; Politique conventionnelle de l’algérie;  OPU; Alger; 1999; p83. 
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الدستور؛ وعلیه أصبح هذا القانون في ظل المفهوم الموروث عن الفكر الثوري؛ یعني أنّه كل ما یصدر 

ون عنها؛ بحیث هذا المفهوم أصبح یهیمن على الحیاة الدستوریة والسیاسیة حتى منتصف القرن العشر 

فالاعتراف الدستوري بالتشریع خارج الإطار البرلماني لم یكن سوى مشارطة ولو من الناحیة الرسمیة؛ ) 20ق(

فرضت نفسها عبر التشكیلات الحكومیة الفرنسیة المتتالیة؛ وبالتالي هذا المفهوم یحصر تعریف القانون في 

؛ بمعنى ما هو إلاّ طقوسا " L’acte législatif par excellence" شكله الإجرائي الذي هو العمل التشریعي 

   :)1(برلمانیة واجبة الإتباع؛ وبالتالي أصبح القانون یتعلق بثلاث خصائص هي 

بأنّ البرلمان سید في العمل التشریعي ومحصور فیه وأصل بتطبیق الدساتیر؛ : تعلقه بمفهوم السیادة -1   

[ بالنص أنّه ] 27[بموجب المادة  )2(لمجلس الوطني في ا 1963لذا فالسلطة التشریعیة تمثلت في دستور 

السیادة الوطنیة للشعب یمارسها بواسطة ممثلین له في مجلس وطني؛ ترشحهم جبهة التحریر الوطني 

یمارس [ بأنّه ] 126[طبقا للمادة  1976؛ ونفس الأمر بالنسبة لدستور ] وینتخبون لمدّة خمسة سنین

  .سمى المجلس الشعبي الوطنيالوظیفة التشریعیة مجلس واحد ی

  .للمجلس الشعبي الوطني في نطاق اختصاصاته سلطة التشریع بكامل السیادة -   

  ]. یعد المجلس الشعبي الوطني القوانین ویصوت علیها -   

یمارس السلطة التشریعیة مجلس واحد یسمى [ أنّه ] 92[طبقا للمادة  1989وكذلك تم النص في دستور    

  .بي الوطنيالمجلس الشع

والمادة ] 98[طبقا للمادة  1996؛ ونص دستور ] وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه -   

یمارس السلطة التشریعیة [ أنّه  1996المعدل لدستور  01-16من قانون تعدیل الدستور رقم ] 112[

  .برلمان یتكون من غرفتین؛ وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

  ]. وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه -   

فالقانون في سیادة الأمة یعبّر عن إطلاقیة إرادتها؛ ولا قید في ): السیادة الشعبیة(تعلقه بإرادة الأمة  -2   

استحداث ما تشاء من قوانین؛ وما یضعه البرلمان من قوانین فهي تسمو فوق كل القواعد الأخرى كیفما كانت 

؛ ولكن في السیادة الشعبیة یكون القانون معبرا عن )3(ا؛ إلاّ تلك التي تصدر عن المؤسس الدستوري طبیعته

الأغلبیة؛ وهي السیادة الواردة غالبا في كل الدساتیر الجزائریة؛ بأن تحمى فیه الأقلیة؛ في ظل الأنظمة 

من ] 28[شعب؛ ولذلك نصت المادة الدیمقراطیة الحدیثة المبنیة على السیادة الشعبیة التي مفادها حكم ال

یعبر المجلس الوطني عن الإرادة الشعبیة، ویتولى التصویت على القوانین ویراقب [ أنّه  1963دستور 

                                                           
  .360حاشي یوسف؛ مرجع سابق؛ ص. د.أ: أنظر -)1(
 . من هذا الدستور 38إلى المادة  27في المواد من . المجلس الوطني -تم النص في عنوان ممارسة السیادة  -)2(
  .360حاشي یوسف؛ مرجع سابق؛ ص. د.أ: أنظر -)3(
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تتمثل المهمة الأساسیة للمجلس الشعبي [ أنّه  1976من دستور ] 127[، وتنص المادة ]النشاط الحكومي 

  .لثورة الاشتراكیة وتعزیزهاالوطني ضمن اختصاصاته في العمل للدفاع عن ا

  ]. یستلهم المجلس الشعبي الوطني في نشاطه التشریعي مبادئ المیثاق الوطني ویطبقها -   

واجب المجلس الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته [ أنّه  1989من دستور ] 94[وتنص المادة    

من دستور ] 100[نفسها في المادة  ، وهي] الدستوریة، أن یبقى وفیا لثقة الشعب، ویظل یتحسس تطلعاته

  .2016من قانون التعدیل الدستوري لسنة ] 115[والمادة  )1( 1996

القانون یرتبط أساسا بالإجراءات التي یخرج فیها إلى الواقع من اقتراح ومشروع إلى : تعلقه بالشكلیة -3   

شر في الجریدة الرسمیة؛ وكذلك صیاغة ومناقشة وتصویت؛ ورقابة دستوریة إن وجدت ومن ثم الإصدار والن

یعتبر القانون أو التشریع البرلماني معرف بمجاله الدستوري؛ لأن الدستور نفسه هو من یؤسس للمشرع 

ولطبیعة ومجال التشریع في نفس الوقت؛ وفقا لمبدأ تقسیم وظائف الدولة الأساسیة إلى أن أصبحت سلطات 

بالقانون العادي فقط؛ لكنه بموجب  1989و 1976و 1963رئیسیة؛ ویتعلق القانون في كل من دستور 

  .والقانون العادي )2(أصبح یتعلق بمجالین أساسیین هما القانون العضوي  1996دستور 

على مكانة المعاهدات والاتفاقیات في هرم التدرج القانوني للدولة؛ وإذا  1963وإذا لم ینص دستور    

لقانون؛ وإن قلنا سابقا في رأینا بسموها على القانون؛ وإذا تدارك اكتسبت التعهدات الدولیة مكانة أو قوة ا

؛ فإنّه أصبحت فئة القوانین العضویة مضافة 1996و 1989المؤسس الدستوري هذا الأمر بموجب دستور 

  .2016إلى ذلك القانون العادي الذي كان منفردا في اختصاص المشرع؛ وأكثر توسعا بتعدیل الدستور في 

تطرح فكرة مكانة القانون العضوي في هرم التدرج القانوني؛ وإن قلنا سابقا أنّ التعهدات الدولیة  وبالتالي   

، لكن تبقى مكانة هذا القانون العضوي 1996من دستور ] 132[تسمو على كلا القانونین طبقا للمادة 

لقوانین في هرم التسلسل بالنسبة للقانون العادي وكل ذلك في ظل مبدأ سمو الدستور كلى كل فئات وطبقات ا

القانوني في الدولة؛ ونبین قواعد القانون الإنشائیة المتعلقة بالسلطة التشریعیة باعتبارها صاحبة السیادة في 

إعداد القانون والتصویت علیه في المجالات القانونیة ذات الصلة والتي تتعلق بالقوانین العضویة والقوانین 

                                                           
یر الجزائریة تجعل من التمثیل عام ووطني بتطبیق نتیجة من نتائج سیادة الأمة وهذا هو المغزى من الجمع بین كل الدسات -)1(

على تعبیر البرلمان عن  1963من دستور  28ممیزات كل من نظریة سیادة الأمة ونظریة السیادة الشعبیة؛ فنصت المادة 

؛ ونصت ] النیابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني[  أنّ  1976من دستور  132؛ ونصت المادة الإرادة الشعبیة

، ونصت المادة ] النیابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني وهي قابلة للتجدید[ انّه  1989من دستور  99المادة 

لجمع بینها وبین مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنیة وهي قابلة للتجدید؛ ولا یمكن ا[ أنّه  1996من دستور  105

 . منه 122في المادة  01-16ونفس الأمر في قانون ]  مهام أو وظائف أخرى
 . 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  141والمادة  1996من دستور  123المادة  -)2(
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علاقته بالسلطة التشریعیة وحدود تلك العلاقة؛ مبرزین مكانة هذا الطبقات العادیة؛ و التشریع بالأوامر و 

  :القانونیة ببعضها البعض ومركزها بالنسبة للدستور القانون الأساسي الأسمى؛ في الفروع الثلاث التالیة

  القوانین العضویة: الفرع الأول   

  القانون العادي: الفرع الثاني   

  وامر التشریعیة في النظام القانونيمركز الأ : الفرع الثالث   

  الفرع الأول

  القوانین العضویة

لأول مــرّة أیــن كانــت  1996تعتبـر القــوانین العضــویة فــي الجزائــر حدیثــة النشـأة؛ وتأسســت بموجــب دســتور    

 أزمة دستوریة وقانونیة وسیاسیة ومؤسساتیة فـي الجزائـر؛ طبقـة قانونیـة جدیـدة فـي الهـرم القـانوني للدولـة؛ هـي

مجــالات دســتوریة ؛ والتــي تعتبــر توعیــة دســتوریة؛ ذات قیمــة قانونیــة نوعیــة لتنظــیم فئــة القــوانین العضــویة

قدیمـة؛ مـن حیـث جـذورها  فكرة قانونیـة ودسـتوریة؛ ویعد القانون العضوي حیویة؛ مرتبطة بالسمو الدستوري

ال بنائهــا القــانوني وبیــان نظامهــا ونشــأتها ووظائفهــا، لكــن هــي فكــرة حدیثــة فــي العمــل بهــا وبلورتهــا؛ وفــي اكتمــ

 طبقات النظام القانوني، وكما یشكل القانون العضوي أحد )1(وأهدافها ووظائفها القانونیة والحقوقیة في الدولة 

فـي الدولـة؛ نــابع مـن الدســتور الـذي أقـره؛ وبــین طبیعتـه وكــذا إجـراءات سـنه؛ والمیــادین التـي یــتم فیهـا التشــریع 

  .رف السلطة التشریعیة المختصةبصفة تشریع عضوي من ط

؛ لــذا یرتبطــان مــع بعضــهما بســمو الدســتور فــي مفهومــه الموضــوعيكمــا تــرتبط فئــة القــوانین العضــویة    

بمفهـوم السـمو الشـكلي البعض؛ من حیث الموضوع وفي المعالجة القانونیة للمجالات المعنیة بهمـا؛ وتـرتبط 

الموضوعة مـن طـرف السـلطة التأسیسـیة الأصـلیة أو المشـتقة، من خلال الوثیقة الدستوریة المكتوبة  للدستور

والتــي تعــد مصــدرا لهــذه الفئــة، التــي تلــي الوثیقــة الدســتوریة فــي الترتیــب الهرمــي لفئــات التــدرج القــانوني؛ ممــا 

ذات المجالات الحیویة والقیمة القانونیة ذات درجة أعلى  "الروح الدستوریة " تصبح القوانین العضویة بمثابة 

ن القوانین العادیة؛ وعلیه نبین القوانین العضویة كقواعد إنشـائیة یخـتص بهـا المشـرع البرلمـاني ومركزهـا فـي م

  :بالنسبة للدستور ونظام تدرج القواعد القانونیة في الفقرات الفرعیة التالیة

  مفهوم القوانین العضویة: الفقرة الفرعیة الأولى   

عضوي نظرا لاختلاف الآراء والتوجهات التي قیلت بشأنه، وأیضا بالنسبة تعددت مفاهیم وتعاریف القانون ال   

لطریقــة تطبیقــه ولمواقــف الدســاتیر منــه لمعظــم الــدول، ثــم أن لأصــل ونشــأة هــذا القــانون أهمیــة فــي بیــان هــذا 

 بالنسـبة للقـوانین تمییزه وتحدید صفته، وكما تختلف تسمیاته من تشریعات لأخرى لذا وجـب الصنف القانوني

التـــي تخـــتص بهـــا الســـلطة التشـــریعیة؛ كجـــزء آخـــر مـــن مجـــالات ســـلطتها  التشـــریعات العادیـــةالأخـــرى؛ مـــن 

                                                           
ت الوظیفیة بینه وبین عمار عوابدي، فكرة القانون العضوي وتطبیقاتها في القانون الناظم للبرلمان والعلاقا. د :أنظر -)1(

 .47ص ؛2003العدد الثاني مارس،  الجزائر؛ الحكومة، مجلة الفكر البرلماني، یصدرها مجلس الأمة،
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 لكل من غرفتي البرلمان للنظام الداخلي، ونفس الأمر بالنسبة 1996من دستور ] 122[التشریعیة في المادة 

من الدسـتور، ] 125[في المادة التي تختص بها السلطة التنفیذیة  والتشریعات الفرعیة، ]115/3[طبقا للمادة 

ــانون العضــوي " علــى الأداة والهیئــة، وتهــدف عبــارة "  عضــوي" ویعنــي لفــظ   تنظــیم" إلــى مــا یتعلــق بـــ " الق

؛ وهـو البرلمـان بغرفتیـه مشرعا عضـویا أو هیأویـا؛ باعتبارها أداة یملكها المشرع بصـفته "الهیئات الدستوریة 

، وینــدرج فــي ذلــك أیضــا بنیــة وتركیبــة هــذه الهیئــات )1( 1996دســتور مــن ] 123[والمــادة ] 98[طبقــا للمــادة 

  .)2(وتسییرها، وكذا تنظیم اختصاصات السلطات العامة في الدولة 

الدستور الجزائـري لـم یقـدم تعریفـا لهـا؛ بـل اكتفـى بالإشـارة إلیـه فـي المـادة تعریف القوانین العضویة؛  -أولا   

المجـــالات التـــي حـــددها الدســـتور فـــي نصـــوص أخـــرى، وبـــین أن بالإضـــافة إلـــى  1996مـــن دســـتور ] 123[

 المجــال المفتــوحالبرلمــان هــو مــن یخــتص بالتشــریع فیهــا وكــذا إجــراءات ســنه، وكمــا تعتبــر القــوانین العضــویة 

؛ وعلیــه یــتم )3(علــى مــا یمكــن أن یصــبح دســتوریا مــن أحكــام وفــق مــا تســمح بــه النصــوص الدســتوریة نفســها 

  .من منظور المعیار الشكلي، ثم تحدید نتائج التعریف، ثم تقدیره في الأخیرتعریف القانون العضوي 

اســتند أنصــار المعیــار الشــكلي فــي تعریــف القــانون مفهــوم القــانون العضــوي وفقــا للمعیــار الشــكلي؛  -1   

انین منـه؛ التـي تبـین أن القـو ] 46[فـي المـادة  1958العضوي إلى التفرقة الموجودة في الدستور الفرنسي لعام 

ومغــایرة لتلــك  إصــدارها إجــراءات خاصــةالعضــویة هــي التــي تــم الــنص عنهــا فــي الوثیقــة الدســتوریة ویتبــع فــي 

موضـــوعات الإجـــراءات المتبعـــة فـــي ســـن القـــانون العـــادي؛ ودون النظـــر إلـــى مـــا تضـــمنته هـــذه القـــوانین مـــن 

  . ومضامین أو محتوى

مجموعة القواعد التي " رف القانون العضوي أنه یُع تعریف القانون العضوي من الناحیة الشكلیة؛ -أ   

، )4(" وتخضع في وضعها وتعدیلها إلى إجراءات خاصة ) بصفته أداة، عضو، هیئة ( تصدر من البرلمان 

في الوثیقة ومنصوص عنها صراحة  ومحددة به؛ إنشاء دستوريوبالتالي تظهر القوانین العضویة بأنها 

هي من تحدد معناها؛ فما یعتبره الدستور من مجالاته  لمجال الدستورينظریة ا، ومعنى هذا أن الدستوریة

  .)5( ومفروضا علیهاویخضع لصفة القانون العضوي یصبح مجالا محرما على القوانین العادیة 

من خلال مفهوم القانون العضوي من منظور نتائج تعریف القانون العضوي وفقا للمعیار الشكلي؛  - ب   

  :كن استخلاص نتائج أساسیة تمتاز بالشكلیة والعضویة هيالمعیار الشكلي یم

                                                           
یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس " من الدستور  89تنص المادة  -) 1(

  ). 2فقرة " (د القانون والتصویت علیه ؛ وله السیادة في إعدا)1فقرة (الأمة 
، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق 1996نوفمبر  28فكرة القانون العضوي في دستور غزلان سلیمة، :أنظر -) 2(

 . 9، ص2002والعلوم الإداریة، بن عكنون الجزائر، 
    .205یوسف حاشي، مرجع سابق، ص. د.أ: أنظر -)3(
 .168- 167آكلي قزو، مرجع سابق؛ صمحمد . د: أنظر -)4(
  .205یوسف حاشي، المرجع السابق، ص. د.أ: أنظر -) 5(
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  .الوثیقة الدستوریةفي  تحدید مجالاتهاعنها و النصالقوانین العضویة یتم  - 

 .السلطة التشریعیةالمكلفة بسن القوانین العضویة وهي  الهیئة العضویةتحدید  - 

  .العادیةغیر تلك المتبعة في سن القوانین  إجراءات شكلیة وخاصةإتباع  - 

 .بقدر ما تهم النتائج الثلاث المذكورة أعلاه لا یهمالقوانین العضویة  محتوىإنّ  - 

رغم ما یحققه المعیار الشكلي في تعریف تقدیر تعریف القانون العضوي وفقا للمعیار الشكلي؛  -ج   

لات الدستوریة القانون العضوي من نتائج مهمة؛ تتمثل في التحدید الحصري للوثیقة الدستوریة للمجا

والسیاسیة التي یجب أن تتبع في سنها وصیاغتها طرقا وإجراءات؛ وتحدید الهیئة المعنیة بسن القوانین 

العضویة، وتقدیم تعریف سهل وبسیط في تحدید مفهوم القانون العضوي، إلا أنه یعاب علیه مجموعة من 

لدستوري لم یقدم تعریفا له؛ لذا یبقى الأمر الملاحظات تتعلق بحقیقة القانون العضوي باعتبار أن المؤسس ا

متروكا لفقهاء القانون الدستوري والواقع العملي؛ وأكد أن البرلمان هو العضو المختص بالتشریع بقوانین 

  . محددة في الوثیقة الدستوریةعضویة 

من  127ثم أن هناك مجموعة من القوانین قد تتصف بالقانون العضوي یمكن أن تتم طبقا للمادة    

أن  لرئیس الجمهوریةالدستور؛ غیر عادیة غیر تلك الإجراءات المتبعة بصدد القانون العادي؛ بحیث یمكن 

یوما الموالیة لتاریخ إقراره؛ ولا یتم في  30في قانون تم التصویت علیه في غضون  مداولة ثانیةإجراء  یطلب

؛ وهذا یعد ثي أعضاء المجلس الشعبي الوطنيبأغلبیة ثلمن طرف البرلمان إلا  إقرار القانونهذه الحالة 

إجراء غیر عادي؛ لأن المجلس الشعبي الوطني یقر القوانین العادیة بالأغلبیة دون اشتراط أغلبیة ثلثي 

أعضاءه، وهذا إذا تم الأخذ بعنصر الإجراءات الخاصة؛ وثم أن هناك أنظمة أخرى لم یسمها الدستور بأنها 

حیث لم  )1( 115/3لكل من غرفتي البرلمان طبقا للمادة  النظام الداخليلا وهي تتخذ صفة القانون أم لا؛ أ

ما دام أن الأمر یتعلق بتنظیم كل  طبیعة دستوریةیتصفا لا بصفة القانون العادي أو العضوي؛ ولكنهما من 

صة غیر تلك التي تتم بإجراءات خا لأحكام التعدیل الدستوري؛ ونفس الأمر بالنسبة )2(من غرفتي البرلمان 

الإجراءات المتبعة بصدد القوانین العادیة؛ لكنها من صمیم الدستور نفسه بواسطة السلطة التأسیسیة المشتقة 

المنشئة منه؛ من حیث تعدیله وتغییره تماشیا للتطور القانون والمؤسساتي والظروف في الدولة؛ لكنها لیست 

یة بالمفهوم الشكلي لأن إجراءات التعدیل صعبة قوانین عضویة بل هي أقوى وأسمى من القوانین العضو 

                                                           
یعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ویصادقان "  1996من دستور  115من المادة  3الفقرة  -) 1(

 .01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  132/3؛ وهي المادة " علیهما
لا القانون أو تشریع لأنه حالة " النظام " یعد النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان بمثابة عقد وحید الطرف یتخذ صفة  -) 2(

یخص كل  عقد وحید الطرفخاصة متمیزة من صمیم القانون الدستوري لكنه لیس صفة القانون العضوي؛ وهذا النظام هو 

 . بما ورد في هذا النظام من نصوص أو بنود غرفة من البرلمان وكل متعامل معهما یلتزم
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؛ ثم أن هناك قواعد قانونیة عادیة لها القیمة الموضوعیة )1(المنال من قبل البرلمان باعتباره عضوا تشریعیا 

على قدم المساواة مع القوانین الدستوریة بالمفهوم الشكلي ولها أهمیتها الدستوریة؛ ومنها خاصة لبنة القانون 

من الدستور ] 140[ي وهي الحق والحریة؛ التي یشرع فیها البرلمان بصفة القانون العادي طبقا للمادة الدستور 

المعمول به في البند الأول المتعلق بحقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة لا سیما نظام الحریات العمومیة 

صیص المؤسس الدستوري في وحمایة الحریات الفردیة وواجبات المواطنین؛ وهذا رغم ما نلاحظه في تخ

الباب الأول في الفصل الرابع والخامس حقوقا وحریات وواجبات بنصوص دستوریة؛ ثم خول البرلمان التشریع 

، ثم أخیرا أن المعیار الشكلي في تعریف القانون العضوي لا یمیز )2(فیها بما یشبهها وغیرها بقوانین عادیة 

  .أمور غیر دستوریة؛ لأنه لا یقیم وزنا لمضامین القوانین العضویةبین ما هو من صمیم وروح الدستوریة من 

نتحدث عن المفهوم الموضوعي للقانون مفهوم القانون العضوي وفقا للمعیار الموضوعي وتقدیره؛  -2   

  .   العضوي من خلال تعریفه، وبیان نتائجه وأخیرا تقییم هذا التعریف وفقا للمعیار الموضوعي

، أن القانون )3(یرى أنصار المعیار الموضوعي  انون العضوي وفقا للمعیار الموضوعي؛تعریف الق -أ   

ودون النظر إلى الشكلیات ؛ جوهر ومضمون القاعدة القانونیةالعضوي یتم تعریفه بالاعتماد على 

ة أو سواء قد تضمنتها الوثیقة الدستوریالقاعدة القانونیة؛  مهما كانتالتي تتبع في وضعه؛  والإجراءات

القوانین الصادرة من البرلمان؛ وبناء على هذا الرأي فالقانون العضوي لا یقتصر على القواعد المتضمنة في 

 التي تتعلق بتنظیم السلطات العامة، وكیفیة تسییر العمل جمیع القواعدالوثیقة الدستوریة وإنما یشمل 

  .فیما بینها والتنسیق

تلك القوانین التي تنظم " وضوعي إلى أن القوانین العضویة هي ویخلص في الأخیر أنصار الاتجاه الم   

موضوعا من موضوعات القانون الدستوري، سواء ورد النص في الدستور على إجراءات خاصة لإقرارها 

تعتبر القوانین العضویة وكما ؛ "تختلف عن إجراءات القانون العادي، أو أخضعها لإجراءات القانون العادي 

تعتبر القوانین العضویة تلك التشریعات التي عادة ما ؛ و )4( ل تقنین مسائل حیویة في الدولةتشریعات من أج

نصوص تضع التدابیر  بأنهاالقوانین العضویة ؛ وتعتبر )5( تلجأ إلیها السلطة لتفادي التعدیلات المتكررة

   .)6( الدستوریة قید التنفیذ

                                                           
قبل تعدیله  1996من دستور  178إلى المادة  174المواد الدستوریة المتعلقة بأحكام التعدیل الدستوري من المادة : أنظر -)1(

  .01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  212إلى  208؛ وهي نفسها في المواد 2016سنة 
الفصل الرابع یتعلق بالحقوق والحریات : المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري نجدفي الباب الأول  -)2(

 .والفصل الخامس یتعلق بالواجبات
 .169محمد آكلي قزو، مرجع سابق، ص. د:أنظر -)3(

(4)-
 Voir : Djabbar Ahmed; op. cit; p7.  

(5)-
 Voir : Mekamcha D, op. cit; p67.   

(6)-
 Voir : Avril Pierre; Droit parlementaire; montchrestien paris; 1996; p25.  
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یار الموضوعي هي قوانین تتكون من وجهتین أساسیتین وبمفهوم أدق فإن القوانین العضویة وفقا للمع   

  : )1(وضروریتین؛ وهما 

  ".  دستوري من حیث الموضوع"  أولهما - 

  ". تشریعي من حیث الشكل والإجراء"  وثانیهما - 

تظهر عدة نتائج مهمة من زاویة المعیار : نتائج تعریف القانون العضوي وفقا للمعیار الموضوعي - ب   

 :تعریف القوانین العضویة تتجلى في الآتي الموضوعي في

  .هو قانونا عضویا صمیم القانون الدستوريكل قانون یتناول موضوعا من  - 

  . مهما كانت الإجراءات المتبعة في سن هذه القوانین فهي عضویة - 

 .   الوثیقة الدستوریة أم لاتعتبر قوانین عضویة كذلك سواء تم النص علیها في  - 

 .    )2(في تعریف القانون العضوي  للمفهوم الشكليار الموضوعي المعی یتسع -

ما یؤخذ على هذا الرأي أنه یغفل ویعجز تقدیر تعریف القانون العضوي وفقا للمعیار الموضوعي؛  -ج   

عن تحدید أهم الموضوعات التي تدخل بطبیعتها في هذا القانون؛ فهناك موضوعات تتشابه ومرتبطة؛ لا 

ق بالأسس الدستوریة للدولة ولسلطاتها الثلاث وما یرتبط بها؛ فیكون بمثابة قانون عضوي یتعلق سیما ما یتعل

بتنظیم دستوري إذا نص علیه الدستور؛ ویقل أهمیة إذا تم تنظیم هذا القانون في بعض من نصوصه إلى 

ظیم أو التشریع قانون أدني كالقانون العادي ثم إحالة هذا الأخیر في تطبیق بعض من نصوصه إلى التن

الفرعي؛ مما تنقص الأهمیة الدستوریة  بالنزول إلى القاعدة القانونیة الأدنى لا سیما ما یتعلق باختصاص 

السلطة التنظیمیة الداخلة في نطاق السلطة التنفیذیة أو الحكومة، ثم أن هذا المفهوم لم یبین ولم یحدد القواعد 

م تحدید ذلك یتیح مجالا للتأویل والاختلاف ومن ثم المساس القانونیة من الطبیعة الدستوریة؛ لأن عد

  .بمصداقیة ما هو من ذات الدستور وما هو من غیر ذلك

والقول بأنّ مهما كانت الإجراءات المتبعة بصدد سن قانون یعد بمثابة قانون عضوي سواء كانت عادیة أو    

في ترتیب القواعد القانونیة في طبقات مبدأ  غیر عادیة لهو دلیل على إغفال ما لقیمة الإجراءات الخاصة

تدرج القواعد القانونیة؛ ومن ثم یصبح مباحا للبرلمان أن یشرع ویدعي بما یشاء؛ لأنه مثلا الرقابة الدستوریة 

الوجوبیة على فئة قوانین معینة لیس كمثل الرقابة الدستوریة الاختیاریة؛ ومن ثم الوصول إلى درجة 

  . ما دامت هذه الرقابة مكلفة بحمایة الدستور وبسموه الشكلي والموضوعيالاستخفاف بالدستور 

                                                           
(1)-

 Voir: Berrmdane Abdelkhalk, La loi organique et l'équilibre constitutionnel, RDP, tome 109, 
1973, p721. 

المهم بالنسبة لأفراد الدولة من حیث حقوقهم  إنه مهما كان الأمر فیعتبر المفهوم الموضوعي ومحتوى القوانین العضویة هو -)2(

وحریاتهم ونفس الأمر بالنسبة للمثلي الشعب على مستوى السلطة؛ وما تلك الهیئة والإجراءات الشكلیة المتبعة في سن هذه 

 . القوانین إلا إضفاء صفة الرسمیة علیها
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من خلال تعریف القانون العضوي وفقا للمعیارین تعریف القانون العضوي وفقا للمعیار المختلط؛  -3   

مجموعة القواعد القانونیة التي تعمل على " الشكلي والموضوعي یمكن القول أن القوانین العضویة هي 

ق النصوص الدستوریة المتعلقة بتنظیم السلطات العامة والحریات الفردیة؛ ویتبع في إقرارها إجراءات تطبی

  . )1(" خاصة ومتمیزة عن إجراءات القوانین العادیة 

الذي یحدد القانون العضوي بأنه "  جولیان لفریال" في تحدید تعریف القانون العضوي أ  )2(وممن ساهم    

تور الذي یضع المبدأ من حیث تنظیمه لبعض المؤسسات؛ إذ أنه لیس جزءا من الدستور قانون تكمیلي للدس

ولا یشاركه في طبیعته وهو تشریع عادي؛ إلا أن هذا التعریف لا یلقى قبولا؛ لأن القانون العضوي أصبح 

. ، وعند د" یةروح الدستور " أنه " دوجي " الیوم یتصف بخاصیة تمیزه عن القانون العادي، وقد عرفه الفقیه 

مجموع القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة سواء من " أن القوانین العضویة هي " عبد الغني بسیوني" 

تلقاء نفسها أو بتكلیف من المشرع الدستوري، والمتعلقة بتنظیم السلطات العامة في الدولة واختصاصها 

لعضوي بناء على الاتجاه المختلط؛ أي بین ؛ ویمكن أن یُعرف القانون ا" وكیفیة ممارستها لوظیفتها

بأنه  )3(المعیارین الشكلي والموضوعي بإضافة عناصر أخرى كمكانة لهذا القانون في النظام القانوني للدولة 

ذلك القانون الذي یتضمن مجموعة من الإجراءات لا تكون معاییر العزل مشوبة بالتحكم وعدم " 

اللجنة الرّابعة من المؤتمر الدولي أن القواعد القانونیة العامة والمجـردة ؛ حیث هذا ما ذهبت إلیه "الانضباط

في حدود مجالها على سبیل الحصر،  " العضوي" والملزمة، وأساسها الدستور الذي منحها طبیعة القانون 

ونص على وجوب سنها وصدورها في ظل مجموعة إجراءات خاصة واستثنائیة وغیر مألوفة، بالإضافة إلى 

" القانون العضوي " وعها لمجموع الإجراءات والشكلیات العادیة التي یخضع لها كل تشریع؛ ویكتسب خض

هذه الطبیعة والصفة الخاصة نظرا لوظائفه الحیویة الهامة في تكمیل أحكام الدستور المتسمة بالجمود 

والتخصیص والتحیین والاقتضاب في صیاغتها، وذلك بواسطة توفیر عناصر التكییف والملائمة والتجسید 

فیما یعالجه بالتنظیم لموضوعات ومسائل دستوریة هامة وحیویة، مثل تنظیم السلطات الدستوریة، وضبط 

العلاقات الوظیفیة فیما بینها ضبطا دقیقا ولا سیما في نطاق مبدأ الفصل بین السلطات، ویحتل القانون 

  . لعادي في هرم تدرج قواعد مصادر النظام القانونيالعضوي مرتبة تلي الدستور مباشرة وتسمو على القانون ا

بأن عرّف الدستور الإیطالي  )4( 1978والدستور الإسباني لسنة  1947وجاء في الدستور الإیطالي لعام    

القانون العضوي بمفهوم الجمع؛ بأن القوانین العضویة تلك القوانین دون تلك المتعلقة بالمراجعة الدستوریة 

ضیع دستوریة یتم إنشاؤها بموجب إجراءات متمیزة عن تلك المتبعة في التشریعات العادیة، المتضمنة موا

                                                           
 .170محمد آكلي قزو، مرجع سابق، ص. د:أنظر -)1(
  . 14لیمة، مرجع سابق، صغزلان س: أنظر -)2(
  .54- 53عمار عوابدي، مرجع سابق، ص.د:أنظر -) 3(

  .13غزلان سلیمة، المرجع نفسه، ص: أنظر -)4(
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من القانون العضوي التي تقضي أن القوانین العضویة هي ] 18/1[بینما الدستور الإسباني بموجب المادة 

ناطق المستقلة والنظام تلك المتعلقة بالحقوق السیاسیة والحریات العامة، والمتعلقة بالمصادقة على أنظمة الم

  .الانتخابي العام، وباقي القوانین العضویة المنصوص عنها في الدستور

وقد یظهر عدم تحدید تعریف للقانون العضوي في الجزائر كما فسره البعض بالانشغال حول توازن    

دستوري للقانون ، وعلیه فإن تعرّض المؤسس ال)1(مصالح مختلف التركیبات التي شاركت في إعداد الدستور 

العضوي لا یفید كثیرا في تحدید معناه، فقد اكتفى ببیان بعض خصائصه وإجراءات سنه وإصداره ومجالات 

تطبیقه، ومن ثم تبقى مهمة تحدید معنى هذا القانون على عاتق كل من فقه القانون الدستوري والإداري، وكذا 

  .)2(القضاء الدستوري بصورة تكمیلیة لجهود الفقه 

  الأساس الدستوري للقوانین العضویة ومبرراته: الفقرة الفرعیة الثانیة   

یمكن الحدیث عن الأساس الدستوري لتأسیس القوانین العضویة وبیان أهم المجالات؛ ومبینین مبرارات    

ءات سن تطبیق واعتماد مثل هذه القوانین في الحیاة الدستوریة والقانونیة والسیاسیة في الدولة؛ ومبینین إجرا

  .التشریع العضوي وفقا للدستور

منه لأول مرّة عن ] 123[في المادة  1996نص دستور الأساس الدستوري للقوانین العضویة؛  - أولا   

إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین [ طبیعة قواعد قانونیة جدیدة تسمى القوانین العضویة؛ بأنّه 

  :)3(بقوانین عضویة في المجالات الآتیة العضویة بموجب الدستور، یشرع البرلمان 

  .تنظیم السلطات وعملها، وعملها -   

  نظام الانتخابات، -   

  القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة، -   

  القانون المتعلق بالإعلام، -   

  القانون الأساسي للقضاء، والتنظیم القضائي، -   

  القانون المتعلق بقوانین المالیة، -   

  القانون المتعلق بالأمن الوطني، -   

تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبیة المطلقة للنواب وبأغلبیة ثلاث أرباع أعضاء مجلس    

  .الأمة

                                                           
- Voir: Berrmdane Abdelkhalk, op, cit, p757.

)1(  

 .53عمار عوابدي، المرجع السابق، ص.د:أنظر -)2(

  .01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  141المادة  -)3(
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؛ ]یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره    

مصادقة على القوانین العضویة بموجب قانون التعدیل الدستوري وقد تم تعدیل هذا النص من حیث شروط ال

  . بأن تتم المصادقة بالأغلبیة المطلقة لكل من أعضاء غرفتي البرلمان] 144/3[في المادة  01- 16رقم 

بالنسبة لوظیفة القانون العضوي الذي تصب فیه مجالات مبررات التأسیس للقوانین العضویة؛  - ثانیا   

نون الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي، وأهم الهیئات القضائیة من خلال أن القیمة والقوة حساسة في القا

والمكانة التي یحتلها القانون العضوي، والتي تنبع من أحكام الدستور للأغراض الوظیفیة في وجود تطبیقه، 

؛ )1(رید الكلي في صیاغتها ویبقى هذا القانون یكمل أحكام الدستور المتسمة بمیزات الجمود والعمومیة والتج

وكما یهدف القانون العضوي إلى وجود منظومة قانونیة عضویة متجانسة مع الدستور للارتباط والصلة فیما 

، وكما في تطبیق القوانین العضویة بعد صدورها من الناحیة الدستوریة والسیاسیة أنها تحقق )2(بینهما 

أحكام الدستور والمحافظة على التوازنات الدستوریة المختلفة بما الحمایة القضائیة الدستوریة، والحفاظ على 

؛ ثم أنه لم یترك المجال للقانون العادي أو للسلطة )3(في ذلك التوازنات الموجودة بین السلطات الثلاث 

ء التنظیمیة في اتخاذ نصوص قانونیة في المیادین الحیویة والمهمة التي تمس السلطة القضائیة المستقلة، سوا

في تكملة الدستور، أو في التهرب من الرّقابة الدستوریة مادامت اختیاریة بشأنهما، وثم أن المیادین المتعلقـة 

بالسلطة القضائیة التي یتم التشریع فیها بموجب قوانین عضویة تكون محصنة ومدعمة بقیمة قانونیة بالنسبة 

تین احترام أحكام الدستور، وبالتالي احترام السلطة للسلطتین التنفیذیة والتشریعیة، ویجب على هاتین الأخیر 

  .القضائیة

ثم أنه لا یمكن إلغاء القانون العضوي إلا بنفس الطریقة التي ینشـأ بهـا، ثـم أن هـذه المیـادین تكـون محمیـة    

بأساســـها القـــانوني، وهـــو القـــانون العضـــوي الـــذي یســـتند إلـــى الدســـتور ویلیـــه فـــي المرتبـــة، لأن الدســـتور فـــوق 

جمیع، وأنه من یشكل خطرا أو یمـس بهـذه المیـادین فقـد أسـاء وشـكل خطـرا علـى الدسـتور نفسـه، والـذي هـو ال

مـــرآة الشـــعب، ومـــن ثـــم المســـاس بســـیادة الشـــعب مصـــدر كـــل ســـلطة، والمســـاس بســـلطته التأسیســـیة الأصـــلیة 

أنـه فكـرة تسـتحق أن  وبالمؤسسات التي یختارها بنفسـه؛ وأخیـرا یمكـن القـول بالنسـبة لهـذا الصـنف مـن القـوانین

تنال ما هي جدیرة بها فـي الدسـاتیر الحدیثـة، وهـي كخلیفـة للدسـتور وكحمایـة لـروح هـذا الأخیـر السـامي علـى 

للحقـــوق الضـــامنة  الأساســـیة لمبـــادئلوتجســـید  ، وكـــذلك مـــن شـــأن هـــذه الفكـــرة تعزیـــز )4(الجمیـــع فـــي الدولـــة 

؛ وكذلك أدرج المؤسس الدستوري حیویةالمجالات ال ضمنلحریات الفردیة والجماعیة باعتبارها صنفا جدیدا یوا

                                                           
 .59عمار عوابدي، المرجع السابق، ص.د: أنظر -)1(
عبد القادر شربال، المجلس الدستوري الجزائري؛ تقدیم عام؛ محاضرة ألقیت بالمدرسة العلیا للدرك؛ یسر؛ بتاریخ . د: أنظر -)2(

  .غیر منشورة. 10، ص2004دیسمبر  20

  :ة والتوازنات المختلفة بین مؤسسات الدولة أنظرفي أهمیة القوانین العضویة من الناحیة الدستوریة والسیاسی -)3(

- Berrmdane Abdelkhalk, op, cit,p 723-768.       

  .20غزلان سلیمة، المرجع السابق، ص: أنظر -)4(
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الجزائري هذا الصنف من القوانین نظرا لتضخم المواضیع الدستوریة؛ وتردد هذا المؤسس في الإلمام بجمیعها 

داف مفادهـــا تفـــادي اختنـــاق فـــي الوثیقـــة الدســـتوریة؛ واكتفـــى بـــالنص علیهـــا لتكتســـب ســـموا شـــكلیا لتحقیـــق أهـــ

فــي تطبیــق واعتمــاد القــوانین العضــویة تجنبــا للقــانون العــادي هــو توســیع مصــادر الشــرعیة  ؛ وإنّــه)1(الدســتور

  .  )2(وتعددها من أجل حمایة المصالح العلیا للأمة والدولة الجزائریة 

لمّا كان القانون العضوي في مركز ما بین الدستور والقانون إجراءات سن القوانین العضویة؛  -ثالثا   

یز عنهما في كیفیة إنشائه وهذه الكیفیة التي توضح مركز القانون العضوي وأهمیته أكثر؛ إذ العادي، فهو متم

الذي جاء بفكرة القانون العضوي، فالحقیقة في عملیة سن هذا الأخیر تخضع لإجراءات  1996طبقا لدستور 

تحكم عملیة التشریع  دستوریة وقانونیة خاصة ومتمیزة؛ زیادة على أنها تخضع إلى الإجراءات العادیة التي

العادي وإصدار القانون؛ وتعد هذه الإجراءات عنصرا رئیسیا من عناصر تحدید هویة وطبیعة النظام القانوني 

؛ وتم النص على طریقة سن هذا الأخیر في الفقرتین الأخیرتین من المادة )3(الخاص للقانون العضوي 

- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم ] 186/2و 141[؛ والمادة 1996من دستور ] 165/2[والمادة ] 123[

  :؛ وهي كالتالي01

إجراء التصویت عن القانون العضوي والمصادقة علیه یكون بالأغلبیة المطلقة لنواب المجلس الشعبي  -1   

؛ والـــذي أصـــبح بالأغلبیـــة المطلقـــة 2016أعضـــاء مجلـــس الأمـــة قبـــل تعـــدیل ) ¾(الـــوطني، وبثلاثـــة أربـــاع 

الأمة؛ إذ في هذا التصـویت الجدیـد مساسـا بسـمو الدسـتور بالنسـبة للنصـاب المقـرر فیـه قبـل  لأعضاء مجلس

قبل التعدیل كان التصویت مشددا  1996من دستور ] 123[؛ لأنه طبقا للمادة 2016التعدیل الدستوري سنة 

صـادقة البرلمـان بالنسبة لمجلس الأمة؛ إذ في هذا النصاب المشدد أهمیة في علو الدستور؛ من خلال عـدم م

أعضـاء مجلـس الأمـة ؛ رغـم أنـه ) ¾(نهائیا عن قانون عضوي یحتمل أنه غیر دستوري بتحقیق ثلاثة أربـاع 

بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني یبقى بالأغلبیـة المطلقـة لنوابـه؛ ومـن ثـم التنـازل الدسـتوري لمثـل هـذا الإجـراء 

بیـة المطلقـة فقـط یعنـي مصـادقة البرلمـان سـهلة وبسـیطة المشدد واستبداله بإجراء مرن وأقل منـه بوجـوب الأغل

ومن ثم یمكن تجاوز الأحكام الدستوریة؛ حتى وإن كانت الرقابة على دستوریة القـانون العضـوي وجوبیـة قبلیـة 

ووقائیة بما أنها رقابة سیاسیة بامتیاز؛ وبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني بوجوب المصادقة بالأغلبیة المطلقة 

لمجلــس الشــعبي الــوطني تعنــي عــدم الاهتمــام بســمو الدســتور؛ فكــان بالإمكــان تشــدید إجــراء التصــویت لنــواب ا

والمصادقة على القانون العضوي بنسبة أو نصاب مشدد؛ ومثاله یكون بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضاء كل غرفـة 

  .من البرلمان

                                                           
  . 190-189رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)1(
  .21غزلان سلیمة؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)2(
 .57ابق، صعمار عوابدي، مرجع س.د: أنظر -)3(
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ر؛ وإنما یرى بصدد رأیـه المعلـل رقـم وفي مثل هذه الطرح لم یشر المجلس الدستوري إلى دعم سمو الدستو    

أن تعدیل وتخفیض إجراء التصویت والمصادقة على  2016بمناسبة مشروع التعدیل الدستوري لسنة  01/16

القـانون العضـوي أو حتـى بالنسـبة للقــانون العـادي یـدخل فـي إطـار التــوازن الـداخلي للسـلطة التشـریعیة؛ وذلــك 

نظــیم المناقشــة والمصــادقة علــى مشــاریع القــوانین بــین الغــرفتین مــع واعتبــارا أن تكییــف إجــراءات ت[ بأنــه 

  ].؛ أساسه الحفاظ على التوازن داخل المؤسسة التشریعیة ...الأحكام الجدیدة

ــة القـــانون  -2    الإجـــراء المتمثـــل فـــي وجـــوب إخطـــار رئـــیس الجمهوریـــة المجلـــس الدســـتوري لمراقبـــة مطابقــ

مـن الدسـتور قبـل التعـدیل؛ وبعـده ] 165/2[علیـه، وهـذا بـنص المـادة  العضوي للدستور بعد مصادقة البرلمـان

؛ وحتى أن مثل هذا الإخطار الذي یعني فقط رئیس الجمهوریة وجوبا؛ دون سلطات ]186/2[أصبحت المادة 

الإخطار الأخرى یكون منقوصا بصدد سـمو الدسـتور؛ فمـن الممكـن أن یكـون الإخطـار بقـوة الدسـتور وتلقـائي 

ـــرئیس : البرلمـــان؛ فیبقـــى التســـاؤل مطروحـــا بعـــد مصـــادقة ـــق ب لمـــاذا تـــم تحدیـــد ســـلطة إخطـــار واحـــدة تتعل

؛ فقد یمتنع رئیس الجمهوریـة بممارسـة سـلطة الإخطـار؛ فهـل یُعلـم الجمهوریة حتى وإن كان حامیا للدستور؟

تلقائیا؛ أم لا یتم ویُراسل المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة بهذا الامتناع بما أن المجلس الدستوري لا یترك 

عرض القانون العضوي المصادق علیه من طرف البرلمان ویمتنع رئیس الجمهوریة عن إصـداره ومـن ثـم یـتم 

  .   وقف عمل تشریعي قامت به سلطة تشریعیة عامة مختصة

 إجراء إخطار المجلس الدستوري یكون قبل صدور القانون لیتخـذ المجلـس الدسـتوري رأیـا رقابیـا؛ وتبقـى -3  

الإجراءات الأخرى المختلفـة مـن تحضـیر مشـروع القـانون أو عرضـه علـى غرفتـي البرلمـان وكـذا إصـداره هـي 

نفسها المرتبطة بالقانون العادي حیث لا یتسع المقام لـذكرها هنـا، والغایـة مـن إجـراءات سـن القـانون العضـوي 

تخطـي الأحكـام المرسـومة لـه فـي  بهذه الشروط هي تقیید البرلمان في ممارسة اختصاصـاته، بمـا لا یجـوز لـه

الدســتور؛ لأنــه مــن الممكــن أن یتضــمن نــص القــانون العضــوي أحكامــا تتعــارض مــع الدســتور، ممّــا یقتضــي 

؛ ومع هذا نشیر على وجه التحدید أنّه تطبق أحكام المادة )1(إخضاعها لرقابة المطابقة بصفة شاملة وإجباریة 

؛ ولا یمكــن تطبیقهــا 2016ن قــانون التعــدیل الدســتوري لســنة مــ] 136[وهــي المــادة  1996مــن دســتور ] 119[

فقــط بالنســبة للقــوانین العادیــة فقــط؛ لأنهــا تــرتبط بــالقوانین العضــویة أیضــا وتعتبــر الإجــراءات الــواردة فــي هــذه 

المادة إلزامیة وحتى في مجال تأشیرات القوانین العضویة؛ وهذا ما طبقه المجلس الدستوري على سبیل المثال 

[ المتعلق بالأحزاب السیاسیة في رأیه وفي الموضوع بأنّه  04-12د مراقبة مطابقة القانون العضوي رقم بصد

من الدستور تنص في فقرتها الأولى على أنّ حق المبادرة بالقوانین مكفول إلى كل  119اعتبارا أنّ المادة 

ین تعـرض علـى مجلـس الـوزراء بعـد على أنّ مشاریع القوان 3من الوزیر الأول والنواب؛ وتنص في فقرتها 

  أخذ رأي مجلس الدولة ثم یودعها الوزیر الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني،

                                                           
  .10- 9عبد القادر شربال، مرجع سابق، ص. د: أنظر -)1(
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واعتبارا أنّ هذه المادة تحدد الإجراءات التي یمّر بهـا مشـروع القـانون قبـل مناقشـته مـن قبـل غرفتـي  -   

  .البرلمان

دا دستوریا لهذا القانون العضوي؛ موضوع الإخطـار؛ وعـدم واعتبارا بالنتیجة أنّ هذه المادة تعتبر سن -   

؛  إذ تختلف هذه الإجراءات من دستور لآخر، وعلى )2(]  یتعین تداركه )1(إدراجها ضمن تأشیراته یعد سهوا 

منـــه الإجـــراءات المتبعـــة بصـــدد القـــانون  46أورد بالمـــادة  )3( 1958ســـبیل المقارنـــة فالدســـتور الفرنســـي لعـــام 

  :العضوي وهي

، حیــث یجــب تـــرك مشــروع نــص القـــانون ]46[مـــن المــادة ] 2[إجــراء فتــرة الــتمعن والتفكیـــر طبقــا للفقــرة  -أ  

العضــوي أو اقتراحــه لمــدة خمســة عشــر یومــا مــا بــین إیــداع المشــروع بــالمجلس الــذي عــرض علیــه لأول مــرة، 

  .ا هاماوبین موعد بدایة المناقشات والتصویت حول هذا المشروع، ما دام سیناقش موضوع

توافر نصـاب أغلبیـة أعضـاء الجمعیـة الوطنیـة لمـا یكـون تصـویتها علـى آخـر قـراءة للـنص بعـد القـراءة  -ب  

  .الأولى من طرف أعضاء مجلس الشیوخ

إجراء التصویت على نصـوص القـوانین العضـویة المتعلقـة بمجلـس الشـیوخ یكـون مـن طـرف المجلسـین  -ج  

  .العضویة الأخرى وبنفس إجراءات التصویت على القوانین

  .إخطار المجلس الدستوري وجوبا لمراقبة مطابقة القانون العضوي للدستور قبل صدور القانون المعني -د   

وبحیث یستوجب الأمر من البرلمان بتوخي الحذر في عملیة سن القانون العضوي؛ باعتباره قانونا مكملا    

عده من خلال المبادئ أو الفلسفة السیاسیة والاجتماعیة أو للدستور وامتداد له؛ فلا یمكنه أن ینتهك روح قوا

  .)4(المبادئ التي تسیطر على الدستور؛ ولا یمكنه أن یخالفه أو یعدل تلك القواعد 

  مكانة القانون العضوي في هرم تدرج القواعد القانونیة: الفقرة الفرعیة الثالثة   

العلاقة القائمة بین  بینرج الهرمي القانوني إلاّ بالمقارنة لا یمكن أن نبین مركز القانون العضوي في التد   

القوانین العضویة والدستور؛ ثم المعاهدات؛ ثم القوانین العادیة والنصوص التنظیمیة؛ مبرزین أمثلة عن 

انین ضمن النظام القانوني صدور ونشر بعضا من القوانین في الجریدة الرسمیة لتوضیح مركز هذه القو 

                                                           
تدل على احترام المجلس الدستوري للسلطة التشریعیة؛ لكن لا یمكن القول ]  یعد سهوا یتعین تداركه [ ...تمثل عبارة  -)1(

حقوق وحریات الأفراد أن یسهو بذلك السهو؛ لأنه لا یعقل لبرلمان ممثلا للشعب یختص بالتشریع یتعلق بأهم مواضیع تهتم ب

عن ذلك؛ وإن تعلق الأمر بعدم وفاء البرلمان نفسه للدستور الذي یؤسس وینشئ البرلمان في حد ذاته؛ فمثل هذه الخروقات تدل 

  .على انتهاك لسمو الدستور من طرف سلطة یتخللها السهو وعدم اللامبالاة القانونیة
؛ یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق 08/01/2012المؤرخ في  12/د.م.ر/01رأي المجلس الدستوري رقم  -)2(

 .15/01/2012؛ المؤرخة في 02بالأحزاب السیاسیة للدستور؛ الجریدة للسنة التاسعة والأربعون؛ العدد 
 . 108- 100عمرو فؤاد بركات؛ مرجع سابق؛ ص. د: في سن القانون العضوي من طرف البرلمان؛ أنظر -)3(
 . 25محمد سلیم محمد غزوي؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)4(
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ظل ذلك الطابع التكمیلي لهذه القانون المحدود الذي تنحصر وتقتصر نصوصه على وضع نظام للدولة؛ في 

للهیئات الدستوریة وتحدید وظائفها وبإنشاء أي إجراء من إجراءاتها من أجل ممارسة هذه المؤسسات لمهامها 

  .)1(الدستوریة 

العضویة المركز الأدنى من الوثیقة  تحتل القوانینمكانة القوانین العضویة بالنسبة للدستور؛  - أولا   

الدستوریة الشكلیة؛ باعتبار هذه الأخیرة المصدر الرسمي الأصلي لها؛ والدستور هو المحدد للمجالات 

الواجب التشریع فیها بموجب هذا الصنف من القوانین الجدیدة؛ وبالتالي تظهر لنا أنّها تقل قوة بالنظر إلى 

وبأن تجدر الإشارة إلى أنّ التمییز بین القواعد الدستوریة والقوانین العضویة القانون الأساسي وهو الدستور، 

التي هي مكملة لها فإنّ المفهوم الموضوع للدستور لا یفي بالغرض لأن نمیز بینهما؛ وإنّما التمییز ووجه 

ف تأسیسهما التفرقة بین هذه القوانین والدستور هو المفهوم الشكلي؛ بالنظر إلى طبیعة الإجراءات وظرو 

ناتج عن استفتاء  1996والشكلیات الواجب إتباعها لكل منهما؛ فإذا كان أسلوب نشأة الدستور الجزائري لسنة 

؛ فإنّ القوانین العضویة لم تسن أو تشرع بموجب استفتاء شعبي؛ فمبدأ سمو 28/11/1996شعبي في 

 . الأولى في نظام تدرج القواعد القانونیةالدستور هو مكانة القانون الأساسي في الدولة أن یحتل المرتبة 

ولم تأت عملیة سمو الدستور إلاّ نتیجة السلطة التأسیسیة التي نشأ بموجبها ووفقا لإجراءات وأحكام    

وفي مراجعته وفقا للسلطة التأسیسیة المشتقة؛ وعلیه فالدستور هو  )2(التعدیل الدستوري المتبعة في تعدیله 

السلطات الثلاث ومنها السلطة التشریعیة المختصة عضویا بسن القوانین العضویة  الذي یؤسس وتنبثق عنه

؛ ونجد أصلا أنّ الدستور نفسه یؤسس للسلطة التشریعیة وینص )3( 1996من دستور ] 123[وفقا للمادة 

 صراحة على سن بعضا من القوانین العضویة تتعلق بهذه السلطة أساسا؛ ولو لم نسلم بسمو الدستور على

القوانین العضویة لقلنا بسمو البرلمان ومن ثم سمو القانون العضوي أو العادي على الدستور ومن ثم القول 

  .أیضا بسیادة القانون ولیس بسیادة الدستور القانون الأساسي الأعلى

وانین نجده أسمى من الق[ وبذلك في رأینا وعندما نستشف الدستور الجزائري باعتباره الوثیقة الدستوریة    

العضویة من الناحیة الشكلیة والموضوعیة بما أنّه قد حدد مسبقا الموضوعات وفقا للمجالات التي حصرها 

ونظمها وتلك الشكلیات والإجراءات المتبعة بشأن سنّها؛ وبذلك تعدّ قیدا على السلطة التشریعیة في 

؛ ومن أمثلة هذا التحلیل )4(] التشریع فیها بموجب قانون عضوي؛ ودون أي قانون آخر یختلف عنه 

العملیة نجد أنّ كل القوانین العضویة الصادرة والمنشورة في الجریدة الرسمیة تؤكد وبعد مراقبة مطابقتها 

  :للدستور من طرف المجلس الدستوري؛ ومن بینها المثالین التالیین

                                                           
(1)-

 voir: Emiel, op. cit, p411.  

 Voir : Georges Burdeau ; droit constitutionnel et institutions politiques ; op ;cit ; p75.
-)2(

   
 . 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  141المادة  -)3(
 . 2016من الدستور الجزائري المعدل سنة  141من المادة هذا القول مستشف  -)4(
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الاستناد في تأشیرات هذه المتعلق بنظام الانتخابات؛ أنّه یتم  01-12القانون العضوي رقم  -1مثال    

 المواد لا سیما[...، ثم تتم العبارة بالقول أنّه ...]بناء على الدستور[ القوانین أوّلا إلى الدستور بالنص أنّه 

 ...163و...123و...50)...المواد الدستوریة ذات الصلة بالقوانین العضویة وبالخصوص المواد التالیة(

  .)1() ] من الدستور( منه 165و

المتضمن القانون العضوي   06/03/1997المؤرخ في  09- 97نجد أحد تأشیرات الأمر رقم  - 2مثال    

 179و 123و 42بناء على الدستور؛ لا سیما المواد [ أنّه  1المتعلق بقانون الأحزاب السیاسیة وفي المطة 

  .نوعلیه تؤكد مثل هذه الأمثلة سمو الدستور على هذه القوانی )2(... ] منه، 180و

إذا كان الأمر بالنسبة للمعاهدات مكانة القوانین العضویة بالنسبة للمعاهدات والاتفاقیات الدولیة؛  - ثانیا   

 1996من دستور ] 132[والاتفاقیات الدولیة أنّها تسمو على القانون؛ وهذا أمر مسلّم به دستوریا طبقا للمادة 

؛ ومثال على إعلاء المعاهدة والاتفاقیات 2016ي لسنة من قانون التعدیل الدستور ] 150[وهي نفسها المادة 

الدّولیة على القوانین العضویة في التشریع الجزائري وفقا للتأشیرات في سن وإصدار القانون العضوي رقم 

؛ بحیث ورد في مقدمة )3(المحدد لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة  03- 12

من خلال تأشیراته الاعتماد والاستناد والتقید بالتعهدات الدّولیة؛ بحیث ورد بعد التأشیرة التأسیس لهذا القانون 

 :ما یلي...] بناء على الدستور[ الأولى بأنه 

                                                           
المتعلق بنظام الانتخابات؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد  12/01/2012المؤرخ في  01-12تأشیرات القانون العضوي رقم  -)1(

  .14/01/2012الأول؛ المؤرخ في 
"  لا سیما المواد" القانون الأساسي الأسمى؛ وعبارة تعني الاستناد إلى " بناء على الدستور" عبارة : في المثال الأول -)2(

التأكید عن القواعد الدستوریة المعنیة بمجال القانون العضوي وكیفیات سنّه وصدوره قبل العمل به؛ وتلك الأسس المنصوص 

الوثیقة الدستوریة؛ فالمادة  عنها؛ بأنّ القوانین العضویة المراد صدورها تجد مرجعیتها ومنبعها في القواعد الدستوریة الموجودة في

هي أساس دستوري للقوانین العضویة من حیث بیان موضوع وطبیعة القانون المراد التشریع فیه ونصاب المصادقة علیه  123

تتعلق بالحق في الانتخاب والترشح والذي یجب  50من طرف البرلمان؛ وإخضاعه للرقابة القبلیة والوجوبیة قبل صدوره؛ والمادة 

تنص عن  165و 163ظم بقانون عضوي مرتبط مباشرة بقانون الانتخابات الذي یكون بموجب قانون عضوي؛ والمادة أن ین

  .طریقة إخطار نوع وطریقة إخطار المجلس الدستوري بصدد رقابة القانون العضوي لمطابقته للدستور

ترتبط بجكم انتقالي یتعلق بمصادقة  179دة الأساس الدستوري لحق إنشاء الأحزاب السیاسیة؛ والما 42تعني المادة  -    

الهیئة التشریعیة القائمة وهي المجلس الوطني الانتقالي على هذا القانون العضوي؛ ویتم سن هذا القانون بموجب أمر من طرف 

و تستبدل وفقا تقضي باستمرار القوانین العضویة الصادرة في المرحلة الانتقالیة إلى أن تعدل أ 180رئیس الجمهوریة؛ والمادة 

  .  تتعلق برقابة المجلس الدستوري لمدى مطابقتها للدستور 165و 123، وتبقى المادة .للإجراءات المنصوص عنها في الدستور
  .14/01/2012؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد الأول؛ المؤرخ في 01/2012- 12المؤرخ في  03-12القانون العضوي رقم  -)3(
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؛ التي انضمت إلیها 1979وبمقتضى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لسنة  -   

 22الموافق  1416رمضان عام  2المؤرخ في  51-96رقم  الجزائر؛ بتحفظ؛ بمقتضى المرسوم الرئاسي

  ،)1( 1996 ینایر سنة

؛ المصادق علیها 1952دیسمبر  20وبمقتضى الاتفاقیة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة؛ المعتمد في  -   

أبریل سنة  19الموافق  1425صفر عام  25المؤرخ في  126- 04بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

لي هذه التأشیرات ذكر القوانین العضویة التي تحتل مرتبة أقل من التعهدات الدولیة؛ وفي ثم ی، )2(2004

  :إتمام تأشیرات نفس هذا القانون بأنّه

 1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27المؤرخ في  09- 97وبمقتضى الأمر رقم  -   

  ،)3(والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة 

ینایر سنة  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  01-12وبمقتضى القانون العضوي رقم  -   

  ؛)4(والمتعلق بنظام الانتخابات  2012

انون في التمییز بین القمكانة القوانین العضویة بالنسبة للقوانین العادیة والنصوص التنظیمیة؛  -ثالثا   

والمعیار  بین المعیار الشكلي القانوني العضویة لا بدّ من التحلیل عن القوانین العادي والنصوص التنظیمیة

لكن الأمر یتعلق بدستور لقوانین العادیة والتنظیمیة؛ الموضوعي أیضا؛ بحیث أسست كل الدساتیر الجزائریة ل

رمي ؛ لأن الأمر یتعلق بمركز القانون العضوي الذي یفوق القانون العادي درجة  في تسلسل التدرج اله1996

[ أنّه ب 2016قانون التعدیل الدستوري لسنة  من] 140[منه أو المادة ] 122[القانوني؛ بحیث نصت المادة 

  ...]. یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور؛ وكذلك في المجالات الآتیة

المجلس الشعبي یناقش مجلس الأمة النص الذي صوت علیه [ منه أیضا أنّه ] 120/3[وتنص المادة    

وأصبح نصاب المصادقة بالنسبة لمجلس الأمة في ]  الوطني ویصادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضائه

من قانون التعدیل الدستوري لسنة ] 138/4[مجال القوانین العادیة هو أغلبیة أعضائه الحاضرین طبقا للمادة 

نون العادي مقارنة بالقانون العضوي نجد من ؛، وبالتالي لو نقارن بین إجراءات وشكلیات سن القا2016

ي الوطني ولیس بالأغلبیة حیث المصادقة على القانون العادي تكون بالأغلبیة البسیطة لنواب المجلس الشعب

   .المطلقة

لقانون ما ) 2/3(ولكن نشیر إلى حالة وحیدة بأن یتم إقرار المجلس الشعبي الوطني بأغلبیة ثلثي أعضائه    

) 30(طلب رئیس الجمهوریة إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیه وذلك خلال الثلاثین وهي حالة 

                                                           
  .03-12لقانون العضوي رقم من تأشیرات ا 2المطة  -)1(
 .03-12من تأشیرات القانون العضوي رقم  2المطة  -)2(
 . 03-12من تأشیرات القانون العضوي رقم  4المطة  -)3(
 .03-12من تأشیرات القانون العضوي رقم  5المطة  -)4(
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بأغلبیة ثلثي كل من  2016؛ وأصبح بموجب التعدیل الدستوري لسنة )1( 1996یوما لتاریخ إقراره في دستور 

ذي یلقى موافقة في هذه ؛ وعلیه هذا لا یجعل من القانون ال]145/2[أعضاء غرفتي البرلمان طبقا للمادة 

الحالة سیحقق تفوقا على القانون العضوي من حیث إجراء المصادقة ونصاب التصویت؛ لأن الرّقابة على 

من قانون التعدیل ] 186/1[دستوریة القوانین العادیة تكون اختیاریة جوازیة ولیست وجوبیة طبقا للمادة 

المحددة في الدستور غیر تلك المخصصة للقوانین  الدستوري الخیر، وكما یندرج القانون في المجالات

  .العضویة

وعلیه یكون سمو القوانین العضویة على القوانین العادیة من الناحیة الموضوعیة من خلال طبیعة    

ومضمون القواعد في حدّ ذاتها؛ ویمكن في رأینا تبریر هذا السمو من خلال اتصال وتعلق القوانین العضویة 

ة ومن صمیم ذلك؛ وهي بذلك تسمو على القوانین العادیة التي تعالج موضوعات عادیة غیر بمواضیع دستوری

   .في القوانین العضویة بحسب الحالةدستوریة وتجد تبریرها في الغالب في الوثیقة الدستوریة أو حتى 

د إلى قوانین ولأنه یمكن معالجة بعضا من القضایا المهمة المتروكة للقوانین العادیة بموجب الاستنا   

عضویة ومثالها قانون الولایة والبلدیة باعتبارها تتكون من مجالس منتخبة مرتبطة بالقانون العضوي المتعلق 

بنظام الانتخابات؛ بأن تقوم تلك المجالس بممارسة اختصاصات ومهام متعلقة بالتمثیل الشعبي على المستوى 

المؤرخ في  10- 11نها مثلا قانون البلدیة رقم وم ؛المحلي؛ وبذلك نجد بعضا من القوانین العادیة

المتعلق بنظام الانتخابات؛  07- 97یستند في بعض تأشیراته إلى القانون العضوي رقم  22/06/2011

  :المتعلق بالأحزاب السیاسیة وذلك بأنّه 06/03/1997المؤرخ في  09- 97والقانون العضوي رقم 

 1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27المؤرخ في  07- 97وبمقتضى الأمر رقم  -   

  ،)2(والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات؛ المعدل والمتمم 

 1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27المؤرخ في  09- 97وبمقتضى الأمر رقم  -   

  ،   )3(والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة 

في تأشیراته القانونیة إلى القوانین  )4( 21/02/2012المؤرخ في  07-12یستند قانون الولایة رقم وكما    

  : العضویة التي تسمو علیه من خلال ما یلي

ینایر سنة  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  01-12وبمقتضى القانون العضوي رقم  -   

  ،)5(والمتعلق بنظام الانتخابات  2012

                                                           
  .1996من دستور  127المادة  -)1(
 .03/06/2011؛ المؤرخ في 37الجریدة الرسمیة؛ العدد  ؛10-11من تأشیرات قانون البلدیة رقم  2المطة  -)2(
 .10-11من تأشیرات قانون البلدیة رقم  3المطة  -)3(
 .  29/02/2012؛ المؤرخ في 12المتعلق بالولایة؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد  21/02/2012المؤرخ في  07- 12قانون رقم  -)4(
 .07- 12من تأشیرات قانون الولایة رقم  2المطة  -)5(



- 196 - 

 

ینایر سنة  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  04- 12وبمقتضى القانون العضوي رقم  -   

  ،)1(والمتعلق بالأحزاب السیاسیة  2012

ینایر سنة  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  05- 12وبمقتضى القانون العضوي رقم  -   

  ،)2(والمتعلق بالإعلام  2012

الدستور أكثر بمفهومه الشكلي والموضوعي على القانون العادي؛ وحیث هناك  وبالتالي یمكن تبریر سمو   

من یرى أن التمییز من الناحیة الموضوعیة یعتبر القانون العضوي أرقى درجة من القانون العادي الذي ینظم 

تحیل بعضا ؛ وكما )3(عادة مواضیع أقل خطورة من تلك القوانین التي یعالجها الدستور أو القوانین العضویة 

من نصوص ومواد القوانین العضویة في تطبیقها وفي تفصیلات تتعلق بها إلى القانون العادي بالإحالة على 

المتعلق بنظام الانتخابات  01- 12من القانون العضوي رقم ] 26[هذا الأخیر؛ ومثالها نجد نص المادة 

كن أن تتشكل الدائرة الانتخابیة من شطر یم[ تحدید الدوائر الانتخابیة بموجب قانون؛ وذلك بالنص أنّه 

  .بلدیة أو من بلدیة أو من عدّة بلدیات

  ]. وتحدد الدائرة الانتخابیة عن طریق القانون -   

من ] 143[أمّا بالنسبة لسمو القوانین العضویة على النصوص التنظیمیة المنصوص عنها بموجب المادة    

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر [  بأنّه 01-16قانون التعدیل الدستوري رقم 

  .المخصصة للقانون

  ].  یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول -   

، ] یوقع المراسیم الرئاسیة[ المتعلقة باختصاص رئیس الجمهوریة أنّه ] 6البند  91[وأیضا نص المادة    

؛ فإنّ القوانین ]یوقع المراسیم التنفیذیة [ المتعلقة بسلطات الوزیر الأول أنّه ] 4البند  99[ونص المادة 

العضویة تسمو على النصوص التنظیمیة والتشریعات الفرعیة بما أنّها تسمو على القوانین العادیة؛ من حیث 

؛ وبالتالي فتحتل التشریعات الإجراءات والشكلیات والمواضیع السابقة الذكر فیما یتعلق بالقوانین العضویة

  .الفرعیة الداخلة في اختصاص السلطة التنفیذیة درجة أقل من مركز القوانین العضویة

ونقدم مثالا یبین سمو القوانین العضویة على التشریعات الفرعیة من خلال إحالة تطبیق بعضا من نصوصه 

طاقة الناخب والاستفادة منها من طرف الناخبین المتعلقة بب] 24[وأحكامه إلى التنظیم؛ ومنها نجد نص المادة 

تعد إدارة الولایة بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابیة؛ وتسلم لكل [ بالنص أنّه 

  .ناخب مسجل في القائمة الانتخابیة

                                                           
 .07- 12من تأشیرات قانون الولایة رقم  2المطة  -)1(
 .07- 12من تأشیرات قانون الولایة رقم  2المطة  -)2(
 .197رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)3(
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ن طریق تحدد كیفیات إعداد بطاقة الناخب وتسلیمها واستبدالها وإلغائها ومدّة صلاحیاتها ع -   

المتعلق بالأحزاب السیاسیة في تطبیق بعض أحكامه إلى  04-12؛ وكما یشیر القانون العضوي رقم ]التنظیم

تتساوى الأحزاب السیاسیة في [ منه التي تنص أنّه ] 15[التنظیم الداخل في السلطة التنفیذیة؛ ومنه المادة 

  .حیز التنفیذحق استعمال وسائل الإعلام العمومیة في إطار وضع برامجها 

  ]. تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم -   

  الفرع الثاني

  القانون العادي

التشریع العادي هو القانون العادي الذي یختص به البرلمان كعضو أو هیئة منحها الدستور ذلك، وذلك    

إنّ الدساتیر تمنح " [  كلسن" ه إمّا بالتشریع في مختلف المجالات أو في مجالات محددة؛ وكما یقول الفقی

السلطة التشریعیة صلاحیات عامة في إقرار القوانین أو إلغائها أو الاستثناء منها؛ ولكن صلاحیاتها مقیدة 

حین تمس حقوق المواطنین العامة؛ فلا یجوز أن یمنح الدستور حقوقا للمواطنین بید لتسلبها السلطة 

تختلف إجراءات سن القوانین العادیة بالنسبة للقوانین العضویة؛ باعتبار وكما ؛ )1(]  التشریعیة بالید الأخرى

أن البرلمان یكون مشرعا عضویا ومشرعا عادیا في آن واحد؛ ولبیان الدور التشریعي للبرلمان بصیغة قانون 

لى عادي وتحدید مركز هذا الأخیر بالنسبة للدستور ومكانته في النظام القانوني للدولة؛ یجب التطرق إ

  :الفقرات الفرعیة التالیة

  مفهوم القانون العادي: الفقرة الفرعیة الأولى   

رغم الجاذبیة التي یتمتع بها المعیار القانوني العادي وكثرة استخدامه عملیا؛ إلاّ أنّ الفقهاء ما زالوا یجدون    

ه من جهة؛ وكذا الحركیة صعوبات كبیرة في تحدید تعریف جامع ومانع له؛ بسبب اتساع المجالات المخولة ل

مجموعة القوانین العادیة التي یختص [ ، وعلیه یمكن تعریفنا القانون العادي بأنّه )2(الكبیرة التي یتمتع بها 

  ]. بها البرلمان وفقا لأحكام الدستور؛ بأن له السیادة في إعدادها والتصویت علیها

لمان هو السلطة الوحیدة المختصة بسن القانون مهما ونلاحظ أنّ القانون الدستوري كأصل عام هو أنّ البر    

كان ومنه القوانین العادیة، وكما یكون الاختصاص التشریعي العادي للبرلمان محددا ومقیدا أو تقدیریا غیر 

منح للمجلس الوطني بأن یمارس السلطة التشریعیة في المجالین  1963محدد؛ فمثلا دستور الجزائر لسنة 

دون تحدید؛ وأقر له بمباشرة اختصاصا تشریعیا غیر منظم؛ لأن الدستور لم یحدد نطاق  القانوني والمالي

  .)3(المجال القانوني على سبیل الحصر ولم یرد أي ضابط على المجال المالي 

                                                           
  .84صاحب الربیعي؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)1(
 . 199رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)2(
  .82ع سابق؛ صعبد االله بوقفة؛ مرج. د: أنظر -)3(
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" وإذا كان یرتبط مفهوم القانون العادي بالجانب الشكلي والعضوي دون المفهوم الموضوعي؛ فإنّ العمید    

اعتبر أنّ التشریع العادي یُعرف فقط بدءا من الجهاز الذي یقوم  " M. duverger"  رجیهموریس دوف

بتحضیره وسنّه؛ فهو یمثل مجموعة القوانین الصادرة عن البرلمان طبقا للإجراءات التشریعیة المحددة في 

طات الثلاث لا ؛ ولكن مع التطور في العلاقة بین السل)1(الدستور بغض النظر عن مضمونه أو موضوعاته 

سیما بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة؛ وظهور التعاون والتأثیر فیما بینها في مجال المبادرة باقتراح 

القانون مثلا؛ فلم یبق المعیار العضوي كفیلا بتعریف القانون العادي؛ وكذلك بأن أصبحت الدساتیر تحدد 

بیل التحدید؛ ومنح السلطة التنظیمیة للسلطة التنفیذیة مجالات المواضیع التي یختص بها المشرع على س

  .والخارجة عن مجال القانون العادي

مجموعة القواعد [ وعلیه یمكن تعریف القانون العادي من وجهة المعیار العضوي والموضوعي معا بأنّه    

عیة المألوفة في حدود القانونیة العامة؛ المجردة والملزمة الصادرة عن البرلمان طبقا للإجراءات التشری

، وبالتالي فالمعنى الخاص للتشریع العادي هو مجموعة القواعد )2(]  الاختصاصات المخولة له في الدستور

؛ وكذلك )3(القانونیة التي تضعها السلطة التشریعیة في الدّولة في حدود الاختصاص المخول له دستوریا 

لسلطة التشریعیة فإنّها تتناول موضوعات أخرى ثانویة وأقل هناك من یعتبر القوانین العادیة التي تصدرها ا

، وبالتالي یمكننا التمییز بین القواعد القانونیة التي )4(خطورة وأهمیة من تلك التي تتصدى لها الدساتیر 

تختص بها السلطة التشریعیة وهي العادیة عن عدّة قواعد أخرى؛ ومنها التشریع العضوي والتشریع الدستوري 

  .هماوغیر 

  الأساس القانوني للتشریع العادي: الفقرة الفرعیة الثانیة   

؛ وذلك دون تحدید ودون تنظیم بأن مكّن ممارسة المجلس 1963تأسس القانون العادي بموجب دستور    

الوطني الممثل للبرلمان في المجال القانوني دون تحدید لأي ضوابط معینة؛ بالنسبة للمجال المالي؛ وبالتالي 

منه؛ والقانون ] 29[الدستور عن بعض القوانین على سبیل المثال؛ ومنها قانون الانتخاب طبقا للمادة  نص

من هذا الدستور ] 28[الداخلي لهذا المجلس وغیرها، وعلیه نظمت هذا المجال القانون غیر المحدد المادة 

ت على القوانین؛ ویراقب النشاط یعبّر المجلس الوطني عن الإرادة الشعبیة؛ ویتولى التصوی[ بالنص أنّه 

  ]. الحكومي

على مجال التشریع الذي یختص به المجلس الشعبي الوطني الممثل للبرلمان  1976وكذلك نص دستور    

بأن یشرع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور؛ وكذلك تدخل ] 151[طبقا للمادة 

                                                           
   .200رابحي أحسن؛ المرجع السابق؛ ص: أنظر -)1(
 . 201المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)2(
؛ دار 18محمد سعید جعفور؛ مدخل إلى العلوم القانونیة؛ الوجیز في نظریة القانون؛ الجزء الأول؛ الطبعة . د: أنظر -)3(

  . 130؛ ص2011هومة؛ الجزائر؛ 
 .57أبو زید؛ مرجع سابق؛ محمد عبد الوهاب : أنظر -)4(
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مجالا؛ ونفس ) 26(المحددة حصرا في هذه المادة؛ بستة وعشرون ضمن القانون مجموعة من المجالات 

منه؛ بأن یشرع المجلس الشعبي الوطني ممثلا للبرلمان في ] 115[طبقا للمادة  1989الأمر بالنسبة لدستور 

مجالا، وقد تم ) 26(المجالات التي خولها إیّاه الدستور؛ وكذلك تم تحدید مجالات القانون في ستة وعشرون 

الذي اعتمد ازدواجیة أو ثنائیة السلطة التشریعیة؛ بأن یشرع  1996ق نفس الأمر بالنسبة لدستور تطبی

منه؛ بحیث تم ] 122[البرلمان في مجال القانون ضمن أحكام الدستور وضمن المجال المحدد في المادة 

ي محددا بتسعة أصبح میدان التشریع العاد 2016؛ ولكن بعد تعدیل الدستور لسنة )30(تحدید ثلاثون 

  .منه] 140[وعشرون مجالا طبقا للمادة 

  إجراءات سن القوانین العادیة: الفقرة الفرعیة الثالثة   

أسّست لبرلمان مكون من غرفة  1989و 1976و 1963إذا كان الأمر بالنسبة للدساتیر الجزائریة لعام   

التصویت والمصادقة على القوانین  أصبح یتكون من غرفتین؛ وبذلك أصبح 1996واحدة؛ فإنّه في دستور 

خاص بكل غرفة على حدا؛ وكي یمكن ترتیب مبدأ تدرج القواعد القانونیة وفقا للقاعدة الأعلى بدء من 

؛ فنكتف 1996الدستور؛ وكي نرتب القوانین العادیة ومنحها مركزها تجاه القوانین العضویة بموجب دستور 

ظل هذا الدستور؛ وعلیه فإجراءات سن القوانین العادیة وشروطها  بتوضیح إجراءات سن القوانین العادیة في

  :تتجلى فیما یلي

لكل من الوزیر الأول والنواب حق المبادرة [ بأنّه  1996من دستور ] 119[تنص علیه المادة  - 1الشرط    

  بالقوانین؛

  .نائبا) 20(تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة؛ إذا قدمها عشرون  -   

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء؛ بعد الأخذ برأي مجلس الدّولة ثم یودعها الوزیر الأول  -   

من قانون التعدیل الدستوري ] 136/3[أو مكتب مجلس الأمة طبقا للمادة ]  مكتب المجلس الشعبي الوطني

الاقتراح یمتد إلى مجلس  منه أنّ ] 136[طبقا للمادة  2016، وأیضا بعد تعدیل الدستور سنة 01- 16رقم 

والتي تتعلق بالقوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم ] 137[الأمة في مجالات محددة طبقا للمادة 

عضوا من مجلس الأمة؛ ونشیر إلى أنّ ) 20(والتقسیم الإقلیمي؛ وتكون قابلة للنقاش إذا قدمها عشرون 

  .لة یقتصر على مشاریع الحكومة فقطلدّو اقتصار عرض مشاریع القوانین على مجلس ا

وجوب إجراء مناقشة القوانین بالترتیب بین غرفتي البرلمان؛ بدءا بالمجلس الشعبي الوطني ثم  - 2الشرط    

من دستور ] 120/1[مجلس الأمة على التوالي؛ ولیس العكس حتى تتم المصادقة علیه وهذا طبقا للمادة 

التعدیل نجد حالة خاصة تتعلق بأولویة مجلس الأمة في التصویت  ؛ وبعد2016قبل تعدیله سنة  1996

  ].3-138/2[والمصادقة قبل المجلس الشعبي الوطني وهي المنصوص عنها في المادة 

مصادقة المجلس الشعبي الوطني بالأغلبیة البسیطة على النص المعروض علیه؛ وهذا ما  -3الشرط    

تنصب مناقشة مشاریع أو اقتراحات القوانین من [ أنّه  1996من دستور ] 120/2[یستشف من المادة 
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في ] 138/1[؛ ونفس الأمر بموجب المادة ] طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض علیه

  .01- 16قانون التعدیل الدستوري رقم 

بحیث لا نجد أي نص دستوري صریح ینص عن نصاب مصادقة المجلس الشعبي الوطني بصدد    

طبقا  )1( 2000العادیة؛ وعلیه وفي النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المعمول به لسنة  النصوص

منه یبین حسبنا أنّه بصوت بالأغلبیة البسیطة أو العادیة على النصوص المعروض علیه وذلك ] 58[للمادة 

  .تصح مناقشات المجلس الشعبي الوطني مهما یكن عدد النواب الحاضرین[ بأنّه 

  .لا یصح التصویت بالمجلس الشعبي الوطني إلاّ بحضور أغلبیة النّواب -   

) 12(ساعات على الأقل واثنتي عشر ) 6(في حالة عدم توافر النصاب تعقد جلسة ثانیة بعد ست  -   

  .ساعة على الأكثر؛ ویكون التصویت حینئذ صحیحا مهما یكن عدد النواب الحاضرین

  .قبل كل عملیة تصویت تتم مراقبة النصاب قانونا -   

    ].  لا یمكن أن تكون إلاّ مراقبة واحدة للنصاب في الجلسة الواحدة -   

من الدستور المتعلقة بمصادقة المجلس الشعبي الوطني على ] 141/2[ومنه لا یتم تطبیق أحكام المادة    

لقوانین العادیة بنفس النصاب القوانین العضویة بالأغلبیة المطلقة للنواب؛ وكما یصادق مجلس الأمة على ا

یناقش [ أنّه  2016قبل تعدیله سنة  1996من دستور ] 120/3[المقرر للقوانین العضویة طبقا للمادة 

) ¾(مجلس الأمة النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني ویصادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع 

لا [ جل المصادقة والمحدد في الدستور بأنّه ، وعلیه یجب حضور أعضاء مجلس الأمة من أ)2(] أعضائه 

من ] 60/1[طبقا للمادة ] أعضائه على الأقل ) ¾(تصح المصادقة بمجلس الأمة إلاّ بحضور ثلاثة أرباع 

 2016؛ ولكن بعد التعدیل الدستوري لسنة )3(المعدل والمتمم  1999النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 

  .منه] 138/4[قوانین العادیة بأغلبیة أعضائه الحاضرین طبقا للمادة أصبح مجلس الأمة یصادق على ال

ومن ثم نجد تراجعا دستوریا بمناسبة المصادقة على القوانین العادیة بالنسبة لمجلس الأمة؛ لأن تشدید    

یر نصاب المصادقة له أهمیة تجاه سمو الدستور بالنسبة للقوانین العادیة؛ لكي لا تكون مرونة واسعة لتمر 

قوانین عادیة من طرف الغرفتین ونظن سبب ذلك هو تجاوز إمكانیة عقد اللجنة المتساویة الأعضاء بین 

؛ لأن مجلس الأمة كان 2016قبل تعدیله سنة  1996الغرفتین لو تتم عملیة المصادقة كما نظمها دستور 

بثلاثة أرباع أعضائه؛ طبقا  یصادق على القوانین العادیة بنفس نصاب المصادقة على القوانین العضویة أي

                                                           
 .30/07/2000؛ المؤرخ في 46؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 2000النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  -)1(
؛ 2016قبل تعدیله سنة  1996لا یوجد فرق بین مصادقة مجلس الأمة بالنسبة للقوانین العضویة أو العادیة في دستور  -)2(

 . وإنّما كان منفصلا فقط. من الدستور 123/2هو نفسه النص بالنسبة لمجلس الأمة في المادة  123/3فنفس نص المادة 
  .28/11/1999؛ المؤرخ في 84المعدل والمتمم؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد  1999النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  -)3(
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من الدستور قبل التعدیل؛ في حین بعد التعدیل أصبح مجلس الأمة یصادق على ] 123و 119[للمادة 

   .من الدستور] 138/4[طبقا للمادة  القانون العادي بأغلبیة أعضائه الحاضرین

الدستور أین تتم عملیة تشریعیة هذا إجراءا مرنا بمناسبة المصادقة؛ ولا یبت بصلة لمبدأ سمو  علیه نرى أنو 

تتعلق بقوانین تنظم مسائل ومجالات تتعلق بالحقوق والحریات بالخصوص؛ تتم بصورة بسیطة؛ ویبقى 

  : التساؤل مطروحا

تكون  ؛ فالإجابة؟ لماذا هذا التراجع الدستوري في نصاب المصادقة على القوانین عضویة أم عادیة -    

  .ق بسمو الدستور بتطبیق قواعده بشيء من الجدیة والحكمةسیاسیة مقنعة أكثر منها تتعل

 01/16رقم  رأي المعلل للمجلس الدستوريلوفي مجال الرقابة على دستوریة التعدیل الدستوري في ا   

المتعلق بمشروع التعدیل الدستوري أن التعدیل في نصاب المصادقة والتصویت بالنسبة لمجلس الأمة یجسد 

؛ وإضافة التصویت بالأغلبیة المطلقة ...واعتبارا[ ق بالسلطة التشریعیة وذلك بأنه ترتیبات جدیدة تتعل

یهدف إلى إجراءات جدیدة من شأنها تدعیم وتوحید الإجراء بین ...بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة

  ].الغرفتین

ن قانون التعدیل م] 140[وجوب أن یتم التشریع بالمصادقة على القوانین العادیة طبقا للمادة  - 4الشرط    

؛ وبالإضافة إلى المیادین الأخرى التي یخصصها له الدستور؛ وعلیه نلاحظ أنّ 2016الدستوري لسنة 

المشرع البرلماني لا یمكنه تجاوز هذا النص؛ وإلاّ تعدى اختصاصاته التشریعیة؛ بما أنّ الدستور حدد مجال 

  . )1(]  ما هو محدود فهو محصور[ الكتاب  القانون وجعله مغلقا؛ وتطبیقا للقاعدة التي بینها أحد

هذا الشرط جوازي؛ بحیث تكون الرقابة على دستوریة القوانین العادیة اختیاریة؛ فتبقى لسلطات  - 5الشرط    

إخطار المجلس الدستوري بشأنها تقدیریا فقط؛ سواء قبل أن تصبح نافذة أو بعد ذلك؛ وذلك طبقا للمادة 

 ...القوانین ...في دستوریة  ...یفصل المجلس الدستوري[ أنّه  2016دل سنة من الدستور المع] 186/1[

  ].  إمّا برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ؛ أو بقرار في الحالة العكسیة

أسس لتنظیم الرقابة على دستوریة القوانین في مجال  1963ونشیر إلى أنّ المؤسس الدستوري لسنة    

] 64[لتشریعیة بطلب من رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني؛ طبقا للمادة القوانین العادیة والأوامر ا

جاء ونظم  1989؛ لكن المؤسس الدستوري لسنة 1976، وتراجع المؤسس الدستوري عنها في دستور )2(منه 

- 89 الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة مجلس دستوري؛ ومنها تمت رقابة دستوریة قانون الانتخابات رقم

                                                           
 .128مرجع سابق؛ ص كایس شریف؛: أنظر -)1(
یفصل المجلس الدستوري في دستوریة القوانین والأوامر التشریعیة بطلب من [ أنّه  1963تور من دس 64تنص المادة  -)2(

 ].  رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني
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كأول رقابة عملیة للمجلس الدستوري الجزائري؛ وكانت رقابة بعدیة في قراره  07/08/1989المؤرخ في  13

  .)1(المتعلق بقانون الانتخابات  20/08/1989الأول المؤرخ في 

ب؛ وعلیه یمكن القول أنّ القوانین العادیة أقل درجة من الدستور والمعاهدات والقوانین العضویة على الترتی   

ثم تأتي هي في سلم تدرج القواعد القانونیة؛ وتعلو على التشریعات الفرعیة والتنظیمیة الأخرى؛ وبالتالي تحتل 

   .هایلعرقى الفة هذه الأخیرة أو أن تمخ االقوانین العادیة مرتبة أدنى من مرتبة القوانین العضویة؛ ولا یمكنه

رقم  الرقابي في رأیه ادي على الدستور والقانون العضويعلى دنو القانون الع المجلس الدستوري قد أكدف   

المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بأنّه  13/05/2000المؤرخ في  2000- 10

واعتبارا أنّ التوزیع الدستوري للاختصاصات بین ما یدخل في مجال القانون العضوي وما یدخل في [ 

وأخضعهما لإجراءات مصادقة مختلفة تستمد من مبدأ تدرج النصوص في النظام مجال القانون العادي 

والقانون العادي لا  )2(القانوني الداخلي الذي یقضي بأنّ القانون العضوي بحكم مركزه في هذا النظام 

نتج یمكن أن یتدخل أي منهما إلاّ في المجال ووفق الإجراءات التي حدّدها وأقرها لهما الدستور، مما یست

أنّ المجلس الشعبي الوطني لا یمكنه أن یخضع حكما أو أحكاما من مجال القانون العادي لنفس إجراءات 

   .)3(]  المصادقة التي یخضع لها القانون العضوي

القوانین العادیة لا یجب أن تخالف أحكام الدستور في التطبیق والتنفیذ بقولهم أن القانون العادي وعلیه ف    

وضع التنفیذ كیفیة تطبیق القواعد الدستوریة الأسمى لأنه یفترض فیه عدم التعارض مع الذي یضع م

مضمون القواعد الدستوریة وكما أنه لا یمكن أن تكون من خلاله أن القواعد الدستوریة غیر قابلة للتطبیق من 

رأى المجلس الدستوري لوذلك وكما یسمو القانون العادي على النصوص التنظیمیة التنفیذیة؛ ؛ الجانب العملي

واعتبارا من [ أنّه  2005سنة لبصدد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور 

تنص ( من القانون العضوي موضوع الإخطار  24جهة أخرى أنّ المشرع وضع حكما تشریعیا في المادة 

  .ات اختصاص إقلیمي موسع لدى المحاكمیمكن إنشاء أقطاب قضائیة متخصصة ذ[  أنّه] 24[المادة 

یتحدد الاختصاص النوعي لهذه الأقطاب حسب الحالة في قانون الإجراءات المدنیة أو قانون  -   

یترتب على تطبیقه تحویل صلاحیات إنشاء الهیئات القضائیة إلى المجال ؛ )4(]) الإجراءات الجزائیة 

من الدستور؛ ویعد ذلك مساسا ) الفقرة الثانیة( 125دة التنظیمي الذي یعود لرئیس الحكومة طبقا للما

                                                           
 . 30/08/1989؛ المؤرخ في 36الجریدة الرسمیة؛ العدد  -مد- ق.ق- 1قرار رقم  -)1(
 .العادي أي المركز المتمیز والأعلى للقانون العضوي على القانون -)2(
؛ المؤرخ في 46؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 13/05/2000المؤرخ في  10/2000رأي المجلس الدستوري رقم  -)3(

30/07/2000 . 
  . تم وضعنا لهذا النص موضوع المشروع من أجل توضیح هذا الرأي فقط وتبسیط الشرح -)4(
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وعلیه نستنتج أنّ سمو القانون العادي على التشریع التنظیمي الداخل ؛ )1(] من الدستور  6-122بالمادة 

یندرج تطبیق القوانین في المجال [ من الدستور أنّه ] 125/2[في اختصاص الوزیر الأول طبقا للمادة 

   ]. د للوزیر الأولالتنظیمي الذي یعو 

وذلك بأنّه لا یمكن التنازل عن السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه من طرف البرلمان طبقا للمادة    

منه أیضا باعتباره أسمى من السلطة التنظیمیة هذه؛ ولا یمكن لسلطة أو ] 122[من الدستور والمادة ] 98[

رام مبدأ تدرج القواعد القانونیة؛ وكما أن یلتزم بالقیود جوب احتتشریع أدنى أن یرقى إلى تشریع أسمى نتیجة و 

والشروط الدستوریة في العملیة التشریعیة؛ من خلال العناصر المتمثلة في الاقتراح والمناقشة والتصویت 

والمصادقة؛ وأن لا یتداخل عمل كل غرفة منه مع الغرفة الأخرى إلا بالحدود المنظمة في الدستور والقانون 

العضوي الناظم للعلاقات بینهما؛ ولا یمكن أن تتنازل أي غرفة في مهامها لصالح الغرفة الأخرى رغم أنهما 

  .مكونان للبرلمان

  الفرع الثالث

  مركز الأوامر التشریعیة في النظام القانوني 

كنه من صمیم نجد نوعا آخر من التشریع القانوني یرتبط بالبرلمان ویتعلق بالسلطة التنفیذیة أیضا؛ ول   

ومركزها  بالأوامر التشریعیةالتشریع العادي أو غیره؛ ویضفى على قسم منه صفة القانون؛ ویتعلق الأمر هنا 

  .القانوني في النظام القانوني لما لها أهمیة في المنظومة القانونیة وترتبط بسمو الدستور نفسه

لهرم القانوني في الدولة یجب التطرق في بیان وعلیه لتحدید طبیعة ومركز الأوامر التشریعیة في نظام ا   

  :هذه الأوامر في الفقرات الفرعیة التالیة

  الأساس القانوني للأوامر التشریعیة : الفقرة الفرعیة الأولى   

منه؛ وذلك بإمكانیة رئیس الجمهوریة الطلب ] 58[فإنّه نص عنها في المادة  1963إذا نظرنا إلى دستور    

ي التفویض له لمدّة محدودة باتخاذ تدابیر ذات صبغة تشریعیة؛ عن طریق أوامر تشریعیة؛ من المجلس الوطن

) 3(وذلك بأن تتخذ في نطاق مجلس الوزراء وأن تعرض على مصادقة المجلس الوطني في أجل ثلاثة 

طبقا  أشهر؛ ومع العلم أنّ هذه الأوامر تعرض على المجلس الدستوري من أجل الرقابة على مدى دستوریتها

  .)2(منه ] 64[للمادة 

منه إمكانیة التشریع ] 6[باعتباره دستور ا صغیرا طبقا للمادة  1965جویلیة  10وكما طبق ونظم أمر    

إنّ التدابیر التي تتخذها الحكومة تصدر حسب الكیفیة على شكل أوامر أو [ بصفة أوامر؛ وذلك بأنّه 

                                                           
قة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور؛ یتعلق بمراقبة مطاب 17/06/2005المؤرخ في  01/05رأي رقم  -)1(

  .14؛ ص 2005؛ الجزائر؛ 10أحكام الفقه الدستوري الجزائري؛ المجلس الدستوري؛ رقم 
یتعلق طلب هذا التفویض في التشریع من البرلمان إلى رئیس الجمهوریة؛ ولیس سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع كما  -)2(

  . 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  142أو المادة  1996من دستور  124دة هو الحال في الما
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؛ وعلیه فقد أسس دستور 1963قانوني بعد وقف العمل بدستور ؛ وذلك لسد الفراغ الدستوري وال)1(]  مراسیم

لرئیس الجمهوریة أن یشرع فیما بین دورة وأخرى [ منه أنّه ] 153[للتشریع بأوامر طبقا للمادة  1976

للمجلس الشعبي الوطني عن طریق إصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول 

عن فتح المجال لرئیس الجمهوریة التشریع  1989عنها المؤسس الدستوري لسنة  ؛ وكما تراجع] دورة مقبلة

  . )2(بالأوامر 

؛ وعرفت 1996وقبل وضع دستور  1989وحیث طبقت الأوامر التشریعیة في الحقبة بعد تعلیق دستور    

مؤرخ في ؛ بأن أوكل للمجلس الأعلى للأمن مهمة إصدار إعلان " المراسیم التشریعیة" بما یسمى بـ 

الذي عهد للمجلس الأعلى للأمن كل وجمیع سلطات رئیس الجمهوریة المنصوص عنها في  14/01/1992

؛ وقد اتخذ هذا المجلس مداولة لهذا التاریخ تؤهل رئیس المجلس الأعلى للدولة للإمضاء على 1989دستور 

مر فیما بعد بإعلان مداولة جدیدة كل القرارات التنظیمیة والفردیة وترأس مجلس الوزراء؛ بحیث تطور هذا الأ

نظرا إلى الضرورة الحتمیة والعاجلة [ تتعلق بالمراسیم التشریعیة التي تقضي بأنّه  15/04/1992مؤرخة في 

للجوء إلى تدابیر ذات طابع تشریعي لضمان استمراریة الدّولة وتنفیذ برنامج الحكومة؛ ونظرا إلى شغور 

الأعلى للدولة التدابیر التشریعیة بموجب مراسیم تشریعیة یعطي السلطة التشریعیة، یتخذ المجلس 

المجلس الاستشاري رأیه فیها إذا رجع إلیه المجلس الأعلى للدولة وتصدر هذه المراسیم التشریعیة عن 

  ].رئیس المجلس الأعلى للدولة وتنشر في الجریدة الرسمیة 

سیم التشریعیة وتعلقت بموضوعات مرتبطة بالمصلحة وخلال الفترة الانتقالیة تم صدور مجموعة من المرا   

العلیا للدولة؛ ممّا نتج عنه انتقادات أنصار شرعیة القوانین الذین طالبوا بتأخیر عملیة التشریع إلى حین 

تم النص على الأوامر التشریعیة  )4(؛ وفي ظل أرضیة الوفاق الوطني )3(استعادة الدّولة لمؤسساتها المنتخبة 

ویجب أن تعتمد هذه النشاطات على أنظمة تشریعیة [ بأنّه  الانتقالیة سیاسیا ق بأهداف المرحلةفیما یتعل

  :جدیدة تتضمن على وجه الخصوص ما یلي

  .القوانین الانتخابیة -   

  .قانون الأحزاب السیاسیة -   

  ].        قانون الإعلام -   

                                                           
 .10/07/1965المتعلق بتأسیس الحكومة المؤرخ في  182-65أمر رقم  -)1(
   .192عبد االله بوقفة؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)2(
 . 395عجة الجیلالي؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)3(
یتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق  29/01/1994المؤرخ في  40-94ي؛ المرسوم الرئاسي رقم أرضیة الوفاق الوطن -)4(

 .31/01/1994؛ المؤرخ في 06الوطني؛ حول المرحلة الانتقالیة؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 
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أرضیة الوفاق الوطني المتعلقة بهیئات المرحلة من ] 26/1[وكما طُبق هذا الأمر صراحة في المادة    

] 22[؛ وذلك بعد المادة ] یصوت المجلس الوطني الانتقالي على الأوامر بالأغلبیة البسیطة[ الانتقالیة أنّه 

یتمتع رئیس [ من نفس الأرضیة التي تمنح رئیس الحكومة هذا الاختصاص في مجال المبادرة بالنّص أنّه 

  .بالأوامرالحكومة بالمبادرة 

؛ ] یصادق على أي مشروع أمر بمجلس الوزراء قبل أن یودع على مكتب المجلـس الوطني الانتقالي -   

] 124[؛ في المادة 1989غفله دستور أتم التأسیس على هذا النوع من التشریع الذي  1996وفي دستور 

لشعبي الوطني؛ أو بین دورتي لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس ا[ بالنص أنّه 

  .البرلمان

ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أوّل دورة له لتوافق  -   

  .علیها

  .تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان -   

من ] 93[ورة في المادة یمكن رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذك -   

  .الدستور

 ؛ ]تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء  - 

ما عدا الفقرة  01- 16وبقي النص نسبیا محافظا على هذه الأحكام في قانون التعدیل الدستوري رقم    

الأولى المشار إلیها أین أصبح رئیس الجمهوریة یشرع بأوامر خلال العطل البرلمانیة وشغور المجلس الشعبي 

من قانون التعدیل المذكور؛ وبالتالي یقصد بالأوامر التشریعیة أو الرئاسیة ] 142[وطني طبقا للمادة ال

باعتبارها نصوص قانونیة یعدها ویصدرها رئیس الجمهوریة؛ ومثل هذا التعریف یظهر وكأنّه مساس بمبدأ 

؛ فبالإضافة )1(الحق في التشریع الفصل بین السلطات ما دام أنّ رئیس الجمهوریة باعتباره سلطة تنفیذیة له 

إلى النصوص التشریعیة المتعلقة المكونة والمُشكلة لمجال القانون توجد الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة 

  .)2(في حالات معینة 

  أنواع الأوامر التشریعیة: الفقرة الفرعیة الثانیة   

أهمیة قانونیة ذات مركز ] 142[ل به طبقا للمادة تحتل الأوامر التشریعیة في الدستور الجزائري المعمو    

یختلف بحسب نوع الأمر المتخذ؛ لأن هذه الأوامر تتخذ في حالات عادیة وأخرى في حالات غیر عادیة؛ 

وأخرى في حالة خاصة أو استعجالیه؛ أو المتعلقة بالمرحلة الانتقالیة؛ ونمیز بعضها عن البعض الآخر وفقا 

  :لما یلي

                                                           
  . 382عجة الجیلالي؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
   .129كایس شریف؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)2(
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من الدستور ] 142/1[تتخذ الأوامر التشریعیة طبقا للمادة وامر التشریعیة في الحالات العادیة؛ الأ  - أولا   

لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة  في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني؛ أو [ بأنّه 

  ].خلال العطل البرلمانیة 

ذي یتخذه رئیس الجمهوریة في الحالة المنصوص عنها وهو الأمر الالأمر التشریعي الاستعجالي؛  - ثانیا   

من الدستور نتیجة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالیة خلال مدّة الخمسة ] 10-138/9[في المادة 

یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدّة أقصاها خمسة [ یوما المقررة دستوریا بأنّه ) 75(والسبعون 

  ...تاریخ إیداعهمن ) 75(وسبعون یوما 

وفي حالة عدم المصادقة علیه في الأجـل المحدد سابقا؛ یصدر رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة  -   

   ". الأمر المتعلق بقانون المالیة" ؛ ویمكن أن نسمي هذه الحالة بـ ]بأمر 

ها رئیس الجمهوریة في وهي الأوامر لتي یمكن أن یتخذ الأوامر التشریعیة في الحالة الاستثنائیة؛ -ثالثا   

إحدى الحالات غیر العادیة والاستثنائیة أو في حالة المشروعیة الاستثنائیة؛ والمنصوص عنها في المادة 

] 107[یمكن رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة  [بأنّه ] 142/4[

  ].من الدستور 

قبل  1996وهي الأوامر المنصوص عنها في دستور  ي المرحلة الانتقالیة؛الأوامر المتخذة ف -رابعا   

والتي تتعلق بالأحكام الانتقالیة أین یتم التشریع بموجب أمر؛ بما في ذلك مجالات القوانین  2016تعدیله سنة 

ا الدستور تتولى الهیئة التشریعیة القائمة عند إصدار هذ[ من الدستور بأنّه ] 179[العضویة؛ طبقا للمادة 

وإلى غایة انتهاء مهمتها وكذا رئیس الجمهوریة بعد انتهاء هذه المهمّة وإلى غایة انتخاب المجلس 

الشعبي الوطني؛ مهمّة التشریع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانین 

   . )1(]  العضویة

احیة الدستوریة؛ وبالخصوص تلك الأوامر التي تتعلق ومن ثم كان لزاما التطرق إلى مثل هذا الأمر من الن   

بالقوانین العضویة التي لها أهمیتها الدستوریة ومركزها القانون الأسمى تجاه الأوامر التشریعیة في الحالات 

العادیة أو بالنسبة للقوانین العادیة الأخرى؛ لذا نجد هناك أنواعا مختلفة للأوامر التشریعیة في الدستور 

ري لا بد من بیانها على اختلافاتها؛ وعلیه فاتخاذ الأوامر التشریعیة ووتیرة اللجوء إلیها من طرف رئیس الجزائ

الجمهوریة بالزیادة أو النقصان على طبیعة العلاقة العضویة والوظیفیة بین المؤسسة الرئاسیة من جهة 

یة معززا بأغلبیة برلمانیة معتبرة والبرلمان والحكومة من جهة أخرى؛ بحیث كلّما كان مركز رئیس الجمهور 

تمكنه من التشریع بأوامر بطرق سهلة؛ لأنه یلقى مصادقة برلمانیة فیما بعد في حالة الأوامر العادیة؛ بینما 

؛ ونتیجة للتشریع )2(سیرفض البرلمان المصادقة علیها في حالة خلاف رئیس الجمهوریة مع الهیئة التشریعیة 

                                                           
 .181و 180و 179في المواد "  أحكام انتقالیة" عنوان خاص سمي بـ  2016قبل تعدیله سنة  1996نظم دستور  -)1(
  . 130كایس شریف؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)2(
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لجمهوریة في المجال القانوني هو أنّ النظرة التقلیدیة التي تفسر مدلولها بأقصى ما الاستثنائي عموما لرئیس ا

یقال أنّ رئیس الجمهوریة یتمتع بمقتضاها على التحدید سلطة التشریع بأن یكیف الوضع السیاسي 

والاجتماعي والاقتصادي للتكیف والتملص من عدوانیة المجلس الشعبي الوطني؛ بأن یشرع في المجال 

لقانوني بین دورتي غرفتي البرلمان؛ وإنّ النظرة والطرح الكامن وراء العودة للتشریع في الأصل العام بأوامر ا

رئاسیة في رؤیة باتت قاعدة أصلیة في النظام السیاسي الجزائري؛ المبتكر والمأخوذ من المؤسس الدستوري 

  . )1( 1963الدستور الأوّل لسنة دون توقیع مجاور أو بتدبیر التفویض في حكم  1976الثاني لعام 

وكما تظهر أهمیة التشریع بأوامر في ملء الفراغ التشریعي ممّا قد تكون هناك حالات وظروف ما تعجز    

الدّولة عن تنظیمها قانونا أو ترتیبها أو تصریفها في مدّة زمنیة معینة كحالتي شغور المجلس الشعبي الوطني 

لحالة الاستثنائیة؛ أو في حالة عدم التقید البرلماني بمدّة زمنیة محددة بشأن أو بین دورتي البرلمان أو في ا

  ].10- 138/9[بخصوص المصادقة علیه طبقا للمادة ) 75(قانون المالیة خلال الخمسة والسبعون یوما 

  مكانة الأوامر التشریعیة في مبدأ التدرج القانوني   : الفقرة الفرعیة الثالثة   

القانوني بشأن مركز الأوامر التشریعیة في النظام التدریجي للقواعد القانونیة؛ إذ هناك من یختلف الرأي    

یجعلها أسمى من القوانین العادیة؛ وهناك من یجعلها مساویة لها؛ في حین نعتبرها تحتل مركزا متمیزا وذلك 

بین فئات القواعد القانونیة بشيء من التوضیح والبیان والتأسیس القانوني لها في الوضع والتمركز الطبقي 

المختلفة من خلال بیان شروط وظروف اتخاذها؛ مع الإشارة إلى أنّ رئیس الجمهوریة هو من یتخذ هذه 

  :الأوامر ودونه غیر جائز دستوریا

هنا بالنسبة للأوامر التشریعیة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان؛  - أولا   

ور شروطا أساسیة في اتخاذ هذین النوعین من الأوامر ومن ثم یمكن تحدید مركزها القانوني؛ یفرض الدست

   :وهي

  . أن یكون البرلمان في حالة عطلة؛ أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني -أ   

  .ورمن الدست] 142/5[أن تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء؛ بعقد اجتماع للنظر فیها طبقا للمادة  - ب   

عرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها رئیس الجمهوریة على كل غرفة من البرلمان في أول  -ج   

دورة له؛ لتوافق علیها؛ وعلیه لو یوافق البرلمان بغرفتیه تصبح الأوامر مقبولة وواجبة الإصدار؛ وإذا لم یوافق 

؛ ] لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان تعد[ من الدستور أنّه ] 142/3[علیها تعد لاغیة طبقا للمادة 

من الدستور ] 142[وعلیه تكتسب الأوامر التي قوة القانون العادي ما دامت تخص مجال القانون طبقا للمادة 

لأنها ستصبح نافذة؛ وتظهر اكتسابها لصفة القانون العادي بمجرد موافقة كل غرفة من البرلمان علیها؛ 

كون أي مناقشة لهذه الأوامر ویتم فیها التصویت بدون مناقشة ولا یمكن تقدیم أي تعدیل بحیث لا یمكن أن ت

 08/03/1998المؤرخ في  02- 99من القانون العضوي رقم ] 38[بشأنها ویعرض النص كاملا طبقا للمادة 

                                                           
  .193عبد االله بوقفة؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
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ا وبین المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة؛ وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهم

یطبق إجراء التصویت بدون مناقشة على الأوامر التي یعرضها رئیس الجمهوریة على [ أنّه  )1(الحكومة 

  .من الدستور 124كل غرفة للموافقة؛ وفقا لأحكام المادة 

  .وفي هذه الحالة؛ لا یمكن تقدیم أي تعدیل -   

في الموضوع؛ بعد الاستماع إلى یعرض النّص بكامله للتصویت والمصادقة علیه بدون مناقشة  -   

  ]. تقریر اللجنة المختصة

بحیث یمكن إخطار المجلس الدستوري بشأن رقابة الأوامر التشریعیة لمدى دستوریتها من طرف سلطات    

منه فالأوامر التفویضیة ] 64[تم النص عن ذلك بموجب المادة  1963الإخطار المنصوص عنها؛ فبدستور 

مهوریة بتفویض من طرف المجلس الوطني وفقا لهذا الدستور یمكن أن تعرض على التي یشرعها رئیس الج

والأوامر التشریعیة بطلب من رئیس ... یفصل المجلس الدستوري في دستوریة [ الرقابة الدستوریة بأنّه 

  ].  الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني

امر فانعدام الرقابة على دستوریة القوانین لم وإن كانت هناك مجالات وإمكاني للتشریع بأو  1976وبدستور    

؛ والنص علي التشریع 1989تتأسس وعلیه لا یمكن مراقبة مدى دستوریتها؛ وبانعدام تنظیما في دستور 

من أرضیة الوفاق الوطني ] 22[في المرحلة الانتقالیة بموجب المادة "  المراسیم التشریعیة" والذي سمي بـ 

بها رئیس الحكومة ویصادق على أي مشروع أمر بمجلس الوزراء قبل أن یودع  ؛ والتي یبادر1994لعام 

  .مكتب المجلس الوطني الانتقالي

من هذه ] 26/1[وبالتالي یمكن أن یصوت علیها المجلس الوطني الانتقالي بالأغلبیة البسیطة طبقا للمادة    

أعضاء ) 1/3(تتم هذه الأوامر بمبادرة ثلث الأرضیة؛ فإنّه كذلك بالنسبة في ظل أهداف المرحلة الانتقالیة 

یمارس المجلس [ من هذه الأرضیة بأنّه ] 25[المجلس الوطني الانتقالي بعد موافقة الحكومة؛ بموجب المادة 

الوطني الانتقالي الوظیفة التشریعیة عن طریق الأوامر في المواد المتعلقة بمیدان القانـون بمبادرة من 

أعضاء المجلس الوطني ) 1/3(لق بأهداف المرحلة الانتقالیة بمبادرة من ثلث الحكومة ؛ أو فیما یتع

   .)2( ]الانتقالي بعد موافقة الحكومة

                                                           

عبي الوطني ومجلس الأمة؛ وعملهما، المحدد لتنظیم المجلس الش 08/03/1999المؤرخ في  02-99قانون عضوي رقم  -)1(

 .09/03/1999المؤرخ في  15وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 

وبالتالي یتم التمییز بین مشاریع الأوامر التي تبادر بها الحكومة والمتعلقة بمیدان القانون؛ وهي المجالات المنصوص عنها  -)2(

؛ والمجالات الأخرى في غیر هذه المادة والتي یحددها الدستور في نصوص أخرى؛ وتلك 1989من دستور  115في المادة 

التي تتعلق بأهداف المرحلة الانتقالیة في عدّة مجالات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وأمنیة؛ إذ نجد من بین الأهداف السیاسیة 

نتخابیة وقانون الأحزاب السیاسیة وقانون الإعلام؛ ونظن في نجد النص عن اعتماد أنظمة تشریعیة جدیدة تتعلق بالقوانین الا

  . 1996هذا الصدد إمكانیة الإشارة إلى فكرة القوانین العضویة التي تم التأسیس لها وتوطئة الطریق لها في ظل دستور 
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وكذلك اعتمدت في الأوامر التشریعیة حالة طلب رئیس الدّولة لقراءة ثانیة للأمر المصوت علیه في مهلة    

 2/3تم الأمر من جدید إلاّ بموافقة أغلبیة ثلثي یوما التي تلي تاریخ المصادقة علیه؛ ولا ی) 30(ثلاثین 

؛ علیه قد 1994من أرضیة الوفاق الوطني لعام ] 4- 26/3[أعضاء المجلس الوطني الانتقالي طبقا للمادة 

ساوت أرضیة الوفاق الوطني بین هذه الأوامر التشریعیة من حیث اختلاف نصاب التصویت والاقتراح وطلب 

معلقا جزئیا؛ من حیث التطبیق؛  1989علیه تبقى نتاج مرحلة انتقالیة كان دستور القراءة الثانیة للأمر؛ و 

وبالتالي فهي تخضع للرقابة على دستوریة القوانین بما أنّه هي التشریع الوحید في المجال القانوني أو بأهداف 

لمدى دستوریتها طبقا  المرحلة الانتقالیة؛ مع بقاء النص إمكانیة إعمال إخطار المجلس الدستوري بشأن رقابة

یمارس رئیس الدولة ورئیس المجلس الوطني الانتقالي الصلاحیات [ من الأرضیة بأنّه ] 41[للمادة 

من الدستور لصالح رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني  154المنصوص علیها في المادة 

جزئیا ومن ثم تطبیق الرقابة على دستوریة  ؛ ومن ثم كان هذا النص كفیل ببقاء تطبیق الدستور] على التوالي

  .1989من دستور ] 159إلى  153[القوانین طبقا للمواد 

ونقدم مثالا عن التشریع بموجب أوامر تشریعیة في الفترة الانتقالیة وتمت مراقبتها بأن تم تعدیل وإتمام    

المؤرخ في  21- 95بموجب الأمر رقم  07/08/1989المؤرخ في  13- 89قانون الانتخابات رقم 

؛ بحیث عُرض هذا الأخیر على المجلس الدستوري بإخطار من رئیس الدولة آنذاك؛ وتم )1( 19/07/1995

وأقر  06/08/1995مؤرخ في  95د .م- أ.ق.01صدور قرار رقابي من طرف المجلس الدستور تحت رقم 

  . )2(بعدم مطابقته للدستور 

ى تطبیق العمل بالأوامر التشریعیة التي یختص بها رئیس تم الإقرار والتأكید عل 1996وفي دستور    

الجمهوریة؛ وإن كان الدستور لا ینص صراحة على إمكانیة رقابة مدى أو مطابقة الأوامر التشریعیة 

من الدستور قبل التعدیل أو بعد ذلك في ] 124/1[للدستور؛ فإنّ نوعا الأوامر المنصوص عنها في المادة 

مراقبة مدى دستوریتها من طرف المجلس الدستوري باعتبارها تتخذ قوة القانون ویتم  یمكن] 142/1[المادة 

التشریع فیها بمجال القانون؛ وكما قد سبق للمجلس الدستوري أنه فصل سابقا في مدى دستوریة أحد الأوامر 

ص لمحافظة ؛ المحدد للقانون الأساسي الخا31/05/2000المؤرخ في  15- 97التشریعیة؛ ومنها الأمر رقم 

الجزائر الكبرى؛ بحیث قرر المجلس الدستوري بعدم دستوریة هذا الأمر؛ وذلك في قرار له مؤرخ في 

27/02/2000 )3(.  

                                                           
الرسمیة؛ العدد  ؛ الجریدة13-89المعدل والمتمم لقانون الانتخابات رقم  19/07/1995المؤرخ في  21-95أمر رقم  -)1(

 . 23/07/1995؛ المؤرخ في 39
من قانون الانتخابات  108؛ المتعلق بدستوریة البند السادس من المادة 06/08/1995مؤرخ في  95د .م- أ.ق.قرار رقم  -)2(

  .  08/08/1995؛ المؤرخ في 43؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 21-95المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  13-89رقم 
 . 28/02/2000؛ المؤرخ في 07؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 27/02/2000؛ المؤرخ في 2000/م د/أ.ق/02قرار رقم  -)3(
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المنصوص عنه في المادة  الاستعجالي؛ الأمر بالنسبة للأمر الاستعجالي المتعلق بقانون المالیة - ثانیا   

في حالة استعجال وضرورة نظرا لارتباطه بمدّة قصیرة  من الدستور؛ فاتخاذ مثل هذا الأمر] 10- 138/9[

  :؛ وعلیه یتم بشروط ضروریة هي)1(ومحددة 

  .أن یخص هذا الأمر قانون المالیة دون سواه -1   

أن لا تتم مصادقة كل من غرفتي البرلمان على قانون المالیة خلال المدّة المحددة بخمسة وسبعون  -2   

المدّة كل من الغرفتین معا؛ بحیث تم تحدید للمجلس الشعبي الوطني مدّة یوما؛ بحیث تشمل هذه ) 75(

یصوت [ بأنّه  02- 99من القانون العضوي رقم ] 44/2[یوما بموجب المادة ) 47(أقصاها سبعة وأربعون 

یوما ابتداء من ) 47(المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالیة في مدّة أقصاها سبعة وأربعون 

من هذا ] 44/3[یوما طبقا للمادة ) 20(، ویصادق مجلس الأمة خلال مدّة أقصاها عشرون ] إیداعه تاریخ

) 20(یصادق مجلس الأمة على النّص المصوت علیه؛ خلال أجل أقصاه عشرون [ القانون العضوي بأنّه 

  .)2(] یوما 

دقة من طرف البرلمان لأي یصدر رئیس الجمهوریة قانون المالیة بموجب أمر في حالة عدم المصا -3   

في حالة عدم المصادقة لأي [ أنّه  02-99من القانون العضوي رقم ] 44/5[سبب كان؛ وهذا طبقا للمادة 

سبب كان خلال الأجل المحدد؛ یصدر رئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة الذي قدمته الحكومة بأمر 

  ]. له قوة قانون المالیة

ریعي المتعلق بقانون المالیة مركزا استثنائیا وغیر عادي بالنسبة للقوانین الأخرى؛ وبذلك یتخذ الأمر التش   

لأن الدستور لم ینص صراحة على أنّ الأمر المتخذ والمتعلق بقانون المالیة ما مركزه القانون وما طبیعته 

طرف المشرع  من الدستور المعمول به؛  ومن] 138[؛ في حین وفي تفصیل المادة ]138/10[وفقا للمادة 

قوة قانون " للأمر المتعلق بقانون المالیة  02- 99من القانون العضوي رقم ] 44/5[الذي منح في المادة 

؛ ومن ثم یتخذ نفس درجة القانون العادي؛ وإن كان هذا الأمر التشریعي المالي یقل قوة عن درجة " المالیة

یكون أعلى درجة من القانون العادي وأقل من القانون الدستور والمعاهدات والقوانین العضویة؛ إلاّ أنّه قد 

  :العضوي؛ نظرا لطریقة وكیفیات وشروط إصداره؛ ونظرا للمقتضیات التالیة في رأینا

تطرح إشكالیة جدیدة أضافها المشرع؛ وهي أنّ قانون المالیة مثله مثل القوانین العادیة ما دامت لم  -أ   

قوة قانون ت القوانین العضویة أو غیرها؛ وقد منح صفة تتمثل في تحدد له أي صفة كمثل بعضا من مجالا

لكن دون أن یكون أي صفة أو قوة محددة في الدستور لقانون المالیة المنصوص عنه في المادة المالیة؛ 

  .من الدستور الحالي] 138/9[

                                                           
 .367حاشي یوسف؛ مرجع سابق؛ ص. د.أ: أنظر -)1(
ن م 44/3أیّام تترك للجنة المتساویة الأعضاء في حالة الخلاف بین غرفتي البرلمان طبقا للمادة ) 8(تبقى مدّة ثمانیة  -)2(

  . 02-99القانون العضوي رقم 
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ولم  02- 99رقم یبقى التساؤل مطروحا خصوصا بعد أن راقب المجلس الدستوري القانون العضوي  - ب   

لماذا أضفى أو أضاف : یبد أي ملاحظة في رأیه بصدد رقابة مطابقة هذا القانون للدستور؛ ومن ثم السؤال

  .المشرع مثل هذا الوصف ؟

یصدر الأمر المتعلق بقانون المالیة بشروط غیر عادیة؛ تتعلق بعدم مصادقة البرلمان خلال الأجل  -ج   

  .ن السبب الذي أدى لمثل هذا الإجراء أو الإحجام السلبي من طرف البرلمانالممنوح له دستوریا؛ ومهما یك

تتم المصادقة على قانون المالیة بشيء من الشروط غیر المعتادة في القوانین العادیة أو العضویة  -د   

؛ 02-99من القانون العضوي رقم ] 44[والمتمثلة في الأجل الممنوح لكل من غرفتي البرلمان بموجب المادة 

ومن ثم یتخذ هذا الأمر حالة مستعجلة في رأینا نظرا لتحدید الأجل لكل من غرفتي البرلمان في المصادقة 

  .والأجل الممنوح في حالة الخلاف والممنوح للجنة المتساویة الأعضاء

تحت رقم  1976لحد الآن یصدر قانون المالیة طبقا واستنادا لقانون عادي صادر في ظل دستور  -ه   

؛ وهو في نظرنا غیر دستوري؛ )1(المتعلق بقوانین المالیة المعدل والمتمم  07/07/1984المؤرخ في  17- 84

لأنه من المفروض أن یتم ویصدر قانون عضوي جدید یتعلق بقوانین المالیة والمنصوص عنه في المادة 

الدستور، یشرع البرلمان إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین العضویة بموجب [ بأنّه ] 6البند 142[

   :...بقوانین عضویة في المجالات الآتیة

  .)2(]  القانون المتعلق بقوانین المالیة -   

تملص القانون المتعلق بقوانین المالیة : وعلیه نستنتج مسألة جدیة قابلة للطرح والتحلیل الدستوري مفادها   

ومن ثم یكون للمجلس الدستوري رأیا بشأنه قد لا من رقابة مطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري؛ 

یلقى قبولا من طرف السلطة؛ لو تم تشرع هذا القانون؛ وبذلك یمكننا القول أنّه من الممكن جدا والجانب 

العملي یبین عدم إخطار المجلس الدستوري بشأن أي قانون مالیة لحد الآن؛ في حین یصدر الأمر المتعلق 

ه مستعجل؛ وما لقانون المالیة في الدّولة من أهمیة كبیرة؛ لذا یبدو جلیا أنّه لا یتم بقانون المالیة على وج

  . عرضه على البرلمان لتتم الموافقة علیه من جدید؛ وعلیه یحتل هذا الأمر مركزا خاصا

ستثنائیة في اتخاذ مثل هذه الأوامر في الحالة الابالنسبة للأوامر المتعلقة بالحالة الاستثنائیة؛  -ثالثا   

من الدستور؛ نجد أنّ هذه الأوامر تختلف في درجتها عن القوانین العادیة وعن الأوامر ] 142/4[طبقا للمادة 

ه من الدستور أیضا؛ وعلی] 138/9[مادة وبموجب ال] 142/1[التشریعیة الأخرى المنصوص عنها في المادة 

الحالة " الاستثنائیة أو بحالة غیر عادیة تدعى بـ نظن أنّها تتخذ مركزا استثنائیا لأنها ترتبط بالمشروعیة 

                                                           
؛ المؤرخ في 28المتعلق بقوانین المالیة؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد  07/07/1984المؤرخ في  17- 84قانون رقم  -)1(

10/07/1984. 
بموجب یطبق هذا النوع من القوانین على القانون الإطار المعروف في التشریعات العادیة؛ إلاّ أنّ المؤسس الدستوري نظمه  -)2(

 . لأنه یعتبر قانونا عضویا مؤطرا لتشریعات لاحقة 142قانون عضوي طبقا للمادة 
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من الدستور، وعلیه تتخذ مركزا قد یصل إلى درجة تعلیق ] 107[المنصوص عنها طبقا للمادة "  الاستثنائیة

العمل بالدستور أو وقف العمل به جزئیا ومن ثم تسمو على القوانین العضویة والقوانین العادیة في حالة 

: " وإنّما في حالة خاصة هي"  غیر المشروعیة الدستوریة العادیة" ورها في حالة اتخاذها نتیجة ظه

؛  وبالتالي نستدل عن هذا وفقا للشروط والإجراءات الشكلیة؛ والتمییز "المشروعیة غیر العادیة والاستثنائیة 

  :لآتيالحاصل بشأنها والأوامر التشریعیة الأخرى؛ ومن ثم تتمثل هذه الشروط والشكلیات في ا

من الدستور؛ بقیام ] 107[أن تكون هناك حالة استثنائیة أو غیر عادیة والمنصوص عنها في المادة  -1   

  .)1(كل الإجراءات والشروط المتعلقة بهذه الحالة 

من الدستور، ] 142/5[أن تتخذ الأوامر المتعلقة بالحالة الاستثنائیة في مجلس الوزراء طبقا للمادة  -2   

عرض هذه الأوامر على البرلمان للموافقة علیه مثل الأوامر المتعلقة بالحالة العادیة والتي تتخذ في ودون أن ت

من الدستور؛ بحیث ] 142/1[حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة طبقا للمادة 

اقبة مطابق القانون بصدد مر  )2( 21/02/1999المؤرخ في  99-08رأى المجلس الدستور في رأیه رقم 

من  3؛2؛1واعتبارا أنّ المؤسس الدستوري حین خصص الفقرات [ للدستور أنّه  02- 99العضوي رقم 

من الدستور للأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني  124المادة 

وامر التي یمكن أن یتخذها رئیس أو بین دورتي البرلمان؛ وخصص الفقرة الرابعة من نفس المادة للأ 

الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة؛ فإنّه یهدف من وراء ذلك التمییز بین الأوامر التي تعرض على كل 

  .)3(]  غرفة من البرلمان والأوامر المستثناة من ذلك

                                                           
یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك [ من الدستور أنّه  107تنص المادة  -)1(

 .أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها

ولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئیس مجلس الأمة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس  -    

  .الدستوري؛ والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

استقلال  تخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على -    

  .الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة

  .ویجتمع البرلمان وجوبا -    

   ]. تنتهي الحالة الاستثنائیة حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها -    
المحدد  02- 99 یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي رقم 21/02/1999المؤرخ في  99/د.م/ع.ق.ر/08رأي رقم  -)2(

لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة للدّستور؛ الجریدة 

  .09/03/1999المؤرخ في  15الرسمیة؛ العدد 
في الجریدة قبل أن یصدر  08/03/1999المؤرخ في  02- 99بحیث خالف المشرع في إعداده ومصادقته للقانون رقم   -)3(

[ من موضوع الإخطار بأنّه  38الرسمیة بأنّه اعتبر الأوامر كلّها تعرض على كل غرفة من البرلمان للموافقة علیها طبقا للمادة 

یطبق إجراء التصویت بدون مناقشة على الأوامر التي یعرضها رئیس الجمهوریة على كل غرفة للموافقة وفقا لأحكام المادة 

لأن المؤسس الدستوري میز بین الأوامر  124بحیث اعتبر المجلس الدستوري أنّ هذا مخالفا للمادة  ؛] من الدستور 124
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وفة بالنسبة وبالتالي فتخضع الأوامر التي تتخذ في الحالة الاستثنائیة إلى شروط أقوى ممّا هي معر    

للأوامر التشریعیة الأخرى؛ لأن الأمر یتعلق بحالة استثنائیة وغیر معتادة؛ وعلیه تكون هذه الأوامر أقوى 

وأعلى درجة القوانین العادیة والعضویة لأنه یمكن لرئیس الجمهوریة أن یتخذ أي إجراء ومنها التشریع بأوامر 

الة تعطیل أي تطبیق لمثل هذه القوانین؛ وتكون أقل درجة من الدستور؛ ونتیجة هذه الح] 107[طبقا للمادة 

من الدستور بما أنّها تتخذ وفقا للقواعد والشروط والحالات التي نظمها؛ ومن ثم ینظم الدستور للمشروعیة 

العادیة والمشروعیة الاستثنائیة؛ وممكن جدا أن تتعدى هذه الأوامر إلى تعلیق العمل بالدستور حسبنا بما أنّ 

من الدستور أین یتم وقف ] 109[الة الاستثنائیة قد تتطور إلى حالة الحرب المنصوص عنها في المادة الح

  .    منه أیضا] 110[العمل بالدستور طبقا للمادة 

هذا النوع من الأوامر یكون مستندا للأحكام  :بالنسبة للأوامر التشریعیة خلال المرحلة الانتقالیة -رابعا   

؛ وقد یتعلق بقانون صبغة أو صفة الأمرصوص عنها في الدستور نفسه؛ ویتخذ أي تشریع الانتقالیة المن

عادي أو مالي أو قانون عضوي؛ وذلك نظرا لطبیعة المؤسسات الدستوریة التي لم تنصب بعد العمل بدستور 

ي یصب والتي تتعلق بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعلیه یتخذ كل أمر بحسب المجال الذ 1996

  .فیه؛ فقد تكون له درجة القانون العادي أو المالي أو العضوي

  المطلب الثالث

  وسمو الدستور ةالتنظیمی سلطةال

نجد نوعا من التشریعات المرتبطة بتدرج القواعد القانونیة؛ والتي تدعى بالتشریعات الفرعیة الداخلة في    

یعیة؛ وعلیه أصبحت السلطة التشریعیة تفتقد لمیزتها نطاق السلطة التنظیمیة التي تختص بها السلطة التشر 

ولتخصصها التشریعي الأصیل؛ نظرا لمقتضیات الحیاة الیومیة واتصال السلطة التنفیذیة باعتبارها سلطة 

إداریة؛ بتعدد نشاط الدّولة في مختلف مجالات بالمواطنین والأفراد؛ ومنه أصبحت للسلطة التنفیذیة مكانة 

   .عن طریق السلطة التنظیمیة؛ بما مكنها من إنتاج معیارا قانونیا منافسا للتشریع البرلمانيتشریعیة معهودة 

ویتم النص على السلطة التنظیمیة في المواد المتعلقة بالسلطة التشریعیة نفسها؛ بما یفضي لقیمة تدخل    

أو ما یتعلق بتنفیذ القوانین؛ رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول في مجال التشریع عن طریق التنظیم المستقل 

وخصوصا ما یتعلق بالتشریع الفرعي في بسط وتطبیق القوانین المعهودة للبرلمان ذات التشریع العام ومنها ما 

  .یتعلق بالقواعد العامة تاركا القواعد الفنیة والتفصیلیة لصالح السلطة التنظیمیة

نظیم المستقل وفق المؤسس الدستوري والمخول لرئیس ومن خلال مضامین الدساتیر الجزائریة نجد أنّ الت   

الطریقة الجمهوریة من زاویة النظر إلى تحدید مجال القانون؛ فحیث كان تقسیم هذا الأمر إلى طریقتین؛ 

وتتجسد عن طریق تعداد وحصر موضع السلطة اللائحیة المستقلة على سبیل الحصر وترك التقلیدیة؛ 

                                                                                                                                                                                           

منها ) 4(من هذه المادة وخصص الفقرة الرابعة  3؛2؛1الواجب عرضها على كل غرفة من البرلمان للموافقة علیها طبقا للفقرة 

 .ئیة وهي المستثناة من عرضها على كل غرفة من البرلمانللأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنا
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القانون " حصر أو تحدید تطبیقا للقاعدة الدستوریة القائمة على أساس أنّ موضوعات ومجال القانون بدون 

التي تتعلق بتحدید السلطة التنظیمیة  الطریقة الحدیثة؛ و1963وهذا ما أخذ به دستور " ممثلا للإرادة العامة 

برلمان؛ وكل المستقلة وكذا علاقتها بالقانون؛ بتحدید وحصر مجالات القانون الداخلة في سلطة واختصاص ال

ما هو خارج هذا التحدید فیعود إلى صالح السلطة التنظیمیة المستقلة دون تحدید، وأیضا یعود مجالا آخر 

إلى السلطة التنظیمیة المشتقة والتي تعود لصالح رئیس الحكومة أو الوزیر الأول في مجال سلطته التنظیمیة 

ثنائیة السلطة التنفیذیة بین كل من رئیس الجمهوریة في مجال تنفیذ القانون والتنظیمات؛ وهذا ما یتم في 

والوزیر الأول؛ وبغض النظر عمّا كانت ثنائیة شكلیة أو موضوعیة؛ فالدستور ینظم السلطة التنظیمیة ویحدد 

  .  لها طرق العمل بها

ها القانوني وعلیه یمكننا الحدیث عن السلطة التنظیمیة الداخلة في اختصاص السلطة التنفیذیة وبیان مركز    

  :في مبدأ تدرج القواعد القانونیة من خلال بیان الفروع الثلاث التالیة

  لرئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة :الفرع الأول   

  )رئیس الحكومة(للوزیر الأول  المجال التنفیذي: الفرع الثاني   

   مركز السلطة التنظیمیة في النظام القانوني التدرجي  : الفرع الثالث   

  الفرع الأول

  لرئیس الجمهوریة ةالتنظیمی السلطة

تضمنت الدساتیر الجزائریة السلطة التنظیمیة؛ ومؤسسة لمركز وتمیز السلطة التنفیذیة عن السلطة    

التشریعیة؛ بحیث یكون للتنظیم الداخل في اختصاص السلطة التنفیذیة معیارا منافسا للمشرع؛ بأن تكون هناك 

ونبین مركز  ؛ك في الحیاة التشریعیة تتمثل في كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأولهیئات دستوریة تشار 

  :القواعد الإنشائیة المتعلقة بالسلطة التنظیمیة في الفقرات الفرعیة التالیة

  السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة في ظل دستورا برامج  : الفقرة الفرعیة الأولى   

تم النص عن ثنائیة السلطة التنفیذیة؛ بل كان الأمر مقصورا على أحادیتها لم ی 1963في دستور سنة    

تمارس السلطة النظامیة من [ منه أنّه ] 53[ممثلة في رئیس الجمهوریة فقط؛ وعلیه تم النص في المادة 

ى رئیس یتول[ منه بأنّه ] 52[؛ وكما یرتبط أمر تنفیذ القوانین بسلطته أیضا طبقا للمادة ] رئیس الجمهوریة

وإن نظم مبدأ ازدواجیة السلطة التنفیذیة من الناحیة  1976وفي دستور ].    الجمهوریة تنفیذ القوانین

؛ وكما تنص )1(من هذا الدستور ] 104[الشكلیة بما أنّه هو المضطلع بقیادة الوظیفة التنفیذیة طبقا للمادة 

  .یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة[ بأنّه ] 113[المادة 

                                                           
بن سباع نورة؛ مجال التشریع والتنظیم في : ؛ أنظر110و 104وحدویة السلطة التنفیذیة طبقا للمادة  1976یطبق دستور  -)1(

یة؛ جامعة مولود معمري؛ ؛ بحث لنیل درجة الماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة؛؛ معهد العلوم القانونیة والإدار 1989دستور 

  . في الهامش 57؛ ص1997تیزي وزو؛ 
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  ]. یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعین وزیرا أول -   

وكما یشیر هذا الدستور إلى إمكانیة تعیین رئیس الجمهوریة لنائب له یساعده ویعینه في وظائفه طبقا    

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعین نائبا لرئیس الجمهوریة یساعده [ من هذا الدستور بأنّه ] 112[للمادة 

، وعلیه رغم وجود ثنائیة تنفیذیة شكلیا فلم یُخول للوزیر الأول أو نائب رئیس الجمهوریة ] ویعینه في مهامه

ه تظهر أحادیة مساعدة وإعانة رئیس الجمهوریة؛ وعلیمن الناحیة الدستوریة سلطات ووظائف حقیقیة غیر 

تمارس [ بأنّه ] 114[الوظیفة التنفیذیة؛ بما أنّ رئیس الجمهوریة هو من یمارس هذه الوظیفة طبقا للمادة 

من هذا الدستور ] 111[؛ فإنّ السلطة التنظیمیة نظمتها المادة ] الحكومة التنفیذیة بقیادة رئیس الجمهوریة

یضطلع رئیس الجمهوریة؛ بالإضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور؛ بالسلطات [ بأنّه 

  :..والصلاحیات الآتیة

  .یةیضطلع بالسلطة التنظیم - 10   

  ]. یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات - 11   

[ منه بأنّه ] 152[سلطة تطبیق القانون لصالح رئیس الجمهوریة بموجب المادة  1976وكما نظم دستور    

  .یندرج تطبیق القانون في المجال التنظیمي

  ]. كل المسائل؛ ما عدا تلك التي یختص بها القانون؛ هي من المجال التنظیمي -   

وفي هذا الدستور یمكن لرئیس الجمهوریة أن یفوض سلطته التنظیمیة لصالح نائبه أو الوزیر الأول    

یمكن له أن یفوض جزءا من صلاحیاته لنائب رئیس الجمهوریة وللوزیر [ بأنّه ] 111/15[بموجب المادة 

- 79انون التعدیل الدستور رقم ؛ وهذا ما تم تنظیمه في ق] من الدستور 116الأول مع مراعاة أحكام المادة 

؛ وكما حدّد )1(والذي خول رئیس الجمهوریة سلطة إمكانیة تعیین عدّة نواب له  07/07/1979المؤرخ  06

هذا القانون اختصاصات الوزیر الأول المبینة في نطاق الصلاحیات التي یفوضها له رئیس الجمهوریة طبقا 

یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة ومن بینهم وزیرا [ بأنّه من قانون التعدیل المذكور  )2(] 6[للمادة 

  .أول یساعده في تنسیق النشاط الحكومي؛ وفي تطبیق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء

ویمارس الوزیر الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحیات التي یفوضها إلیه رئیس الجمهوریة طبقا  -   

المتعلقة بحرمان تفویض سلطات ] 116[، وفي نص المادة ] دستورمن ال) 15الفقرة ( 111للمادة 

وصلاحیات رئیس الجمهوریة لا نجد أي مانع من تفویض السلطة التنظیمیة التي یختص بها رئیس 

  .           الجمهوریة لصالح أحد نوابه أو وزیره الأول

                                                           
 .1976من دستور  112التي تعدل المادة  06-79من قانون التعدیل الدستوري رقم  5المادة  -)1(
 . 1976من دستور  113من قانون التعدیل معدلة للمادة  6المادة  -)2(
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؛ تم تعدیل السلطة 03/11/1988ي وفي التعدیل الدستوري الحاصل بموجب الاستفتاء الشعبي المؤرخ ف   

التنظیمیة؛ بأن تم تقسیمها إلى صالح الثنائیة الممثلة للسلطة التنفیذیة؛ بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة؛ 

  . )1(بأن یصبح مجال تنفیذ القانون والتنظیمات من اختصاص رئیس الحكومة ] 111[طبقا للمادة 

  تنظیمیة لرئیس الجمهوریة في ظل دستورا القانونالسلطة ال: الفقرة الفرعیة الثانیة   

قد تم بیان السلطة التنظیمیة على خلاف كل من دستور  1996ودستور  1989في كل من دستور    

؛ بأن أصبحت هذه السلطة مزدوجة؛ بعد تعدیل 1988المعدل قبل التعدیل لسنة  1976؛ ودستور 1963

03/11/1988.  

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في [ بأنّه ] 116/1[مادة نصت ال 1989ففي دستور سنة    

من  143[والمادة ] 125/1[بنص المادة  1996؛ وهذا ما طبّقه دستور ] المسائل غیر المخصصة للقانون

؛ وعلیه یتم تطبیق السلطة التنظیمیة الداخلة في اختصاص رئیس ]01- 16قانون التعدیل الدستوري رقم 

البند  111[بموجب المادة  1988طریق المراسیم الرئاسیة التي نظمها التعدیل الدستوري لسنة  الجمهوریة عن

] 6البند  74[بموجب المادة  1989؛ وهذا ما نظمه كل من دستور ] یوقع المراسیم الرئاسیة[ بأنّه ] 6

     .  2016ة من قانون التعدیل لسن] 6البند 91[والمادة ] 6البند / 77[بنص المادة  1996ودستور 

  الفرع الثاني

  )رئیس الحكومة(للوزیر الأول  مجال التنفیذيال

أصبح لرئیس الحكومة والوزیر الأول في الدستور الجزائري مشاركة في  1988بعد التعدیل الدستوري لسنة    

لتلك مجال التنظیم؛ یتعلق بتنفیذ وتطبیق القوانین والتنظیمات التي یختص بها رئیس الجمهوریة؛ وكان 

  .1996و 1989المشاركة أهمیة في دستور 

  البرامجي 1976لرئیس الحكومة في تعدیل دستور  المجال التنفیذي: الفرعیة الأولى الفقرة   

یمارس رئیس [ بأنّه  03/11/1988من التعدیل المستفتي عنه في ]  )2() 1( 115[بحیث نصت المادة    

  :...یاه صراحة أحكام أخرى في الدستور؛ الصلاحیات الآتیةالحكومة زیادة على السلطات التي تخولها إ

  .یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات) 3   

  ]. یوقع المراسیم التنفیذیة) 4   

ه كان لأول مرّة یخول المؤسس الدستوري ثنائیة للسلطة التنفیذیة؛ تختص كل هیئة بجزء من التنظیم وعلی   

ختص به رئیس الحكومة الجزء الأول الذي یختص به رئیس الجمهوریة؛ بحیث یكمل الجزء الثاني الذي ی

وبأن ینفذ رئیس الحكومة قانون السلطة التشریعیة؛ بأن تعتبر السلطة التنظیمیة التي یختص بها رئیس 

                                                           
  .1988من تعدیل الدستور لسنة  115من المادة  3البند  -)1(
المشار إلیه في هذه المادة بأنه یمثل الجزء الأول من النص؛ ولأنه هناك نص آخر مستقل هو نص ) 1(یقصد برقم واحد  -)2(

  . ؛ وهذا ما ورد في صیاغة وترتیب المواد الدستوریة بموجب نص التعدیل)2( 115المادة 
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الجمهوریة معیارا منافسا للتشریع البرلماني؛ بما أنّ هذا الأخیر قد تم تحدید المجالات التي یختص بها على 

  .جه الحصرو 

  1996و 1989الأساس التنظیمي لرئیس الحكومة في ظل دستوري : الفقرة الفرعیة الثانیة   

الأثر البالغ في تحدید ومراجعة السلطة التنظیمیة  03/11/1988كان للتعدیل الدستوري الحاصل في    

تكامل هذه الثنائیة من فیما بعد؛ ب 1996و 1989لصالح ثنائیة السلطة التنفیذیة؛ وطبقها كل من دستوري 

أجل التنظیم لمسائل مختلفة وتنفیذ القوانین وتنظیمات رئیس الجمهوریة من طرف رئیس الحكومة أو الوزیر 

        .2016وتأكیدا بالتعدیل الدستوري لسنة  2008الأول بموجب التعدیل الدستوري الحاصل سنة 

ندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي ی[ بأنّه  1989من دستور ] 116/2[بحیث نصت المادة    

؛ إلى أن تم تطبیق نظام 1996من دستور ] 125/2[وهو نفسه النص بموجب المادة ]. یعود لرئیس الحكومة

المؤرخ في  19- 08بموجب قانون التعدیل  2008الوزیر الأول بدلا من رئیس الحكومة في ظل تعدیل سنة 

یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود [ مادة أنّه بأن أصبح نص هذه ال 15/11/2008

؛ وكما نصت المادة 2016من قانون التعدیل لسنة ] 143/2[؛ ونفس الأمر بموجب المادة )1(]  للوزیر الأول

یمارس رئیس الحكومة؛ زیادة على السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام [ بأنّه  1989من دستور ] 81[

  : ...في الدستور؛ الصلاحیات الآتیة أخرى

  .یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات) 3   

  ]. یوقع المراسیم التنفیذیة) 4   

 2008؛ في حین بموجب التعدیل الدستوري في سنة 1996من دستور ] 85[وهذا ما یقابله نص المادة    

ذیة والتي تشترط موافقة رئیس الجمهوریة أصبح النص معدلا بخصوص اتخاذ الوزیر الأول للمراسیم التنفی

یمارس الوزیر الأول؛ زیادة على السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور؛ [ وذلك بأنّه 

  : ...الصلاحیات الآتیة

  .یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات) 3   

؛ وتأكید بالتعدیل الدستور لسنة ] على ذلكیوقع المراسیم التنفیذیة؛ بعد موافقة رئیس الجمهوریة  )4   

  . وبالتراجع عن موافقة رئیس الجمهوریة في توقیع المراسیم التنفیذیة] 4و 2البند  99[في المادة  2016

                                                           
-08من قانون التعدیل الدستوري رقم  13بموجب المادة  وذلك بأن استبدلت وظیفة رئیس الحكومة بوظیفة الوزیر الأول -)1(

  .15/11/2008المؤرخ في  19
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  الفرع الثالث

  مركز السلطة التنظیمیة في النظام القانوني التدرجي

المستقل لرئیس الجمهوریة؛ والوزیر الأول في تحدید مركز السلطة التنظیمیة المزدوجة من حیث التنظیم    

حالیا؛ ففي مبدأ تدرج القواعد القانونیة الجزائري نجد التنظیم المستقل قائما بذاته وینافس المعیار التشریعي 

الخاضع للبرلمان؛ في حین یكون التنظیم التنفیذي أقل درجة من القوانین العادیة وأقل من التنظیم المستقل 

  .ئیس الجمهوریة ویكون مقیدا بهما معاالذي یختص به ر 

وكما ترتب على ظهور التنظیم المستقل التساؤل حول مدى ضرورة التفریق بین التنظیم المستقل والتنظیم    

التنفیذي بسبب وحدة التنظیم في الطبیعة؛ ونظرا لكون كل منهما تصرفا یصدر عن سلطة إداریة تنفیذیة وفي 

    .)1(درج القواعد القانونیة مستوى أدنى من القانون في ت

وعلیه یمكننا تحدید مركز التنظیم المستقل في مبدأ تدرج القواعد القانونیة الجزائري؛ بشيء من الدّقة    

  :والتفصیل ووفقا للدستور المعمول به في الفقرات الفرعیة التالیة

  التنظیم المستقل لصالح رئیس الجمهوریة: الفقرة الفرعیة الأولى   

عتبر التنظیم المستقل الذي یختص به رئیس الجمهوریة اختصاص أصیل وعمل دستوري یرقى للقاعدة ی   

القانونیة التي یختص بها البرلمان؛ ووفقا للمعیار المادي؛ لأن یتصف بالعمومیة والتجرید والإلزامیة؛ وبالتالي 

لتنظیم المستقل المتعلق برئیس یختلفان في التسمیة فقط وكلاهما ینظم مجالات معینة؛ وبالتالي یصبح ل

الجمهوریة معیارا منافسا للتشریع العادي الذي تختص به السلطة التشریعیة؛ أو أن یكون في نفس المرتبة؛ 

وكما یمكن أن یرقى إلى درجة القانون العضوي ولكن لیس من حیث الإجراءات والشكلیات المتبعة؛ فرئیس 

تعلق بالقوانین العضویة أو روح الدستوریة؛ بتعیین ثلث أعضاء الجمهوریة یختص دستوریا بأحد موضوعات ت

مجلس الأمة وفي تجدید نصف عدد أعضاء هذا الثلث؛ باستقلالیة عن التشریع العضوي الذي یختص به 

  .البرلمان

وفي هذا من الصعب تحدید مركز التنظیم المستقل في مبدأ تدرج القواعد القانونیة؛ وإن كان المعتاد    

روف من ناحیة القانون العام أن یحتل التشریع البرلماني كأصل قیمة دستوریة وقانونیة أعلى منه؛ فإنّ والمع

الاستثناء وتوسیع اختصاصات السلطة التنفیذیة في مجال معاییر منافسة للقوانین العضویة أو العادیة 

ولكن من الناحیة الشكلیة بموجب التنظیم المستقل فقد یكونا من الناحیة الموضوعیة في نفس الدرجة؛ 

اختلاف في الهیئة المختصة بشأن التشریع العضوي أو العادي وبالنسبة للتشریع التنظیمي بالمفهوم الموسع 

للعملیة التشریعیة؛ وفي هذا اجتهد المجلس الدستوري بشأن المذكرة التفسیریة بصدد الإخطار المؤرخ في 

                                                           
  .60بن سباع نورة؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)1(
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الدستور المتعلقة بالتجدید الأول لأعضاء مجلس الأمة بشأن تفسیر بعضا من أحكام  )1( 22/12/2000

وعلیه ولما كان أعضاء مجلس الأمة بعضهم [ المعینین؛ بأن أقر المجلس في أحد تفسیراته وحیثیاته بأنّه 

من الدستور  101معین فإنّ عملیة التجدید وللحفاظ على النصاب المحدد في المادة  ...والباقي ...منتخب

منفصل؛ بحیث تجري القرعة بین الأعضاء المنتخبین لتجدید نصف عددهم وبین  یجب أن تتم بشكل

؛ بأن أشار المجلس لمقتضیات أحكام الدستور نصا وروحا ومع مبدأ ] المعینین كذلك لتجدید نصف عددهم

الفصل بین السلطات وأیضا ما أقره المشرع نفسه في قانون الانتخابات الذي نظم كیفیات انتخاب أعضاء 

لس الأمة وكیفیات استخلافهم في قانون الانتخابات دون أن تطال أحكامه الأعضاء المعینون الذین مج

؛ ولم 2016؛ قبل التعدیل لسنة 1996من دستور ] 125/1[یختص رئیس الجمهوریة بتعیینهم بموجب المادة 

مدى تحدید مرتبة السلطة یشر المجلس الدستوري إلى مقتضیات مبدأ تدرج القواعد القانونیة في هذا الشأن؛ و 

التنظیمیة المستقلة عن القواعد التشریعیة للمشرع البرلماني؛ ومنه یصعب تحدید مركزه في النظام القانوني 

  .المذكورة وفقط] 125[للدّولة؛ بأن یبقى مستندا للمادة 

الدستور؛ ورغم ذلك ونشیر إلى أنّ السلطة التنظیمیة المستقلة تصدر عن إرادة رئیس الجمهوریة بناء على    

فمن الناحیة العملیة لا نجد أي طعن قضائي بشأنها وبشأن المراسیم الرئاسیة؛ وبالتالي فهي من الأعمال 

الدستوریة لا تخضع لرقابة القضاء؛ وإن كان البعض من یرى باعتبارها أعمالا إداریة؛ فهذا الرأي لا أساس 

مجلس الدستوري بشأنه بصدد الرقابة على دستوریة القوانین له من الصحة في رأینا؛ ما دام التنظیم یختص ال

في دستوریة  ...یفصل المجلس الدستوري[ بأنّه  2016من الدستور قبل تعدیل سنة ] 165/1[طبقا للمادة 

  ]....المعاهدات والقوانین والتنظیمات

من الدستور ] 143/1[ة لذا وبصدد التنظیم المستقل المتعلق برئیس الجمهوریة المنصوص عنه في الماد   

یتخذ التنظیم المستقل المتعلق برئیس [ ومركزه یمكن قولنا أنّه ] 6البند / 91[المعمول به وأیضا المادة 

الجمهوریة مكانة معیاریة منافسة للتشریع البرلماني؛ لأنه یتم باستقلالیة ومن سلطة منفصلة عن 

ص للقانون؛ لذا یحتل نفس درجة تشریعات المشرع البرلماني؛ ویكون خاصا في المجال غیر المخص

البرلمان؛ وأقل درجة من الدستور باعتبار هذا الأخیر مصدرا له؛ وأن یتقید بقانون المشرع طبقا للمادة 

من الدستور؛ ویخضع للرقابة الدستوریة من طرف المجلس الدستوري بالرقابة الاختیاریة  141و 140

؛ وكما لا نجد نصا تشریعیا یحیل في تطبیق وتنفیذ أحكامه ] 186/1دة مثله مثل القوانین العادیة طبقا للما

من الدستور؛ وإنّما تتم الإحالة ] 143/1[إلى السلطة التنظیمیة التي یختص بها رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 

ابقا؛ إلى التنظیم؛ والمقصود به السلطة التنظیمیة التنفیذیة والتطبیقیة التي یختص بها رئیس الحكومة س

والوزیر الأول حالیا؛ ولا یمكن أن یقصد بالتنظیم اختصاص رئیس الجمهوریة وإلاّ تعدى المشرع حدوده 

  .بالمساس بسلطات رئیس الجمهوریة والمساس بالتوازن بین السلطات المؤسس في الدستور

                                                           
مذكرة تفسیریة لأحكام الدستور المتعلقة بالتجدید الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعینین؛ أحكام الفقه الدستوري  -)1(

  . 2000؛ الجزائر؛ 5ستوري؛ رقم الجزائري؛ المجلس الد
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  التنظیم التنفیذي لصالح الوزیر الأول: الفقرة الفرعیة الثانیة   

مركز التنظیم المستقل؛ فإنّ مركز السلطة التنظیمیة التنفیذیة لرئیس الحكومة أو الوزیر بغض النظر عن    

الأول أقل درجة من القوانین العادیة والعضویة؛ ومن التنظیم المستقل لرئیس الجمهوریة؛ وهذا بموجب النص 

درج تطبیق القوانین في ین[ بالنّص أنّه  2016من الدستور قبل تعدیله سنة ] 125/2[الصریح بموجب المادة 

  ]. )رئیس الحكومة سابقا(المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول 

ضروریة ] 125/2[وقد رأى المجلس الدستوري في أهم قراراته المتعلقة برقابة المطابقة للدستور أنّ المادة    

لى التنظیم؛ ومنه رأیه رقم في تأشیرات القوانین العضویة بما أنّها تحیل في بعض أحكامها في التطبیق إ

المتعلق برقابة مطابقة القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  06/07/2011المؤرخ في  )1( 02/11

 -2[ المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدستور بأنّه  30/05/1998الموافق   01- 98

  :من الدستور) 2الفقرة ( 125فیما یخص عدم الاستناد إلى المادة 

  اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار؛ أحال كیفیة تطبیق بعض أحكامه على التنظیم؛ -   

من الدستور؛ تنص على أنّه یندرج تطبیق القوانین في المجال ) 2الفقرة ( 125واعتبارا أن المادة  -   

  التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول؛

عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشیرات القانون العضوي موضوع واعتبارا بالنتیجة؛ أن  -   

  ].  الإخطار یعد سهوا یتعین تداركه

ویقاس علیها بالنسبة للقوانین العادیة؛ والأوامر التشریعیة وبالنسبة للسلطة التنظیمیة المستقلة بالنسبة    

عضویة؛ عادیة؛ أوامر؛ ( نین على اختلافها لرئیس الجمهوریة؛ بما أنّها مهمة في مجال تنفیذ وتطبیق القوا

لأن السلطة المخاطبة بتطبیق وتنفیذ القانون هي الوزیر الأول احتكاما للدستور؛ ) تنظیمات رئیس الجمهوریة

إلاّ بعد موافقة  2008وكما لا یمكن للوزیر الأول أن یتخذ المراسیم التنفیذیة بعد التعدیل الدستوري لسنة 

یوقع المراسیم التنفیذیة بعد موافقة رئیس الجمهوریة على [ بأنّه ] 3البند  85[قا للمادة رئیس الجمهوریة طب

؛ وعلیه یمكن القول أنّه أصبح لرئیس الجمهوریة أحقیة السلطة التنظیمیة التنفیذیة بالنسبة للقوانین ] ذلك

یمنح للوزیر  2016ریا سنة وحتى بالنسبة إلى التنظیمات التي یمكنه أن یتخذها؛ في حین طرأ تعدیلا دستو 

من قانون التعدیل ] 99[الأول أحقیة توقیع المراسیم التنفیذیة دون موافقة رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 

؛ وكما یحیل القانون العادي بعضا من أحكامه للتنظیم التنفیذي ومن ثم یكون القانون 01- 16الدستوري رقم 

من قانون البلدیة ] 8[یختص به الوزیر الأول؛ ومثاله نص المادة  العادي سموا على المرسوم التنفیذي الذي

                                                           
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم  06/07/2011المؤرخ في  02/11رأي المجلس الدستوري رقم  -)1(

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدستور؛  30/05/1998المؤرخ في  01- 98للقانون العضوي رقم 

  . 03/08/2011؛ المؤرخ في 43عدد الجریدة الرسمیة؛ ال
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تضع البلدیة معالم حدود إقلیمها باتخاذ كافة الإجراءات [ بأنّه  )1( 22/06/2011المؤرخ في  10- 11رقم

  .التقنیة والمادیة المرتبطة بذلك

  ]. تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم -   

قابة الاختیاریة بصدد مراقبة دستوریة القوانین العادیة ما عدا لحالة واحدة في ظل حیاة وعمل ولانعدام الر    

المجلس الدستوري؛ فإنّه في مثل هذا القانون یحیل إلى التنظیم بدون تحدید الجهة المعنیة؛ أهي رئیس 

من دستور ] 125[ص المادة الجمهوریة أو الوزیر الأول ؟؛ لأنه في تأشیرات هذا القانون نجد الإشارة إلى ن

؛ لأنه في الأصل الدستوري لا )2(؛ دون تحدید الفقرة الأولى أم الثانیة منها 2016قبل تعدیله سنة  1996

یمكن للبرلمان أن یحیل تطبیق بعضا من أحكامه أو كلها لصالح رئیس الجمهوریة حتى وإن كان الشخصیة 

نّه تسمو السلطة التنظیمیة المستقلة لرئیس الجمهوریة على الأولى في هرم السلطة التنفیذیة، ونشیر إلى أ

بأنّه م قانون التعدیل ] 3البند/99[السلطة التنظیمیة التنفیذیة للوزیر الأول بموجب النص الصریح في المادة 

  ]. یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات[  2016الدستوري لسنة 

ذیة تخضع للرقابة على دستوریة القوانین؛ ولكنها رقابة اختیاریة؛ ولا ونشیر إلى أنّ السلطة التنظیمیة التنفی   

نجد أي رقابة للمجلس الدستوري الجزائري بشأنها؛ في حیاته الرقابیة نظرا لعدم إخطاره بشأنها؛ وبالتالي یمكن 

یة الواقعیة؛ القول أنه من الممكن جدا أن تسمو السلطة التنظیمیة على القوانین وحتى على الدستور من الناح

هناك إشكالات أو مسائل دستوریة أو قانونیة ونظرا لعدم إعمال الرقابة الدستوریة بصددها؛ وعلیه تبقى 

  .مطروحة ومن شأنها المساس بمبدأ سمو الدستور ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .03/07/2011؛ المؤرخ في 37المتعلق بالبلدیة؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد  10- 11قانون رقم  -)1(
   .الجزائري 10-11تأشیرات ودیباجة قانون البلدیة رقم : أنظر -)2(
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  الباب الثاني

  بین الضمانات والقیود سمو الدستور 

المعدل  1996إلى غایة دستور  1963ل دستور لسنة رغم التطور الحاصل في مبدأ سمو الدستور منذ أو    

؛ ونظرا للحركة الدستوریة في الجزائر؛ فیتراوح هذا السمو بالانتقاص أحیانا وأحیانا بالتأكید؛ 2016سنة 

أین تم الاعتراف الصریح بأولویة الدستور وسموه؛ وعلیه هناك آلیات دستوریة  1989بالخصوص بعد دستور 

أخرى تتعلق  ة الذاتیة تحد من إعلائه نظرا لتعلقها به من حیث التأسیس؛ وهناك آلیاتومؤسساتیة من الناحی

  .السمو منقوصا جدا قیدا ممّا یكون هذا أنها في نفس الوقت تشكل بتطبیق الدستور وتفعیله في الواقع؛ إلا

من  ؛قة بتأسیس سموهوعلیه فالدستور الجزائري ورغم ما توافرت فیه آلیات الحمایة فتعترضه نقائصا متعل   

تتمثل في تشخیص الدور الحمائي له في هیئة رئیس الجمهوریة؛ وكذا  ؛خلال آلیات سیاسیة وقانونیة

والتي تشكل منافسة حقیقیة  ؛محدودیة سمو الدستور تجاه بعضا من المواثیق الوطنیة الناتجة عن الاستفتاء

التأسیس للدستور من جهة والتأسیس لقضایا أخرى  وبالتالي ؛للدستور نظرا لإرادة الشعب استفتائیا علیها

مع الدستور الوطني للدولة؛ وكذلك التأسیس تعترض الدستور نفسه؛ وتبقى المعاهدات الدولیة في صراع 

  . للرقابة على دستوریة القوانین بواسطة هیئة سیاسیة ولیست قضائیة تتعلق بالمجلس الدستوري

الدستور تتمثل في التأخر في تنظیم آلیة الدفع بعدم الدستوریة التي بتطبیق  وكما نجد محدودیة تتعلق   

؛ والتي تعتبر آلیة شكلیة فقط؛ بما أن اختصاص الفصل في مدى 2016ظهرت بالتعدیل الدستوري لسنة 

وكذلك تظهر النقائص في ذاتیة الدستور من خلال مدى دستوریة القانون یبقى لصالح المجلس الدستوري؛ 

واعد الدستوریة فیه؛ بحیث أصبح تجاوز الدستور ومخالفته سیاسیا أمرا عادیا؛ وعلیه تعتبر السلطة إلزامیة الق

السیاسیة في ممارستها للحكم متجاوزة الدستور في العملیة التشریعیة والتنظیمیة والتنفیذیة للقانون؛ وكما 

  .لحالات الاستثنائیةأو وقفه كلیا في ایعتري الدستور قیوادا تتعلق بتعلیق الدستور جزئیا 

 قصور الضمانات المقررة له؛ وتلك القیود الواردة علیه في نبین محدودیة سمو الدستور من خلال وعلیه   

  :الفصلین التالیین

  المحدودیة المتعلقة بتأسیس سمو الدستور: الفصل الأول   

  المحدودیة المتعلقة بتطبیق الدستور: الفصل الثاني   
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  لفصل الأولا

  المحدودیة المتعلقة بتأسیس سمو الدستور

؛ وذلك من خلال تدعم مبدأ سموهنظم الدستور من الناحیة الذاتیة مجموعة من الآلیات القانونیة التي    

تنظیم هیئات وآلیات تكفل احترامه وحمایته وتتمثل في سلطة رئیس الجمهوریة في حمایة الدستور؛ في حین 

في هذه الهیئة؛ وكذلك نجد تشخیص الدستور من خلال المواثیق الاستفتائیة  نجد الدستور كان أكثر تشخیصا

في المیثاق  1976وتطبیقاتها؛ وما تمثله تجاه سمو الدستور كمعیار منافس له؛ لا سیما تشخیص دستور 

 الوطني؛ ورغم ما نظمه المؤسس من وجود رقابة على دستوریة القوانین لكفالة الدستور وحصانته من التعدي

علیه إلا أن هذه الآلیات غیر فعالة ومنقوصة جد في تأكید سمو الدستور وإعلائه؛ بحیث یتم بیان ذلك من 

  :خلال المبحثین التالیین

  محدودیة المتعلقة بتشخیص سمو الدستورال: المبحث الأول   

  عدم جدیة الرقابة على دستوریة القوانین: المبحث الثاني   

  مبحث الأولال

  بتشخیص سمو الدستورلمتعلقة المحدودیة ا

نظم الدستور مجموعة من الآلیات القانونیة التي تحد من سموه نتیجة لتفعیل قواعده من الناحیة العملیة؛    

أو بسبب تعلق حمایته مباشرة بمؤسسة دستوریة مشخصة متمثلة في رئیس الجمهوریة وقصر هذه الحمایة 

خرى؛ والمحدودیة المتعلقة بوجود تأثیر القانون الدولي على علیه دون غیره من المؤسسات الدستوریة الأ

الدستور الوطني من خلال إنفاذ وتطبیق التعهدات الدولیة والاعتراف لها بالمكانة الداخلیة في المنظومة 

القانونیة؛ وكذلك نجد معیارا قانونیا یتعلق بالاستفتاء كمنافس للدستور؛ وله أهمیته في الحد من سمو 

  :وبذلك نبین هذه المحدودیة المتعلقة بتشخیص سمو الدستور في المطالب الثلاث التالیة الدستور؛

  تخصیص رئیس الجمهوریة بسلطة حمایة الدستور: المطلب الأول   

  الاستفتاء كعنصر قانوني منافس لسمو الدستور: المطلب الثاني   

  لدستور استمراریة إشكالیة السمو بین المعاهدة وا: المطلب الثالث   

  المطلب الأول

  تخصیص رئیس الجمهوریة بسلطة حمایة الدستور

؛ إلاّ )1(یوجد على رأس السلطة التنفیذیة شخص واحد إمّا ملكا؛ إمبراطورا؛ دیكتاتورا؛ أو رئیس جمهوریة    

إن لم نقل أنّ هذا الأخیر هو الجائز من الناحیة الدستوریة والقانونیة؛ بأن یحتل هذا المركز في هذه السلطة؛ 

على باقي السلطات العامة والمؤسسات الدستوریة الرقابیة والاستشاریة الأخرى في غالبیة الأنظمة الدستوریة 

  .المختلفة للدول

                                                           
 . 11سعید بوالشعیر، مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
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وبهذا قد منح المؤسس الدستوري في كل مراحله الأهمیة الحمائیة لسمو الدستور لصالح رئیس الجمهوریة؛    

دأ إعلاء الدستور؛ وبهذا نبین رئیس الجمهوریة كهیئة أو مؤسسة حامیة مما قد یؤثر سلبا أو انتقاصا من مب

للدستور؛ ومدى أهمیة وجدیة ذلك في ظل الوظیفة الدستوریة والسیاسیة والعملیة التي تبین مدى حقیقة تلك 

ك الحمایة المقررة من أعلى هیئة دستوریة في الدولة؛ وبیان نقائصها ومختلف التأثیرات التي تجعل من تل

   .الحمایة مجرد شعار دستوري لا غیر

ولأنه من الحكمة التمییز بین السلطة والقیادة؛ فلیس كل رجل سیاسي یمتلك مهارة القیادة والإدارة؛ أو من    

الممكن أن یمتلكها على مستوى كیانه الحزبي؛ فلا تصح للتوظیف في السلطة السیاسیة لتسییر شؤون 

هم القاصر لمفهوم القیادة لم یؤد فقط إلى إخفاق السلطة السیاسیة في الكثیر مؤسسات الدّولة والمجتمع؛ فالف

  .)1(من دول العالم المتخلف؛ وإنّما أثر سلبا في أداء مؤسسات الدّولة 

وعلیه تمنح مختلف الدساتیر العالمیة لرؤساء الجمهوریة والدول سلطة حمایة الدستور وإعلاء سموه؛ تجاه    

الأخرى وتجاه الأفراد وكیانات المجتمع المدني والأحزاب السیاسیة؛ وحتى تجاه  المؤسسات الدستوریة

العلاقات القانونیة القائمة بین الدول في إطار القانون الدولي؛ بسعي كل دولة إعلاء قانونها الدستوري 

الدولیة القائمة  الداخلي عن قواعد القانون الدولي؛ بالحفاظ على علویته؛ وباعتباره حدّا من حدود المعاملات

  .على اختلاف شكلیات ومضامین الدساتیر المتباینة لدول المجتمع الدولي

وعلیه واجب بیان تساؤل هام یتعلق بمثل هذه المؤسسة المراد البحث فیها؛ والتي تتمحور حول أحد آلیات    

  : حمایة الدستور ممثلة في رئیس الجمهوریة؛ بطرح الإشكال التالي

   .لجمهوریة المكلف بحمایة الدستور كفیل بتلك الحمایة أم لا ؟رئیس ا هل -    

وذلك بأن نجیب عن هذه الإشكالیة بالتحلیل الدستوري والقانوني لهذا التكلیف والالتزام الواقع على رئیس    

  :الجمهوریة بما أنه ممثلا للشعب؛ وذلك وفقا للفروع الثلاث التالیة

  الجمهوریةرئیس منصب مفهوم : الفرع الأول   

  الأسس الدستوریة لحمایة رئیس الجمهوریة للدستور: الفرع الثاني   

  محدودیة حمایة رئیس الجمهوریة للدستور: الثالث فرعال   

  الفرع الأول

  رئیس الجمهوریةمنصب مفهوم 

یه تغیرا لقد طبقت الدساتیر الجزائریة مفهوما معینا لرئیس الجمهوریة وذلك من خلال منحه تعریفا ظهر عل   

وتطورا وفقا لتطور الحركة الدستوریة في الدولة؛ وكذلك بتمتع رئیس الجمهوریة بلقب رئیس الدّولة ولیس 

العكس بأن یكون رئیس الدّولة هو رئیس الجمهوریة بالضرورة؛ وفي القانون الدولي تكون الصفة التمثیلیة 

                                                           
  .81ع سابق؛ صصاحب الربیعي؛ مرج: أنظر -)1(
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الذي یمثلها باعتبارها وحدة سیاسیة سواء في لرئیس الدولة؛ باعتباره رمز السلطة العامة في دولته؛ فهو 

الداخل أو في الخارج؛ وتثبت هذه الصفة التمثیلیة أیا كان نظام الدّولة السیاسي؛ وبغض النظر عن السلطات 

   .)1(المخولة له بمقتضى دستور الدولة وقوانینها 

؛ وتمییزه عمّا یشابهه من وعلیه نوضح مفهوم رئیس الجمهوریة من خلال تقدیم التعریف الدستوري له   

مفاهیم أخرى؛ وطریقة التأسیس لمنصب رئیس الجمهوریة بأن هذه الأمور تجعل من رئیس الجمهوریة یختص 

  :ومكلف بحمایة الوثیقة الدستوریة؛ وذلك بالتطرق إلى الفقرات الفرعیة التالیة

  رئیس الجمهوریةمنصب التعریف الدستوري ل: الفقرة الفرعیة الأولى   

منحت الوثائق الدستوریة الجزائریة مفهوما وتعریفا لرئیس الجمهوریة باعتباره أسمى السلطات والمؤسسات    

في النظام الدستوري والسیاسي للدولة؛ ویرتبط مفهوم رئیس الدولة باللقب الذي تراه الدّولة مناسبا لها؛ بحیث 

؛ كما هو الحال في الجزائر أین )2(لجمهوریة یتخذ الشخص المنتخب الذي یرأس الدّولة یكون ذا لقب رئیس ا

یكون رئیس الجمهوریة منتخبا؛ وعلیه یكون لقب رئیس الدولة ما هو إلاّ رمزا لشكلها السیاسي ولتقالید الحكم 

؛ وعلیه نظمت الدساتیر الجزائریة هذا المفهوم بشيء من أسبقیة )3(فیها؛ أو تعبیر عن نزعتها واتجاهاتها 

ثم التوجه إلى منحى رئیس الجمهوریة؛ من خلال نصوصها المعنیة والتي تحدثت بصراحة  رئیس الدولة ومن

  :عن ذلك؛ وهذا كما یلي

تسند السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة الذي [ منه أنّه ] 39/1[نصت المادة ؛ 1963دستور  - أولا   

وضیقا یتعلق بإضفاء تسمیة  ، وبهذا تضمن هذا الدستور مفهوما منقوصا] یحمل لقب رئیس الجمهوریة

؛ في حین تسمیة رئیس )4(رئیس الدولة والذي غالبا ما لا یشیر هذا الاسم إلى أنّه مقرونا بالانتخاب أم لا 

الجمهوریة ترتبط مباشرة بانتخابه؛ ولیس بالتعیین بغیر أسلوب الانتخاب؛ أو بانتخاب استفتائي بغیر الاختیار 

ا أنّ یكون مرشحا وحیدا یُختار من طرف الحزب الطلیعة الوحید آنذاك الحر بین مترشحین متعددین؛ بم

من هذا الدستور؛ ومن ثم كان في رأینا أنّ لقب رئیس الجمهوریة في غیر محله؛ لأن ] 39/2[بموجب المادة 

                                                           
علي صادق أبو هیف؛ القانون الدولي العام؛ النظریات والمبادئ العامة؛ أشخاص القانون الدولي؛ النطاق الدولي . د: أنظر -)1(

؛ منشأة المعارف؛ الإسكندریة؛ دون سنة طبع؛ 11للعلاقات الدولیة؛ التنظیم الدولي؛ المنازعات الدولیة؛ الحرب والحیاد؛ الطبعة 

  . 480ص 
 .  481المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)2(
 .  481المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)3(
كان یتم الانتخاب الرئاسي بناء على استفتاء شعبي على مرشح واحد؛ ولیس  1976و 1963في ظل دستوري برامج لسنة  -)4(

  . اختیار بین مترشحیْن مختلفیْن فأكثر؛ ولو من حزب واحد
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لرغم نتیجة الاعتبارات والأسباب السابقة؛ با )1(الأصل في التسمیة هي رئیس الجمهوریة واللقب رئیس الدّولة 

  .من طریقة اختیار الشعب للمرشح الرئاسي الوحید؛ بما أنّه یتم فوزه بالأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین

؛ بل " اللقب" تضمن هذا الدستور التسمیة الصحیحة في رأینا ولم یذكر مصطلح ؛ 1976دستور  - ثانیا   

والتي "  رئیس الدّولة" تتمثل في  والذي ألُحقت علیه صفة"  رئیس الجمهوریة" بدأ بمصطلح وتسمیة 

نعتبرها بمثابة لقب، ومن ثم كان لهذا الدستور اتجاها مغایرا للدستور الأول للدّولة؛ وعلیه نصت المادة 

؛ ] یضطلع بقیادة الوظیفة التنفیذیة رئیس الجمهوریة؛ وهو رئیس الدّولة[ من هذا الدستور أنّه ] 104[

یمارس رئیس [ منه بأنّه ] 106[یس الجمهوریة من خلال نص المادة وكما وسّع هذا الدستور مفهوم رئ

، ومع التعدیل الدستوري الحاصل علیه في ] الجمهوریة السلطة السامیة في النطاق المبین في الدستور

یجسد رئیس الجمهوریة رئیس الدولة وحدّة [ تنص أنّه ] 104/1[بأن أصبحت المادة  03/11/1988

لمفهوم بالتوسع وإلحاقه بمفاهیم وعبارات جدیدة لم تكن كذلك من قبل؛ نظرا ربما للتغیر ؛ بحیث تغیر ا]الأمة

وللأحداث الجدیدة؛ وللتغیر الذي كان سیحدث فیما بعد على المستوى الدستوري والسیاسي والقانوني بعد 

ة وطنیا ودولیا؛ ؛ بأن ارتبط هذا المفهوم بمضمون وحدة الأمة ومخاطبتها؛ وتجسید الدّول1989دستور سنة 

منه هذا الدستور بأنّه هو حامي الدستور ومجسد الدّولة ] 3- 104/2[وبحمایة الدستور أیضا طبقا للمادة 

رئیس " ومخاطب الأمة مباشرة؛ وفي المقابل منح المؤسس الدستوري مصطلح وتسمیة داخل البلاد وخارجها 

؛ بحیث نرى أنّ تلك التسمیة تبقى منقوصة أیضا " رئیس الدولة" والذي یتصف فیما بعد بلقب "  الجمهوریة

من ناحیة أنّ رئیس الجمهوریة یكون وفقا للتطبیق الدیمقراطي مختارا بأسلوب الانتخاب من بین مترشحیْن 

، وعلیه تثیر عملیة التسمیة )2(] 105/3[فأكثر ولیس بمرشح وحید یُقترح من طرف الحزب طبقا للمادة 

  .إشكالات مختلفة؛ نتیجة التغیرات والتطورات التي حصلت بشأنها 1976و 1963بالنسبة لدستوري 

اعتمد هذا الدستور نفس النهج الذي طبقه التعدیل الدستور الحاصل في سنة ؛ 1989دستور  -ثالثا   

أنّه یجسد رئیس منه ] 67[؛ بأن نصت المادة 03/11/1988بموجب الاستفتاء الشعبي المؤرخ في  1988

الدّولة وحدة الأمة؛ وهو حامي الدستور؛ ویجسد الدّولة داخل البلاد وخارجها؛ وله أن الجمهوریة رئیس 

السلطة السامیة في الحدود المثبتة في  منه أیضا بأنّه یمارس] 69[ونصت المادة  یخاطب الأمة مباشرة؛

     .؛ ممّا جعل هذا الدستور قاعدة أعلى تحكم تصرفات رئیس الجمهوریة في الحكمالدستور

                                                           
ضفیه على رئیس الجمهوریة المنتخب كلقب؛ لتفادي أهم الإشكالات القانونیة التي تثار بشأن رئیس الدولة یمكن أن ن -)1(

  .حالات معینة كالصفة التي یتحلى بها رئیس الدولة في حالة الشغور أو رئیس الدولة للمرحلة الانتقالیة وغیرها
التحریر الوطني؛ ویمارس مؤتمرها مباشرة یقترح المرشح من طرف جبهة [ أنّه  1967من دستور  105/3تنص المادة  -)2(

من دستور  105/3تنص المادة ].  هذه الصلاحیة ابتداء من انعقاد أول مؤتمر لها اثر دخول هذا الدستور حیز التنفیذ

یقترح المرشح من طرف جبهة التحریر الوطني؛ ویمارس مؤتمرها مباشرة هذه الصلاحیة ابتداء من انعقاد أول [ أنّه  1967

  ].  مر لها اثر دخول هذا الدستور حیز التنفیذمؤت
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ودستور  1988جاء هذا الدستور بنفس النهج الذي طبقه التعدیل الدستوري لسنة  ؛1996دستور  -رابعا   

؛ وتم التأكید على هذا الأمر بموجب قانون التعدیل الدستوري )1(منه ] 72و70[؛ وذلك طبقا للمادتین 1989

  .   منه] 86و 84[في المادة  01- 16رقم 

في الدستور الجزائري المعمول به بأنّه  لرئیس الجمهوریةما دستوریا وقانونیا وممّا سبق یمكننا تقدیم مفهو    

رئیس الدّولة المنتخب لعهدة رئاسیة؛ مجسد وحدة الأمة المخاطب لها؛ حامي الدستور؛ ومجسد الدولة [ 

ذات ؛ وكما یمكن أن نقول تعریفا أقرب إلى الصواب ومستشف من ذات القواعد الدستوریة ] وطنیا وخارجیا

رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة المنتخب بالأغلبیة المطلقة من طرف الشعب؛ الممارس [ الصلة بأنّه 

  ]. للسلطة السامیة المثبتة في الدستور؛ حامي الدستور؛ مجسد وحدة الأمة والدولة داخلیا وخارجیا

لجمهوریة تتعلق بأنّه سمة جدیدة على رئیس ا 2016وقد أضفى المؤسس في التعدیل الدستوري لسنة    

ضامنا للدستور؛ بتعلقه بالحقوق والحریات وحقوق الإنسان وكضامن لاستقلالیة السلطة القضائیة؛ وهذا ما 

] 198/1[؛ ونص المادة رئیس الجمهوریة ضامن استقلال السلطة القضائیةبأنّ ] 156/2[نصت علیه المادة 

الأمر باستحداث مؤسسة دستوریة جدیدة استشاریة تسمى أین یتعلق  01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم 

بأنّ یؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان یوضع لدى رئیس الجمهوریة "  المجلس الوطني لحقوق الإنسان" 

؛ وعلیه نشیر إلى أنّه یجب أن یكون رجل السیاسة رجل دولة؛ لأن غیاب الحدود بین هذین ضامن الدستور

إنّه یجب التمییز بین [  )2("  لیتون" یر بمؤسسات الدولة والمجتمع؛ لذا یقول الأخیرین یلحق الضرر الكب

  ].السلطة الرسمیة والسلطة المیدانیة؛ فلیس كل رئیس جمهوریة یصلح قائدا سیاسیا 

  تمییز رئیس الجمهوریة عمّا یشابهه من مفاهیم: الفقرة الفرعیة الثانیة   

ریة وما یمكن أن یشابهه من مفاهیم وتسمیات أخرى له أهمیته من إنّ التمییز بین تسمیة رئیس الجمهو    

الناحیة القانونیة والدستوریة؛ ومن ثم مدى تأثیر ذلك على سمو الدستور؛ فرئیس الجمهوریة المنتخب والذي 

له قاعدة شعبیة انتخابیة ذات أغلبیة هو من یتصف بهذه التسمیة؛ ومن ثم إدراك الشأن بالنسبة لحمایة 

ور من عدمه؛ وفي كل الحالات لا یمكن أن تكون سلطة حمایة الدستور مقصورة على رئیس الجمهوریة الدست

فقط؛ لأنه هو المثل الأعلى والقدوة السیاسیة والفعلیة فیما إذا كان سیحمي سمو الدستور أم لا من خلال 

  . السلطات والصلاحیات التي یتمتع بها

                                                           
 . یجسد رئیس الجمهوریة رئیس الدّولة وحدة الأمة[ أنّه  1996من دستور  70تنص المادة  -)1(

  .وهو حامي الدستور -    

  .ویجسد الدّولة داخل البلاد وخارجها -    

رس رئیس الجمهوریة السلطة السامیة في الحدود یما[ منه أیضا  72، وتنص المادة ] له أن یخاطب الأمة مباشرة -    

 ].   المثبتة في الدستور
 . 81صاحب الربیعي؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)2(
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ى واجب علیها صیانة الدستور؛ ولذلك خوّل المؤسس الدستوري في حین الكل من أفراد ومؤسسات أخر    

رئیس الجمهوریة كمؤسسة علیا حقیقیة تنفیذیة یقع علیها عبء حمایة الدستور واحترامه؛ من أي انتقاص 

لأهمیته؛ وعن ما یشابهه في ذلك المركز أو الوظیفة لا یمكنه القیام بذلك؛ لفقدانه للسلطات والصلاحیات 

لمثل قیمة وأهمیة حمایة الدستور أو رغبة لإرادة المؤسس الدستوري لتوجه ما؛ وعلیه نوضح ما التي تؤهله 

یختلط ویشابه تسمیة رئیس الجمهوریة من تسمیات وحقائق لها أهمیتها في النظام الدستوري الجزائري؛ ومنه 

تمییزه عن رئیس الدّولة؛  نقدم تحلیلا لمفهوم رئیس الجمهوریة وأولویته في حمایة الدستور؛ وذلك من خلال

  .رئیس الدّولة بالنیابة؛ رئیس الجمهوریة ورئیس الدّولة القائمین

رئیس الجمهوریة هو رئیس السلطة التنفیذیة المنتخب تمییز رئیس الجمهوریة عن رئیس الدّولة؛  - أولا   

ه لا یمكن اعتبار كل من طرف الشعب لعهدة رئاسیة محددة؛ وكل رئیس جمهوریة یلقب برئیس الدّولة؛ وبأن

رئیس دولة بأنّه رئیس جمهوریة؛ إذ أنّ رئیس الجمهوریة هو من یتمتع بكل السلطات والصلاحیات 

والامتیازات في الظروف العادیة وغیر العادیة التي یقرها له الدستور؛ في حین لا یمكن أن یتمتع بها غیره 

فیها بمجمل السلطات والصلاحیات؛ إلاّ ما  من أي سلطة أو مؤسسة أو شخصیة أخرى تنافسه أو تشاركه

؛ ونشیر إلى أنّ حالة رئیس الدّولة في التعدیل )1(یتعلق بجزء أو بعضا منها وفي ظروف معینة فقط 

المؤرخ في  06-79بموجب قانون التعدیل رقم  1979لعام  1976الدستوري اللاحق على دستور 

ؤسّسة فیما؛ بعد تتعلق بحالة استمرار المانع الم 1996و 1989؛ وكل من دستوري سنة 07/07/1979

  . لرئیس الجمهوریة المتعلق بالمرض الخطیر والمزمن؛ أو حالة الاستقالة أو الوفاة

عن  1963على حالة الاستقالة والوفاة دون غیرهما؛ في حین نص دستور  1976بحیث نص دستور    

و عجزه النهائي؛ أو سحب الثقة من الحكومة؛ وكلا أربع حالات تتعلق باستقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته أ

من هذین الدستورین الأخیرین نظما حالة رئیس الدّولة فقط؛ دون التطرق إلى حالة العجز المؤقت؛ ورئیس 

الدّولة حسب الدساتیر الجزائریة وعلى اختلافها هو من یتولى مهام رئیس الجمهوریة في حالة شغور منصب 

؛ بحیث نظم هذا الدستور حالة الشغور؛ )2( 1963من دستور ] 57[صت علیه المادة هذا الأخیر؛ وهو ما ن

بغرض تعیین  )2( بأن یتولى رئیس المجلس الوطني مهام رئیس الجمهوریة رئیس الدولة في ظرف شهرین

حالة رئیس الدّولة بموجب المادة  1976ونظم دستور مهوریة من جدید عن طریق الانتخاب؛ رئیس الج

                                                           
  .في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة؛ إذ یحتل من یترأس الدولة بممارسة مهام رئیس الجمهوریة -)1(
ة رئیس الجمهوریة أو وفاته أو عجزه النهائي أو سحب الثقة في حالة استقال[ أنّه  1963من دستور  57تنص المادة  -)2(

 .من الحكومة؛ یمارس المجلس الوطني مهام رئیس الجمهوریة؛ ویساعده فیها رؤساء اللجان في المجلس الوطني

ومهمته الأساسیة تصریف الشؤون العادیة؛ وإعداد الانتخابات في ظرف شهرین لتعیین رئیس الجمهوریة وأعضاء  -    

  ].  لمجلس الوطني في حالة حلها
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؛ بأن تكون مهمة رئیس الدّولة ممثلة في رئیس المجلس الشعبي الوطني لمدّة خمسة وأربعون )1(منه ] 117[

؛ ونفس ]117[من المادة ] 2[یوما من أجل تنظیم إعادة انتخاب منصب رئیس الجمهوریة؛ طبقا للفقرة ) 45(

منها؛ وعلیه طبق ] 5[رة طبقا للفق 07/07/1979الأمر بالنسبة للتعدیل الحاصل على نص هذه المادة  في 

یوما في حالة ) 45(حالة رئیس الدّولة والتي تكون لمدّة خمسة وأربعون  1989المؤسس الدستوري لسنة 

بخصوص تولي مهام ] 10و 6[في الفقرة  )2(] 84[الشغور النهائي لمنصب رئیس الجمهوریة بموجب المادة 

                                                           
في حالة وفاة رئیس الجمهوریة أو استقالته؛ یجتمع المجلس الشعبي الوطني؛ [ بأنّه  1976تنص المادة من دستور  -)1(

 .وجوبا؛ ویثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة

تنظم خلالها ) 45(ا خمسة وأربعون یوما یتولى رئیس المجلس الشعبي الوطني؛ مهام رئیس الدّولة لمدّة أقصاه -    

  .انتخابات رئاسیة؛ ولا یحق لرئیس المجلس الشعبي الوطني أن یكون مرشحا لرئاسة الجمهوریة

  .یستدعى مؤتمر استثنائي للحزب قصد تعیین المرشح لرئاسة الجمهوریة -    

  ].  لدستورمن ا 108یمارس رئیس الجمهوریة المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة  -    

إذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض [ بأنّه  1979ونصت نفس المادة المعدلة في سنة    

خطیر مزمن؛ تجتمع اللجنة المركزیة للحزب وجوبا؛ وبعد التأكد من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل الكفیلة بذلك؛ تقترح 

  .شعبي الوطني التصریح بحالة المانعبأغلبیة ثلثي أعضائها على المجلس ال

یعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي أعضائه؛ ویكلف رئیسه بأن یتولى رئاسة  -    

  .من الدستور 118یوما وأن یمارس صلاحیاته مع مراعاة أحكام المادة ) 45(الدولة بالنیابة لمدّة أقصاها خمسة وأربعون 

یوما؛ یعلن الشغور بالاستقالة بحكم القانون؛ حسب ) 45(في حالة استمرار المانع؛ بعد انقضاء خمسة وأربعون و  -    

  .الطریقة المنصوص علیها أعلاه وطبقا لأحكام الفقرات التالیة من هذه المادة

حالة الشغور النهائي  في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته؛ یجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا ویثبت -    

  .لرئاسة الجمهوریة

یتولى رئیس المجلس الشعبي الوطني؛ مهام رئیس الدّولة لمدّة أقصاها خمسة وأربعون یوما؛ تنظم خلالها انتخابات  -    

  .رئاسیة؛ ولا یحق لرئیس المجلس الشعبي الوطني أن یكون مرشحا لرئاسة الجمهوریة

  ... ].الوطني المرشح لرئاسة الجمهوریة؛ طبقا لقانونه الأساسي  یقترح مؤتمر حزب جبهة التحریر -    
إذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر [ أنّه  1989من دستور  84تنص المادة  -)2(

ح بالإجماع على مزمن؛ یجتمع المجلس الدستوري وجوبا؛ وبعد أن یتثبت من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة؛ یقتر 

 . المجلس الشعبي الوطني التصریح بثبوت المانع

یعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي أعضائه؛ ویكلف رئیسه بتولي رئاسة  -    

  .الدستورمن  85الدّولة بالنیابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون یوما؛ ویمارس صلاحیاته مع مراعاة أحكام المادة 

وفي حالة استمرار المانع؛ بعد انقضاء خمسة وأربعون یوما یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا؛ حسب الإجراء المنصوص  -    

  .علیه في الفقرتین السابقتین وطبقا لأحكام الفقرات الآتیة من هذه المادة

وجوبا؛ ویثبت الشغور النهائي لرئاسة  في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته؛ یجتمع المجلس الدستوري؛ -    

  .الجمهوریة

  .وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطني الذي یجتمع وجوبا -    
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رئیس المجلس الدستوري بحسب الحالات  رئاسة الدّولة من طرف رئیس المجلس الشعبي الوطني أو

  .)1(المنصوص عنها 

بأن أصبح رئیس الدّولة یمارس مهام رئیس الدّولة لمدّة أقصاها ستون  1996وتطور الأمر بصدد دستور    

؛ وذلك من 1989یوما كما في دستور ) 45(؛ ولیس مدّة خمسة وأربعون )2(منه ] 88[یوما طبقا للمادة ) 60(

 6[س الأمة أو رئیس المجلس الدستوري بحسب الحالات المنصوص عنها؛ وذلك في الفقرة طرف رئیس مجل

                                                                                                                                                                                           

یتولى رئیس المجلس الشعبي الوطني مهام رئیس الدّولة مدّة أقصاها خمسة وأربعون یوما؛ تنظم خلالها انتخابات    

  .رئاسیة

  .لدولة المعین بهذه الطریقة أن یترشح لرئاسة الجمهوریةولا یحق لرئیس ا -    

  .من الدستور 74إلى  67یمارس رئیس الجمهوریة المنتخب مهامه طبقا لأحكام المواد من  -    

وإذا اقترنت وفاة رئیس الجمهوریة بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله؛ یجتمع المجلس الدستوري وجوبا  -    

  .هائي لرئاسة الجمهوریةلإثبات الشغور الن

یضطلع رئیس المجلس الدستوري بمهمة رئیس الدولة في الظروف المبینة في الفقرات السابقة من هذه المادة وفي  -    

  ]. من الدستور  85المادة 
ولة؛ سابقا نوعین من رئاسة الدّ  1979والتعدیل الدستوري لسنة  1996و 1989بما أنّه تم تنظیم في كل من دستوري  -)1(

 .    قبل تعدیله 1976ودستور  1963بعدما كانت حالة واحدة بالنسبة لدستور  بالنیابة أو رئاسة الدّولة
إذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر [ أنّه  1996من دستور  88تنص المادة  -)2(

یقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة؛ یقترح بالإجماع على ومزمن؛ یجتمع المجلس الدستوري وجوبا؛ وبعد أن یتثبت من حق

 .البرلمان لتصریح بثبوت المانع

أعضائه؛ ویكلف  2/3یعلن البرلمان؛ المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا؛ ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي  -    

وما رئیس مجلس الأمة الذي یمارس صلاحیاته مع مراعاة ی) 45(بتولي رئاسة الدولة بالنیابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون 

  .من الدستور 90أحكام المادة 

یوما؛ یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء ) 45(وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعین  -    

  .ادةالمنصوص علیه في الفقرتین السابقتین وطبقا لأحكام الفقرات الآتیة من هذه الم

وفي حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته؛ یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ویثبت الشغور النهائي لرئاسة  -    

  .الجمهوریة

  .وتبلغ فورا شهادة التصریح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي یجتمع وجوبا -    

  .یوما تنظم خلالها انتخابات رئاسیة) 60( یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة مدّة أقصاها ستون -    

  .ولا یحق لرئیس الدّولة المعین بهذه الطریقة أن یترشح لرئاسة الجمهوریة -    

وإذا اقترنت استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان؛ یجتمع المجلس الدستوري  -    

ي لرئاسة الجمهوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة؛ وفي هذه الحالة یتولى وجوبا؛ ویثبت بالإجماع الشغور النهائ

رئیس المجلس الدستوري مهام رئیس الدّولة؛ یضطلع رئیس الدّولة المعین حسب الشروط المبینة أعلاه بمهمة رئیس الدّولة 

   ].أن یترشح لرئاسة الجمهوریة من الدستور؛ ولا یمكنه  90طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 
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یتعلق بحالة الشغور في  2016المذكورة؛ في حین أضفى المؤسس تعدیلا في سنة ] 88[من المادة ] 7و

) 90(سعین أین تم توسیع فترة رئاسة الدولة بعد استمرار المانع والتي تم تحدیدها بت] 102[المادة الجدیدة 

  .)1( 2016قبل تعدیله سنة  1996یوما كما أقرها دستور ) 60(یوما ولیس بستین 

رئیس الدّولة بالنیابة تم تطبیقه بموجب التعدیل تمییز رئیس الجمهوریة عن رئیس الدّولة بالنیابة؛  - ثانیا   

؛ 07/07/1979المؤرخ في  06-79بموجب قانون التعدیل رقم  1976الدستوري الحاصل على دستور 

ویتعلق بحالة مؤقتة هي حالة مرض رئیس الجمهوریة الخطیر والمزمن وثبوت المانع له مؤقتا؛ وذلك في 

یوما رئاسة ) 45(بأنّه یتولى رئیس المجلس الشعبي الوطني ولمدّة خمسة وأربعون ] 117/2[الفقرة المادة 

  .الدّولة بالنیابة

یوما بأنّه ) 45(رئاسة الدّولة بالنیابة لمدّة خمسة وأربعون ] 84/2[بموجب المادة  1989وكما نظم دستور    

یعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي أعضائه؛ ویكلف رئیسه [ 

بتولي رئاسة الدّولة بالنیابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون یوما؛ ویمارس صلاحیاته مع مراعاة أحكام المادة 

وبشيء من التعدیل بخصوص رئاسة الدّولة بالنیابة  1996، ونفس الأمر نظمه دستور ] الدستور من 85

یعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین [ أنّه ] 88/2[یوما بموجب المادة ) 45(ولمدّة خمسة وأربعون 

سة الدّولة بالنیابة مدّة أعضائه؛ ویكلف بتولي رئا 2/3معا؛ ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي 

یوما رئیس مجلس الأمة الذي یمارس صلاحیاته مع مراعاة أحكام المادة ) 45(أقصاها خمسة وأربعون 

  ]. من الدستور  90

وقد یترأس الدّولة بالنیابة أیضا رئیس المجلس الدستوري وذلك في حالة اقتران شغور منصب رئیس مجلس    

رئیس الجمهوریة؛ ونفس الأمر یُطبق بالنسبة لحالة رئاسة الدولة في  الأمة لأي سبب كان بشغور منصب

إذا اقترنت استقالة رئیس الجمهوریة  بأنّه  1996من دستور ] 88/8[الحالة المذكورة أعلاه؛ وذلك طبقا للمادة 

أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان؛ یجتمع المجلس الدستوري وجوبا؛ ویثبت بالإجماع 

لشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة؛ وفي هذه الحالة یتولى رئیس المجلس ا

الدستوري مهام رئیس الدّولة؛ یضطلع رئیس الدّولة المعین حسب الشروط المبینة أعلاه بمهمة رئیس الدّولة 

؛ ولا یمكنه أن یترشح لرئاسة من الدستور 90طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 

] 102[في المادة  2016لسنة  01- 16؛ وهذا ما تم التأكید علیه في قانون التعدیل الدستوري رقم الجمهوریة

وفي هذه الحالة المتعلقة برئیس الدّولة بالنیابة یكون رئیس الجمهوریة منتخبا لعهدة رئاسیة ولم تكن قد منه؛ 

قى محتفظا بعهدته؛ ویمكنه العودة لممارسة مهامه؛ وإنّما جاءت مثل هذه انتهت عهدته لأي سبب؛ لأنه یب

الحالة من أجل التأكد بعد مرور فترة محددة للتأكد من استمرار المانع أم لا؛ بسبب المرض المزمن الذي 

تالي أصابه؛ لذلك في هذا الشغور المؤقت یتم تعیین نائبا له بموجب النص الدستوري لیمارس صلاحیاته؛ وبال

                                                           
  .01- 16من قانون رقم  102من المادة  6الفقرة  -)1(
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نجد حالة رئاسة الدّولة بالنیابة التي تتعلق بالمانع أو الشغور المؤقت لرئیس الجمهوریة؛ بسبب المرض 

الخطیر والمزمن؛ أین یكون رئیس الجمهوریة محافظا على صفته ومركزه؛ لأنه في وضع غیر الشغور 

  . ة لیس إلاّ النهائي؛ وكأن رئیس الدّولة في مثل هذه الحالات هو نائب لرئیس الجمهوری

رئیس الجمهوریة هو تمییز رئیس الجمهوریة عن رئیس الجمهوریة ورئیس الدولة القائمین؛  -ثالثا   

سنوات؛ وبغض النظر عن إمكانیة مدى تجدیدها أم لا؛ ) 5(الذي تسند له عهدة رئاسیة محددة وهي خمسة 

تكون له مدّة رئاسة الدّولة أقصاها ستون فإنّ رئیس الدّولة لا یكون إلاّ في حالة الشغور النهائي والذي س

؛ لكن كل منهما یمكن أن یكتسبا مدّة رئاسة الدّولة في 1996من دستور ] 88[یوما كما هو في المادة ) 60(

غیر الظروف العادیة للرئاسة؛ أي یمكن أن تمدد مدّة عهدة رئیس الجمهوریة المنتخب أو مدّة من یتولى مهام 

في حالة وفاة  1996یوما أخرى؛ وهذا ما تم تنظیمه في دستور ) 60(الشغور بستین  رئاسة الدّولة في حالة

بأنّه في حالة  منه] 2- 89/1[أحد المترشحیْن الرئاسییْن في الدّور الثاني من الانتخابات الرئاسیة طبقا للمادة 

ي مانع آخر له؛ یستمر وفاة أحد المترشحین للانتخابات الرئاسیة في الدّور الثاني أو انسحابه أو حدوث أ

لإعلان عن انتخاب رئیس الجمهوریة القائم أو من یمارس مهام رئاسة الدّولة في ممارسة مهامه إلى غایة ا

بات مدّة أقصاها ستّون یمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخا رئیس الجمهوریة؛ وفي هذه الحالة

  .یوما) 60(

منه أنّ یظل رئیس الجمهوریة أو من ] 103[في المادة  01-16ري رقم بحیث جاء قانون التعدیل الدستو    

یتولى وظیفة رئیس الدولة في منصبه حتى أداء رئیس الجمهوریة الیمین الدستوریة ولیس حتى انتخاب رئیس 

لكل من رئیس الجمهوریة أو رئیس الدولة باعتبار "  القائم"الجمهوریة كما كان قبل التعدیل؛ ویطلق مصطلح 

حدهما یكون في رئاسة الدّولة؛ ولكن تمنح له مدّة إضافیة لمعالجة إشكالیة إمكانیة حدوث فراغ في رئاسة أ

الجمهوریة أو رئاسة الدّولة بسبب نهایة العهدة الرئاسیة أو الفترة المحددة التي یشغلها رئیس الدّولة في حالة 

یوما وفقا لنص ) 60(ها في الدستور وهي مدّة الشغور النهائي؛ ومنه تكون هذه المدّة الإضافیة منصوص عن

مدّة أوسع وهي حتى أداء رئیس  2016السابقة الذكر والتي أصبحت بالتعدیل الدستوري لسنة ] 89/2[المادة 

الجمهوریة الیمین الدستوریة؛ لمعالجة وتنظیم انتخابات رئاسیة من جدید؛ لأنه یبقى أحد المترشحیْن فقط؛ 

انتخابات رئاسیة بسبب وفاة أحد المترشحیْن في الدور الثاني وعلیه یتم السهر على ومن ثم لا یكون هناك 

من القانون العضوي ] 143/4[تنظیمها من جدید بأن تعاد مجموع العملیات الانتخابیة من جدید طبقا للمادة 

؛ )2(ر الثاني ولا یمكن أن یعتد بانسحاب أحد المترشحیْن في الدو  )1( 12/01/2012المؤرخ في  01- 12رقم 

  . 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم ] 103[وهذا ما كرسته المادة 

                                                           
 . 14/01/2012؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد الأول؛ المؤرخ في 12/01/2012المؤرخ في  01-12قانون عضوي رقم  -)1(
مترشحیْن الرئاسییْن طبقا للقانون المنظم لا یمكن أن یعتد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسیة بانسحاب أحد ال -)2(

المؤرخ في  01-12من القانون العضوي رقم  143/3للانتخابات؛ وعلیه تتم الانتخابات ولو بقي مترشح واحد فقط طبقا 

12/01/2012. 
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  لماذا رئیس الجمهوریة حامي الدستور؟: ةالثالث یةالفرعالفقرة    

في كل الدساتیر الجزائریة نجد أنّ هناك أسلوبین في كیفیة التأسیس لمنصب رئیس الجمهوریة؛ وإن كان    

علق بالاقتراع العام والمباشر والسري كمبدأ دستوري أصیل؛ إلاّ أنّه من الناحیة العملیة الأمر یتم بأسلوب یت

؛ نجد أنّها تختلف كثیرا عمّا هي 1976و 1963وبالنظر لكیفیة الانتخابات الرئاسیة في ظل كل من دستوري 

تي كانت تطبق ال 1989المعدل؛ بسبب الفترة السابقة عن دستور  1996و 1989علیه في كل من دستوري 

فیها مبدأ الحزب الواحد والمرشح الرئاسي الوحید؛ وبعده تم التطبیق لمبدأ الترشح الحر وفقا للتعددیة 

  .1989السیاسیة؛ ومنه التطبیق الدیمقراطي یختلف عن التطبیق الاشتراكي قبل سنة 

هر اختلافات في حمایة تظباعتباره ممثلا للأغلبیة الشعبیة؛ رئیس الجمهوریة حامي الدستور  - أولا   

الدستور من وجهة إیدیولوجیة كل دستور؛ ففي دستورا برامج نجد تذبذب هذه الحمایة؛ إن لم نقل دون فائدة؛ 

) 23(لأكثر من ثلاثة وعشرون  هغیر محمي بالأساس نظرا لعدم دیمومته واستمراریت 1963فنجد دستور 

دون شرعیة دستوریة نتیجة للشرعیة  1976ع دستور یوما؛ وبقیت الفترة منذ وقف العمل به إلى غایة وض

؛ ومن ثم كان للحزب الوحید دور في معالجة المشاكل الدستوریة التي 1965الثوریة القائمة منذ شهر جوان 

لا  1976؛ وفي دستور )1(تواجه الدولة؛ وهو من یضمن السیر الفعال للنظام السیاسي المقرر في الدستور 

كانت هناك حمایة حقیقیة للدستور أم لا؛ لأن تأویل وتفسیر الدستور في أحكامه ترتبط  نجد أي اعتبار إذا ما

؛ بما أنّ هذا الدستور یمثل أحد أهداف المیثاق؛ من أجل تطبیقه 1976مباشرة بأحكام المیثاق الوطني لسنة 

وإعطاء الأولویة من أجل الارتباط النهائي بالاشتراكیة  19/06/1965واستمراره وتتمة للعمل منذ بیان 

  . )2(للمیثاق الاشتراكي بدلا من المیثاق الدستوري 

وبالتالي تم الاعتراف لرئیس الجمهوریة بحمایة الدستور في ظل الفترة الاشتراكیة نتیجة أنّه زعیم الحزب    

ن أهلا والمرشح الرئاسي المنبثق عن إرادة الحزب؛ والمنبثق عن إرادة شعبیة بالموافقة على انتخابه لیكو 

لممارسة وظیفة حمایة الدستور؛ وخاصة إذا ما ثبت أنّ مبدأ وحدة السلطة ممثلة في شخصیة رئیس 

  . الجمهوریة ممثلا للسلطة التنفیذیة

نجد أنّ وظیفة حمایة الدستور المقررة لرئیس الجمهوریة  1996وفیما بعد في دستور  1989وفي دستور    

بإعطاء أولویة للقانون وللدستور؛ باعتبار هذا الأخیر هو القانون  ناتجة عن رغبة دیمقراطیة وتأسیسیة؛

؛ ومن ثم فأي شخصیة أو فرد ] ..إنّ الدستور فوق الجمیع؛[ الأساسي الذي یعلو على الجمیع بالنص أنّه 

یصل بأسلوب دیمقراطي مبني على الاختیار الحر بالانتخاب من طرف الشعب إلى منصب رئیس الجمهوریة 

له هذه الوظیفة؛ دون النظر إلى المرجعیة الفكریة والسیاسیة التي ینتمي إلیها؛ ولكن باعتباره ممثلا أن توكل 

                                                           
 . 1963من دستور  16إلى  12الفقرات من  -)1(
  . 1976من دیباجة دستور  3الفقرة  -)2(
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للشعب من واجبه السهر على حمایة الدستور المؤسس عن طریق هذا التمثیل؛ وهذا ما یدل علیه كل من 

ة الدستور وضمانه بأنه في التأسیس لمؤسسة رئیس الجمهوریة المكلفة باحترام وحمای 1996و 1989دستور 

  .)1(...] ؛ویعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات دستوریة؛ ...إنّ الشعب الجزائري[ 

وإن كانت كیفیة التأسیس لمنصب رئیس الجمهوریة لها الأهمیة الدستوریة في منح رئیس الجمهوریة سلطة    

الإرادة الشعبیة وتوحیدها في شخصه واختصاص یتعلق بحمایة الدستور؛ فإنّ هناك سرا آخر یتعلق بقیمة 

إذا ما  )2(ناتجة عن هذا التأسیس وذلك درء للصراع بین مختلف المؤسسات والشخصیات الدستوریة الأخرى 

منحت مثل سلطة حمایة الدستور لأكثر من مؤسسة أو هیئة واحدة؛ لأنه یمكن لأي مؤسسة أو شخصیة أو 

ق الأولویة له في حمایة الدستور؛ ممّا یفضي الأمر إلى تنازع رجل دولة التنافس أو محاولة كل منهم تحقی

بینهم أو صراع في السیطرة على تفسیر الوثیقة الدستوریة؛ أو محاولة أي منهم الاستفادة من مثل هذه 

السلطة نظرا للتأویلات الدستوریة والسیاسیة المختلفة؛ أو نظرا للصراع أو البحث عن مراكز سیاسیة في 

أو ؛ )3(حث عن مصالح أو تعطیل الحیاة الدستوریة والسیاسیة في الدولة نتیجة المصالح الضیقة الدولة للب

دون أن یكون  محاولة أحد السلطات أو الهیئات الدستوریة بأن یكون لها نفوذا على حساب الإرادة الشعبیة؛

التشریعیة إذا كانت لها  أو ما قد یحدث من صراع مثلا بین السلطة؛ )4(لها أساس أو تأسیس انتخابي لها 

أغلبیة تتعارض و توجه رئیس الجمهوریة أو وجود حزب ذا أغلبیة برلمانیة وحزب یسیطر على الرئاسة؛ لأن 

الأغلبیة البرلمانیة تختلف كما ونوعا نظرا لمختلف التوجهات السیاسیة فیها عن الأغلبیة الموحدة في شخصیة 

خاب المعتمد في البرلمان یختلف عن التمثیل والانتخاب الفردي رئیس الجمهوریة؛ ومن ثم التمثیل والانت

؛ وعلیه نعتقد أنّ هذا هو السبب الرئیسي في منح رئیس الجمهوریة بصدد التأسیس لمنصب رئیس الجمهوریة

؛ )5(من الدستور الحالي ] 84[سلطة حمایة الدستور؛ وتعلق هذا الأمر بالمفهوم  الدستوري له وفقا للمادة 

كان لا بدّ للمؤسس الدستوري أن یمنح سلطة حمایة الدستور لشخصیة أو مؤسسة دستوریة حقیقیة  ومن ثم

كفیلة بمثل هذه السلطة المهمة؛ وقصر هذا الأمر على رئیس الجمهوریة دون غیره بالنظر إلى الشخصیات 

  . )6(والمؤسسات الدستوریة الأخرى 

                                                           
 . 1996و 1989دیباجة دستور من  8الفقرة  -)1(
رئیس المجلس الشعبي الوطني؛ رئیس مجلس الأمة؛ رئیس المجلس الدستوري؛ : المقصود بهذا المؤسسات والشخصیات هم -)2(

 .نواب وممثلي الشعب في السلطة التشریعیة؛ الوزیر الأول
 ].  السیاسة تبغي مصلحة[ وفقا للقاعدة الدستوریة القائلة بأنّ  -)3(
مثلا الوزیر الأول أو رئیس الحكومة في الجزائر وإن كان یمثل شخصیة مهمة في الدولة إلاّ أنّه لیس له أساس انتخابي  -)4(

 . في تعیینه في مثل هذا المنصب الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة
 . 1989من دستور  67المادة  -)5(
مة أو رئیس المجلس الدستوري؛ أو الوزیر الأول؛ وغیرهم مقارنة برئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأ -)6(

 . كالقضاء ممثلا في رئیس المحكمة العلیا أو رئیس مجلس الدولة
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واحدة مهمة ومحددة مقررة لهیئات أو لسلطات أو لشخصیات كلّما كانت وظیفة [ وعلیه یمكن قولنا أنّه    

سیاسیة ودستوریة متعددة كلّما كان الصراع قائما بینها بشأن هذه الوظیفة؛ ومن هو أحق بها؛ ومن ثم 

كان لا بد للمؤسس الدستوري تحدید من هو جدیر بها؛ والتي تكون للجهة الأكثر تمثیلا للإرادة الشعبیة؛ 

حمایة  وظیفةتحدید المختص ب[ ؛ ونعتقد في رأینا أنّ ] ممثلة في رؤساء الجمهوریةوغالبا ما تكون 

ذلك التوازن والعلاقة القائمة بین السلطات الثلاث المكرس في الدستور لصالح  نتاج هو الدستور وضمانه

  . )1(]  من طرف المؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة

تعتبر مسألة تخویل الشخصیة الأولى في الدولة؛  اعتبارهرئیس الجمهوریة حامي الدستور ب - ثانیا   

وظیفة حمایة الدستور لرئیس الجمهوریة بمثابة الاعتراف من الناحیة الدستوریة أنّ هذا الأخیر یعتبر 

الشخصیة الأولى في النظام الدستوري والسیاسي في الدولة؛ وتلیه بعضا من الشخصیات الدستوریة 

ون مؤثرة في مركز رئیس الجمهوریة؛ ویتعلق الأمر بكل من رئیسي غرفتي البرلمان؛ والسیاسیة؛ ولكنها لا تك

لا نجد نصا صریحا بترتیب الشخصیات الدستوریة  وعلیه؛ )2(أو رئیس المجلس الدستوري؛ أو الوزیر الأول 

رئیس [ بأنّه  منه] 34[؛ بموجب المادة 1963والسیاسیة في مختلف الدساتیر الجزائریة؛ إلاّ ما تعلق بدستور 

؛ ومنه لم تحدد الدساتیر الأخرى الشخصیة الثانیة أو )3(]  المجلس الوطني هو الشخصیة الثانیة في الدولة

؛ وإنّما هذه الأخیرة تكون وفقا للمنطق الدستوري أنّ رئیس )4(الثالثة؛ ولا حتى تحدید الشخصیة الأولى 

مارسته للسلطة السامیة المثبتة في الدستور تكفي بالقول الجمهوریة هو رئیس الدولة فهذه الصفة والتسمیة وم

؛ وكذلك نشیر إلى أنّه في المجال )5(]  في الدولة دون سواه رئیس الجمهوریة هو الشخصیة الأولى[ أنّ 

الدستوري والسیاسي لا أحد من الشخصیات یؤدي الیمین الدستوریة إلاّ رئیس الجمهوریة؛ ولكن بتعدیل سنة 

ضاء المجلس الدستوري یؤدون قسما دستوریا یتعلق بمجال الرقابة على دستوریة القوانین؛ أصبح أع 2016

وعلیه لا یعد ذلك منافسة لمركز رئیس الجمهوریة في حمایة الدستور؛ بما أن المجلس الدستوري مكلف 

وهوة رئیس  باحترام الدستور طبقا للدستور؛ في حین أن تأدیة هذه الیمین تكون أمام حامي الدستور نفسه

یؤدي أعضاء [ أنه  01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم ] 183/6[الجمهوریة؛ بحیث نصت المادة 

  :المجلس الدستوري الیمین أمام رئیس الجمهوریة قبل مباشرة مهامهم؛ حسب النص الآتي

                                                           
 . نتیجة التدرج في السلطات بمنح أولویة للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة -)1(
  .2008نظام رئیس الحكومة قبل تعدیل الدستور سنة  -)2(
ه لم یتم النص عن ثنائیة الوظیفة التشریعیة؛ أو الحدیث عن حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة ومن یمكنه أن یخلفه لأن -)3(

في رئاسة الدولة؛ ولا الحدیث عن تعیینه لرئیس الحكومة أو وزیرا أول كما هو الحال في الدساتیر اللاحقة؛ أو حتى نوابه كما 

 .1976هو الحال في دستور 
 . لم ینص عن الشخصیة الأولى أیضا 1963تور حتى دس -)4(
بقدر السلطة والاختصاصات التي یتمتع بها في النظام الدستوري والسیاسي؛ والتأثیرات الأخرى التي یتمتع بها تجاه  -)5(

  .السلطات والمؤسسات الدستوریة الأخرى؛ ونظرا لتمتعه بالقاعدة الشعبیة من حیث الانتخاب
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وأمتنع عن اتخاذ  أقسم باالله العلي العظیم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحیاد؛ وأحفظ سریة المداولات"    

  ]. " موقف علني في أي قضیة تخضع لاختصاص المجلس الدستوري

أین  2016وكما تظهر صفة الشخصیة الأولى لرئیس الجمهوریة من خلال قانون التعدیل الدستوري لسنة    

ل تم منح صفة جدیدة لرئیس الجمهوریة تتعلق بحمایة الدستور من خلال اعتباره ضامنا للدستور؛ في مجا

حقوق الإنسان وحمایتها وفي أحد المؤسسات الاستشاریة المستحدثة والتي تتعلق بالمجلس الوطني لحقوق 

؛ ویوضع لدى ...یؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان[ منه أنه ] 198/1[الإنسان؛ وذلك بموجب المادة 

  ؛ ]رئیس الجمهوریة؛ ضامن الدستور 

باختصاص وتعلق حمایة  1988النهج المطبق منذ سنة  كانت بناء على وإذا كانت حمایة الدستور   

الدستور برئیس الجمهوریة؛ فإنّ الأمر وصل إلى درجة اعتبار رئیس الجمهوریة كضمانة أساسیة للدستور؛ 

أین تم ربط هذا الأمر بمجال حقوق الإنسان وحریاته؛ وعلیه تم توسیع فكرة الحمایة إلى فكرة ضمان 

ل مصطلح وما یشیر إلیه في معناه القانوني؛ وخاصة إذا ما وجدنا كذلك رئیس الدستور؛ رغم ما لأهمیة ك

  .)1(الجمهوریة كضمانة لاستقلالیة السلطة القضائیة 

ومن ثم القول أنّ رئیس الجمهوریة هو الشخصیة الأولى في الدولة؛ وبالخصوص في ظل دستورا برامج    

الأمر في  ومن ثم یبقىیس الدولة رئیس الجمهوریة؛ أین یكون هو زعیم الحزب ومرشح الحزب الوحید ورئ

تحدید الشخصیات الأساسیة في الدولة متروكا للاجتهاد ووفقا للتحلیل الدستوري لبعض من نصوصه؛ 

لإمكانیة تقدیم ترتیب لتلك الشخصیات؛ على أن یكون رئیس الجمهوریة أوّلها؛ وأمر تحدید ثانیها وثالثها 

وكا لمعالجة دستوریة تتعلق برئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئیس وهكذا یكون فیها الحل متر 

الجمهوریة؛ ومن له إمكانیة الترشح للرئاسة في هذه الحالة ومن یُمنع علیه الترشح ؛ ومن له حریة الترشح؛ 

ان وبالنظر للآثار الناتجة عن حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة وغیرها من التحلیلات الدستوریة؛ وعلیه ك

للمؤسس الدستوري أن یعلي سمو الدستور بتحدید أحد آلیات حمایة هذا السمو من خلال سمو شخصیة 

رئیس الجمهوریة واعتبارها الشخصیة الأولى في الدولة؛ ومنه تكون هذه الشخصیة كفیلة بحمایة الدستور 

  .واحترامه والدّفاع عنه

المتعلق بمشروع  28/01/2016المؤرخ في  01/16وكما تم الإقرار في رأي المجلس الدستوري رقم    

التعدیل الدستوري أنّ المؤسس الدستوري یحدد ترتیب المؤسسات الدستوریة من خلال تعدیل نص المواد 

من الدستور في استشارة ] 129[والمادة ] 95؛ 94؛ 93؛ 91[المتعلقة بالحالات غیر العادیة في المواد 

واعتبارا أن التعدیلات المذكورة [ ناك ترتیبا لهذه الأخیرة بقوله  أن رؤساء المؤسسات الدستوري یعني أن ه

                                                           
   .01-16قانون التعدیل الدستوري رقم  من 156/2المادة  -)1(
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تتناول ترتیب رؤساء المؤسسات الدستوریة المستشارة من طرف رئیس الجمهوریة في إعلان حالة 

الطوارئ أو الحصار؛ والحالة الاستثنائیة؛ والتعبئة العامة؛ وإعلان حالة الحرب؛ وإضافة استشارة رئیس 

  .دستوري في إمكانیة حل المجلس الشعبي الوطنيالمجلس ال

واعتبارا أن ترتیب رؤساء المؤسسات الدستوریة یدخل في إطار الترتیب الذي یأخذ به المؤسس  -   

؛ وكذلك سبق للمجلس الدستوري أن رأي مثل هذا الترتیب المؤسساتي بین غرفتي البرلمان ]الدستوري 

؛ ففي رأیه بخصوص 21/02/1999المؤرخ في  08/99ل رأیه رقم بالنسبة لرئیس كل واحدة منهما من خلا

التي تجعل من رئیس مجلس الأمة تولي مهام نیابة رئاسة الدولة أو رئاسة  1996من دستور ] 88[المادة 

الدولة في حالة الشغور فیكون على أساس منطقي ودستوري بأولویة رئیس مجلس الأمة على رئیس المجلس 

واعتبارا أن المؤسس الدستوري حین أوكل مهمة رئاسة الدولة بالنیابة [ خلال قوله أنه الشعبي الوطني من 

من الدستور؛  88من المادة  6و 2ورئاسة الدولة لرئیس مجلس الأمة حسب الشروط المقررة في الفقرتین 

وطالما أن المؤسس لم ینص على حالة مجلس الأمة؛ فإنه یقصد بذلك وضع ضمانات تكفل لمؤسسات 

  .الدولة الدیمومة والاستمراریة

واعتبارا أن تخویل رئیس مجلس الأمة مهمة رئاسة الدولة بالنیابة أو رئاسة الدولة یستمد من منطق  -   

؛ فمن خلال هذه ] )1( من الدستور  88من المادة  6و 2الترتیب المؤسساتي المستشف من الفقرتین 

الثانیة بعد رئیس الجمهوریة؛ ویأتي بعده رئیس المجلس  الآراء یعتبر رئیس مجلس الأمة وكأنه الشخصیة

الشعبي الوطني؛ إلا أن الحقیقة أن رئیس المجلس الدستوري له مكانة واضحة من خلال نص المادة 

من الدستور الحالي المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمهوریة أین یمكن لرئیس المجلس الدستوري ] 102/8[

لس الأمة بما أنه یمكن أن یتولى مهمة نیابة رئاسة الدولة أو رئاسة الدولة في أن یحتل مرتبة بعد رئیس مج

  .)2(حالة اقتران شغور منصب رئیس الجمهوریة بالمانع مهما كان السبب الذي یحدث لرئیس مجلس الأمة 

حالة الشغور  وكما قد یحتل الوزیر الأول مكانة دستوریة في المرتبة الثانیة بعد رئیس الجمهوریة طبقا لمثل   

من الدستور ] 102[هذه؛ وذلك نتیجة للآثار الدستوریة والقانونیة المترتبة عن حالة الشغور؛ لأنه طبقا للمادة 

تمنع من یتولى رئاسة الدولة بالنیابة أو رئاسة الدولة والمقصود هنا كل من رئیس مجلس الأمة؛ أو رئیس 

] 104[ة؛ في حین وبالنسبة للآثار الأخرى الواردة في المادة المجلس الدستوري من الترشح للانتخابات الرئاسی

من الدستور التي تجعل من الحكومة قائمة ولا یمكن أن تعدل أو تلغى إلا بعد انتخاب رئیس جمهوریة جدید؛ 

                                                           
 . 2016بموجب قانون التعدیل لسنة  102؛ وأصبحت المادة 2016قبل تعدیله سنة  1996من دستور  88المادة  -)1(
وإذا اقترنت استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان؛ [ أنه  102/8تنص المادة  -)2(

لس الدستوري وجوبا؛ ویثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة؛ یجتمع المج

 ... ]. وفي هذه الحالة یتولى رئیس المجلس الدستوري مهام رئیس الدولة
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؛ ومنه )1(بحیث یمكن للوزیر الأول في حالة الشغور الترشح لمنصب الرئاسة ویستقیل وجوبا في هذه الحالة 

الوزیر الأول كذلك ذا أهمیة ویعتبر من الشخصیات الدستوریة أو الوطنیة التي لها مكانة من خلال  یعتبر

مختلف المؤسسات الدستوریة؛ لأنه یمكن أن یترشح ویصبح رئیسا للجمهوریة في حین یمنع الدستور ترشح 

مثلة في الوزیر الأول كل من رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الدستوري؛ وما ذلك إلا لمنح الحكومة م

الذي یعینه رئیس الجمهوریة في السلطة التنفیذیة مكانة مهمة في الترتیب المؤسساتي؛ ونشیر إلى أنه في 

حالة الشغور وبالنسبة للآثار المترتبة عنها أنها لم تتحدث عن رئیس المجلس الشعبي الوطني؛ وعلیه یبقى 

وحة والمنظمة دستوریا وقانونیا ووفق كل حالة وتعلقها توضیح الترتیب المؤسساتي بحسب الحالات المطر 

  .بحالة أخرى

  الفرع الثاني

  الأسس الدستوریة للحمایة الرئاسیة للدستور

هناك أسسا دستوریة منصوص عنها في الوثائق الدستوریة الجزائریة المختلفة؛ تتضمن وتنص صراحة    

ئیسا للجمهوریة رئیسا للدولة؛ ویقع هذا الالتزام على على وجوب حمایة رئیس الجمهوریة للدستور؛ أین یكون ر 

عاتقه؛ ومن ثم أوكل المؤسس الدستوري وظیفة حمایة الدستور لأعلى سلطة وهیئة في الدولة مسیطرة على 

   .م وباعتباره الشخصیة الأولى فیهانظام الحك

عد الدستوریة التي تنص صراحة بحیث تظهر هذه الأسس الدستوریة وفقا للدساتیر الجزائریة في تلك القوا   

على وظیفة حمایة الدستور والتي تراوحت بین السلطة أو اختصاص أصیل لرئیس الجمهوریة؛ وبین تعلقها 

وفقا و بالمفهوم الدستوري لرئیس الجمهوریة؛ وأیضا یتعلق بمسؤولیة وواجب هذا الأخیر بحمایة الدستور؛ 

المدافعة عن الدستور؛ وتأكید المجلس الدستوري على قصر هذه  للیمین الدستوریة التي یؤدیها؛ والتي تتضمن

  :نوضح ذلك بإتباع الفقرات الفرعیة التالیةة على رئیس الجمهوریة دون غیره؛ بحیث الحمای

  القواعد الدستوریة المتعلقة بحمایة الدستور :الفقرة الفرعیة الأولى   

المعدل أنّ رئیس الجمهوري هو حامي  1996و 1989و 1976نظمت الدساتیر الجزائریة لكل من سنة    

عن هذا الأمر بصراحة؛ وعلیه نجد  1963الدستور؛ ومن ثم إعلاء لسمو هذا الأخیر؛ ولم ینص دستور 

تطورات مهمة تتعلق بالنص عن كیفیات حمایة الدستور؛ باعتبار هذه الوظیفة سلطة مثلها مثل السلطات 

؛ أو أنها وظیفة ترتبط وتتعلق بمفهوم شخصیة رئیس 1976والصلاحیات الأخرى كما هو في دستور 

  :  الجمهوریة؛ ونبین ذلك كما یلي

أن حمایة الدستور  1976اعتبر دستور ؛ 1976في دستور  وصلاحیة حمایة الدستور كسلطة - أولا   

ة بمثابة سلطة وصلاحیة یضطلع بها رئیس الجمهوریة كباقي السلطات والصلاحیات الأخرى؛ وفقا للماد

                                                           
یمارس وظیفة الوزیر یستقیل الوزیر الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهوریة؛ و [ من الدستور أنه  104/2تنص المادة  -)1(

 ].  الأول حینئذ أحد أعضاء الحكومة الذي یعینه رئیس الدولة
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یضطلع رئیس الجمهوریة؛ بالإضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور؛ [ بأنّه ] 3البند  111[

    :... بالسلطات والصلاحیات الآتیة

؛ وعلیه نجد أنّ هذا الدستور اعتبر وظیفة حمایة الدستور من اختصاص رئیس ] الدستور یحمي -3   

ذه السلطة بموجب نص الدستور؛ في حین یختلف الأمر لو یتم الجمهوریة؛ دون سواه؛ ویمكنه أن یمارس ه

اعتبار هذه الوظیفة مرتبطة بمفهوم رئیس الجمهوریة من الناحیة الدستوریة؛ بأن لو قلنا رئیس الجمهوریة 

وكأننا قلنا حامي الدستور؛ باعتبار وظیفة حمایة الدستور هي وصف وتعریف آخر لرئیس الجمهوریة ویرتبط  

اه من الشخصیات والمؤسسات الدستوریة الأخرى؛ لأنه في رأینا یمكن القول أنّه یمكن نقل هذه به دون سو 

الوظیفة إلى شخصیة أخرى عن طریق التفویض لصالح نائب رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول بموجب 

لسلطات التي تمنع تفویض بعضا من ا] 116[من هذا الدستور بمراعاة المادة ] 15البند  111[المادة 

  .)1(والصلاحیات على سبیل الحصر والتي لم تمنع تفویض هذه الوظیفة 

بعد التعدیل كمفهوم یرتبط بشخصیة رئیس الجمهوریة؛  1988حمایة الدستور بعد سنة  - ثانیا   

وفي ظل  05/11/1988المؤرخ في  223- 88الحاصل بموجب قانون التعدیل رقم  1976الدستوري لدستور 

قبل  1976أنّ وظیفة حمایة الدستور لم تبق كما هي علیه في دستور  1996و 1989لسنة  دستورا القانون

هذا التعدیل؛ لأنه تم اعتبار حمایة الدستور كصفة وأحد تسمیات وأحد تعاریف رئیس الجمهوریة؛ وبأن وسع 

[ بأنه ] 104[هذا التعدیل المفهوم الدستوري لرئیس الجمهوریة الذي كان یقتصر من قبل بموجب المادة 

بأن أصبح النص بعد هذا التعدیل ]  یضطلع بقیادة الوظیفة التنفیذیة رئیس الجمهوریة؛ وهو رئیس الدولة

  .یجسد رئیس الجمهوریة؛ رئیس الدولة وحدة الأمة[ بأنه  

  .هو حامي الدستور یجسد الدولة داخل البلاد وخارجها -   

  ].له أن یخاطب الأمة مباشرة  -   

تم الحفاظ على هذا المفهوم المرتبط بوظیفة حمایة الدستور بموجب  1996و 1989دستور وفي ظل    

من التعدیل الدستوري لسنة ] 84[أو المادة  1996من دستور ] 70[والمادة  1989من دستور ] 67[المادة 

تتعلق  جعل من حمایة الدستور وظیفة 1988؛ ومن هذا التحلیل نجد أنّ المؤسس الدستوري منذ سنة 2016

  .برئیس الجمهوریة مباشرة وبشخصه؛ ومن ثم لا أحد یمكنه أن ینافسه في وظیفة حمایة الدستور

وبذلك تصبح بمثابة صفة لصیقة به وتمیزه عن غیره؛ وهي بمثابة مركز قانوني متمیز؛ إذ لم تصبح    

قیمة حمایة الدستور  ؛ ومن ثم قولنا بأنّ 1988قبل تعدیله سنة  1976سلطة أو صلاحیة كمثلها في دستور 

والحفاظ على سموه مفروضا على رئیس الجمهوریة وواجب علیه؛ إذ لم تصبح مجرد سلطة أو صلاحیة 

                                                           
المتعلقة بالصلاحیات والسلطات التي  111التي تمنع تفویض أهم السلطات والصلاحیات إلى المادة  116أشارت المادة  -)1(

المتعلقة بسلطة حمایة  3ذكر الفقرة أو البند منها دون  13والفقرة  9إلى  4یضطلع بها رئیس الجمهوریة وحددت الفقرات من 

 .الدستور المذكورة أعلاه
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یتمتع بها فقط؛ وعلیه القول أنّ المؤسس الدستوري وضع وظیفة حمایة الدستور في مركز أعلى ومناسب لما 

شخص رئیس الجمهوریة المسئول أولا وأخیرا عن تقتضیه كل الجوانب التأسیسیة والانتخابیة والتمثیلیة في 

  .السلطة التنفیذیة وبالدرجة الأولى تنفیذ الدستور ذاته والسهر على حمایته واستمراریته

ونظن أیضا أن حمایة الدستور تتعلق برئیس الجمهوریة دون غیره؛ ترتبط أساسا بالمراجعة والتعدیل    

یة؛ ومن ثم إمكانیة القول بتمركز رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري؛ الذي یسیطر علیه رئیس الجمهور 

الدستوري والسیاسي في الدولة بشخصنة الدستور فیه؛ بما أنّه لا یمكن لغیره من الشخصیات بالمطالبة 

؛ بما أنّ النص الدستوري صریح وواضح؛ وتبقى تلك المطالبة مجرد رقابة بعیدة الأثر )1(بحمایة الدستور 

  .لرقابة الشعبیة بالمفهوم الموسع ولیس بالمفهوم المؤسساتي المنظم قانوناوتدخل في ا

  أداء الیمین الدستوریة كآلیة لحمایة الدستور: ةالثانی یةالفرعالفقرة    

لأداء رئیس الجمهوریة مهامه الدستوریة والسلطة السامیة المثبتة في الدستور وباعتباره ممثلا للإرادة    

ن وفیا لثقة الشعب فیه بأن یكون مسئولا أمامه وأمام االله ولكي یكون متحملا للمسؤولیة الشعبیة؛ ولكي یكو 

الملقاة على عاتقه؛ یتوجب علیه أداء الیمین الدستوریة المنصوص عنها؛ ومن ثم من بین مضامین هذه 

الأخرى تتعلق  الیمین هو التزامه الدیني والأخلاقي باحترام الدستور والمدافعة عنه؛ وحتى أنّ المضامین

أساسا بالقانون الدستوري نفسه؛ وتعتبر مضامین دستوریة ترتبط بسمو الدستور وإعلائه؛ بأن یتحقق مفهومه 

  . باعتباره القانون الأساسي الذي یكون فوق الجمیع ویخضع له الكل دون تفرقة

قر المؤسس الدستوري أن ولأهمیة وظیفة حمایة الدستور وتحملها من طرف الشخصیة الأولى في الدولة؛ أ   

یؤدي رئیس الجمهوریة یمینا أمام الشعب ومؤسسات الدولة والأمة؛ ومن ثم یكون كفیلا بتلك الوظیفة؛ ومنه 

إمكانیة مباشرة مهامه الدستوریة مباشرة بعد أدائها؛ وبذلك تختلف الیمین الدستوریة من دستور لآخر؛ وبحسب 

مصطلح حمایة الدستور؛ یتغیر مضمونه ویتذبذب بما هو وارد في  دستورا برامج أو دستورا قانون؛ وإن نجد

الیمین الدستوریة؛ ومن ثم نجد أیضا أنّ الدستور یسمو أو یقل سموه بحسب كل دستور ووفقا للیمین 

  .الدستوریة المنصوص عنها

مقررة  )2( 1963كانت الیمین الدستوریة في دستور ؛ 1963یمین الدستوریة في ظل دستور ال - أولا   

ومشروطة بأن تكون أمام المجلس الوطني باعتباره صاحب السیادة؛ دون أن تحدد شروط أخرى بأن تكون 

أمام الشعب أو مؤسسات وهیئات الأمة؛ فربما یكون المجلس التشریعي ممثلا للشعب كافیا لیفي بالغرض؛ 

                                                           
هناك مجموعة مظاهر دستوریة توضح مبدأ حمایة الدستور إعلاء لسموه ومكانته في النظام القانوني للدولة من وجهة  -)1(

ستوري؛ وإخطاره بشأن القوانین الحمایة الرئاسیة؛ ومنها طلب رئیس الجمهوریة تفسیر القواعد الدستوریة من المجلس الد

 .العضویة وجوبا دون غیره؛ ووجوب مبادرته وموافقته على التعدیل الدستوري وغیرها
 . 1963من دستور  40نُظمت الیمین الدستوریة بموجب نص واحد هو المادة  -)2(
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ستور؛ وما یفید أیضا الحفاظ على وقد تضمنت عبارات الیمین الدستوریة ما یفید بحمایة رئیس الجمهوریة للد

  .)1(الدولة ورعایة مصالح الشعب 

یؤدي رئیس الجمهوریة قبل مباشرته لمهام وظیفته من هذا الدستور بأنّ ] 40[وعلیه نصت المادة    

وفاء لمبادئ ثورتنا ولأرواح شهدائنا؛ أقسم باالله العظیم أن أحترم : ( القسم أمام المجلس الوطني كالآتي

ر وأدافع علیه وأحافظ على سلامة الوطن واستقلال البلاد ووحدتها؛ وأن أبذل كل جهدي لرعایة الدستو 

  .)مصالح الشعب والجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة 

 1963لمّا كان مضمون الیمین الدستوریة في دستور ؛ 1976یمین الدستوریة في ظل دستور ال - ثانیا   

والحفاظ على الدولة ؛ احترام والدفاع عن الدستور: مة تتعلق بـمختصرا ومقتصرا على ثلاث مجالات مه

؛ ولمّا كانت تتم تلك الیمین أمام المجلس الوطني التشریعي؛ فإنّه تغیر الشعب مصالح ورعایة؛ واستقلالها

منه ] 109[وبشروط جدیدة تتعلق بكیفیات أداء الیمین؛ بحیث نصت المادة  1976مضمونها بموجب دستور 

من هذا الدستور؛ وباجتماع ] 5[أدیة الیمین أمام الشعب باعتباره صاحب السیادة الوطنیة طبقا للمادة أن تتم ت

أو حضور جمیع الهیئات العلیا في الدولة وفي الحزب باعتبار أنّ الدستور یمیز بین أجهزة الدولة وأجهزة 

  .ستورمن هذا الد] 103و 101[الحزب في إطار تحقیق أهداف واحدة طبقا للمادة 

بأن یتقلد رئیس الجمهوریة مهامه في الأسبوع الموالي لانتخابه؛ ویؤدي منه ] 109[بحیث نصت المادة     

وعن مضمون أداء الیمین الدستوریة فهي  الیمین أمام الشعب وبمحضر كل الهیئات العلیا في الحزب والدولة؛

ام القوانین المختلفة؛ وحمایة الاختیار الاشتراكي تتعلق باحترام الدین الإسلامي وتمجیده وحمایة الدستور واحتر 

والحفاظ على الدولة وسلامة ترابها واستقلالها والدفاع عن وحدة الشعب والأمة وحمایة الحقوق والحریات 

الأساسیة للشعب؛ وأیضا بالمساهمة في تحقیق المثل العلیا للعدالة والسلم في العالم؛ بحیث نصت المادة 

  :یؤدي رئیس الجمهوریة الیمین حسب النص الآتي[ على أنّه  1976من دستور ] 110[

وفاء للتضحیات الكبرى ولأرواح شهداء ثورتنا المقدسة؛ أقسم باالله العلي العظیم؛ أن أحترم الدین  <<  

الإسلامي وأمجده؛ وأن أحترم المیثاق الوطني والدستور؛ وكل قوانین الجمهوریة وأحمیها؛ وأن أحترم 

لاشتراكي الذي لا رجعة فیه؛ وأن أحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة؛ وأن الاختیار ا

أحمي الحقوق والحریات الأساسیة للشعب؛ وأعمل بدون هوادة على تطوره وسعادته؛ وأن أسعى بكل قواي 

  ].  >>من أجل تحقیق المثل العلیا للعدالة والحریة والسلم في العالم 

یه في هذه الیمین أنّ وظیفة حمایة الدستور منقوصة وتأتي بالدرجة الأولى حمایة المیثاق وما نشیر إل   

 [...الوطني ثم یلیه الدستور وفقا للترتیب الوارد في مضمون الیمین؛ ثم حمایة كل قوانین الجمهوریة الأخرى 

                                                           
تمتعه بالحقوق والحریات والثقة تعتبر مصالح الشعب أحد أسس المصالح الدستوریة التي یؤسس لها الدستور؛ من خلال  -)1(

   .التي یضعها في ممثلیه في المجلس الوطني والسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة
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هذا تأتي أولویة حمایة ؛ وب]...وأن أحترم المیثاق الوطني والدستور؛ وكل قوانین الجمهوریة وأحمیها 

  .المیثاق عن حمایة الدستور؛ بما أن الدستور أحد أهداف هذا المیثاق

 1989في كل من دستوري ؛ )1996و 1989(انون أداء الیمین الدستوریة في ظل دستورا الق -ثالثا   

اكي وعن تم الرقي من مضمون الیمین الدستوریة وعباراتها؛ بحیث تم التخلي عن النهج الاشتر  1996و

أحادیه الحزب؛ ومن ثم كان لا بد من تغییر الیمین الدستوریة خصوصا بعد التطور النوعي في مجال 

الحقوق والحریات والتبني الدیمقراطي التعددي؛ وعلیه أصبحت من شروط أداء الیمین أن تتم أمام الشعب 

] 75[والمادة  1989دستور من ] 72[؛ بحیث نصت المادة )1(باعتباره صاحب السیادة ومصدر كل سلطة 

أنّه یؤدي رئیس الجمهوریة الیمین أمام الشعب بحضور جمیع الهیئات العلیا في الأمة؛  1996دستور من 

  .خلال الأسبوع الموالي لانتخابه؛ ویباشر مهمته فور أدائه الیمین

أنه لم ینص  بحیث نجد تطورا آخر في الیمین الدستوریة بصدد من كل هذین الدستورین؛ بحیث نجد   

عن وجود البسملة في بدایة القسم؛  1976و 1963ولا دستورا برامج لكل من دستوري  )2( 1989دستور 

؛ وكما لا نجد عبارة إشهاد االله بصدد نهایة أداء الیمین الدستوریة؛ إلاّ في 1996ونجدها بصدد دستور 

 بدّ منها؛ وحسنا ما أقره المؤسس ؛ ومن ثم تكون لمثل هذه الأمور قیم دینیة وأخلاقیة لا1996دستور 

لمثل هذه الیمین؛ ومن ثم إیجاد نوعا من رقابة االله على رئیس الجمهوریة بصدد أدائه  1996الدستوري لسنة 

لمهامه؛ ورقابة ذاتیة ورقابة الضمیر لشخص رئیس الجمهوریة ممّا یتولد عناصر دینیة وأخلاقیة تضاف إلى 

في  2016وتأكیدا بالتعدیل لسنة  1996ا نجد تطورا مهما في دستور العناصر القانونیة الأخرى؛ وكم

مضمون وعبارات الیمین الدستوریة التي تتعلق باستمراریة الدولة والسهر على حسن السیر العادي للمؤسسات 

وللنظام الدستوري ودعم المسار الدیمقراطي وكلها تتعلق بالمبادئ الدستوریة المرتبطة بالقانون الدستوري 

منه؛ ] 73[طبقا للمادة  1989وسمو الدستور؛ على عكس الدساتیر السابقة له وبالخصوص عن دستور 

[ أنّه  01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم ] 90[والمادة  1996من دستور ] 76[وعلیه تنص المادة 

  :یؤدي رئیس الجمهوریة الیمین حسب النص الآتي

  بسم االله الرحمن الرحیم؛"    

وفاء للتضحیات الكبرى؛ ولأرواح شهدائنا الأبرار؛ وقیم ثورة نوفمبر الخالدة؛ أقسم باالله العلي العظیم؛  -   

أن أحترم الدین الإسلامي وأمجده؛ وأدافع عن الدستور؛ وأسهر على استمراریة الدولة؛ وأعمل على توفیر 

                                                           
 . 1996و 1989من كل من دستور  6المادة  -)1(
بر؛ أقسم باالله وفاء للتضحیات الكبرى؛ ولأرواح شهدائنا الأبرار؛ وقیم ثورة نوفم[ أنّه  1989من دستور  73تنص المادة  -)2(

العلي العظیم؛ أن أحترم الدین الإسلامي وأمجده؛ وأدافع عن الدستور؛ وأحترم حریة اختیار الشعب؛ ومؤسسات الجمهوریة 

وقوانینها؛ وأحافظ على سلامة التراب الوطني؛ ووحدة الشعب والأمة؛ وأحمي الحریات والحقوق الأساسیة للإنسان 

أجل تطور الشعب وازدهاره؛ وأسعى بكل قواي في سبیل تحقیق المثل العلیا للعدالة والمواطن؛ وأعمل بدون هوادة من 

  ]. والحریة والسلم في العالم
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أجل تدعیم المسار الدیمقراطي؛  الشروط اللازمة للسیر العادي للمؤسسات والنظام الدستوري؛ وأسعى من

وأحترم حریة اختیار الشعب؛ ومؤسسات الجمهوریة وقوانینها؛ وأحافظ على سلامة التراب الوطني؛ ووحدة 

الشعب والأمة؛ وأحمي الحریات والحقوق الأساسیة للإنسان والمواطن؛ وأعمل بدون هوادة من أجل تطور 

  .قیق المثل العلیا للعدالة والحریة والسلم في العالمالشعب وازدهاره؛ وأسعى بكل قواي في سبیل تح

  ].    "واالله على ما أقول شهید  -   

  للدستور لحمایة رئیس الجمهوریةتأكید المجلس الدستوري : ةالثالث یةالفرعالفقرة    

دستور؛ أنّه لا من ال] 84[في رأینا وبالتفسیر المحدد وفقا للقواعد الدستوریة؛ وبالاستناد إلى أساس المادة    

یمكن لأي كان غیر رئیس الجمهوریة وما عدا ما یتعلق بحالة رئیس الدولة بالنیابة أو رئاسة الدولة في حالة 

الشغور النهائي لمنصب رئیس الجمهوریة أو رئیس الجمهوریة أو الدولة القائم؛ بأن یكون هناك إمكانیة 

أن تستفید أو تقوم بممارسة وظیفة حمایة الدستور لشخصیات مهمة في الدولة أو لمؤسسات دستوریة أخرى 

المقصورة على رئیس الجمهوریة أو لتلك الشخصیات التي یكون لها صفة رئیس دولة بأنواعها السابقة الذكر؛ 

رئیس الجمهوریة أو  )1(وذلك لما لها إمكانیة حمایة الدستور ما دام الدستور نفسه یخولها ممارسة صلاحیات 

ام حمایة الدستور إلى غایة انتهاء حالة الشغور المؤقت؛ أو إعادة انتخاب رئیس جمهوریة مهامه ومنها مه

  .والذي یتولى مهامه الدستوریة ومنها حمایة الدستور )2(من جدید 

؛ والتي أكد فیها عن قصر هذه فیما یتعلق بوظیفة حمایة الدستور يوعلیه نجد تفسیرا للمجلس الدستور    

جمهوریة دون غیره من الشخصیات أو المؤسسات الدستوریة الأخرى ومنها كل من الوظیفة عن رئیس ال

رئیسي غرفتي البرلمان؛ دون الإشارة إلى سلطات أو هیئات أخرى؛ ویرجع ذلك بحسب الحالات التي یخطر 

بشأنها أو نتیجة لبیان وتفسیر موضوع معین من الوجهة الدستوریة وفقا للرقابة على دستوریة القوانین 

  . )3(وخصوصا رقابة المطابقة أو بشأن رقابة تفسیر الدستور وتوضیح بعضا من الإشكالات الدستوریة 

قد أكد المجلس الدستوري من خلال وریة للدستور؛ تأكید المجلس الدستوري لحمایة رئیس الجمه - أولا   

أنّ وجوب  )4(طني للدستور المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الو  10/2000رأیه رقم 

إخطار رئیس الجمهوریة للمجلس الدستوري بصدد النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان یكون إجباریا 

  . لرقابة مطابقة أحكامهما للدستور؛ ویمثل ذلك أحقیة لرئیس الجمهوریة باعتباره حامیا للدستور

                                                           
یمارس رئیس الدولة بالنیابة صلاحیات رئیس الجمهوریة أین یكون رئیس الجمهوریة في حالة الشغور المؤقت الذي یحتفظ  -)1(

 بشخصیته وبصفته رئیسا للجمهوریة 
  .1996من دستور  89و 88مادة ال -)2(
كذلك یختص المجلس الدستوري بتفسیر وتوضیح النصوص الدستوریة إذا تم الطلب منه ذلك من طرف رئیس الجمهوریة  -)3(

 . باعتباره حامیا للدستور؛ أو بصدد اجتماعه بقوة القانون أو وجوبا في الحالات التي ینص الدستور صراحة أو ضمنا علیها
؛ یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 13/05/2000مؤرخ في  2000/م د/د.ن.ر/ 10م رأي رق -)4(

 . 30/05/2000؛ المؤرخ في 46الوطني للدستور؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 
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را أنّ المؤسس الدستوري قد أخضع النظامین واعتبا[ بحیث أكد المجلس الدستوري على ذلك بأنّه    

الداخلیین لغرفتي البرلمان إجباریا لرقابة مطابقة أحكامهما مع الدستور من قبل المجلس الدستوري وأوكل 

صلاحیة الإخطار في هذه الحالة إلى رئیس الجمهوریة باعتباره حامي الدستور وذلك قبل أن یصبح النظام 

  ]. ثم واجب التنفیذ  الداخلي قابلا للتطبیق ومن

قبل التعدیل التي تمنح  1996من دستور ] 166[وفي معنى ذلك وبمفهوم آخر وبخصوص نص المادة    

الحق لكل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة إمكانیة إخطار المجلس الدستوري بصدد 

؛ فقد حدد 1996من دستور ] 165/1[مادة الرقابة على دستوریة القوانین المحددة حصرا بشأنهما بموجب ال

المؤسس الدستوري المجالات التي یجب أن یتدخل فیها المجلس الدستوري بشأن سلطتي الإخطار الممنوحة 

لكل من رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة؛ بحیث یرى المجلس الدستوري أنّه لا یمكن 

لمجلس الدستوري بأي كیفیة متعلقة بحالات رقابة المطابقة أو لهاتین المؤسستین أو الشخصیتین إخطار ا

  .مسائل دستوریة أخرى والتي تكون ممنوحة فقط لرئیس الجمهوریة حامي الدستور

إذ بصدد مراقبة المجلس الدستور لمطابقة القانون العضوي الذي یحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة    

في حالة [ من هذا القانون موضوع الإخطار التي تنص أنّه ] 7[ه بصدد المادة أنّ  )1(للدستور؛ رأى المجلس 

یوما؛ للاختیار بین عهدته ) 30(ثبوت التنافي؛ یبلغ المكتب العضو المعني بذلك؛ ویمنحة مهلة ثلاثین 

  .البرلمانیة والاستقالة

المجلس الدستوري لإبداء في حالة عدم توصل مكتب الغرفة إلى تقریر وجود حالة التنافي؛ یخطر  -   

  .رأیه

المعني  إذا أكد المجلس الدستوري وجود حالة التنافي؛ یطلب من مكتب الغرفة من عضو البرلمان -   

  ]. یوما من تاریخ تبلیغه بحالة التنافي) 30(تسویة وضعیته في أجل ثلاثین 

غیر دستوریتین حتى وإن كان  ؛ بأنّهما)3و 2(فإنّ المجلس الدستور عقّب على هذا النص في فقرتیه    

اعتبارا أنّ المؤسس الدستوري نص [ الإخطار من طرف أحد رئیسي غرفتي البرلمان بحسب الحالة؛ بقوله 

من الدستور على إمكانیة إخطار المجلس الدستوري من طرف رئیس المجلس  166صراحة في المادة 

الدستوري في النصوص المتضمنة  الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة؛ وحدد مجال تدخل المجلس

  من الدستور؛ 165حصریا في المادة 

نص أنّه في حالة عدم توصل مكتب  7من المادة  3و 2واعتبارا أنّ المشرع في صیاغته للفقرتین  -   

الغرفة المعنیة تقریر وجود حالة التنافي یخطر المجلس الدستوري دون تحدید جهة الإخطار بدقة؛ إذا كان 

                                                           
التنافي مع یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد حالات  22/12/2011المؤرخ في  11/د.م.ر/04رأي رقم  -)1(

   .14/01/2012العهدة البرلمانیة للدستور؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد الأول؛ المؤرخ في 
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من الدستور؛ ففي هذه الحالة یكون المشرع  166بهذه الجهة رئیس الغرفة المعنیة وفقا للمادة المقصود 

  من الدستور؛ 165قد خوله صلاحیات لا تتضمنها المادة 

واعتبارا بالنتیجة؛ فإنّ المشرع بمنحه لرئیس الغرفة المعنیة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري  -   

  ]. تنافي من عدمها؛ یكون قد تجاوز اختصاصاتهلإبداء رأیه في إثبات حالة ال

وبالتالي فرأي المجلس الدستوري هذا لم یحدد هو أیضا جهة الإخطار بدّقة؛ والتي تبدو في اعتقادنا    

؛ وبالتالي إرادة المشرع لم تتحقق بما أنّها تمس بمبدأ رئیس الجمهوریة باعتباره حامي الدستورواضحة وهي 

من القانون ] 7[ن المكرس بین السلطات في الدستور؛ في حین أصبح نص المادة سمو الدستور والتواز 

] 3و 2[العضوي موضوع الإخطار محتفظة بفقرتها الأولى فقط؛ ورأى المجلس الدستوري أنّ كل من الفقرتین 

  .منها غیر مطابقة للدستور

رغم من أنّه تحدث صراحة عن عدم وعلیه یبدو أنّ المجلس الدستوري لم یجد ضرورة لبیان هذه الجهة بال   

إفصاح المشرع عنها؛ وإن كان الأمر واضحا وتوصل إلیه المجلس بأن یتعلق برئیس كل غرفة من البرلمان؛ 

أو ؛ )2(بما أنّه لا فائدة منهما  )1(من القانون موضوع الإخطار ] 3و 2[أو لا داعي لمثل مضمون الفقرتین 

قبته لى المجلس الدستوري وكفا؛ لأن المجلس الدستوري وحین مراكان من الصحیح تبلیغ قرار المكتب إ

التي تنص بوجوب تبلیغ  02- 12من القانون رقم  ]9/3[رأیا بصدد نص المادة  للقانون محل الإخطار لم یبد

من نفس القانون  ]7[قرار المكتب إلى المجلس الدستوري؛ في حالة انقضاء الأجل المنصوص عنه في المادة 

من القانون موضوع الإخطار؛ ومنه القول فلو مثلا أفصح المشرع عن تبلیغ قرار المكتب  ]7/1[ة أو الماد

في [ من القانون موضوع الإخطار التي ستنص أنّه  ]7[من المادة  ]2[إلى المجلس الدستوري وفقا للفقرة 

 س الدستوري لإبداء رأیهحالة عدم توصل مكتب الغرفة إلى تقریر وجود حالة التنافي یبلغ قراره إلى المجل

   .ومن ثم یكون مطابقا للدستور يفسیكون الأمر صحیحا ویقبل النص من طرف المجلس الدستور ]  فیه

؛ فقط " الإخطار والتبلیغ" : م أنّ المشكلة تثور بین مصطلحيأو أن یقدم المجلس الدستوري رأیا آخر؛ أ   

التصریح أمام المجلس الدستوري بقرار المكتب من ووجوب التمییز بینهما؛ ومن ثم یصبح الأمر صحیحا ب

طرف رئیس أحد غرفتي البرلمان دون ذكر مصطلح إخطار؛ ومن ثم یكون مثل هذا النص الأخیر صحیحا 

المؤرخ في  01- 12من القانون العضوي رقم ] 9[من الناحیة الدستوریة علما وخصوصا أنّ المادة 

من هذا القانون وهي ] 7[العهدة البرلمانیة التي ترتبط بالمادة الذي یحدد حالات التنافي مع  12/01/2012

                                                           
ماذا لو حدد المشرع جهة الإخطار بدّقة وكانت رئیس الجمهوریة ؟؛ فهل یكون للمجلس : یبقى التساؤل مطروحا -)1(

 .ورة أعلاه ؟المذك 7من المادة  3و 2الدستوري رأي آخر ویبقي على نص الفقرتین 
المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانیة دون الفقرتین  12/01/2012المؤرخ في  02-12صدر القانون العضوي رقم  -)2(

من القانون موضوع الإخطار نظرا لعدم أهمیتها وحدواها من الناحیة الدستوریة والقانونیة؛ الجریدة الرسمیة؛  7من المادة  3و 2

 .14/01/2012لمؤرخ في العدد الأول؛ ا
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یبلغ قرار المكتب إلى العضو [ موضوع الإخطار تنص في فقرتها الأخیرة أنّه ] 7[من المادة ] 1[نفسها الفقرة 

  ].  المعني والحكومة والمجلس الدستوري

ف المجلس الدستوري یتعلق بأحد وإن كان الموضوع الرئیسي في مضمون هذا الرأي الصریح من طر    

تعدیات المشرع على الدستور وإضافة اختصاصات جدیدة للمجلس الدستوري لم یحددها الدستور مسبقا في 

إثبات حالة " ؛ بأن أوجب المشرع مهمة جدیدة للمجلس الدستوري تتعلق بـ 1996من دستور ] 165[المادة 

والتي ] 166[ه لا یمكن لرئیسي غرفتي البرلمان طبقا للمادة لم ینص الدستور عنها؛ فإنّ "  التنافي من عدمها

من الدستور إعمال الإخطار بصدد رقابة غیر منصوص عنها دستوریا؛ ما عدا تلك ] 165[ترتبط بالمادة 

والتي تتعلق بالرقابة الاختیاریة غیر الوجوبیة وغیر ] 166و 165[المنصوص عنها صراحة بموجب المادة 

عدم تحدید جهة " ویبقى الأمر والذي لم یفصح عنه المجلس الدستوري فیما یتعلق بجملة  رقابة المطابقة؛

والتي ستكون أحد رئیسي غرفتي البرلمان بحسب الحالة؛ لأن الأمر مستبعد جدا بخصوص  " الإخطار بدقة

سب الجهات المعنیة بخلافة رئیسي غرفتي البرلمان في رئاسة جلسات المجلس واجتماعات المكتب بح

بما أنّ المجلس الدستوري استبعد كل من رئیسي  )1(الحالة؛ بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 

لا یتمتعا بوظیفة  غرفتي البرلمان من إخطاره أو طلب التفسیر لمقتضیات ومسائل دستوریة أخرى؛ بما أنّهما

   .حمایة الدستور

رأي المجلس الدستوري هذا أنّه في مثل هذه الحالات وفي ومنه یمكننا أن نستشف من وجهة رأینا في    

حالات أخرى مماثلة لا یمكن لأي كان إخطار المجلس الدستوري حتى ولو تعلق الأمر برئیسي غرفتي 

البرلمان؛ وما عدا رئیس الجمهوریة الذي یمكنه أن یخطر أو یستشیر أو یطلب تفسیرا من طرف المجلس 

لس الدستوري وباعتبار رئیس الجمهوریة حامیا للدستور؛ هل یمكن لهذا الأخیر أن الدستوري؛ ووفقا لرأي المج

یضیف مهمة أخرى للمجلس الدستوري لم ینظمها الدستور مسبقا على أساس أنّ رئیس الجمهوریة یختص 

  .      )2(ویتمتع بمهمة ووظیفة حمایة الدستور ؟ 

إذا كان أمر حمایة الدستور وظیفة تقتصر ؛ 10/2000تعقیب على رأي المجلس الدستوري رقم  - ثانیا   

على صلاحیة یختص بها رئیس الجمهوریة فقط؛ وأنّه لا إمكانیة لكل من رئیسي غرفتي البرلمان في إخطار 

فماذا یعني إمكانیة إخطارهما المجلس الدستوري؛ وعلیه لا یمكنهما التمتع بصلاحیة حمایة الدستور؛ 

ألیس هذا الإخطار أحد ؛ توریة القوانین غیر المتعلقة برقابة المطابقة ؟للمجلس بصدد الرقابة على دس

آلیات حمایة الدستور وإعلاء سموه من إمكانیة مخالفة القوانین والتنظیمات والمعاهدات والاتفاقیات 

أم أنّ المجلس الدستوري یرى ن؟؛ للدستور لو تم الإخطار بشأنها من طرف أحد رئیسي غرفتي البرلما

                                                           
الفقرة الأخیرة من  12المعمول به والمادة  2000الفقرة الأخیرة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  14المادة  -)1(

 . النظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل والمتمم
رئیس الجمهوریة یمكنه إخطار المجلس یبقى التساؤل مطروحا وقابلا للتحلیل؛ في حین یكون الأمر ممكنا ما دام  -)2(

 . الدستوري بمقتضیات أخرى لم ینص عنها الدستور أیضا تتعلق بتفسیر بعضا من المسائل الدستوریة
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حمایة الدستور تتعلق برئیس الجمهوریة فقط بصدد رقابة المطابقة فقط؛ وهذا ما هو منصوص  وظیفة

  . ؟ 1996من دستور ] 3-165/2[عنه في المادة 

؛ من هذه 1996من دستور ] 70/2[فالتأسیس لرئیس الجمهوریة باعتباره حامیا للدستور طبقا للمادة    

راقب رقابة المطابقة قبل صدور النص كمبدأ أمان واحتیاط الوجهة غیر جدي ومنقوص؛ بما أنّ المجلس ی

ما هو دور حمایة الدستور بصدد الرقابة الاختیاریة أین یصدر النص لحفظ سمو الدستور وحمایته؛ لكن 

؛ فكان بالإمكان والذي قد یكون مخالفا للدستور ولم یخطر رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري بشأنه ؟

یُخول كل من رئیسي غرفتي البرلمان إخطار المجلس بصدد رقابة المطابقة والقبلیة للمؤسس الدستوري أن 

كمثله بخصوص رئیس الجمهوریة؛ وإن تعلق الأمر بالنظامین الداخلیین لكل من غرفتي البرلمان؛ فهذا لا 

  .)1(نتخبیْن یهم ما دام أنّ الإخطار وجوبي وإجباري؛ ففي كل الأحوال یعتبر كل من رئیسي غرفتي البرلمان م

وعلیه نظن أنّ قصر سلطة الإخطار بصدد رقابة المطابقة على رئیس الجمهوریة فقط هو مجرد إكبار له؛    

أو تعلق الأمر بأن تكون المجالات المتعلقة برقابة المطابقة فیما یخص القوانین العضویة والنظام الداخلي 

والنصوص المكملة للدستور؛ رغم ما نجده من  لكل من غرفتي البرلمان ما هو إلاّ من روح الدستوریة

موضوعات تتعلق بروح الدستوریة ومن صمیم القانون الدستوري وتنظم بموجب قوانین عادیة أو تنظیمات أو 

؛ وإذا لم یمنح المؤسس الدستوري لممثلي الشعب في البرلمان لكل من )2(في معاهدات واتفاقیات دولیة 

حمایة الدستور تجاه ما قد یكون أو یصدر من رئیس الجمهوریة من رئیسي غرفتي البرلمان صلاحیة 

   .؟ دون غیره فهل هذا یعني أنّ رئیس الجمهوریة یكون له إخطارا موسعاتصرفات وأعمال غیر دستوریة؛ 

بصدد الإخطار المتعلق بتفسیر الدستور وتوضیح بعضا من المسائل الدستوریة التي یرى المجلس    

مقبولا  1996من دستور ] 165[توسیع الإخطار لصالح رئیس الجمهوریة في غیر المادة  الدستوري نفسه أنّ 

  . ومؤسسا على أساس أنّه حامي الدستور

                                                           
 .بغض النظر عن طریقة الانتخاب المقررة بشأنهما -)1(
المؤرخ في  10- 11ون البلدیة رقم هناك مجالات تتعلق بالرقابة الاختیاریة تنظم موضوعات من صمیم الدستوریة ومنها قان -)2(

22/06/2011.  

منه؛ ویعتبر المجلس الشعبي الوطني مجلسا منتخبا  15مثلا یستند قانون البلدیة إلى أساس من الدستور یتعلق بالمادة  -   

؛ ویعد المتعلق بنظام الانتخابات؛ وعلیه نجد حملات انتخابیة وتعددیة سیاسیة محلیة 01-12وفقا للقانون العضوي رقم 

المجلس المحلي المنتخب قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة؛ وكما ینظم قانون البلدیة 

القانون الأساسي للمنتخب البلدي وغیرها من الأمور؛ في حین جرت العادة من حیث الدراسة الأكادیمیة أنّ الانتخابات المحلیة 

ونفس الأمر بالنسبة لقانون . لإداري لا القانون الدستوري؛ ومنه یمكن إعادة الاعتبار لهذا الأمرتدرس من ناحیة القانون ا

  .الولایة

 . مثلا نجد المراسیم الرئاسیة المتعلقة باستدعاء الهیئة الناخبة تعتبر من صمیم القانون الدستوري؛ وغیرها -    
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؛ أقر المجلس الدستوري الجزائري أن طلب تفسیر لصالح رئیس الجمهوریة دستورطلب تفسیر ال -ثالثا   

ره من شخصیات أخرى مهمة ومنها رئیسي الدستور یكون مقصورا على رئیس الجمهوریة فقط؛ دون غی

من ] 166[غرفتي البرلمان رغم ما خوله الدستور لهما من أحقیة في إخطار المجلس الدستوري طبقا للمادة 

؛ بحیث نجد من بین أهم اجتهادات واستنتاجات المجلس الدستوري في آراءه أنّ حصر طلب 1996دستور 

من دستور ] 2-70[جمهوریة باعتباره حامیا للدستور طبقا للمادة تفسیر الدستور یكون مقصورا على رئیس ال

؛ وبرفض الإمكانیة لصالح رئیسي غرفتي البرلمان؛ بما أنّه لا یوجد أي نص دستوري یخولهما بطریقة 1996

مباشرة أو غیر مباشرة؛ بأن رفض المجلس الدستوري طلب التفسیر الذي تقدم به رئیس مجلس الأمة حول 

كحكم انتقالي یتعلق بمنصب رئیس مجلس الأمة في حالة  1996من دستور ] 181[ي للمادة تفسیر تكرار 

   .)1(تجدید انتخابه ومدة عهدة رئاسته للمجلس 

ونظرا لقراءة أحكام الدستور لم یجد المجلس الدستوري سوى مراسلة رئیس مجلس الأمة مبلغا إیّاه عدم    

؛ ومثال أحقیة رئیس الجمهوریة )2(یس الجمهوریة حامي الدستور أحقیته في طلب تفسیر الدستور، خلافا لرئ

المتعلق  22/12/2000في طلب تفسیر الدستور بإخطار المجلس الدستوري ذلك الإخطار المؤرخ في 

بالتجدید الأول لأعضاء مجلس الأمة المعینین؛ أین أصدر المجلس الدستوري مذكرة تفسیریة؛ تتضمن أنّ 

  . )3( 1996من دستور ] 163[مادة الإخطار جاء بموجب ال

إذا كان رئیس فسیر لصالح رئیسي غرفتي البرلمان؛ وجهة رأي في إمكانیة تمدید طلب الت -رابعا   

الجمهوریة هو حامي الدستور؛ وبتأكید المجلس الدستوري أنّ طلب تفسیر الدستور یكون لصالح حامي 

ولا نجد أي  1996أخل بمبدأ دستوري عام في دستور  الدستور أیضا وفقط؛ فإنّ المجلس الدستوري یكون قد

یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام [ بأنّه ] 163/1[استثناء بشأنه وهو نص المادة 

؛ بحیث إذا كان التأسیس لرئیس الجمهوریة بأن یمكنه طلب تفسیر الدستور بناء على اعتباره حامیا ]الدستور

من الدستور؛ فإنّ الإمكانیة في طلب تفسیر بعضا من أحكام الدستور من طرف ] 70/2[للدستور طبقا للمادة 

منه أین تمنح الحق لكل من رئیس الجمهوریة ] 166[رئیسي غرفتي البرلمان ممكنة جدا ومؤسسة طبقا للمادة 

ر ورئیسي كل من غرفتي البرلمان إخطار المجلس الدستوري بشأن السهر على احترام الدستور بتقدیم تفسی

وتوضیح المسائل الدستوریة باعتبار المجلس الدستوري أحد المؤسسات التخصصیة التي تتعلق بشرح وتفسیر 

  .الوثیقة الدستوریة زیادة على اختصاصه بالرقابة على دستوریة القوانین

من من الدستور؛ وبالتالي یمكن لكل ] 163/1[بالمادة ] 166[وتأسیس رأینا هذا یتعلق بارتباط المادة    

رئیسي غرفتي البرلمان بطلب تفسیر الدستور موجه للمجلس الدستوري باعتبار هذا الأخیر مكلف باحترام 

                                                           
 .  159سعید بوالشعیر؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
 .  161المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)2(
عبد المجید زعلاني؛ سلطات رئیس الجمهوریة في مجالي التشریع والتنظیم؛ المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة . أ: أنظر -)3(

   .22؛19؛ ص1999 -02؛ رقم 37والاقتصادیة والسیاسیة؛ الجزء 



- 249 - 

 

من  ] 166[الدستور وأن یسهر على ذلك ولو إخطارا من طرف سلطات الإخطار المنصوص عنها في المادة 

ن نسبي بین السلطات الدستور؛ غنا على تبریرات أخرى وهي مراعاة في تشكیل المجلس الدستوري تواز 

الثلاث حتى ولو استبعدنا السلطة القضائیة؛ ومن ثم یكون هذا التأسیس قریبا للصواب لارتباط وتعلق كل 

من الدستور؛ وإن كان ] 169إلى  163[المواد الدستوریة ومضامینها المتعلقة بالمجلس الدستوري في المواد 

] 70/2[فسیر صحیحا أیضا ومغلبا فقط بموجب المادة التأسیس لرئیس الجمهوریة حامي الدستور بطلب الت

المتعلقتین بتكلیف المجلس الدستوري ] 166[والمادة ] 163/1[من الدستور؛ فإنّه لا یتجاوز أحكام المادة 

بالسهر على احترام الدستور دون تحدید؛ سواء بإخطاره من طرف سلطات الإخطار الثلاث طبقا للمادة 

ئیس الجمهوریة بتفسیر الدستور باعتباره حامیا للدستور؛ وبالتالي یعدّ رأي أو بموجب طلبات ر ] 166[

المجلس الدستوري باستبعاد رئیسي غرفتي البرلمان من طلب التفسیر الدستوري غیر صائب من وجهة نظرنا 

  .لنقص التأسیس الدستوري من طرفه في ذلك

قبل تعدیله سنة  1996وص عنها في دستور وإن كان هذا الأمر یتعلق بسلطات الإخطار الثلاث المنص   

؛ فهل سیبقى نفس الأمر بالنسبة لتوسیع سلطات الإخطار إلى الوزیر الأول وممثلي الشعب؟؛ وخاصة 2016

أنّ المؤسس قد أعاد ترتیب مؤسساتي بین أولویة رئیس مجلس الأمة على رئیس المجلس الشعبي الوطني 

  .المتعلقة بسلطات الإخطار 01- 16یل رقم من قانون التعد] 2- 187/1[طبقا للمادة 

  الفرع الثالث

  نقائص حمایة رئیس الجمهوریة للدستور

من خلال ما توصلنا إلیه من تحلیل دستوري في مبدأ حمایة الدستور من طرف رئیس الجمهوریة؛ وفقا    

ع بمركز ومستوى للدستور وتأكیدا ودعما من طرف المجلس الدستوري؛ فإنّ رئیس الجمهوریة وإن كان یتمت

وذو شخصیة أولى في الدولة؛ فإنّه لا یرقى باعتباره مؤسسة دستوریة إلى حمایة الدستور وإعلاء هذا الأخیر؛ 

نتیجة لسبب یتعلق بهذه المؤسسة نظرا لفردیتها وشخصنتها أكثر مقارنة بالمؤسسات الدستوریة الأخرى؛ فلا 

الدولة؛ في ظل مبدأ الفصل بین السلطات؛ لأنه یجب أن یمكن لسلطة واحدة السهر على حمایة الدستور في 

تتمتع كل هذه السلطات بوظیفة حمایة الدستور في إطار سلطة توقف سلطة؛ وتمنع من تعسف وإخلال 

سلطة ما بأحكام الدستور دون أن تتحرك السلطتین التشریعیة أو القضائیة أو المؤسسات الدستوریة الأخرى 

من یحمي الدستور : الدستوري؛ فیستدعي الأمر بقاء التساؤل القانوني مطروحا المعنیة وبالخصوص المجلس

ومن یوقف سلطة رئیس ؛ لو یخل رئیس الجمهوریة بأحد سماته الوظیفیة المتعلقة بحمایة الدستور؟

  . الجمهوریة إذا ما أصبح الدستور مشخصا ولا یرقى إلى أن یكون دستورا سامیا یُعلى علیه؟

د الحمایة الرئاسیة للدستور منقوصة وغیر جدیة في نظرنا؛ نتیجة لنقائص الحمایة الفردیة وبالتالي نج   

للدستور؛ وعدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة بالإخلال بوظیفة حمایة سمو الدستور؛ ومن ثم كان لإعلاء 
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توریة من مؤسسة رئیس الجمهوریة على الدستور نفسه؛ ومعالجین سلبیات أو أسباب عدم جدیة حمایة الدس

  :طرف رئیس الجمهوریة بتوضیح الفقرات الفرعیة الآتیة

  نقائص الحمایة الفردیة في حمایة الدستور :الفقرة الفرعیة الأولى   

في الدّول الدیمقراطیة التي یعلو فیها الدستور یكون الدستور سامیا ومحمیا بصورة تلقائیة من طرف    

خرى؛ بإیمان تلك المجتمعات بإعلاء الدستور والقانون؛ تجاه السلطات الثلاث والمؤسسات الدستوریة الأ

الحكام والمحكومین؛ وإن كان لأهم الشخصیات والمؤسسات الدستوریة في الدولة یمنحها الدستور نفسه وظیفة 

حمایة الدستور وبتوسیع المجال لجهات ومؤسسات مختلفة؛ مكلفة بحمایة سمو الدستور والدّفاع عنه؛ 

ونا دستوریا أساسیا؛ فمثلا في الدول الدیمقراطیة والتعددیة تمنح المعارضة والأفراد المطالبة باعتباره قان

بتطبیق نصوص الدستور ومطالبة الحكام بالخضوع له والتصرف وفقا لما أسّس له الشعب في التأسیس 

  . الدستوري

رؤساء الجمهوریة؛ فهؤلاء  وإن تم قصر سلطة حمایة الدستور في شخصیة واحدة والتي تتمثل غالبا في   

یؤمنون بالقیم التأسیسیة وواجباتهم الدستوریة الأساسیة وهي واجب احترام الدستور وحمایته من أي مساس 

سلبي یخل بمبدأ علوه؛ لكن في غالب الأمر ووفقا للوثائق الدستوریة المختلفة والجانب العملي والوظیفي 

سلطة وصیة ووحیدة مكلفة بحمایة الدستور؛ إلى جانب تكلیف للسلطة الحاكمة جعلت من رئیس الجمهوریة ك

  . المجلس الدستوري باحترام الدستور ولیس حمایته

؛ بأن تخول الأولى صاحبها التصرف " وظیفة الاحترام"  و " وظیفة الحمایة" وذلك لأن هناك فرقا بین    

تور؛ إلى جانب ردع الذات من ومعالجة المسائل وتحریك الوسائل وردع كل من یخل بمبدأ سمو الدس

؛ وتخول الثانیة صاحبها الوقار فقط من الجانب الأخلاقي دون ممارسة وتحریك الوسائل )1(الإخلال به 

یدل على تخویل المجلس الدستوري ووقفه للسلطة "  الاحترام" المعنیة بالحمایة؛ أو أن یكون مصطلح 

وفقا لاجتهادات المجلس الدستوري وفقا للتأسیس والتوازن التشریعیة بأن تحترم الدستور كما هو معمولا به 

النقائص المختلفة لفردیة حمایة الدستور من طرف  وعلیه تظهروالتخصص المقام بین السلطات الثلاث؛ 

  :رئیس الجمهوریة وفقا لرأینا في مجموعة من العوامل التالیة

یدل على نقائص الحمایة الفردیة للدستور هو ما تور ارتباط فردي برئیس الجمهوریة؛ حمایة الدس - أولا   

تعلق وارتباط حمایة الدستور بشخصیة ومؤسسة واحدة في الدّولة تتمثل في رئیس الجمهوریة دون سواه؛ لذا 

فوظیفة حمایة الدستور لا ترقى إلى السلطة الحقیقیة والواجب الدستوري والقانوني بالتزام رئیس الجمهوریة 

امت هذه الوظیفة تعالج بطریقة اعتباطیة وغیر جدیة فمتى احتاجت السلطة الحاكمة بحمایة الدستور؛ ما د

                                                           
فة دستوریة وقانونیة؛ لذا فمالك سلطة حمایة الدستور مكلف وظیفة حمایة الدستور وظیفة أخلاقیة قبل أن تكون وظی -)1(

بالدرجة الأولى ذاته بأن یلتزم بالحدود الدستوریة ولا یتجاوزها وحمایة الدستور من ذاته ما دام یتمتع بوسائل مختلفة في مواجهة 

 . الغیر؛ دون مواجهة ذاته
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المعنیة بحمایة الدستور تتدخل في هذا الشأن بممارسة سلطاتها الدستوریة وممارسة سلطتها السامیة؛ أو 

صدد بتحریك المجلس الدستوري من أجل وضع حد للسلطة التشریعیة في مجال المراقبة الدستوریة؛ أو ب

تفسیر الدستور وشرح بعض من المسائل الدستوریة لا سیما المتعلقة بالأحكام الانتقالیة؛ كما هو الوضع 

  .أو غیرها )1( 1996من دستور ] 181[بمناسبة تطبیق وتفعیل المادة 

ر؛ وكما طرأ تغیرا دستوریا من حیث القیمة الدستوریة الممنوحة لرئیس الجمهوریة في مجال حمایة الدستو    

] 111[قبل تعدیلاته المختلفة كانت وظیفة حمایة الدستور سلطة وصلاحیة بموجب المادة  1976ففي دستور 

أصبح وظیفة حمایة الدستور صفة وسمة لصیقة بشخصیة رئیس  1988منه؛ وفي بموجب التعدیل لسنة 

خرى من ممارسة الجمهوریة والمفهوم الدستوري له؛ ومنه كان تجرید مختلف المؤسسات والشخصیات الأ

وظیفة حمایة الدستور من طرف المؤسس الدستوري بصورة صریحة أو ضمنیة؛ وبدعم المجلس الدستوري 

  . یعتبر تأكیدا لشخصنة هذه الحمایة

وإن عدم البحث عن جهات أخرى كفیلة بالمساهمة في حمایة الدستور الذي أسّس له الشعب؛ خاصة من 

لسلطة التشریعیة في رئیس كل غرفة منها؛ لأن حمایة الدستور هي من طرف ممثلیه المنتخبین على مستوى ا

واجب حتى الأفراد العادیین بغض النظر عن الجهات المسئولة والحاكمة في الدولة؛ ولیس بالضرورة أن 

تكون هیئات تنفیذیة أو تشریعیة؛ فالأصل أن تكون هیئات رقابیة كفیلة بذلك؛ والمتمیزة بعناصر الاستقلالیة 

  .  لحیاد والنزاهة والتخصص بذلكوا

في الواقع الدستوري أنّ الحمایة الدستوریة من  اع عن الدستور محل حمایة الدستور؛حلول الدّف - ثانیا   

؛ بما أنّها لیست سلطة حقیقیة یتمتع بها؛ بل صفة لصیقة بشخصه؛ ویمكنه ةطرف رئیس الجمهوریة متذبذب

اء بحریة؛ في حین الالتزام القانوني بممارسة وظیفة حمایة الدستور أن یمارسها في الظروف والزمن الذي یش

أصبحت التزام أخلاقي فقط؛ بأن تراجعت حمایة الدستور بكل المعاني التي تتضمنها هذه الحمایة إلى مجرد 

أن یصبح رئیس الجمهوریة كمحامي ومدافع عن الدستور لا أكثر؛ وهذا وفقا لمضمون الیمین الدستوریة التي 

یُقسم رئیس الجمهوریة على احترامه للدستور والدّفاع عنه دون حمایته بوجه  1963ؤدیها؛ ففي دستور ی

یُقسم باحترام الدستور؛ لكن بصورة لا تبت بصلة بسمو الدستور ما دام أنّه یحمي  1976حقیقي؛ وفي دستور 

على هذا الأخیر؛ وهذا ما یستفاد من قوانین الجمهوریة؛ ومنه ما یفید بعلو القوانین الأقل درجة من الدستور 

وأن احترم المیثاق الوطني والدستور، وكل [... منه المتعلقة بالیمین الدستوریة أنّه ] 110[خلال نص المادة 

؛ ومن ثم نجد أیضا أولویة احترام المیثاق قبل احترام الدستور؛ وكأن الدستور ]...قوانین الجمهوریة وأحمیها،

  .لا أكثر ولیس قواعد قانونیة من طبیعة دستوریة تتطلب الحمایة والضمان من تجاوزهامجرد قواعد أخلاقیة 

                                                           
تي أصدر بشأنها المجلس الدستوري مذكرة تفسیریة في سنة ومثالها قضیة تجدید انتخاب ومدّة رئیس مجلس الأمة ال -)1(

2000 . 
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نصا بموجب الیمین الدستوریة على المدافعة عن الدستور من طرف  1996و 1989وفي كل من دستوري    

لى جدیة ؛ ومن ثم مهما یكن فإنّ أكبر دلالة ع)1(... ] ،وأدافع عن الدستور، [...رئیس الجمهوریة بأنّه 

حمایة الدستور لا تعدو أن تصبح منقوصة جدا نظرا للالتزام الدیني والأخلاقي باحترام أو الدّفاع عن الدستور 

دون حمایته؛ والأحرى بأن یكون هذا الالتزام مضافا إلى مسؤولیة قانونیة أخرى تتضمن حمایة الدستور ولیس 

  .الدفاع عنه واحترامه فقط

  ة حمایة الدستورلإخلال بوظیفعدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة با: یةالفقرة الفرعیة الثان   

الدستور فوق [ تمثل وظیفة حمایة الدستور الأسلوب الحقیقي لإعلاء الدستور وسموه؛ ومن ثم القول أنّ    

؛ رغم الأسالیب الأخرى المقررة في الدستور المساهمة والمدعمة لسموه؛ فیما یتعلق بالمجلس ]الجمیع 

وري المكلف بالسهر على احترام الدستور؛ ومبدأ الفصل بین السلطات في العلاقة الوظیفیة بین الدست

السلطات وأوجه الرقابة والتأثیر المتبادل فیما بینها؛ وعلیه فقصر حمایة الدستور على رئیس الجمهوریة وما 

لحمایة ما دام أنّه غیر مسؤول تشمله هذه الحمایة من مضامین ومعاني مختلفة وكثیرة فلا یمكنه تقریر تلك ا

ولا یوجد جزاء مادي أو هیئة تقوم بمحاكمته تجاه تخلیه أو إخلاله بهذه الوظیفة؛ ما عدا تلك المسؤولیة التي 

بمسئولیة فریدة من نوعها لم ترق الدساتیر الموالیة لإقرارها؛ أو تلك  1963أقرها المؤسس الدستوري لسنة 

  .یة أمام االله والشعب والتي نجدها في كل الدساتیرالمسؤولیة المعنویة أو الدین

مسؤولیة رئیس الجمهوریة  1963أقر دستور ؛ 1963یة رئیس الجمهوریة في دستور تقریر مسؤول - أولا   

أمام المجلس الوطني باعتبار هذا الأخیر ممارس السیادة أو الهیئة التشریعیة التي تختص بمحاكمة ومسائلة 

یطعن المجلس الوطني في مسئولیة رئیس الجمهوریة [ منه بأنّه ] 55[ب المادة رئیس الجمهوریة بموج

؛ وبالتالي ] بإیداع لائحة سحب الثقة؛ یتعین توقیعها من طرف ثلث النواب الذین یتكون منهم المجلس

ض من وفي حالة إخلال رئیس الجمهوریة بالتزاماته الدستوریة والمتعلقة أساسا بعدم حمایة الدستور بخرق بع

من هذا الدستور وغیرها من ] 48[أحكامه أو بصدد تولیه لتحدید سیاسة الحكومة وتوجیهها بموجب المادة 

الأمور؛ تجب مسئولیته الدستوریة أمام المجلس الوطني؛ ومن ثم تتم إجراءات وشروط اتهام وتقریر مسئولیة 

  :رئیس الجمهوریة وفقا لما یلي

  .في مسئولیة رئیس الجمهوریة واتهامه المجلس الوطني یختص بالطعن -1   

  .یتم هذا الطعن بإیداع لائحة سحب الثقة على مستوى المجلس الوطني -2   

  .وجوب أن یوقع على لائحة سحب الثقة ثلث نواب المجلس الوطني الذین یتكون منهم -3   

                                                           
 . 01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  90والمادة  1996من دستور  76، والمادة 1989من دستور  73المادة  -)1(
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من هذا  )1(] 56[جب المادة وتتم محاكمة رئیس الجمهوریة وإدانته والجزاءات المقررة لهذه الإدانة بمو    

  :الدستور كما یلي

  .وجوب التصویت على لائحة سحب الثقة بالأغلبیة المطلقة لنواب المجلس الوطني -1   

  .أن یتم التصویت علنیا -2   

  .أیام كاملة من على إیداع اللائحة) 5(أن لا یتم التصویت العلني إلا بعد مضي أجل خمسة  -3   

من الدستور باحترام الشروط ] 56[جزاءات المترتبة على هذه المحاكمة وفقا للمادة وعن النتائج وال   

؛ وعلیه نجد أنّ "وجوب استقالة رئیس الجمهوریة والحل التلقائي للمجلس الوطني: " والشكلیات المقررة هي

ئولیة الآثار المترتبة على سحب الثقة من طرف رئیس الجمهوریة من طرف المجلس الوطني وكأنّ المس

  . تتعلق أیضا بالمجلس الوطني بحیث یُحل تلقائیا كنتیجة لهذه المساءلة

ومن ثم نظن أنّ حمایة الدستور من جوانب دستوریة أخرى ومن حیث هذه النتیجة الأخیرة وكأن حمایة    

ن یمثل الدستور مشتركة؛ ومبنیة على أنّ رئیس الجمهوریة یُقسم على احترام الدستور والدّفاع عنه؛ في حی

المجلس الوطني معبرا عن الإرادة الشعبیة؛ ومن ثم كان لاستقالة رئیس الجمهوریة نتیجة سحب الثقة منه 

لإخلاله بواجب احترام الدستور والدفاع عنه؛ وفي نفس الوقت یتحمل المجلس الوطني مسئولیة ذلك أیضا 

ومن ثم یبدو واضحا أنّ حمایة الدستور  بسبب حلّه تلقائیا ووجوبا نظرا للأثر المترتب على تلك المساءلة؛

  .)2(تتعلق برئیس الجمهوریة والمجلس الوطني معا 

ونبرهن من جانبنا على المسئولیة المشتركة بین كل من رئیس الجمهوریة والمجلس الوطني من خلال    

؛ أین یشتركا معا الحمایة المباشرة للدستور في حالة تطبیق أحكام التعدیل الدستوري ومراجعة الدستور نفسه

في المبادرة؛ والدور الفعال من خلال الإقرار المبدئي من طرف المجلس الوطني بتلاوتین وتصویتین 

؛ ومن جهة )3(بالأغلبیة المطلقة لنوابه؛ ومن ثم عرض مشروع التعدیل على الاستفتاء الشعبي هذا من جهة 

ار رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الوطني أخرى فتتقرر حمایة الدستور باشتراكهما أیضا من خلال إخط

المجلس الدستوري من أجل المراقبة على دستوریة القوانین؛ ومن ثم كلاهما یملكان أسلوبا لتحریك الرقابة 

  . )4(بهدف حمایة الدستور من مخالفات قانونیة أقل درجة منه 

                                                           
لمجلس الوطني التصویت على لائحة سحب الثقة بالأغلبیة المطلقة لنواب ا[ أنّه  1963من دستور  56تنص المادة  -)1(

یوجب استقالة رئیس الجمهوریة والحل التلقائي للمجلس؛ ولا یجوز الالتجاء إلى هذا التصویت العلني إلا بعد مضي أجل 

 ]. خمسة أیام كاملة على إیداع اللائحة
  .ربّما نظرا لمبدأ وحدة الحزب والسلطة -)2(
 . 74إلى  71في المواد من  1963أحكام التعدیل الدستوري المنصوص عنها في دستور  -)3(
  .64و 63أحكام الرقابة على دستوریة القوانین المتعلقة بالمجلس الدستوري في المادتین  -)4(
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 1976من دستور  من خلال دراسة كل؛ 1989و 1976المسؤولیة في دستوري  تجاهل - ثانیا   

؛ نجد أنّهما تجاهلا مسؤولیة رئیس الجمهوریة تجاه أي مؤسسة 1989والتعدیلات اللاحقة علیه ودستور 

دستوریة أخرى؛ ولم یتضمنا أي إشارة صریحة لإمكانیة محاكمة رئیس الجمهوریة عن إخلاله بالتزاماته 

ه ورغم ما نصا علیه من تقریر وظیفة حمایة الدستوریة ومنها واجب احترام والدّفاع وحمایة الدستور؛ وعلی

الدستور لرئیس الجمهوریة فإنّهما لم یقر كلاهما أي مسئولیة أو جزاء واضح یترتب بطریق مباشر أو غیر 

  .مباشر عن الإخلال بوظیفة احترام الدستور وحمایته والدّفاع عنه

؛ ما عدا ما قد 1989و 1976ري ولا نجد أي نص یتعلق بمحاكمة رئیس الجمهوریة؛ في كل من دستو    

 183[بموجب المادة  1976یكون بطریقة غیر مباشرة أو ضمنیة وبالمفهوم العام لوظیفة المراقبة في دستور 

منه؛ بأن یترتب على وظیفة المراقبة الجزاء؛ لكن دون تحدید طبیعة هذا الجزاء وإجراءات وشكلیات ] 184و

وظیفة المراقبة عامل رئیسي في مسیرة [ أنّه ] 183[مادة تقریره ومن هو المعني به؛ ومنه تنص ال

؛ وعلیه لا نجد أي تنظیم قانوني یتعلق ]وتمارس المراقبة في إطار منظم؛ ویترتب عنها الجزاء ...الثورة؛

تنص  1976من دستور ] 184/1[بمحاكمة رئیس الجمهوریة باعتباره حامیا للدستور؛ وإذ نجد نص المادة 

تستهدف المراقبة ضمان تسییر حسن لأجهزة [ قبة الهادفة إلى حمایة الدستور بالنص أنّه على وظیفة المرا

  ].  الدولة في نطاق احترام المیثاق الوطني والدستور وقوانین البلاد

وكما لا نجد أي مراقبة حقیقیة على رئیس الجمهوریة بمدلولها العام أو الخاص بما أنّ ممارسة الرقابة    

طة بالأجهزة القیادیة في الحزب والدولة والتي تُشخص في رئیس الجمهوریة نفسه بموجب المادة السیاسیة منو 

من هذا الدستور؛ إلاّ ما قد یستنتج من دور للمجلس الشعبي الوطني في ممارسة رقابة على رئیس ] 186/1[

تمارس المراقبة  [من هذا الدستور؛ التي تنص أنّه ] 185[الجمهوریة من هذا المستوى بموجب المادة 

  .بواسطة مؤسسات وطنیة ملائمة وبأجهزة دائمة للدولة

تتحقق المراقبة؛ في مدلولها الشعبي؛ واستجابة لمتطلبات الدیمقراطیة الاشتراكیة؛ من خلال  -   

المجلس الشعبي الوطني؛ المجالس الشعبیة للولایات؛ : المؤسسات المنتخبة على جمیع المستویات

  .)1(]  للبلدیات ومجالس العمال المجالس الشعبیة

ذا التوجه  1989خفاقات دستور إرغم دون تطبیق؛  1996مسؤولیة نظریة بعد دستور  -ثالثا   

في مجال تنظیم محاكمة ومساءلة رئیس الجمهوریة باعتباره حامیا للدستور ومؤدیا للیمین  الدیمقراطي

یضا أي مساءلة لرئیس الجمهوریة؛ ممّا قد یخل هذا الدستوریة التي تقضي بالدفاع عنه؛ وبذلك لم یقر هو أ

   .خیر بالدستور والتراجع عن حمایتهالأ

                                                           
في الفصل الخامس من  190إلى المادة  183باستنتاج وتمحیص للمواد الدستوریة المتعلقة بوظیفة المراقبة من المادة  -)1(

  . ة مسائلة رئیس الجمهوریة سواء سیاسیا أو جنائیاالدستور؛ نجد استبعاد كلي لإمكانی
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ومحاولة  1989الذي كان جهدا لنقائص دستور  1996ونتیجة للتأطیر الدیمقراطي الجدید في ظل دستور    

اسیة والمسؤولیة منه ما یفید بالمراقبة السی] 158[تقریر مسؤولیة رئیس الجمهوریة؛ نظم بموجب المادة 

الجنائیة في مواجهة رئیس الجمهوریة؛ الذي من الممكن أن یُخل بوظیفة حمایة الدستور وبالدفاع عنه؛ لكل 

من ] 10[المقتضیات والمعاني التي یتضمنها ویهدف إلیها؛ لا سیما ذلك المفهوم الذي یحمله بموجب الفقرة 

قانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة إنّ الدستور فوق الجمیع؛ وهو ال[ دیباجته بأنّه 

والجماعیة؛ ویحمي مبدأ حریة اختیار الشعب؛ ویضفي الشرعیة على ممارسة السلطات؛ ویكفل الحمایة 

القانونیة؛ ورقابة عمل السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة؛ ویتحقق فیه تفتح الإنسان بكل 

  ]. أبعاده 

رئیس الجمهوریة المرتبط بحمایة الدستور والمؤدي للیمین الدستوریة من أجل الدّفاع عن  فتطبیقا لمفهوم   

منه على تأسیس وتنظیم ] 158[الدستور؛ وممارس السلطة السامیة المثبتة فیه؛ قد نظم بموجب المادة 

؛ والتي تنص یةوالقانون لتزاماته الدستوریةبا لة تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة لإخلالهمحكمة علیا للدو 

تُؤسس محكمة علیا للدّولة؛ تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن الأفعال التي یمكن وصفها [ على أنّه 

  .بالخیانة العظمى؛ والوزیر الأول عن الجنایات والجنح؛ التي یرتكبانها بمناسبة تأدیتهما مهامهما

  ]. ها وسیرها وكذلك الإجراءات المطبقةیحدّد قانون عضوي تشكیلة المحكمة العلیا للدّولة وتنظیم -   

الذي أوكل مهمة مسئولیة رئیس الجمهوریة أمام المجلس الوطني بسحب  1963وعلیه فبالنسبة لدستور    

؛ نظم هذه المسؤولیة في الفصل الخاص بالسلطة القضائیة؛ ومن ثم إمكانیة )1( 1996الثقة منه؛ فإنّ دستور 

یة؛ ومن ثم یكون للسلطة القضائیة تأثیرا مهما في السلطة التنفیذیة القضاء من محاكمة رئیس الجمهور 

باعتبارها السلطة المختصة بتطبیق القوانین؛ ومن ثم یكون للمؤسس الدستوري قد حقق إضافة نوعیة جدیدة 

  . لم تكن مقررة من قبل

وصفها بالخیانة وعلیه في ظل هذا الدستور یكون رئیس الجمهوریة مسئولا عن الأفعال التي یمكن    

العظمى؛ والتي منها خیانة الدستور في بعض من القواعد الدستوریة التي لا یمكن التسامح أو الاستهانة بها؛ 

   .)2(خاصة في مجال الاتفاقیات والمعاهدات التي یمكنه أن یبرمها مع دول أخرى 

بة أدائه لمهامه الدستوریة؛ ومنها وكذلك یكون مسئولا عن الجنایات والجنح التي یمكنه أن یرتكبها بمناس   

  .)3(التي تكون موجهة ضد الدستور بالإخلال بحمایته والدّفاع عنه أو بالاستهانة به 

                                                           
 . 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  177المادة  -)1(
لا تظهر الخیانة العظمى إلاّ في مجال العلاقات القائمة بین دولة ودولة أخرى؛ بحیث لم یحدد المؤسس الدستوري الأفعال  -)2(

 . ي انتظار سن تشریع عضوي یتعلق بهذا الأمرالتي یمكنها وصفها بالخیانة العظمى؛ وف
 . استبعاد تطبیق القانون الجنائي وإجراءاته العادي بخصوص محاكمة ومسئولیة رئیس الجمهوریة -)3(



- 256 - 

 

وعلیه یعتبر هذا التطور في مجال محاكمة رئیس الجمهوریة أمرا منقوص في الدستور الجزائري؛ نظرا    

بحیث لم یتم التشریع وإصدار القانون العضوي  لعدم تفعیل وتطبیق هذا النص الدستوري؛ من طرف المشرع؛

ة من المتعلق بتشكیل المحكمة العلیا للدولة وتنظیمها وسیرها والإجراءات المطبقة بشأنها؛ وفقا للفقرة الثانی

   .1996من دستور ] 158[المادة 

لأحكام الدستوریة وعلیه لا یمكن أن تكون هناك إمكانیة لردع مؤسسة رئیس الجمهوریة في حالة إخلاله با   

وعدم التزامه بالقیام بوظیفة حمایة الدستور والدّفاع عنه من الناحیة الواقعیة؛ ومن ثم لا ترق مؤسسة رئیس 

الجمهوریة لوحدها بحمایة الدستور من خلال النقائص المتعددة المذكورة؛ وبالخصوص أین یتم تعدیل 

م تطبیق قواعده الدستوریة بعد ویتم التأسیس لسلطات أین لا یت 1996دستوري جدید ولثالث مرّة على دستور 

  .وصلاحیات جدیدة ولاستحداث مؤسسات جدیدة

  إعلاء الدستور أم إعلاء سلطة رئیس الجمهوریة ؟: ةالثالث یةالفرعالفقرة    

تعتبر خلاصة حمایة رئیس الجمهوریة للدستور وفقا للقانون الدستوري الجزائري؛ من حیث المعاملات    

ستوریة والسیاسیة ومنذ الاستقلال وفي الوقت الراهن مجرد إعلاء سلطة رئیس الجمهوریة على الدستور الد

نفسه؛ وذلك بعد التأسیس الشعبي للوثیقة الدستوریة؛ والذي تنتهي مهمته بمجرد الاستفتاء على الدستور 

ات والمؤسسات الدستوریة بالموافقة علیه؛ ومنه یكون التأسیس لصالح رئیس الجمهوریة على حساب السلط

الأخرى؛ ویعتبر تخویل رئیس الجمهوریة مهمة القیام بحمایة الدستور والدّفاع عنه واحترامه مجرد إثبات 

وتكریس سمو المؤسسة الرئاسیة المشخصة في رئیس الجمهوریة لا غیر؛ وبتأكید المجلس الدستوري بعد 

هو المكلف بحمایة الدستور بتجرید رئیسي كل من التأسیس الدستوري غیر المجدي أنّ رئیس الجمهوریة 

  . )1(غرفتي البرلمان من إخطار المجلس بصدد تفسیر الدستور 

ومن ثم كان للمجلس دورا مهما بتكریس وتعزیز الدور الریادي لرئیس الجمهوریة على حساب السلطة    

إعلاء الدستور أم إعلاء : تعلق بـالتشریعیة كممثلة للشعب أیضا؛ وعلیه للإجابة عن التساؤل المطروح الم

   .سلطة رئیس الجمهوریة ؟

بأنّ الأصل هو إعلاء الدستور من الناحیة النظریة؛ لكن من خلال التعامل السیاسي والدستوري فنجیب    

  :من الناحیة العملیة هو إعلاء لسلطة رئیس الجمهوریة للأسباب الوجیهة التالیة

یة؛ وتمثیلها في رئیس الجمهوریة دون سواه؛ ما عدا ما یتعلق بدستور شخصنة الدساتیر الجزائر  - أولا   

   .؛ أین یكون للمجلس الوطني دورا في مساءلة رئیس الجمهوریة بسحب الثقة1963

                                                           
  .الدلیل على ذلك مختلف التأسیسات الدستوریة المتعاقبة وحاجة الدولة إلى تأسیس أو تعدیل دستوري من جدید -)1(
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؛ ومن ثم كان لسمات 1976سیطرة رئیس الجمهوریة على أحكام التعدیل الدستوري منذ دستور  - ثانیا   

ى السلطة التنفیذیة والسیاسیة والحكم في الدولة دورا مهما في تكریس فردیة رؤساء الجمهوریة المتعاقبین عل

  .التحكم في مقتضیات الدستور؛ بالسیطرة على المراجعة الدستوریة

تأكید المجلس الدستوري على حمایة رئیس الجمهوریة للدستور بصدد الإخطار المقرر لرئیس  -ثالثا   

  .علقة بالقوانین العضویة والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمانالجمهوریة بصدد رقابة المطابقة المت

دعم المجلس الدستوري لرئیس الجمهوریة فیما یتعلق بحمایة الدستور من خلال طلباته المتعلقة  -رابعا   

أین یكون للمجلس الدستوري دورا في  )1(بتفسیر وتوضیح المسائل الدستوریة أو بصدد المراجعة الدستوریة 

برهن المجلس  2008اقبة التعدیل الدستوري وتماشیه مع الدستور؛ فبصدد التعدیل الدستوري مثلا لسنة مر 

الدستوري على أنّه أداة طیعة لدى رئیس الجمهوریة بخصوص فتح العهدة الرئاسیة نظرا لمخالفتها لمبدأ 

یعلم ویتفق الجمیع من  التداول على السلطة؛ وذلك بتبریرات غیر موضوعیة وبعیدة عن العقلانیة؛ حیث

؛ وبذلك أكد المجلس الدستوري في )2(القانونیین والسیاسیین على أنّ التعدیل جاء بغرض فتح العهدة الرئاسیة 

بفتح العهدة الرئاسیة وإمكانیة  2008حمایة الدستور والسهر على احترامه بمناسبة التعدیل الدستوري لسنة 

ة یُشخص الدستور لصالحه على حساب السلطة التأسیسیة الأصلیة تجدیدها دون تحدید أنّ رئیس الجمهوری

  .ممثلة في الشعب صاحب السیادة

استبعاد المجلس الدستوري لأحد الشخصیات الدستوریة والسیاسیة في الدّولة والمتمثلة في رئیس  -خامسا   

؛ كحكم 1996دستور من ] 181[مجلس الأمة؛ بصدد ردّه على طلب هذا الأخیر في تفسیر تكراري للمادة 

انتقالي مؤقت وعلاقتها بالأحكام العادیة؛ برده السلبي بأنه لا یتمتع بأحقیة طلب التفسیر موجه للمجلس 

  .)3(الدستوري؛ باعتباره لا یتمتع بوظیفة حمایة الدستور مقارنة برئیس الجمهوریة 

  المطلب الثاني

  الاستفتاء كعنصر قانوني منافس لسمو الدستور

؛ والتأسیس نفسه تم إقراراها من طرف الشعب مصدر وصاحب السلطة ةفتائیاستواثیق وقوانین هناك م   

؛ وعلیه نجد مجموعة مواثیق وقوانین استفتائیة في الجزائر تعتبر معاییر قانونیة ولكنها أقل درجة من الدستور

وهذه المواثیق  بالأساس؛ ي؛ بما أنّ كل الدساتیر الجزائریة نتجت عن استفتاء شعببما أنه هو من نظم لها

والقوانین نتجت عن نفس الأمر؛ أي إیجاد معاییر قانونیة أساسیة صادرة ونابعة عن نفس الجهة المتعلقة 

ور ولمركز المیثاق أو القانون ؛ ومن ثم یكون الإجراء الشكلي لسمو الدستعلى الدستور بالاستفتاء الشعبي

                                                           
 . ء غامضة أو مبهمةمهما كانت سوا -)1(
  .في الهامش 115سعید بو الشعیر؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)2(
  .161المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)3(
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تكون هذه القوانین والمواثیق الاستفتائیة مخالفة للدستور لأنه هو  ستفتائي نفس القیمة الشعبیة ومن ثم لاالا

  .من ینظمها

ومن ثم هناك معاییر قانونیة أو مواثیق استفتائیة ترقى إلى الدرجة الدستوریة ومنه تصبح معیارا منافسا    

وانین وتنظیمات للدستور من وجهة الإجراء الشكلي لها؛ وخاصة أنّ هناك مواثیق یتم تطبیقها فیما بعد بق

معینة؛ فهي أولا تتخذ المبادئ والأطر العامة؛ وفیما بعد تتخذ الخصوصیات وكیفیات تطبیقها أو تنفیذها؛ ممّا 

أو بمنحها لصلاحیات جدیدة غیر  قد تمس بالدستور نفسه في بعض القواعد والحقوق والحریات وغیرها

   .مكرسة في الوثیقة الدستوریة

عاییر الاستفتائیة المنافسة للدستور نسبیا من خلال توضیح الاستفتاء كقانون إنشائي؛ وعلیه نبین هذه الم   

 1999لسنة  وقانون الوئام المدني؛ 1976وكما نجد نماذجا حقیقیة لها تتمثل في المیثاق الوطني لسنة 

لق بالنظام عتتعلیها شعبیا؛ و معاییر مستفتى  ؛ باعتبارها2005لسنة  ومیثاق السلم والمصالحة الوطنیة

   .الدستوري ومرتبطة به

یعتبر الاستفتاء أحد الأسس المعبرة عن التجسد الدیمقراطي في ممارسة السلطة من طرف الشعب؛ إذ    

الدولة؛ ى تصرف قامت به السلطة الحاكمة كبأخذ رأي هذا الأخیر في قضیة معینة؛ أو لإضفاء مشروعیة عل

؛ ویقتصر الأمر في هذا البحث على اعتبار الاستفتاء )1(الدستوري  أو بإقرار الشعب نهائیا لقانون التعدیل

في  مر یختلفالذي یتعلق بقضیة وطنیة معینة غیر تلك المتعلقة بتأسیس أو تعدیل الدستور؛ بما أنّ الأ

القیمة والمركز الدستوري له في نظام التدرج؛ لأن الاستفتاء المتعلق بتأسیس أو تعدیل الدستور یبقى یحافظ 

التعدیل الدستوري؛ والمتمثلة على مركز القواعد الدستوریة؛ لكن الاستفتاء المتعلق بقضیة أخرى غیر 

فیجب أن تكون وفقا للدستور  بالخصوص في المواثیق الوطنیة أو الاستفتاء القانوني أو القضایا الوطنیة؛

 ؛ وعلیهریا ووفق إجراءات خاصة بهاالمكرسة دستو وأقل درجه منه؛ بما أنّ الاستفتاء أحد الإجراءات الواجبة 

ولكنها تتعلق بالتأسیس الشعبي ولیس بالسلطة العامة مباشرة فیما یتعلق  الاستفتاء كقاعدة إنشائیة یعتبر

   .بالوظیفة التشریعیة نفسها

أسلوب من أجل مجموع [  )2( هومن الفقه  من الوجهة السیاسیة؛ حسب جانب الشعبي فالاستفتاء   

العام یعبرون عن آرائهم في موضوع معین؛ وللسلطة الحاكمة أن  عمقتضاه؛ أي بواسطة الاقتراالمواطنین ب

                                                           
نظم الاستفتاء الشعبي هو فكرة دیمقراطیة تتبنى فكرة إشراك الشعب في ممارسة السلطة التشریعیة عند إصدار قانون معین  -)1(

جابر جاد نصار؛ الاستفتاء الشعبي والدیمقراطیة؛ . د: دار تعدیل نص دستوري؛ أنظرأو ممارسة السلطة التأسیسیة عند إص

دراسة دستوریة للاستفتاء الشعبي وتطبیقاته في مصر وفرنسا؛ مع بیان ضوابطه القانونیة وتأثیراته على النظام السیاسي؛ دار 

بة فصل إقلیم عن دولة ما ومن ثم تقام دولة جدیدة؛ ؛ وكما یكون الاستفتاء أیضا بمناس5؛ ص1993النهضة العربیة؛ القاهرة؛ 

  :أنظر في هذا

- Leca Jean; Les fondement juridiques de l’état algérien; in R.S.J.E.P; No 1; 1964; p269.                 
 .15جابر جاد نصار؛ المرجع السابق؛ ص. د: أنظر -)2(
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نون ؛ وعلیه هذا التعریف یكون أكثر شیوعا ویتعلق بمواضیع عامة تتعلق بقا]تأخذ بهذا الرأي أو لا تأخذ به 

السلطة المخولة بصلاحیة  دعم[ ویعتبر في رأینا الاستفتاء السیاسي أنّه أو قرار سیاسي أو قضیة وطنیة؛ 

اللجوء إلى الاستفتاء لإشراكها في اتخاذ الرأي بشأن قضیة مهمة تتعلق بقانون أو میثاق أو قرار سیاسي 

أین یكون لرأي الشعب أهمیة في مدى تطابق الإرادة السیاسیة في الدولة لهذه السلطة والإرادة الشعبیة؛ 

نهائیا بحیث تكون السلطة التي لها صلاحیة الرجوع إلى الشعب  فإذا تطابقت الإرادتین یتم إقرار الموضوع

ولة في مثل هذه محصنة في عملها وتلقى دعما؛ وغالبا ما یتعلق الأمر برئیس الجمهوریة في الد

تم  وقد؛ ]؛ وخاصة أین یتم حرمان تفویض سلطة الرجوع إلى الشعب على غیره الاستشارة بالاستفتاء

  .بعض المواثیق الوطنیة من خلال ستفتاءتطبیق وتفعیل مثل هذا الا

الفقهاء بتعلقه وقصوره على مشروع قانون معین؛ بعض  ویعرف الاستفتاء من الوجهة القانونیة؛ حسب   

لا یتسع لعرض أي موضوع على الشعب لأخذ رأیه فیه؛ وإنّما یجب أن یكون هذا الموضع [ وذلك بأنّه 

الاستفتاء یجعل المواطنین أنفسهم یحلون [ یرى الفقه الفرنسي أنّ  ؛ وكما] مشروع قانون أو قاعدة قانونیة

سیاسیة كانت ال؛ وعلیه من وجهة النظر الفقهیة للاستفتاء سواء )1(]  محل المشرع القانوني في إقرار قانون

و بمشاركة الشعب في اتخاذ تدبیر أو قانون أبرأي الشعب وتجسید عمل دیمقراطي قانونیة؛ فهي تتعلق الأم 

قرار یخصه؛ أو یتعلق بالسلطة السیاسیة أین یتعلق الأمر بالاستفتاء الشخصي أو الاستفتاء على سیاسة 

  .وتوجه شخص حاكم في الدولة

للدستور؛ ومن ثم ومن ثم كان للتعریف القانوني للاستفتاء أهمیة في مجال إنشاء القاعدة القانونیة طبقا    

لأن الأمر  ؛القانوني للدولة؛ دون تجاهل المفهوم السیاسي للاستفتاءفي النظام التدرجي  یجب تحدید مركزه

یتعلق أیضا بتنفیذ وتطبیق القضیة أو الحالة المستفتى علیها من طرف الشعب بواسطة قوانین تشریعیة أو 

تنفیذیة؛ كما هو الحال بالنسبة لمیثاق السلم والمصالحة الوطنیة أین یكون لرئیس  وأمراسیم تنظیمیة 

  .تنفیذیة مهوریة الحق في تنفیذ هذا المیثاق المستفتى علیه بأوامرالج

أكانت برامجیة أو قانونیة؛ فلم یتم التنظیم له  ءتنظیم الاستفتاء الشعبي في الدساتیر الجزائریة؛ سوا وقد تم   

عدیل الدستوري؛ إلاّ ما یتعلق بإمكانیة الاستفتاء الشعبي من الوجهة القانونیة المتعلقة بالت 1963في دستور 

منه والمتعلق بممارسة ] 5[تم النص على الاستفتاء في المادة  1976منه؛ وفي دستور ] 72[طبقا للمادة 

   .سیادته الوطنیة بواسطة الاستفتاءالشعب ل

من هذا ] 11البند 111[وأیضا تم تنظیم الاستفتاء في الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التنفیذیة في المادة    

؛ ]د لاستفتاء الشعب في كل القضایا ذات الأهمیة الوطنیة و أن یع لرئیس الجمهوریة یمكن ر بأنّهالدستو 

منه؛ وعلیه نظم ] 116[وبحرمان تفویض سلطة رئیس الجمهوریة في اللجوء إلى الاستفتاء طبقا للمادة 

                                                           
  .مشفي الها 19؛ ص17المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)1(
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النص عنه في مجال  للاستفتاء المتعلق بالقضایا ذات الأهمیة الوطنیة؛ ولم یتم 1976المؤسس في دستور 

  .)1(المراجعة الدستوریة 

لكل من الاستفتاء السیاسي والقانوني رغم أنّ المؤسس لم  1989وتم أیضا تنظیم الاستفتاء بعد دستور    

ما یتعلق بإمكانیة بالقانوني  یظهر الجانب؛ إلاّ أنّه اقانونی أم اما إذا كان الأمر سیاسی صراحة طبیعته یبین

ن التعدیل الدستوري على الاستفتاء الشعبي؛ أمّا المواضیع والقضایا الأخرى فهي تتضمنها عرض مشروع قانو 

بأنّ السیادة الوطنیة والسلطة التأسیسیة ملك للشعب یمارسها  1996و 1989من كل من دستوري ] 7[المادة 

] 9البند  74[مادة ق الاستفتاء؛ وكذلك تم تنظیم الاستفتاء في مجال سلطات رئیس الجمهوریة في الیعن طر 

یمكنه أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة [ بأنه ] 8البند  77[والمادة  1989من دستور 

والمادة  1989من دستور ] 83[؛ والنص على حرمان تفویض هذه السلطة في المادة ]عن طریق الاستفتاء 

ي مجال قانون التعدیل الدستوري في ؛ وكذلك جسد المؤسس الاستشارة الشعبیة ف1996من دستور ] 87[

 01- 16مجال المراجعة الدستوریة؛ ونفس الأمر كرسه المؤسس في التعدیل الدستوري بموجب القانون رقم 

 208[طبقا للمواد من  منه؛ ونفس الأمر فیما یخص المرجعة الدستوریة ]101؛ و8البند  91و 8[في المواد 

ستفتاء وعلاقته بسمو الدستور في أهم مظاهره القانونیة المطبقة ؛ وعلیه یمكن توضیح عملیة الا]211إلى 

  :واقعیا في الفروع الثلاث التالیة

    في المیثاق الوطني 1976تشخیص دستور : الفرع الأول   

  08- 99الوئام المدني قانون استفتائي رقم  :الفرع الثاني   

  ى الدستورمیثاق السلم والمصالحة الوطنیة وأثره عل :الفرع الثالث   

  الفرع الأول

  في المیثاق الوطني 1976تشخیص دستور 

یعتبر المیثاق الوطني أحد المعاییر المنافسة للدستور؛ وذلك من الناحیة الإجرائیة ووضعه؛ أو من الناحیة    

على مثل هذا الأمر؛ ویبقى الأمر منقوصا  1976الشكلیة؛ وكذلك من الناحیة الموضوعیة وبتأكید دستور 

من نواحي عدّة؛ وعلیه یتم توضیح أولویة المیثاق الوطني على  1976همیة سمو المیثاق على دستور في أ

"  المیثاق" ؛ وتزداد أهمیة مصطلح بصورة صریحة وواضحة ومن ثم سموه على هذا الأخیر 1976دستور 

؛ 1976على دستور  ادخاصا وار  امن الناحیة اللغویة باعتباره أحد معاني الدستور؛ ویمثل هذا المیثاق قید

  :الفقرات الفرعیة التالیةمن خلال  وذلك

                                                           
  .1976من دستور  196إلى  191الفصل الخاص بالوظیفة التأسیسیة في المواد من  -)1(
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  من الناحیة الشكلیة 1976سمو المیثاق الوطني على دستور : الفقرة الفرعیة الأولى   

على الشعب من أجل  1976تم عرض المیثاق الوطني في ظل الفترة الاشتراكیة وقبل وضع دستور    

وقع  1975بالموافقة أو الرفض؛ وعلیه في الفاتح من نوفمبر عام  الاستفتاء علیه؛ وأخذ رأي الشعب فیه

رئیس الدولة مرسوما یقضي بتشكیل لجنة لصیاغة المشروع التمهیدي للمیثاق الوطني؛ والذي تم عرضه في 

؛ وتمت موافقة الندوة الوطنیة على مشروع المیثاق الوطني )1(من أجل المناقشة والإثراء  1976شهر جانفي 

؛ وصدر )2( 27/06/1976؛ وتمت المصادقة علیه من طرف الشعب في استفتاء 19/06/1976في 

  .      المصادف لذكرى الاستقلال الوطني 05/07/1976المؤرخ في  57- 76بموجب الأمر رقم 

وبنفس الإجراءات التي  19/11/1976كذلك بموجب استفتاء  1976وتم فیما بعد تأسیس ووضع دستور    

النهائي  إقرارهمیثاق الوطني؛ ومن ثم یكون المیثاق الوطني معیارا منافسا للدستور نظرا لطریقة تم بها وضع ال

؛ وعلیه نجد وإشراك السلطة الحاكمة له في اتخاذ تدابیر معینة من طرف الشعب كمالك للسلطة التأسیسیة

  :كالتالي وسمو المیثاق الوطني على هذا الدستورأولویة 

نجد أنّ مجلس الثورة كمؤسسة وسلطة مطلقة أسندت لها ؛ یثاق الوطني في التأسیسأسبقیة الم - أولا    

 الریادة على الدستور؛ بما أنّها لم تؤسس للدستور منذ التصحیح أو الوطني ممارسة الحكم قد أعطت المیثاق

 ؛ وعلیه قبیل أن تضع الدستور وضعت استراتیجیة وقاعدة10/07/1965 ومنذ أمر 19/06/1965حركة 

 27/06/1976أساسیة كمعیار دستوري تمثلت في المیثاق الوطني؛ بحیث تم الاستفتاء على المیثاق في 

والذي صدر بتاریخ  19/11/1976؛ وأنّه تم الاستفتاء الدستوري في 05/07/1965وصدر بتاریخ 

على دستور  فیما بعد من الناحیة الزمنیة ولو ؛ ومنه كانت لهذه الأولویة القیمة العلویة22/11/1976

  . )3(لأن هذا الأخیر یستند في تأسیسه وإصداره إلى المیثاق الوطني  ؛1976

 مصدرا أساسیا ورسمیا 1976یعتبر المیثاق الوطني لسنة ؛ 1976المیثاق الوطني مصدر لدستور  - ثانیا   

ویمثل [ نّه أب؛ بحیث یعتبر الدستور منبثق عن المیثاق من خلال نص دیباجة الدستور 1976لدستور  أول

؛ وأكدت دیباجة الدستور أیضا على أولویة )4(] الدستور أحد الأهداف الكبرى المسطرة في المیثاق الوطني 

؛ قد 1976یونیو  27إنّ المصادقة الشعبیة على المیثاق الوطني في استفتاء [ المیثاق الوطني وعلوه بأنّه 

                                                           
 . 199فاضلي إدریس؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
بالمائة من أصوات المشاركة في  98.51تمت الموافقة على نص مشروع المیثاق الوطني من طرف الشعب بنسبة  -)2(

 .120أو یحیى؛ مرجع سابق؛ ص  العیفا. أ: الاستفتاء؛ أنظر
المتعلق بإصدار نص الدستور أنه كان بناء على المیثاق  22/11/1976المؤرخ في  97-76ورد في دیباجة الأمر رقم  -)3(

 . الوطني
 . 1976من دیباجة دستور  4الفقرة  -)4(
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ومن هنا ینطلق  ..مذهبها وترسم إستراتیجیتها أتاحت من جدید فرصة جدیدة للثورة الجزائریة كي تحدد

  . )1(]  وهو یتصور بوضوح المجتمع الذي یعتزم تشییده...الشعب الجزائري في مسیرته

منه على جوانب متعددة؛ ] 6[اق الوطني مصدرا رسمیا للدستور الذي ینص طبقا للمادة وكما یمثل المیث   

المیثاق [ السیاسي المعتمد والموجه للأمة أو الدولة؛ وذلك بأن تتعلق بالجوانب القانونیة ولطبیعة التنظیم 

وأیضا یعتبر مصدرا أساسیا للطابع  ؛...]الوطني هو المصدر الأساسي لسیاسة الأمة وقوانین الدولة

الإیدیولوجي والسیاسي المطبق والمعتمد لكل من مؤسسات الحزب ومؤسسات الدولة من خلال فكرة وحدة 

وهو المصدر الإیدیولوجي والسیاسي المعتمد لمؤسسات الحزب والدولة على ...[ ك بأنهالعمل بینهما وذل

 بالنص ما كان للأحكام الدستوریة؛ وذلكلأي تفسیر مه وكما یعتبر المرجع الحقیقي؛ ]...جمیع المستویات

  ]. المیثاق الوطني مرجع أساسي أیضا لأي تأویل لأحكام الدستور [ أنه

فإنّ وثیقة المیثاق الوطني تسمو على  المذكورة والمفصلة 1967دستور من ] 6[دة ومن خلال نص الما   

طبیعة أو ذات  طبیعة فوق الدستوریة" الدستور من جانب النظریة المعیاریة؛ وهذا یعني أنّها تحمل 

ة ؛ ومن ثم فهي تسمو من الناحیة التأسیسی)2("  طبیعة دستوریة بامتیاز؛ أو ذات دستوریة فوق العادة

  .والشكلیة والموضوعیة

  المیثاق على الدستورسمو الترتیب الدستوري لأولویة : نیةالفقرة الفرعیة الثا   

في عدّة مرات على أولویة المیثاق الوطني وسموه على الدستور وذلك بالترتیب  1976نص دستور    

المتعلقة بأداء رئیس ] 110[دة المطبق والمكرس لمرّات كثیرة بدءا بالمیثاق ثم الدستور؛ من خلال نص الما

على التوالي وبنیة المؤسس ذاته الجمهوریة للیمین الدستوریة التي تقضي باحترام كل من المیثاق والدستور 

وأن أحترم المیثاق الوطني والدستور؛ وكل قوانین الجمهوریة  ؛...؛أقسم باالله العلي العظیم؛ [...بأنّه 

تستهدف المراقبة ضمان تسییر حسن لأجهزة الدولة في نطاق [ أنه ب] 184/1[؛ ونصت المادة ]وأحمیها 

تمارس [ أنّه  من هذا الدستور ]186/1[؛ ونصت المادة ] احترام المیثاق الوطني والدستور وقوانین البلاد

الأجهزة القیادیة في الحزب والدولة؛ المراقبة السیاسیة المنوطة بها؛ وذلك طبقا للمیثاق الوطني ولأحكام 

؛ فیتبین الترتیب المعیاري والقانوني للتدرج القانوني بأولویة المیثاق وسموه على الدستور وسمو هذا ]لدستور ا

  .)3(المعاییر الأخرى الداخلیة على الأخیر 

                                                           
 . 1976من دیباجة دستور  3الفقرة  -)1(
 . 303ص رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛. د: أنظر -)2(
لم ندرج المعاهدات كمعیار في هذا الأمر؛ لذا تم تحدید المعاییر الوطنیة فقط؛ من أجل التحفظ بخصوص الطرح العلمي  -)3(

من الدستور والتي تتعلق بحالة التناقض بین المعاهدة والدستور فإنّه لا یمكن المصادقة علیها إلا بعد  160بخصوص المادة 

شكال مطروحا بخصوص المیثاق والمعاهدة وهذا لم یوضحه الدستور؛ ومن وجوب البحث في ترتیب تعدیل الدستور؛ ویبقى الإ

   .المعاییر القانونیة على اختلافها وللقضایا المطروحة بشأنها
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وكاستثناء أو تعقیب على سمو المیثاق الوطني على الدستور وبإمكان تمتع الدستور ولو بأولویة منقوصة    

رغم أنّنا نظن بسمو المیثاق الوطني على الدستور كأمر مسلم به؛ فإنّ الدستور یعتبر  ؛وطنيتجاه المیثاق ال

ینفذ هذا الدستور باعتباره قانونا أساسیا [ من الدستور بأنّه ] 199[معیارا قانونیا أساسیا طبقا للمادة 

؛ وتم 1963ده في دستور صفة السمو والعلو؛ وهذا الأمر لا نج"  أساسي" ؛ ممّا تعني كلمة ]للجمهوریة 

كقانونین أساسیین یكتسبا صفة السمو؛ وفي إطار  1996و 1989التأكید على اعتبار كل من دستور 

على كل شخص احترام الدستور؛ والامتثال [ أنّه  1976من دستور ] 74/1[واجبات المواطن فنصت المادة 

یثاق الوطني كمعیار یجب على المواطن وعلیه لم یتم النص على الم]  لقوانین الجمهوریة وتنظیماتها

  .احترامه

  من الناحیة الموضوعیة 1976سمو المیثاق الوطني على دستور : ةالثالث یةالفرعالفقرة    

بالنظر إلى مضامین النصوص الدستوریة المتعلقة بسمو المیثاق الوطني على الدستور من الناحیة    

اق والدستور من الناحیة الموضوعیة؛ بحیث یخلص الأمر في الشكلیة یتجلى التداخل والتشابك بین المیث

الأخیر لسمو المیثاق على الدستور باعتبار المیثاق الوطني یمثل إیدیولوجیة ومذهب رسمي وقاعدي؛ وأساس 

تاریخي وآني وتطلع مستقبلي؛ وما الدستور إلاّ الإطار الأساسي لتنفیذ وتطبیق المبادئ والاختیارات التي 

وما ورد به من مسائل  له فقط؛ یثاق؛ وفي هذا الإطار یعتبر الدستور أحد الآلیات التطبیقیةنظمها الم

دستوریة واجبة التطبیق والعمل بها؛ ما عدا تلك القضایا التي یمكن الاختلاف بشأنها أو المبهمة التي تحتاج 

  .من الدستور] 6[ا للمادة إلى تفسیر أو توضیح والتي یمكن الرجوع فیها في الأخیر للمیثاق الوطني طبق

وفي كل الأحوال یمكن القول أنّ كلا من المیثاق والدستور وكأنهما معیار واحد أحدهما جزء یكمل الآخر    

على بقاء المرجعیة للمیثاق؛ ومن ثم تم إیجاد هذا المعیار الإیدیولوجي المتمثل في المیثاق من أجل التكامل 

لشرعیة الدستوریة ومحاولة لتأسیس مؤسسات الدولة فیما بعد تطبیقا والانسجام بین الشرعیة الثوریة وا

؛ ولكن من الناحیة )1(للدستور؛ ومنه الانتقال إلى الشرعیة الدستوریة على أساس شرعیة ثوریة وتاریخیة 

الدستوریة یبقى المیثاق معیارا منافسا للدستور والدستور معبرا عن المیثاق؛ بحیث أحیانا لا یمكن التمییز 

  .بینهما من الناحیة الشكلیة إلاّ من حیث التسمیة

لمیثاق وعلیه یعتبر المیثاق ذا علاقة تكمیلیة وتفسیریة تربطه بالدستور؛ بحیث الدستور یعد جزءا من ا   

والعلاقة بینهما أشبه بعلاقة الجذع بالفرع؛ رغم أنّ هذه الخلاصة العملیة غیر مؤسسة نظریا بسبب رفض 

الاعتراف لأي معیار بالسمو على القاعدة الدستوریة؛ بما أنّ الدستور هو القانون الأساسي الأعلى ولیس 

  ".  لافریار" هناك ما یعلوه كما یرى العمید 

                                                           
  . 310رابحي أحسن؛ المرجع السابق؛ ص. د: أنظر -)1(
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إنّ الدستور الجزائري هو مختلف إلى حد ما [... بقوله أنّه  1977سنة  الجزائر س الدولة فيوكما أكد رئی   

؛ يلأنه یتعلق في الواقع بتطبیق فلسفة المبادئ المعلن عنها في المیثاق الوطن... عن الدساتیر المقارنة

هائل من وجهات النظر  فیه عدد...حتى لا تبقى هذه الأخیرة إلاّ مجرد وثیقة للقراءة بعیدة عن التطبیق

؛ ومن هذا القول )1(]  والمبادئ المسطرة في المیثاق الوطني وبفضل الدستور تحولت إلى مواد دستوریة

تابع للمیثاق الوطني ومقید بهذا الأخیر وما هو إلا تشخیص قانوني للمیثاق؛ وهو أحد  1976یعتبر دستور 

   .توریةالآلیات القانونیة التطبیقیة وإن سمیت بقواعد دس

  المیثاق الوطني قائم لم یتم إلغائه: الفقرة الفرعیة الرابعة   

نّه فإ ؛1976والمصدر والمرجع والإطار العام لدستور سنة  بالسمو 1976وصف المیثاق الوطني لسنة ب   

 ق قائمالحد الآن لم یتم صدور أي قانون أو مرسوم أو أمر بإلغائه من الناحیة القانونیة؛ ومن ثم یعتبر كمیثا

ولكن دون العمل به؛ وعلیه یكون في رأینا لاغیا من الناحیة العملیة والواقعیة بمجرد  من الناحیة النظریة

؛ رغم بقاء بعضا من النصوص قائمة منذ الفترة الاشتراكیة والتي یتم العمل بها لحد 1989التأسیس لدستور 

   .طنيتیجیة القائمة في المیثاق الو الآن والناتجة عن الإسترا

والذي بقي العمل ببعض القوانین الناتجة عن تطبیقه؛ لذا یمكن القول  1976ونفس الأمر بالنسبة لدستور    

لا زال قائما ومعمولا به جزئیا رغم التعدیلات اللاحقة والحاصلة علیه  1976أنّ النظام الدستوري منذ دستور 

 1989ذا ما قلنا من الناحیة القانونیة أنّ دستور ورغم الاختلاف في التوجهات الجدیدة في الدولة؛ خاصة إ

المتعلق بنشر  28/02/1989المؤرخ في  18- 89؛ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1976هو تعدیل لدستور 

   .)2(نص التعدیل الدستوري 

لأن هناك مسائل  ؛یمكن إعادة النظر في المنظومة الدستوریة والقانونیة من جدید في هذا الخصوصو    

تي ایا مرتبطة ببعضها البعض وأخرى یجب الفصل فیها وفقا للتعدیلات الدستوریة والأسس الجدیدة الوقض

؛ ولا بد من حمایة الدساتیر اللاحقة في سموها من معاییر قانونیة سابقة لم 1989اعتمدتها الدولة بعد سنة 

   .دستور أو تعدیل فیما بعدتجد لها أساس في هذه الأخیرة؛ ومنها هذا المیثاق الذي لم یشر إلیه أي 

                                                           
 .  وهامشها 314رابحي أحسن؛ المرجع نفسه؛ ص. د: أنظر -)1(
جدیدا  1989؛ وإذا كان دستور ؟1976جدید أم أنّه مجرد تعدیل لدستور  1989هل دستور : ى الإشكال مطروحایبق -)2(

التي یستند إلیها في إجراءات الوضع والإصدار؛ ثم أنّه لم نجد  1976حسب البعض فلماذا تأسس على أسس وقواعد دستور 

الكتاب القانونیین والمؤلفین في القانون الدستوري یؤسسون  ؛ ولهذا نجد بعضا من1976أي نص قانوني یقر بإلغاء دستور 

؛ ولهم جانب من الصواب خاصة من حیث التأسیس القانوني؛ لكن 1976للنظام الدستوري الجزائري القائم على خلفیات دستور 

  .جدیدا 1989بمراعاة مقتضیات أخرى وفي جانب آخر یعتبر دستور 
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  الفرع الثاني

  08-99الوئام المدني قانون استفتائي رقم 

تم العمل في التجربة الدستوریة الجزائریة بنظام القانون الاستفتائي لأول مرّة دون النظر إلى قوانین التعدیل    

المؤرخ في  08- 99ني رقم قانون المتعلق باستعادة الوئام المدالالدستوري؛ المستفتى علیها؛ بحیث یعد 

أساسا قانونیا جدیدا منافسا للدستور من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة؛ وإن كان یستند  )1( 13/07/1999

من حیث شرعیته ومصدره؛ وبالتالي یعتبر هذا  أولا وأخیرا إلى قواعد دستوریة في إعداده وإقراراه وإصداره

القانوني والذي یتعلق بسمو الدستور مباشرة؛ ولهذا نبین هذه العلاقة  القانون نموذجا حقیقیا لتطبیق الاستفتاء

  :في الفقرات الفرعیة التالیة

   08-99إجراءات سن القانون رقم : الفقرة الفرعیة الأولى   

تشبه المتعلق باستعادة الوئام المدني والتي  08- 99تم تطبیق مجموعة إجراءات بصدد سن القانون رقم    

سن القوانین العادیة بمشاركة كل من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة؛ وبعدها تأكیدا ة في بتلك المطبق

لیكتسب صفات لا یمكن مراجعتها أو تعدیلها إلاّ بنفس  ؛بالاستفتاء الشعبي بالمصادقة وتحصین هذا القانون

توریة علیه ما دام أنّ الاستفتاء؛ وكما لا یمكن أن تكون أي رقابة دسأسلوب الإجراء المشدد والمتعلق ب

 المجلس الدستوري یسهر على صحة عملیة الاستفتاء وإعلان نتائجه دون النظر في نتیجة رأي الشعب

  . بالموافقة أو الرفض

 منافسا للدستور من خلال الإجراءات الشكلیة التي تمت في استفتائیاوعلیه یعتبر هذا القانون قانونا    

إلى  208[والتي تمثل وتعتبر أشد من المراجعة الدستوریة في رأینا؛ وفقا للمواد  ؛المصادقة علیه وإقراره شعبیا

  :؛ بحیث تمت إجراءات سنّه كما یلي2016 دستورمن ] 212

تكلیف الحكومة من طرف رئیس الجمهوریة بتبني مشروع قانون یتعلق باستعادة الوئام المدني؛ من  -1   

  .06/06/1999خلال بیان رئاسة الجمهوریة بتاریخ 

  .من الدستور] 119[دراسة ومناقشة الحكومة لمشروع هذا القانون طبقا للمادة  -2   

  .       )2(من الدستور ] 119/3[أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة  -3   

  .30/06/1999عرض المشروع على مجلس الوزراء والمصادقة علیه بتاریخ  -4   

                                                           
؛ المؤرخ في 46المتعلق باستعادة الوئام المدني؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد  13/07/1999المؤرخ في  08-99قانون رقم  -)1(

13/07/1999. 
لقد قامت الحكومة الیوم بدراسة مشروع تمهیدي لقانون یشخص مسعى السلم والأمن [ صرح رئیس الحكومة بأنّه  -)2(

 ].  مجلس الوزراء یوم الثلاثاء القادم والمصالحة الوطنیة؛ وبعد أخذ رأي مجلس الدولة؛ سأقدمه لمصادقة
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من ] 3؛2؛120/1[عبي الوطني ومجلس الأمة تطبیقا للمادة عرض المشروع على المجلس الش -5   

ومصادقة ؛ علیه بالأغلبیة المطلقة والساحقة؛ أین صادق المجلس الشعبي الوطني 1996لسنة  الدستور

  .   )1( من الدستور] 120/3[أعضائه طبقا للمادة  )3/4(مجلس الأمة بأغلبیة ثلاث أرباع 

من ] 126[ق علیه من طرف البرلمان في الجریدة الرسمیة طبقا للمادة تم إصدار نص القانون المصاد -6   

  .الدستور

في الجریدة الرسمیة؛ تم عرضه على الاستفتاء  08- 99بعد مصادقة البرلمان وإصدار القانون رقم  -7   

 77[الشعبي من طرف رئیس الجمهوریة المختص باستشارة الشعب في أي قضیة وطنیة مهمة طبقا للماد 

رجوع إلى الإرادة الشعبیة مباشرة؛ وسلطته في التي تخوله ال 1996 دستورمن ] 7/4[وطبقا للمادة ] 8ندالب

  .اللجوء إلى الاستشارة الشعبیة في أي قضیة وطنیة

أین وصلت الموافقة بنعم بنسبة  16/09/1999بالموافقة في  08- 99إقرار الشعب للقانون رقم  -8   

المؤرخ في  02/99لمعبر عنها وفقا لإعلان المجلس الدستوري رقم بالمائة من الأصوات ا 98.63

من صفة القانون العادي إلى مصاف القانون  08- 99؛ ومن ثم تم تطور القانون رقم )2( 19/09/1999

  .الاستفتائي لیصبح معیارا قانونیا منافسا للدستور من حیث الشكل وفقا للإجراءات التي اتبعت بشأن سنّه

   08-99حصانة القانون الاستفتائي رقم : فرعیة الثانیةالفقرة ال   

أصبح یتمتع بحصانة مهمة كتلك التي یتمتع بها الدستور من  08- 99بمجرد الاستفتاء على القانون رقم    

التعدیل الدستوري  إلى إجراءات سن مشروع قانونخلال التأسیس له بموجب الاستفتاء؛ ویرقى هذا القانون 

قتراح رئیس الجمهوریة ورأي المجلس الدستوري المعلل وأخیرا الموافقة البرلمانیة من طرف الذي یتم وفقا لا

غرفتیه المجتمعتین معا؛ نظرا لإقراره من طرف الشعب؛ وبالتالي یصبح لهذا القانون مكانة سامیة من خلال 

لق بإجراء إصدار النص ثم إلاّ ما تع ؛1996 دستورمن ] 174[الدستوري وفقا للمادة التشابه لإجراء التعدیل 

   .مكان عرضه على الشعب قبل إصداره ویكون قابلا للتطبیقعرضه على الاستفتاء الشعبي؛ وكان بالإ

ونظن من جانبنا أنّ طریقة وكیفیات إجراء سن مثل هذا القانون یرجع لإرادة رئیس الجمهوریة في معالجة    

 البرنامجالتي عاشتها الدولة؛ من أجل تطبیق أحد أهداف  أحد القضایا الأمنیة الوطنیة والجنائیة والمهمة

الرئاسي من أجل بناء استقرار وبسط الأمن والسكینة للمجتمع بموافقة هذا الأخیر؛ ولا یكون ذلك إلاّ برأي 

  .مصدر وصاحب السلطة

                                                           
ممتنع عن التصویت؛ ولا یوجد أي مصوت بلا؛ الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي  16صوت بنعم؛ و 288 -)1(

 .155الوطني؛ للسنة الثالثة؛ رقم 
 08- 99على قانون رقم ؛ المتعلق بنتائج الاستفتاء 19/09/1999المؤرخ في  02/99إعلان المجلس الدستوري رقم  -)2(

 .21/09/1999؛ المؤرخ في 66المتعلق باستعادة الوئام المدني؛ الجریدة الرسمیة؛ رقم 
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أن  ومن ثم یكون لكل من مؤسسات الدولة كهیئات حاكمة والشعب كصاحب السلطة وباعتباره محكوما   

ولوضع مثل هذا القانون في مركز قوي ومحصن؛ بحیث لا  ؛یتحدا ویشاركا في العملیة القانونیة الجدیدة

مهما كانت سیاسیة تتعلق بالسلطات العامة الثلاث؛ أم رقابة  یمكن عرض مثله على المراقبة الدستوریة

تعدیل أو إلغاء نص هذا  ؛ ولا یمكن للسلطة التشریعیة صاحبة الاختصاص التشریعيالمجلس الدستوري

؛ ومن لا یمكن حتى للسلطة التنفیذیة القیام بهذا إلاّ بعد إعادة عرض القانون بتقیدها بإرادة الشعب القانون

  .على الشعب من أجل تعدیل أو إلغاء مثل هذا القانون وفقا لقاعدة توازي الأشكال

ئي یتمتع بحصانة في مجال التعدیل والإلغاء إنّ القانون الاستفتا[ ومن ثم یمكن قولنا في هذا الصدد    

والمراقبة على مدى دستوریته تجاه السلطة التنفیذیة والتشریعیة والمجلس الدستوري؛ ومن ثم لا تتم 

مراقبة رأي الشعب صاحب الإقرار النهائي له؛ إلاّ رغبة ووفقا لإرادة هذا الأخیر في إمكانیة التعدیل أو 

    .ثم الخضوع للإرادة العامة التي یعبر عنها الشعب مباشرة ؛ ومن]الإلغاء أو التنقیح 

  من الناحیة الموضوعیة  08- 99مدى سمو القانون الاستفتائي رقم : الفقرة الفرعیة الثالثة   

موضوعا یتعلق باختصاص السلطة  08- 99من الناحیة الموضوعیة یعالج القانون الاستفتائي رقم    

؛ لارتباط هذا القانون 2016من دستور ] 140[أو المادة  1996 دستورمن ] 122[طبقا للمادة  التشریعیة

بالقانون الجنائي وإجراءاته؛ في مجال التدابیر الخاصة التي جاء بها؛ وإن كان یختلف الأمر بالنسبة لمدى 

ن خلال دستوریة القانون وموافقته لنصوص الدستور؛ والذي یراه الكثیر بأنّه غیر دستوري لو تم القانون م

ي من طرف رئیس مصادقة البرلمان وصدور القانون بصفة قانون عادي أو صدور القانون بموجب أمر رئاس

طالما أن محتوى هذا القانون مخالف لأحكام الدستور  ؛1996 دستورمن ] 124[المادة  الجمهوریة في حالة

في تطبیق سیاسة  یلة المفضلةهذا النص في شكل قانون استفتائي الوس قرار وتحصینومن ثم كان لوجوب إ

؛ وكان أیضا لتدارك عدم دستوریة هذا القانون كان من الممكن إدراجه في مجال اختصاص )1( معینة

  .البرلمان بمجال التشریع في العفو الشامل

  تجاه الدستور والنظام القانوني  08- 99مركز القانون الاستفتائي رقم : الفقرة الفرعیة الرابعة   

والذي یتعلق  العادي مركزیین أساسین؛ الأول یتعلق بنفس مركز القانون 08-99لقانون رقم یحتل ا   

في الجریدة الرسمیة والعمل به قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي؛ فیما  هبمصادقة السلطة التشریعیة وصدور 

یة؛ وكما اتخذ یتعلق بتطبیق بعضا من مواده في تنصیب لجان الإرجاء على المستوى الإقلیمي لكل ولا

من حیث  العادي ؛ أین أصبح یتخذ مركزا أسمى من القانون19/09/1999الطابع الاستفتائي فیما بعد في 

   .في رأینا الإجراءات الشكلیة؛ ومن الناحیة الموضوعیة یكتسب قوة القانون العادي

مع بین المعیار الشكلي ومع هذا فإنّه یرقى على القوانین العضویة من الناحیة الشكلیة أیضا؛ وبالج   

والموضوعي لهذا القانون فهو یتمتع بمركز أقل درجة من الدستور ومنافسا له في حالة مخالفته لبعض من 

                                                           
 . 185-184رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
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ما دام یستند إلیه في الاقتراح والإقرار المبدئي والنهائي له بالاستفتاء؛ وأعلى من القوانین العضویة  ؛أحكامه

القانون الاستفتائي قانونا ذا معیار خاص لأنه یتعلق بمجال ومضمون  والعادیة شكلیا؛ وبالتالي فیعتبر هذا

وفي نفس الوقت یتمتع بأهمیة شعبیة أین یرقى إلى بعض أحكام التعدیل الدستوري من  ؛عادي وغیر دستوري

  .حیث إجراء الاستفتاء

بة اقل من الدستور ویسمو یحتل مرت[ وعلیه یبقى القانون الاستفتائي والذي یستند للدستور نفسه في رأینا    

على المعاییر التشریعیة الأخرى؛ ولو إجرائیا وبغض النظر عن الموضوع الذي یعالجه نتیجة الحصانة 

؛ رغم ما یقال بشأن القوانین الاستفتائیة والتي ] التي یتمتع بها تجاه مؤسسات الدولة من تشریعیة ورقابیة

؛ ومهما یكن )1(ع؛ فیعتبر قانون دستوري أو عادي أو لائحة یعتبرها الفقه نسبیة ومتغیرة من حیث الموضو 

  .)2(في أقصى تقدیر یحتل مكانة القانون العادي 

  الفرع الثالث

  میثاق السلم والمصالحة الوطنیة وأثره على الدستور

م یعتبر میثاق السلم والمصالحة الوطنیة كمعیار دستوري استفتائي وشبیه ومكمل للقانون الاستفتائي رق   

المتعلق باستعادة الوئام المدني من الناحیة الأمنیة والسیاسیة؛ إلاّ أنّ میثاق السلم المصالحة الوطنیة  08- 99

یتمیز بكونه میثاقا وطنیا استفتائیا؛ وأصبح یتمتع بمركز قانوني یلي الدستور مباشرة؛ وكما تم تطبیق هذا 

  .من طرف رئیس الجمهوریة تنفیذیة له ومتصلة به مباشرة وأوامر المیثاق بقوانین

وعلیه یعتبر معیارا قانونیا منافسا للدستور بإجراء وضعه والتأسیس له من حیث المكانة الشعبیة التي    

رأى أنّ هذا المیثاق یسمو على القانون العضوي وهذا ما الذي یتمتع بها؛ وكما أسس له المجلس الدستوري 

نافسا للدستور بالمفهوم الموضوعي؛ یصبح م علیهللدستور؛ و  مراقبة المطابقة أحد حیثیاتتم تطبیقه من 

  :ونوضح أثر میثاق السلم والمصالحة الوطنیة كمعیار استفتائي في الدستور من خلال الفقرات الفرعیة التالیة

  میثاق السلم والمصالحة الوطنیة  وسن إجراءات وضع: الفقرة الفرعیة الأولى   

جراء الاستفتاء بصد هذا المیثاق لیكون ذا شأنا سامیا في الدولة من خلال قول من الناحیة الإجرائیة تم إ   

تشكل المصالحة الوطنیة تحدیا معنویا سامیا یستوقف إیماننا ووطنیتنا؛ فلنستعد [ رئیس الجمهوریة بأنّه 

سیكون إنّ الاستفتاء الذي أدعوكم إلیه الیوم استفتاء دیمقراطي؛ شفاف ونزیه؛ و ...ولنعد العدة لها

  . )3(...] اختیارك الحر قرارا سیدا ملزما سأحترمه وأعمل على تطبیقه مهما یكن

                                                           
(1)-

 voir. Lampne Pierre. Le mode d’élection du président de la république et la procédure de l’article 11; 
RDP; No 3; paris ; 1962; p931. 

 . 186رابحي أحسن؛ المرجع نفسه؛ ص. د: أنظر -)2(
خطاب رئیس الجمهوریة؛ بمناسبة الندوة الوطنیة للإطارات؛ مجلة النائب؛ السنة الثالثة؛ عدد خاص؛ مجلة دوریة : أنظر -)3(

  .2005تصدر عن المجلس الشعبي الوطني؛ الجزائر؛ 
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- 77/6و 7[وعلیه تم استدعاء الهیئة الناخبة من أجل الاستفتاء من طرف رئیس الجمهوریة طبقا للمواد    

؛ من أجل 14/08/2005لمؤرخ في  278-05؛ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور ] 8

میثاق تم إجراء الاستفتاء وقوبل مشروع  ؛ وعلیه25/09/2005لحة الوطنیة في ستفتاء المتعلق بالمصاالا

عدد السلم والمصالحة الوطنیة بالموافقة الشعبیة بالأغلبیة الساحقة لأصوات الناخبین؛ وكانت النتائج بأن 

أي بنسبة  377.748" لا"بـ  ینالمصوت؛ وعدد بالمائة 97.38أي بنسبة  14.057.371 ":نعم"المصوتین بـ 

  .بالمائة 2.62

وبهذا تم إقرار هذا المیثاق بمنح السیادة الشعبیة مكانتها الأساسیة؛ من خلال التأكید على ذلك بما ورد    

بمشروع المیثاق في الكثیر من المرات بأهمیة صاحب السیادة في تعزیز المصالحة الوطنیة؛ والإدلاء برأیه 

ه جاء في ؛ وعلیي السلم والأمن والمصالحة ودعم سیاسة رئیس الجمهوریة حامي الدستورفیما یتعلق بمساع

المتضمن تنفیذ میثاق السلم  27/02/2006المؤرخ في  01-06تنفیذ مساعي المیثاق من خلال الأمر رقم 

م والمصالحة أنّه یهدف هذا الأمر إلى تنفیذ أحكام المیثاق من أجل السلمنه ] 1[في المادة  )1(والمصالحة 

  .في استقرار الأمة وتطورها والمجسد لها؛ عن الإرادة السیدة للشعبالوطنیة؛ المعبر 

  المضمون الدستوري لمیثاق السلم والمصالحة الوطنیة : الفقرة الفرعیة الثانیة   

الدولة من یعتبر هذا المیثاق أحد الوسائل التي تشجع على احترام الدستور وسیادة القانون ودعم مؤسسات    

المیثاق أنّ الشعب الجزائري یعلم علم الیقین أنّ المصالحة الوطنیة كفیلة خلال ما ورد به؛ حیث ورد بهذا 

أشار المیثاق أیضا ؛ وكما )2( بتعزیز الدولة الدیمقراطیة والجمهوریة في المكاسب بما یخدم جمیع المواطنین

سیاسة الوئام المدني إنّ  ة الرحمة من خلال النص أنّهسیاسة الوئام المدني المهمة على غرار لأهمیة سیاس

  .)3( تمكن من استعادة استقرار الدولة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا ومؤسساتیا

الجمهوریة في الدفاع عن طبیعة نظام الدولة وكما ورد في مساعي المیثاق في تزكیة عرفان الشعب    

بالحفاظ على عن مكتسبات الدولة والدفاع عنها وحمایتها بأنّه  ما یتعلق بالحفاظو  )4(الدیمقراطیة الشعبیة 

أخیرا بمصادقة الشعب على هذا المیثاق بكل سیادة وبعدم  المساس ؛ وأنّه )5( مكتسبات الجمهوریة ومؤسساتها

   . )6( بمؤسسات الجمهوریة الجزائریة أو زعزعة أركان الدولة

المتعلق ] 5[لدستور واحترام الحقوق والحریات من خلال البند وكما ورد في هذا المیثاق ما یعني بسمو ا   

 بالإجراءات الرامیة إلى تعزیز التماسك الوطني؛ من خلال التأكید على التأسیس الشعبي للمیثاق بأنّه

                                                           
 . 28/02/2006؛ المؤرخ في 11؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 27/02/2006المؤرخ في  01-06أمر رقم  -)1(
 . من دیباجة میثاق السلم والمصالحة الوطنیة 25الفقرة  -)2(
 . من دیباجة میثاق السلم والمصالحة الوطنیة 27الفقرة  -)3(
 .الحة الوطنیةمن المیثاق المتعلق بأحد الإجراءات الرامیة إلى تعزیز المص 1البند  -)4(
 . المتعلق بعرفان الشعب الجزائري من المیثاق 1من البند  1الفقرة  -)5(
    .المتعلق بعرفان الشعب الجزائري من المیثاق 1من البند  2الفقرة  -)6(
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وفیما یتعلق بالدفاع عن الدستور وعن مؤسسات الدولة نص المیثاق على بالخضوع لإرادته وحمایة الدولة؛ 

ه یؤكد أنّه یتعین على كل مواطن وكل مواطنة أن یتولى دوره في مسعى البناء الوطني؛ وذلك في إنّ [ أنّه 

إنّ الشعب الجزائري [ وأنّه ] كنف احترام ما یسوغه لكل واحد دستور البلاد وقوانینها من حقوق وواجبات 

وكذا عن نظامها ...یعلن أنّه عقد العزم على الدفاع؛ من خلال سائر مؤسسات الدولة عن الجمهوریة

؛ ومن خلال هذه المعطیات والمضامین یعتبر هذا الاستفتاء المتعلق بهذا المیثاق )1(...] الدیمقراطي التعددي

      .أحد آلیات حمایة النظام الدستوري والسیاسي ومؤسسات الدولة ومن ثم الدفاع عن الدستور ذاته

  اق السلم والمصالحة الوطنیة المركز القانوني لمیث: الفقرة الفرعیة الثالثة   

ولة؛ فحیث للد يیحتل میثاق السلم والمصالحة الوطنیة مركزا قانونیا ومعیارا مهما في النظام القانون   

من طرف الشعب ممّا یرقى إلى درجة الدستور نسبیا؛ وبالخصوص من الناحیة  لیهع باعتباره معیارا مستفتى

یم التاریخیة وتعزیز الأمن والسلم والدفاع عن الدولة ومؤسساتها الموضوعیة؛ من خلال ما ورد فیه من الق

به في دیباجة الدساتیر الجزائریة؛ ومن ثم یصح القول إذا كانت وهذا ما هو معمول  ؛واحترام سیادة الشعب

  الدیباجة مصدرا للقاعدة الدستوریة أو تشكل جزء من الدستور ذاته؛ 

والمراسیم الرئاسیة  01- 06لتدابیر المتعلقة بالأمر الرئاسي رقم فیحتل هذا المیثاق بغض النظر عن ا   

؛ وطبقا للتفویض الشعبي له الأخرى التي تم إصدارها بشأن تنفیذه من طرف رئیس الجمهوریة طبقا للدستور

فهو یمثل آلیة جدیدة غیر معتادة في المعاییر القانونیة الجزائریة؛ فهو سندا أساسیا لمثل اختصاص رئیس 

من خلال نص میثاق  )2(مهوریة في مجال التشریع بأوامر والسلطة التنظیمیة في مجال المراسیم الرئاسیة الج

إنّ الشعب [ السلم والمصالحة الوطنیة من خلال التفویض الذي منحه الشعب لمسعى رئیس الجمهوریة بأنّه 

ض لرئیس الجمهوریة اتخاذ الجزائري یصادق على هذا المیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنیة ویفو 

  .)3(]  جمیع الإجراءات قصد تجسید ما جاء في بنوده

وفي نفس الوقت یعتبر مثل هذا التفویض مكرسا لسلطة حامي الدستور أن یتخذ الإجراءات وفي أي وقت    

ف ممّا تتیح المجال لتحرك رئیس الجمهوریة في أي وقت وفي أي ظر  ؛یراها مناسبة ومنفذة لهذا المیثاق

المؤرخ في  01-06من الأمر رقم ] 47[ممارسة مختلف السلطات والصلاحیات تطبیقا للمادة 

وطبقا للسلطات المخولة  29/09/2005عملا بالتفویض الذي أوكله إیّاه استفتاء یوم [ أنّه  27/02/2006

                                                           
   .أهم الفقرات الأخیر ة من المیثاق -)1(
ض ضحایا المأساة الوطنیة؛ ومرسوم رئاسي رقم المتعلق بتعوی 28/02/2006المؤرخ في  93- 06مرسوم رئاسي رقم  -)2(

المتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب؛  28/02/2006المؤرخ في  94- 06

من الأمر رقم  13المتعلق بالتصریح المنصوص علیه في المادة  28/02/2006المؤرخ في  95- 06ومرسوم رئاسي رقم 

 .28/02/2006؛ المؤرخة في 11متضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد ال 01- 06
  .الفقرة قبل الأخیرة من میثاق السلم والمصالحة الوطنیة -)3(
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تنفیذ میثاق له دستوریا؛ یمكن أن یتخذ رئیس الجمهوریة؛ في أي وقت كل الإجراءات الأخرى اللازمة ل

   ]. السلم والمصالحة الوطنیة

وبهذا في رأینا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقوم بتعدیل الدستور وفقا لهذا النص نتیجة التفویض الشعبي    

بغیة تنفیذ المیثاق؛ ومن ثم یكون هذا المیثاق معیار منافسا للدستور من الناحیة الشكلیة بما أنّ المیثاق 

ل الدستوري؛ أو من الناحیة الموضوعیة في مجال ممارسة الحقوق والحریات ومنها سیكون مصدرا للتعدی

 ؛المتعلق بالإجراءات الرامیة إلى تعزیز المصالحة الوطنیة] 3[السیاسیة بالخصوص نص المیثاق في البند 

على غطاء بحظر ممارسة الأنشطة السیاسیة المبنیة  لعمل السیاسيباستثناء بعضا من الأفراد من ممارسة او 

دیني مهما كان؛ وكل من شارك في أعمال تضر إرهابیة تضر بالهویة الوطنیة وبالخصوص الجانب الدیني؛ 

  .)1(ومرتكبي الأضرار في حق الشعب ومؤسسات الدولة 

وبغض النظر عن طبیعة والمركز الحقیقي لموقع هذا المیثاق تجاه الدستور والمعاییر القانونیة الأخرى    

بصدد مراقبة  08/01/2012المؤرخ في  01/12اجتهاد تحلیلي یكفي رأي المجلس الدستوري رقم فإنّه دون 

بالنسبة للقانون العضوي المتعلق  ؛المطابقة للدستور في أحد موضوعات القانون الدستوري والروح الدستوریة

إلى  ة التشریعیةالسلطأنّه من ناحیة الموضوع وفیما یخص عدم استناد  04- 12بالأحزاب السیاسیة رقم 

اعتبارا أنّ [ نّه فإ )2(میثاق السلم والمصالحة الوطنیة ضمن تأشیرات القانون العضوي موضوع الإخطار

وفوض رئیس  ةمیثاق السلم والمصالحة الوطنیة حدد المبادئ والتدابیر التي قامت علیها المصالحة الوطنی

  في بنوده؛ الجمهوریة باتخاذ جمیع التدابیر قصد تجسید ما جاء فیه

واعتبارا أنّ المشرع أدرج ضمن تأشیرات القانون العضوي؛ موضوع الإخطار الأمر الذي یحدد  -   

إجراءات تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة؛ دون الإشارة إلى المیثاق الذي یشكل الأساس القانوني 

  لهذا الأمر؛

ت تزكیته في استفتاء شعبي؛ ویعد التعبیر المباشر واعتبارا أنّ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة تم -   

عن الإرادة السیدة للشعب؛ ومن ثم فإنّه یحتل في تدرج القواعد القانونیة مرتبة أسمى من القوانین 

  العضویة منها والعادیة؛ بالنظر إلى اختلاف إجراءات الإعداد والمصادقة والرقابة الدستوریة؛

إدراج میثاق السلم والمصالحة الوطنیة ضمن التأشیرات یعد سهوا یتعین  واعتبارا بالنتیجة أنّ عدم -   

رأي المجلس الدستوري بوجوب إضافة  ففي وعلیه؛ ]تداركه؛ بترتیب هذا النص مباشرة بعد مواد الدستور 

میثاق السلم والمصالحة الوطنیة ضمن تأشیرات القانون موضوع الإخطار المتعلق بالأحزاب السیاسیة؛ على 

                                                           
 . من میثاق السلم والمصالحة الوطنیة 3الفقرات ضمن ثالثا من البند  -)1(
  . في القوانین العضویة الأخرى المتعلقة بالانتخابات والإعلام لم نجد أي أثر لمثل هذا الأمر -)2(
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؛ )1(لتي تلي مباشرة المواد الدستوریةصدر هذا الأخیر وفي دیباجته نجد أنّ هذا المیثاق ضمن التأشیرات ا أن

وعلیه یصبح هذا المیثاق یسمو من الناحیة الموضوعیة والشكلیة على القوانین العضویة التي تعتبر من 

ستوریة مهمة تتمثل في العمل ضوعي له؛ لأنه یتعلق بمواضیع دصمیم القانون الدستوري بالمفهوم المو 

  .والمشاركة السیاسیة؛ وحتى في ممارسة الحقوق الدستوریة المتعلقة بالترشح وحق إنشاء الأحزاب

وعلیه یعتبر میثاق السلم والمصالحة معیار قانوني منافس للدستور من حیث التأسیس لرئیس الجمهوریة    

طارها العام؛ والتي تتعلق بتنفیذ هذا المیثاق؛ من بممارسة سلطات غیر منظمة في الدستور ما عدا في إ

خلال عملیة التشریع بأوامر تنفیذیة وصدور مراسیم تنفیذیة رئاسیة غیر معتادة في النظام القانوني في الدولة؛ 

ویزداد تموقع هذا المیثاق الاستفتائي من الناحیة الدستوریة من خلال التأسیس له في الوثیقة الدستوریة وفقا 

؛ قرر ...غیر أن الشعب الجزائري[ من الدیباجة بأنه ] 8[؛ في الفقرة 2016نون التعدیل الدستوري لسنة لقا

  ...]. بكل سیادة تنفیذ سیاسة السلم والمصالحة الوطنیة

ومن ثم أصبح للمیثاق المستفتى علیه تنظیما دستوریا حقیقیا وارد بدیباجة الدستور؛ حیث اعتبر المجلس    

 2016في مجال المراجعة الدستوریة لسنة  1996من دستور ] 176[رأیه المعلل طبقا للمادة  الدستوري في

 واعتبارا أن دسترة[ أنّ دسترة هذا المیثاق یعتبر آلیة دستوریة جدیدة لضمان الوحدة الوطنیة؛ وذلك أنه 

لضمان الاستقرار  المصالحة الوطنیة ترسخ مبادئ السلم والحوار والتشاور وتمنح للشعب آلیات دستوریة

؛ ومن ثم تعتبر دیباجة الدستور جزء لا یتجزأ من الدستور طبقا للفقرة الأخیرة من )2(] والوحدة الوطنیة 

؛ ومن ثم ] تشكل هذه الدیباجة جزءا لا یتجزأ من هذا الدستور[ بأنه  01-16دیباجة قانون التعدیل رقم 

مة تتعلق بالقیم الوطنیة والمبادئ الأساسیة التي تؤسس یعتبر میثاق السلم والمصالحة له قیمة دستوریة مه

للدولة والمجتمع؛ ومن ثم تعتبر مرجعا أساسیا وإطارا قانونیا للدستور؛ وذلك بتأكید المجلس الدستوري في رأیه 

اعتبارا أن إضافة فقرة في الدیباجة یهدف [  )3(بأنه  2016بخصوص مشروع قانون التعدیل الدستوري لسنة 

  ل هذه الأخیرة جزءا لا یتجزأ من الدستور مما یضفي علیها قیمة دستوریة؛إلى جع

فإنها أصبحت إطارا قانونیا ومرجعا دستوریا لباقي أبواب الدستور؛ مما یجعلها ...واعتبارا أن الدیباجة -   

فتى علیه ؛ وهكذا یعتبر میثاق السلم والمصالحة المست...]جزءا من المبادئ الأساسیة التي تنظم المجتمع

میثاق دستوریا ومرجعا أساسیا للدستور وفقا لهذا الرأي؛ ومن ثم یعتبر هذا المیثاق قیدا على سمو الدستور 

لأن هذا الأخیر یجد أساسه ومرجعیته في هذا المیثاق المؤسس في الدیباجة؛ ولا یمكن نكران هذا الأمر إلا 

  .بتعدیل دستوري یفصح عن ذلك على حسب اعتقادنا

                                                           
  .12/01/2012المؤرخ في  04-12من تأشیرات القانون العضوي رقم  2المطة  -)1(
یتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري؛  28/01/2016المؤرخ في  01/16رأي المجلس الدستوري رقم  -)2(

 . 03/02/2016؛ المؤرخ في 6دد الجریدة الرسمیة؛ الع
    .28/01/2016المؤرخ في  01/16رأي المجلس الدستوري رقم  -)3(
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  الثالث المطلب

  استمراریة إشكالیة السمو بین المعاهدة والدستور

رغم ما نظمه المؤسس الدستوري من سمو المعاهدة على القانون وبالاعتراف بسمو الدستور على    

المعاهدة؛ فنجد أن الأمر یبقى مطروحا بهذا الصدد؛ لأن بقاء استمراریة إشكالیة السمو بین الدستور 

خلال التطور الحاصل في القانون الدولي؛ وبالنظر إلى التطبیق العملي ومحاولة من  ؛والمعاهدة أمر مهم

؛ من خلال ما توصل إلیه المؤسس من تعدیل في سنة ولو نسبیا الدستور تجاه المعاهدةسمو تكریس مرونة 

 ؛ في مجال الرقابة على دستوریة القوانین؛ وفي مجال الاستناد إلى المعاهدة في مجال التعدیل2016

تجاه القانون الدولي  مستقبل الدستور بالإضافة إلى هذا من الجانب التأسیسي الجدید؛ الدستوري؛

  .والاستثناءات الواردة على سمو الدستور

وفي العلاقة بین الدساتیر الوطنیة والقانون الدولي فإنها لم تكن بشأنها دراسة متخصصة؛ وكما لاقت    

ن الأمر كان یقضي باستقلالیة كل من القانون الدستوري عن القانون اهتمام قلیلا من طرف الفقه؛ بما أ

؛ وكان هناك استبعاد من طرف الفقه لإمكانیة وجود مشكلات أو )1(الدولي وعدم خضوع أي منهما للآخر 

منازعات بین الدستور والمعاهدة لأنه كان في الأول بمثابة طرح نظري؛ إلا أن أصبح الأمر ضروریا من 

لقانونیة؛ بما أن الأمر یتعلق بالتأثیرات الجدیدة لقانون الدولي والقانون الدستوري المصدر إلى الدول الناحیة ا

  . من طرف الدول الكبرى؛ في إطار فكرة تدویل الدساتیر

  : من خلال الفروع الثلاث التالیة استمراریة إشكالیة السمو بین المعاهدة والدستور؛ توضیحوعلیه یمكننا     

  الاستثناءات التعاهدیة الواردة على مبدأ سمو الدستور: رع الأولالف   

  مستقبل الدستور في ظل القانون الدولي: الفرع الثاني   

  2016مركز المعاهدة وفقا للتعدیل الدستوري لسنة : الفرع الثالث   

  لفرع الأولا

  الاستثناءات التعاهدیة الواردة على مبدأ سمو الدستور

عدة العامة في ظل الدساتیر الجزائریة؛ لا سیما القانونیة منها هي أعلى القوانین وتسمو على إذا كانت القا   

أنّ هناك استثناءات واردة على سمو  نّه لكل قاعدة استثناء؛ ما مفادهالمعاهدات والاتفاقیات الدولیة؛ فإ

  :)2(الدستور الجزائري؛ بحیث نجد نوعین من الأحكام الدستوریة هما 

  ."des disposition à caractère constitutionnel ordinaire "  :كام دستوریة عادیةأح -1   

  :أحكام دستوریة بامتیاز أو فوق دستوریة أو فوق العادة؛ وهي الاستثناء -2   

                                                           
(1)-

 Voir : Ndjimba K.F ; L’internationalisation des Constitution des Etats en crise réflexions sur les 
rapports entre droit international et droit constitutionnelle ; Thèse de doctorat; université nancy ; 2011 ; 
p7. 

 .75رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)2(



- 274 - 

 

 "des disposition à caractère supra constitutionnel par excellence  "   

دیدة ذات البعد الدّولي والتي یؤسس لها المختصین في القانون بحیث في كل الأحوال نجد مضامین ج   

الدولي بأنّ موضوع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في ظل العولمة؛ أصبح له الریادة على الوثائق 

 ؛الدستوریة الوطنیة للدول؛ ویمثل هذا الموضوع في عمومیته المبادئ العامة العالمیة التي تتبناه كل الدساتیر

ها الدساتیر الجزائریة التي طبقت الكثیر من مفاهیم ومواضیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة؛ بما أنّها ومن

  .تتماشى والوضع الدّولي والعالمي

ي وما یقوم علیه من تنظیم مع تغییر النظام السیاسي الجزائري والتوجه إلى النظام الدیمقراطي السیاس إذ   

حقوق الإنسان تعد أحد المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها الدیمقراطیة؛ ومن ثم لا لیبرالي؛ فإنّ قانوني حر و 

یمكن تصور قیام التعددیة التي تعد جوهر الفكر الدیمقراطي إن لم یكن هناك إقرارا للحق في حریة الرأي 

اور؛ وبتغییر النظام لیكون هناك قبولا للتنوع والتعدد التي تتحقق بعد الحوار والتش ؛والفكر والتوجه السیاسي

لتطبیق واعتماد حقوق  1989بموجب تغییر الوثائق الدستوریة البرامجیة وغیر القانونیة بموجب دستور فیفري 

الإنسان وحریاته كأحد آلیات التأثیر الدولي على الدستور الوطني؛ بأن استحدثت عدّة نصوص ایجابیة في 

بأن تشهد الساحة الوطنیة  ؛ق الإنسان في الجزائرهذا المجال؛ ومع وجود تذبذب حقوقي حقیقي لحقو 

خروقات لهذه الحقوق والحریات نجد هناك ضغوطات على السلطة في الجزائر من أجل الانضمام لمجمل 

  .  )1(التعهدات الدّولیة غیر العضو فیها 

ها محفوظة وبالتالي تمثل حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة مدسترة في جمیع النصوص الأساسیة؛ لأن   

ولا یمكن لأي دولة أن  ؛بمقتضى المعاهدات الدولیة وتمثل جانبا عالمیا تحت مسؤولیة المجتمع الدولي

نسانیة بمناسبة تحتكرها بصفة منفردة؛ ومن ثم واجب الالتزام واحترام وصیانة هذا الحقوق والحریات الإ

   .التعدیل الدستوري

ومثلا ؛ )2(عن سمو الدستور  وارد ت الأصل والبعد الدّولي كاستثناءوبالتالي تمثل هذه الحقوق والحریات ذا   

؛ والذي صادقت علیه الجزائر أنّه كان في 10/12/1948یعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 

لزم؛ بدایة الأمر بیانا بالأهداف التي ینبغي للحكومات أن تحققها؛ وبالتالي لم یكن جزءا من القانون الدولي الم

ولكن بعد إقبال العدید من الدول علیه قد أضفى علیه وزنا معنویا كبیرا، فأصبحت أحكامه یستشهد بها 

وبالتالي كان لها إلهاما ومصدرا للعدید من التعهدات  ؛بوصفها المبرر للعدید من إجراءات الأمم المتحدة

                                                           
   .152-151شطاب كمال؛ مرجع سابق؛ ص. أ: أنظر -)1(
یحیاوي نورة؛ حمایة حقوق الإنسان في القانون الدّولي والقانون الداخلي؛ رسالة ماجستیر؛ فرع القانون الدولي : أنظر -)2(

 . 144-20011ً43لعلاقات الدولیة؛ كلیة الحقوق؛ جامعة الجزائر؛ وا
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لحقوق الإنسان تم التأكید على أنّ  عن مؤتمر الأمم المتحدة 1968الدولیة؛ بحیث في إعلان طهران لسنة 

  .  )1(أعضاء المجتمع الدولي كل یشكل التزاما بالنسبة ل 1948هذا الإعلان العالمي لسنة 

وكذلك أعرب العدید من العلماء المعاصرین بأنّ توقیع المجتمع الدولي وتصدیقهم على میثاق الأمم    

لة ولایة قضائیة وطنیة بل تعدتها لتصبح مسألة قانون دولي المتحدة؛ هو إقرار بأنّ حقوق الإنسان لم تعد مسأ

لما تنص علیه قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان من نصوص لحمایة الفرد واعتباره المخاطب الوحید 

الذي یرى بفعل "  حازم صلاح العجة" نجد الأستاذ  )3( وهناك من یشاطر رؤیة هذا الاستثناء؛ )2(بقواعده 

ج المشرع الدستوري الجزائري تكریس حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة هي التي تعطیها الحمایة طریقة انتها

بأنّ الدلیل الصریح على تمتع المعاهدات "  زیراوي مبروكة" الدستوریة الحقیقیة؛ وأیضا ما تراه الأستاذة 

لفوري لها على عكس باقي الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة بهذا السمو هو التطبیق ا

  .    أصناف المعاهدات الدولیة الأخرى التي تتطلب وقتا معینا لتنفیذها

  الفرع الثاني

  مستقبل الدستور في ظل القانون الدولي

تبدو أهمیة سمو الدستور بین المد والجزر في إطار القانون الوطني أو الدولي؛ بحیث نرى حالیا أنّ    

ختلف الاتفاقیات هي نتاج إرادة مشرع وطني یسیطر علیه المشرع الأقوى في المواثیق والمعاهدات وم

العلاقات الدولیة والمهیمن في القانون الدولي؛ وعلیه في حقیقة الأمر أنّه مثلا تسعى الولایات المتحدّة 

خل فیها أو التي تتد ؛الأمریكیة بناء نظام قانوني شبیه بنظامها في الدول والمجتمعات التي تسیطر علیها

  . بالقوة العسكریة لوضع تبعیة قانونیة ودستوریة بحسب رؤیتها

ومن ثم نرى أنّ فكرة القانون الدولي هي نتاج إرادة دولة ومن ثمّ تتسع إلى مجموعة إرادات؛ لكن الأصل    

ثم قولنا نابع من رؤیة وزاویة وحیدة؛ وبتفعیلها تصبح بمثابة تعهد دولي مصغر لیعمم ویتوسع فیما بعد؛ ومن 

وجود حركة دستوریة وقانونیة وطنیة لتدول دولیا وعالمیا؛ أي تظهر فعالیة الدستور الوطني لیتسع [ بـ 

یس إلى بالانتقال إلى دساتیر دول أخرى؛ عبّر آلیة التصدیر والتأثیر والضغط من صاحب هذا التأس

ى السلطات الثلاث للدولة الوطنیة؛ قبل هذا النمط وفقا لأسالیب التأثیر علمحاولة الفرض على الغیر؛ لی

وبفعل إعمال حركة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة كصك ضغط حقوقي واجب التنفیذ مباشرة في الحیاة 

  ].  القانونیة للدول

                                                           
بایة سكاكني؛ دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة؛ رسالة دكتوراه؛ تخصص القانون؛ كلیة : أنظر -)1(

  .35-34؛ ص2011الحقوق والعلوم السیاسیة؛ جامعة مولود معمري؛  تیزي وزو؛ نوفمبر 
نادیة آیت عبد المالك؛ الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان في ظل التشریع الوطني والقانون الدولي الاتفاقي؛ مذكرة : ظرأن -)2(

 . 18؛ ص2005ماجستیر؛ كلیة الحقوق؛ جامعة سعد دحلب؛ البلیدة؛ جوان 
  .76رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)3(
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إن كان الأصل هو سمو الدستور على المعاهدة؛ والاستثناء هو العكس تماما بفعل عملیة [ ففي رأینا    

الإنسانیة والحریات الأساسیة؛ فنقول أنّه بفعل تدویل الدستور الوطني دولیا هو تفعیل ورقة الحقوق 

یعتدّ به؛ ومن ثمّ القول بسمو لى تطور لیصبح قانونا دولیا انتقال سمو هذا الدستور من القانون الداخلي إ

وأحد  القانون الدولي؛ لا لأنه یتخذ صبغة دولیة أو عالمیة بل لأنه یتخذ في أساسه صبغة وطنیة

التشریعات الأساسیة الداخلیة للدولة؛ واتخذ الصبغة الأقوى والأعلى لأنه تداول عبر دول على اختلاف 

أنظمتها السیاسیة والدستوریة؛ مكتسبا الصفة الأسمى بالإقبال علیه وتزكیته وفقا للقوانین الأساسیة لتلك 

  ]. الدول 

، ویعني ] لقانون الدولي محكومة سابقا بالقانون الداخليإخضاع علاقة أو حالة ل[ فالتدویل یُعرف بأنّه    

فإنّه یرتبط بالقانون  )2(كذلك بالقانون الخاص  التدویل ، وإن كان یرتبط)1(]  إضفاء الطابع الدولي[ أیضا 

العام أیضا؛ إذ یأخذ التدویل مفهوما متمیزا بإحیاء مقاربة جدیدة للعلاقات بین القانون الدولي والقانون 

ففي رأي البعض یعني التدویل أنّه توجه للتنسیق والانسجام بین مفاهیم القانون الدستوري بین توري؛ سالد

كان أوّل من تحدث عن تدویل القانون العام؛ وذلك بأن الذي  " Georges dor" جورج دور" الدول؛ فیعتبر 

بما  ؛ستقبلا لتوحید القانون العامیتحقق بتطور مواد دستوریة قابلة لأن تكون موضوعا لتنظیم دولي للوصول م

یحقق منافع كبرى للأفراد وإلى تشكل مجموعة دولیة؛ وبتقارب التشریعات الدستوریة الوطنیة وخاصة فیما 

یتعلق بالعنصر الجوهري للدولة الذي یتشكل من السكان ولا سیما الحمایة الدولیة للحقوق الفردیة؛ وكما 

          .)3(بادئ الدستوریة التي تدور في إطار المصالح السیاسیة البحتة یستبعد هذا الرأي التقارب بین الم

والتدویل عند آخرین یمثل تطور النصوص الدستوریة المتعلقة بموقف الدولة تجاه القانون الدولي؛ أي    

عام بإزالة القواعد الدستوریة المتعلقة دولیا بالدول نفسها؛ وكما نشأت حركة جدیدة من أجل توحید القانون ال

 B. Mirkine"  بوریس میركین كویتیفیج" الحدود بین القانون الدستوري والقانون الدولي؛ بحیث یرى 

Guetzevitch "   بأنّ الثورة الفرنسیة تمثل أصل القانون الدستوري الحدیث وانتشار توجهات دولیة للدساتیر

تطورا نتیجة الدیمقراطیة داخل مجتمعات الدول على الصعید الأوروبي، وأنّ هناك قانون دستوري دولي یزداد 

والمجتمع الدولي بواسطة قوانین دستوریة متوازنة تهدف إلى إحداث أثر دولي؛ بإعمال التنسیق بین القواعد 

، وكما هناك اتجاه حالي أو معاصر في تدویل الدساتیر قد نظم أكثر دقة )4(الدولیة والدساتیر الوطنیة 

    .)5(بالقانون الدولي وشكل نقطة البدایة لإرساء التدویل  واتساعا لعلاقات دولة

                                                           
ویل الدساتیر الوطنیة، رسالة دكتوراه، بكلیة الحقوق؛ جامعة ستراسبورغ فرنسا، هیلین تورار؛ هیلین تورار، تد. د: أنظر -)1(

 .  15؛ ص2010منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة 
 .15المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)2(
 .20المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)3(
 .20المرجع نفسه ؛ ص: أنظر -)4(

  .25المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)5(
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ه نص حقوق الإنسان وحریاته؛ أنّ  نجدوفي مثال تدویل الدساتیر الوطنیة؛ ومنها الدستور الجزائري؛    

تضمن الجمهوریة حریة الصحافة وحریة [ منه أنّه ] 19[المادة في  1963الدستور الأول للدولة سنة 

؛ ]لأخرى؛ وحریة تأسیس الجمعیات؛ وحریة التعبیر؛ ومخاطبة الجمهور وحریة الاجتماعوسائل الإعلام ا

، ]تضمن الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن[ أنّه  1976من دستور ] 39/1[وكذلك نص المادة 

؛ وهي نفسها المادة ] الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة] [ 31/1[وتنص المادة 

فهذه مبادئ دستوریة وطنیة للدولة منه؛ ] 38[في المادة  2016وتأكیدا بدستور  1996من دستور ] 32/1[

لأنها تتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  ؛وفي نفس الوقت ذات بعد دولي

 1966ة المعتمد في سنة ؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسی1966والثقافیة المعتمد سنة 

  .)1( 1989وغیرها من الاتفاقیات ذات الصلة والتي صادقت علیها الجزائر فیما بعد في سنة 

رغم أنّها قواعد عامة محلیة ولكنها اتخذت بعدا دولیا بالانضمام إلى العهد الدولي المتعلق بالحقوق    

ق بالحقوق المدنیة والسیاسیة؛ والبروتوكول الاختیاري الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة؛ والعهد الدولي المتعل

المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الموافق علیه من طرف الجمعیة العامة للأمم 

  . 16/05/1989المؤرخ في  67- 89بموجب المرسوم الرئاسي رقم  16/12/1966المتحدة في 

  الفرع الثالث

  2016لتعدیل الدستوري لسنة مركز المعاهدة وفقا ل

یبدو تأثیر القانون الدولي على الوثیقة الدستوریة أمرا حتمیا؛ ومن ثم سیكون للمعاهدات والاتفاقیات التي    

تبرمها وتصادق علیها الدولة موقعا منافسا للوثیقة الدستوریة؛ بأن یرد استثناء على سمو الدستور؛ یتعلق 

ور الوطني؛ وهذا ما یمكن أن یستشف من خلال آخر رأي للمجلس بأحقیة سمو التعهدات على الدست

؛ )2( 2016الدستوري بخصوص رأیه المعلل المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 

والتراجع الدستوري بصدد طبیعة المراقبة الدستوریة على المعاهدات؛ وهذا ما یتضح وفق الفقرتین الفرعیتین 

  :التالیتین

  الاستناد إلى المعاهدات في التعدیل الدستوري: الفقرة الفرعیة الأولى   

كثیرا ما تمثل المعاهدة آلیة تفوق الدستور الوطني نتیجة الإفصاح الدستوري عن ذلك؛ أو نتیجة ضمنیة    

المعاهدات تتعلق بالمصادقة علیها ومن ثم یتم تعدیل الدستور وفقا لما جاءت به المعاهدة؛ ومن ثم إذا كانت 

التي تصادق علیها الدولة وفقا لإجراءاتها الدستوریة ومن ثم الاعتراف بسمو دستورها على المعاهدات؛ لكن 

بمجرد المصادقة على معاهدات دولیة بمخالفة دستورها فتلجأ إلى التعدیل الدستوري لیتوافق وتلك المعاهدات؛ 

                                                           
  .26/02/1997؛ المؤرخ في 11ة؛ العدد الجریدة الرسمی -)1(
؛ 6یتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري؛ الجریدة الرسمیة العدد 28/01/2016المؤرخ في  01/16رأي رقم  -)2(

   .03/02/2016المؤرخ في 
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دة؛ في حین تستند في تعدیلاتها الدستوریة إلى وهناك من الدول من تجعل من الدستور أعلى من المعاه

  .المعاهدات؛ وكأنها أقرت بسمو تلك المعاهدات وسموها على دستورها الوطني

وإن كان المؤسس الدستوري واضح في هذا الأمر بسمو الدستور على المعاهدة؛ فإن المجلس الدستوري    

في مجال حقوق الإنسان وحریاته وضمانهما  2016علل رأیه بمناسبة مشروع قانون التعدیل الدستوري لسنة 

ناتج عن مصادقة الدولة على اتفاقیات ومعاهدات دولیة؛ وهذا الاتجاه جدید في النظام الدستوري الجزائري؛ 

وسابقة قانونیة ناتجة من طرف مؤسسة دستوریة رقابیة مكلفة باحترام الدستور ولها تدخلا دستوریا في أحد 

توري أین یتم الإقرار المبدئي والأولي لمشروع التعدیل الدستوري من طرف المجلس حالات التعدیل الدس

الدستوري؛ وهذا ما یمثل قیدا واردا على سمو الدستور في مجال الحقوق والحریات الأساسیة للمواطن واعتبار 

شارة إلى أن هذا أن المعاهدات التي صادقت علیها الدولة تمثلا مرجعا ومصدرا للقواعد الدستوریة؛ ومع الإ

  .01- 16الأمر وارد برأي المجلس الدستوري ولیس بقانون التعدیل الدستوري رقم 

بادر به رئیس یه لصالح التعدیل الدستوري الذي من خلال مضمون وتفسیر وتعلیل المجلس الدستوري لرأو    

راجع إلى التعهدات التي الجمهوریة أنّه من أسباب التعدیل الدستوري وتعدیل بعض من القواعد الدستوریة 

ومن ثم یجب أن یكون التعدیل الدستوري منسجما وهذه التعهدات؛ ومن ثم القول  ؛صادقت الدولة علیها

؛ 34[بوجود مركز هام للتعهدات الدولیة تجاه سمو الدستور؛ بحیث رأى المجلس بخصوص تعدیل المواد 

نسانیة ومرتبطة بحقوق الإنسان وأنّ التعدیل والتي تتناول الحقوق الإ )1( 1996من دستور ] 44؛ 39؛ 36

 ؛الذي طرأ علیها یخص دعمها وإحاطتها بضمانات وحمایة قانونیة وقضائیة ناتج عن التجسید الدستوري لها

واعتبارا أنّ مبادئ حمایة [ وتجسید لما تبنته الدولة في الاتفاقیات التي صدقت علیها الجزائر؛ وذلك بأنّه 

كرستها الجزائر في قانونها الأساسي وتبنتها بموجب الاتفاقیات الدولیة التي صدقت  حقوق الإنسان التي

  .علیها الجزائر

 ].  واعتبارا بالنتیجة أنّ هذه التعدیلات لا تتعارض البتة مع حقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما - 

الدستوریة دیل أحكام الوثیقة ومن ثم كان للمجلس الدستوري مرجعا أساسیا یتعلق بالتعهدات الدولیة في تع   

  .بالاستناد إلیها كمصدر مهم بجانب الدستور

  2016إشكالیة الرقابة القبلیة على دستوریة المعاهدات في دستور : الفقرة الفرعیة الثانیة   

یة تبقى لحدّ الآن إشكالیة السمو بین الدستور والتعهدات الدّولیة قائمة؛ بمحاولة تفوق المعاهدة من الناح   

العملیة على الدستور؛ وهذا ما یتعارض مع سماته المتمثلة في اعتباره القانون الأساسي وسموه وأحد 

   .ت القانونیة أو التعاهدیة الأخرىالمصادر الأولى الرسمیة لمختلف الطبقا

                                                           
لإقامة والموطن والتنقل؛ وذلك على تتعلق هذه المواد بحرمة الإنسان وحرمة المعتقد والرأي وحیاة المواطن الخاصة وحریة ا -)1(

 .الترتیب
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رض أي وعلیه نجد من الناحیة الواقعیة وكأنّ التعهدات الدولیة تسمو على الدستور باعتبار أنّه لم تع   

معاهدة أو اتفاقیة من أجل الرقابة على دستوریة القوانین؛ باعتبار أنّ المجلس الدستوري هو الهیئة الرقابیة 

  .الدستوریة المكلفة باحترام وحمایة الدستور بالحفاظ على النظام والتدرج القانوني للدولة

تفاقیة تكون في الأصل قبلیة قبل المصادقة وكما تبدو الرقابة على دستوریة القوانین بالنسبة للمعاهدات والا   

وقبل أن تندرج ضمن طبقات التدرج القانوني الوطني لما لها من عواقب لا یمكن تداركها  ؛والموافقة علیها

فیما بعد؛ لأنّه لو أصبحت نافذة ومن الإمكان الاحتجاج بها لا یمكن عرضها للرقابة الدستوریة البعدیة بعد 

ه تصبح الدولة في وضع حرج؛ ما مفاده مسؤولیتها الدولیة بعدم تطبیق التعهد الدولي وهذا الاعتراف بها؛ لأنّ 

وبالنظر إلى هذا الأمر لا تقوم سلطات الإخطار سیاسیا في العلاقات الدولیة لها؛  غیر مقبول لا دستوریا ولا

یخطر رئیس [ أنّه ] 166[طبقا للمادة  1996المنصوص عنها في الدستور الجزائري المعمول به لسنة 

  . )1(] الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة، المجلس الدستوري 

وإذا حللنا دساتیر الجزائر نجد أنّه لا یتحرك المجلس تلقائیا بصدد عمله الرقابي هذا؛ ومن ثم یبقى عاجزا    

على مراقبة دستوریة المعاهدات 1963ص دستور عن تحقیق أحد أهدافه المتعلقة بسمو الدستور؛ بحیث لم ین

 1996و 1989؛ وبالنسبة لكل من دستور 1976والاتفاقیات؛ ولا نجد أثرا للمجلس الدستوري في دستور 

فالرقابة بصدد دستوریة المعاهدات قائمة بشأنها إشكالیات دستوریة تحتاج إلى توضیح ورؤیة دستوریة جدیدة 

  . كفیلة باحترام الدستور

تراجع المؤسس الدستوري بخصوص إمكانیة عرض  01- 16ولكن بموجب قانون التعدیل الدستوري رقم    

المعاهدة على المراقبة الدستوریة من طرف المجلس الدستوري؛ وإذا كانت قد تكون رقابة اختیاریة قبلیة أو 

م یعط المؤسس الدستوري ؛ أو ل1996من دستور ] 165/1[طبقا للمادة  لاحقة وأن یصدر بشأنها رأیا أو قرار

توضیحا بشأنها؛ لأنه أورد أثرا عن المعاهدات المخالفة للدستور والتي لا یمكن المصادقة علیها  1996لسنة 

منه؛ إلا أنه بعد التعدیل الدستوري الأخیر وضح كیفیة المراقبة على ] 168[دون غیره من الآثار طبقا للمادة 

وب اختیاري لسلطات الإخطار دون إمكانیة الرقابة اللاحقة طبقا للمادة دستوریتها بأن تكون سابقة فقط وبأسل

أن یتخذ المجلس الدستوري رأیا ویكون كما هو معتاد في الرقابة السابقة؛ ودون أي قرار لاحق وفقا ] 186[

  .منه] 190[للمادة 

ا بالنفاذ واكتسابها لمكانة وبالتالي أصبح المؤسس الدستوري مرنا تجاه المعاهدات والاتفاقیات بالسماح له   

في النظام القانوني للدولة ما دامت هنا رقابة اختیاریة وسابقة فقط؛ ومن ثم إمكانیة وجود معاهدات تكون 

مخالفة للدستور وتصبح مطبقة ویحتج بها في التطبیق وإن كانت غیر دستوریة؛ وعلیه إذا برر وعلل المجلس 

                                                           
، ] یخطر رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني المجلس الدستوري[ أنّ  1989من دستور  156المادة  -)1(

یفصل المجلس الدستوري في دستوریة القوانین والأوامر التشریعیة بطلب من رئیس [ أنّه  1963من دستور  64والمادة 

 ].  وریة أو رئیس المجلس الوطنيالجمه
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ستوري وربطه ببناء دولة القانون وتعزیز الحقوق والحریات فإنه لم یبد الدستوري لتبریر مثل هذا التعدیل الد

مثل انتقاصا من مبدأ سمو أي رأي معلل تجاه هذا النص الدستوري المعدل لصالح المعاهدات لأنه ی

  .)1(الدستور

بفعل  وبالتالي تبقى المعاهدات محل مراقبة سیاسیة من طرف البرلمان فقط دون المجلس الدستوري؛ وهذا   

إمكانیة مناقشة البرلمان للسیاسة الخارجیة للدولة والتي تكون في مواجهة رئیس الجمهوریة من طرف أحد 

رئیسي غرفتي البرلمان بطلب منهما أو بطلب ذاتي من طرف رئیس لجمهوریة؛ وإن كانت رقابة غیر فعالة 

ستور تجاه المعاهدة من حیث منافستها ولیس لها أثرا قانونیا أو جزاءا قانونیا؛ ونعتقد أن مرونة سمو الد

للدستور الوطني وكقید یعترض مبدأ سمو الدستور؛ ویزداد وضوحا من خلال وجود نص قانوني جدید لم یكن 

موجودا من قبل یتعلق بمجال موافقة غرفتي البرلمان على المعاهدات ویكون التصویت والموافقة بقیود تطبیقا 

المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  12- 16رقم  من القانون العضوي] 38[للمادة 

وعملهما؛ وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة؛ أنه لا یمكن أن تكون مشاریع القوانین المتضمنة 

الموافقة على الاتفاقیات أو المعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان محل تصویت على موادها بالتفصیل 

محل أي تعدیل؛ وعلیه یكون الحق لكل غرفة أن تقرر عقب اختتام المناقشة الموافقة على مشروع القانون ولا 

  .أو رفضه أو تأجیله

  المبحث الثاني

  عدم جدیة الرقابة على دستوریة القوانین

یئات وضع وبناء والتأسیس له ائري دون لجوء المؤسس الدستوري إلىلا یمكن أن تتم حمایة الدستور الجز    

في الدّولة وهو فوق  دستوریة ورقابیة مهمة، من شأنها حمایة هذا القانون الأساسي الذي یعتبر أسمى القوانین

و السلطات الثلاث العامة ؛ أالجمیع، من التعدي علیه سواء من المؤسسات الدستوریة والهیئات نفسها

سي؛ من حیث المشاركة في اقتراح بالأساس، وبالخصوص السلطة التنفیذیة المهیمنة على العمل السیا

القانون والتشریع بأوامر والمسائل التنظیمیة الدّاخلة في اختصاصاتها وإصدار القانون وتنفیذه بكل الوسائل 

؛ في حین أنّ تطبیق وتنفیذ القواعد الدستوریة تستوجب نظام قانوني متسلسل على شكل )2(المتاحة لها 

ة قانونیة، وفق خضوع القاعدة الأدني إلى القاعدة الأعلى منها حتى تدرجي من قمة الدستور إلى أدنى فئ

الوصول إلى القاعدة الدستوریة الأسمى التي لا یمكن مخالفتها؛ وعلیها تم التأسیس لمؤسسة المجلس 

الدستوري كهیئة رقابیة مكلفة باحترام الدستور؛ بحیث كذلك یسهر المجلس الدستوري على صحة مجموع 

  .نتخابیة وإعلان نتائجها؛ وغیرها من الاختصاصات التي یتیحها له الدستور في حالات معینةالعملیات الا

                                                           
من الدستور التي مسها التعدیل بإمكانیة مراقبة دستوریة المعاهدات  165لم یبد ولم یشر المجلس الدستوري إلى المادة  -)1(

  .رقابة اختیاریة سابقة فقط دون اللاحقة؛ بحیث هذه الأخیرة كانت تضمن سمو الدستور ولو في حالة تأخیریة
صدیق سعوداوي؛ مدى فعالیة المجلس الدستوري الجزائري في الرقابة على دستوریة القوانین؛ مرجع سابق؛ . أ: أنظر -)2(

 .413ص



- 281 - 

 

وعلیه یجب أن تمنح أولویة للقواعد القانونیة المنظمة في الوثیقة الدستوریة في مجال الرقابة على دستوریة    

؛ وذلك بإعلاء الدستور في )1(یة القوانین؛ وحتى هناك من یطرح في مثل هذه مسألة أولویة أو أسبقیة الدستور 

  .مواجهة مختلف السلطات العامة والتصرفات السیاسیة التي من الممكن أن تتعدى أحكام الدستور نفسه

وعلیه نبین آلیة المجلس الدستوري كآلیة مكلفة بإعلاء الدستور من خلال الرقابة الدستوریة المخولة له؛    

ه الرقابیة ومبینین لمدى فعالیة المجلس الدستوري في تأكید أو مبرزین ذلك من خلال مجالات اختصاصات

  :إنقاص مبدأ سمو الدستور؛ وذلك من خلال المطالب الثلاث التالیة

  البناء القانوني للمجلس الدستوري: المطلب الأول   

  طبیعة الاختصاصات الرقابیة للمجلس الدستوري: المطلب الثاني   

  المجلس الدستوري في احترام الدستور ةفعالیمدى : المطلب الثالث   

  المطلب الأول

  البناء القانوني للمجلس الدستوري

یعتبر المجلس الدستوري كمؤسسة دستوریة مكلفة باحترام الدستور من طبیعة سیاسیة؛ ومع التطور    

ظهر في أول الحاصل فیه ولمدى فعالیته الدستوریة والقانونیة أصبح یرقى نسبیا إلى الطبیعة القضائیة؛ و 

ودعما بدستور  1989؛ وأخیر إعادة التأسیس له بدستور 1976؛ ثم غیابا في دستور 1963دستور لسنة 

؛ وبذلك یغلب علیه من حیث التشكیل والتحریك الطابع السیاسي بامتیاز 2016وفي آخر تعدیل لسنة  1996

لس الدستوري كهیئة مكلفة بحمایة في مجال الرقابة على دستوریة القوانین؛ وعلیه نعالج مدى قدرة المج

  :الدستور من وجهة احترامه له من حیث الفروع الثلاث التالیة

  تأسیس المجلس الدستوري: الفرع الأول   

  تطور المجلس الدستوري: الفرع الثاني   

  2016المجلس الدستوري على ضوء تعدیل الدستور لسنة : الفرع الثالث   

  الفرع الأول

  دستوريتأسیس المجلس ال

ن في تأسیس المجلس الدستوري؛ تعریفا له؛ ثم نبین الأساس الدستوري لإنشائه؛ وذلك في الفقرتین نبی   

  :الفرعیتین التالیتیْن

                                                           
(1)-

 Voir : Jean-Louis Debré ; La Question Prioritaire de Constitutionnalité ; Revue Du Conseil 
Constitutionnel ; no 2 ; 2013 ; p 53- 62. 
 
 
 
 
 



- 282 - 

 

  تعریف المجلس الدستوري :الفقرة الفرعیة الأولى   

العهد لهیئة سیاسیة [   إذا كان المجلس الدستوري یتعلق بالرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین نجد أنّها   

في  )2(، وكما یعرفها الفقهاء )1(]  یتم اختیار أعضائها من قبل الأطراف السیاسیة ومراكز القرار في الدّولة

مراقبة مدى اتفاقها أو اختلافها مع أحكام الدستور، فإن كانت قد خالفته فإنها توصف [ بأنها جانب منهم 

وإن ارتبطت فكرة الرّقابة السیاسیة على دستوریة القوانین ؛ ]وریة بأنّها غیر دستوریة، أو توصف بعدم الدست

، وقد تم الأخذ بها في دستور السنة الثامنة "Sieyes "  "سییز" في الفقه السیاسي الفرنسي خاصة لدى الفقیه

  . )3(ة بإنشاء والعهد لمجلس الشیوخ المحافظ لیقوم بالرقابة الدستوری 1799لإعلان الجمهوریة الفرنسیة عام 

مؤسسة دستوریة رقابیة مكلف بالتحقیق في مدى [  أنّهوفي اعتقادنا یمكن تعریف المجلس الدستوري    

مطابقة العمل التشریعي والتنفیذي للدستور، والسهر على احترام الدستور، والفصل في مدى دستوریة 

تلك الرّقابة المخولة لمجلس [ نّها ؛ ویمكن تعریف الرقابة الدستوریة بأ] المعاهدات والقوانین والتنظیمات

دستوري یسهر على احترام الدستور؛ والمنصوص عنه في الوثیقة الدستوریة؛ ویكون مشكلا من أعضاء 

بتغلیب  یغلب علیهم الطابع السیاسي؛ وممثلا للسلطات الثلاث على اختلاف درجة العضویة في المجلس

هي تلك [ یمكن تعریفها بأسلوب تحریك هذه الرقابة بالقول ؛ و )4(]  عضویة السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

من أجل النظر في مدى دستوریة القوانین  ،الهیئة التي یتم إخطارها من طرف جهات سیاسیة محدودة جدا

  .)5(]  والتنظیمات والمعاهدات والاتفاقیات الدولیة

  الأساس الدستوري للمجلس للدستوري: الفقرة الفرعیة الثانیة   

ذ صفة النظام المحدد یتمتع المجلس الدستور الجزائري بأساس دستوري؛ وآخر یتعلق بأساس قانوني یتخ   

  .لقواعد عمله

على الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة المجلس الدستوري في  1963تم النص في دستور سنة  - أولا   

] 64[ونص المادة ] ...جلس الدستوري منیتألف الم[ أنّه ] 63[، بحیث نصت المادة ]64، و63[المادتین 

بسبب عدم الاهتمام  1976؛ وكما تم غیابها في دستور ]...یفصل المجلس الدستوري في دستوریة[ بأنّه 

من طرف الدّولة للجانب القانوني إلاّ ما تعلق بالفصل الخامس من الباب الثاني بالنص على وظیفة المراقبة 

                                                           
 .  261سرهنك حمید صالح البرزنجي، مرجع سابق، ص. د: أنظر -)1(
خالد عبد االله عبد الرزاق النقبي، الرقابة على دستوریة القوانین، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة : أنظر -)2(

 .41، ص 2006حلوان، مصر، 
 . 262سرهنك حمید صالح البرزنجي؛ المرجع نفسه، ص . د: أنظر -)3(
 . 420صدیق سعوداوي؛ المرجع السابق؛ ص. أ: أنظر -)4(
 . 420المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)5(
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، وقد تم التأسیس لفكرة الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة )1(المجلس دون أن یؤسس الدستور لمثل هذا 

وفي التعدیل الدستوري لسنة  ]159إلى  153[في المواد من  1989المجلس الدستوري في دستور سنة 

] 163/1[والمادة  1989من دستور ] 153/1[بحیث نصت المادة ] 169إلى  163[في المواد من  1996

؛ ونفس الأمر بالتعدیل الدستوري لسنة ] لس دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستوریؤسس مج[ أنّه 

المجلس الدستوري هیئة مستقلة تكلف [ أین تم تعدیل هذا النص نسبیا بأنّه ] 182[بموجب المادة  2016

   ].بالسهر على احترام الدستور 

نوني للأساس الدستوري المنظم للمجلس الدستوري أساسا قانونیا هو التطبیق القا للمجلس الدستوري - ثانیا   

نظرا لوقف العمل بهذا الأخیر، وفي ظل دستور  1963الجزائري، حیث لم یعرف أي تطبیق في دستور 

فتم تنظیم المجلس بموجب النظام المحدد لقواعد  1989كان هناك غیابا للمجلس، أمّا في ظل دستور  1976

النظام لیس قانونا عادیا أو عضویا أو تنظیمیا بل أسماه المجلس  عمل المجلس الدستوري، فطبیعة هذا

، والمادة 1989من دستور ) 157/2(بتفسیره للنص الدستوري طبقا للمادة  النظامالدستوري وأفرد له تسمیة 

؛ والذي منحه سلطة تحدید ]یحدد المجلس الدستوري قواعد عمله [ بأنّه  )2( 1996من دستور ) 167/2(

له باستقلالیة عن السلطات الثلاث؛ ومن ثم كان امتیازا دستوریا للمجلس بأن یضبط قواعد عمله قواعد عم

  .)3("  نظام قواعد عمل المجلس" تحت تسمیة 

  الفرع الثاني

  الدستوري لمجلستطور ا

من أجل حمایة الدستور من طرف المجلس الدستوري أسس المؤسس الدستوري للرقابة على دستوریة    

؛ وعدم 2016وبتعدیل هذا الأخیر في سنة  1996و 1989و 1963ن في مختلف الدساتیر لسنة القوانی

بشيء متذبذب وعدم العمل بها من  1994وفي المرحلة الانتقالیة لسنة  1976التأسیس لها في دستور 

  :؛ وذلك وفقا للفقرات الفرعیة التالیة1989الناحیة الفعلیة والعملیة قبل دستور 

  1963في دستور المجلس الدستوري  :فرعیة الأولىالفقرة ال   

، ]64و 63[ظهر المجلس الدستوري كجهاز یراقب مدى دستوریة القوانین وموافقتها للدستور في المادتین    

من هذا الدستور؛ ] 59[رغم أنّه تم وقف العمل بهذا الدستور بموجب تطبیق رئیس الجمهوریة آنذاك المادة 

  :المجلس وفقا للعناصر التالیةوعلیه یمكن بیان هذا 

                                                           
؛ وإن كانت بعضا من مؤلفات القانون الدستوري والمتعلقة بالمجلس 1976من دستور  190إلى  183المواد من  -)1(

  .المختصة الدستوري تشیر إلى مثل هذا الأمر بداعي وجود رقابة دستوریة لكن دون تحدید الجهة
 .01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  189/3المادة  -)2(
  .2016من دستور  189/3المادة  -)3(
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نلاحظ في ظهور الرّقابة الدستوریة بواسطة  ؛1963طبیعة المجلس الدستوري في ظل دستور  - أولا   

المجلس الدستوري لأول مرة في الجزائر كانت مهمة جدا، من خلال تشكیلته التي یتكون منها طبقا للمادة 

یس الأول للمحكمة العلیا، ورئیسي الحجرتین المدنیة والإداریة من الرئفي كل من هذا الدستور والمتمثلة ] 63[

؛ على أن یتم اختیار في المحكمة العلیا وثلاثة نواب یعینهم المجلس الوطني وعضو یعینه رئیس الجمهوریة

  .رئیس المجلس بالانتخاب من بین الأعضاء والذي لا یكون له صوت مرجح

، ومساویا للقضاء بتفوقهما على السلطة التنفیذیة من حیث )1(ادة حیث نجد تغلب البرلمان الممارس للسی   

أعضاء، ثم یلیه مرفق ) 03(العضویة في المجلس الدستوري، حیث نجد المجلس الوطني ممثلا بثلاث 

أعضاء؛ ) 03(بثلاث  )3(؛ وعنوانا للمجلس الأعلى للقضاء )2(القضاء المنصوص عنه في الدستور بالعدالة 

المحكمة العلیا كأعلى جهاز قضائي ممثلا للقضاء العادي والإداري ومن رئیس الغرفة  من بینهم رئیس

المدنیة ورئیس الغرفة الإداریة، وعضوا آخر یعینه رئیس الجمهوریة من طرف السلطة التنفیذیة، التي لم تمثل 

رئیس المجلس الدستوري ؛ ورغم أنّ )4(بوجه واسع؛ رغم أنّ السلطة التنفیذیة هي التي تتصف بهذا الاسم فقط 

یكون منتخبا من طرف أعضاء المجلس فلیس له صوتا مرجحا، رغم ما یستفاد من أنه یجب أن یكون رأیه 

، ومن ثم تكون دیمقراطیة في اختیار رئیس )5(سبعة أعضاء  )7(مرجحا نظرا لتشكیلة المجلس الفردیة بـ 

  .ة العملیة والرقابیةالمجلس؛ بحیث لم یتم تفعیل المجلس الدستوري من الناحی

نجد قیمة دستوریة للمجلس الدستوري  ؛في عضویة المجلس الدستوريأهمیة التوازن المكرس  - ثانیا   

بوجود توازن عضوي بین البرلمان والقضاء؛ وتهمیش السلطة التنفیذیة من الهیمنة على المجلس؛ وفتح 

ة للحمایة القضائیة بجانب الحمایة السیاسیة المجال للعضویة القضائیة في المجلس الدستوري بمثابة بلور 

الممثلة للشعب من طرف النواب؛ ومن ثم نجد رقابة متزنة بین العمل السیاسي والعمل القضائي، إذ یمكن 

القول بوجود تقنیات وإجراءات دستوریة متعلقة بحمایة المبادئ الأساسیة، بما فیها حریات وحقوق الإنسان 

  .)6(یة في هذه الرّقابة الدستوریة التي تكتسیها صبغة قانون

] 64[نص هذا الدستور في المادة  :1963دستور  الرقابي فياختصاصات المجلس الدستوري  -ثالثا   

یفصل المجلس الدستوري في دستوریة القوانین و الأوامر التشریعیة بطلب من رئیس [ منه على أنّه 

                                                           
 . 1963من دستور  27المادة  -)1(
  . من هذا الدستور 62و 61و 60 المواد -)2(
  .من هذا الدستور 70إلى  65المواد من   -)3(
  .من الدستور 39طبقا للمادة  -)4(
ترض في كل الجلسات بالنسبة للهیئات التي تتخذ بترجیح الصوت أن تتشكل من عدد فردي، ثم أنّ هذا الأخیر من یف -)5(

 . الممكن یتخذ فیه الرأي أو القرار دون الحاجة لترجیح الصوت
 .120الطاهر بن خرف االله،  مرجع سابق؛ ص. د.أ: أنظر -)6(
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التحدید الضیق والمحصور للاختصاص الرّقابي  ؛ وعلیه یتضح] الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني

  :للمجلس الدستوري؛ والمتمثل في المجالین التالیین فقط

  .الفصل في مدى دستوریة القوانین -أ

  .       الفصل في مدى دستوریة الأوامر التشریعیة - ب

خطار وتحریك سیاسي لا یقوم المجلس الدستوري بعمله الرقابي إلاّ بإ إخطار المجلس الدستوري؛ -رابعا   

مسبق؛ من طرف سلطتي الإخطار لاثنین من الشخصیات المتمثل بالطلب المقدم منهما؛ وهما طبقا للمادة 

  :)1(من هذا الدستور ] 64[

  .رئیس المجلس الوطني -أ

  .رئیس الجمهوریة - ب

  1976غیاب الرقابة الدستوریة في دستور  :الفقرة الفرعیة الثانیة   

لم یتم التأسیس الدستوري للرقابة على دستوریة القوانین، وبذلك تراجعت القیمة  1976في ظل دستور    

القانونیة والدستوریة للتشریعات المختلفة المنبثقة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة؛ نتیجة غیاب المراقبة من 

  .هذا النوع

لیة الرقابة على دستوریة القوانین في تظهر أسباب غیاب آ :)2( غیاب الرقابة الدستوریة دواعي - أولا   

  :مجموعة دواعي مهمة والتي تتمثل في الآتي

الجزائر دولة [ من هذا الدستور بأنّه ] 1/2[التأثر بمذهب والفلسفة الإیدیولوجیة الاشتراكیة؛ طبقا للمادة  -أ   

  ]. اشتراكیة

  . یجة الفصل بین السلطات الثلاثاعتماد مبدأ وحدة السلطة؛ لأن المراقبة الدستوریة تأتي نت - ب   

تبني مبدأ الحزب الواحد لا التعددیة السیاسیة ومن ثم انبثاق البرلمان وإنتاج التشریع یقتصر على  -ج   

  .رؤیة واحدة؛ بغیاب التعددیة والمعارضة السیاسیة فیه

من الدستور نفسه؛  وجود میثاق وطني إیدیولوجي اجتماعي واقتصادي یعد بمثابة أسمى قانون وأعلى -د   

المیثاق الوطني مرجع أساسي [ من الدستور بالقول  ]6/3[وخضوع هذا الأخیر للمیثاق الوطني طبقا للمادة 

     ].أیضا لأي تأویل لأحكام الدستور 

قیام المجلس الوطني في العملیة التشریعیة بتطبیق المبادئ الواردة في المیثاق الوطني طبقا للمادة  -ه   

  .، والدفاع عن الثورة الاشتراكیة وتعزیزها1976ن دستور م] 127[

                                                           
الوطني ورئیس الجمهوریة فقط؛ دون القضاء رغم تشكیلة هذا الأخیر  أي قصور طریقة تحریك المجلس على المجلس -)1(

    .المهمة في المجلس لأنه قد یعتبر تدخلا في العمل السیاسي؛ ومن فتح المجال لإخطار المجلس أمام ممثلي الشعب فقط
  .427- 426صدیق سعوداوي؛ مرجع سابق؛ ص. أ: أنظر -)2(
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قد تمت الموافقة على مطلب ضرورة الرقابة  بة على دستوریة القوانین من جدید؛الرقاب الاهتمام - ثانیا  

الدستوریة باللائحة السیاسیة للمكتب السیاسي في المؤتمر الخامس للحزب الطلیعة الوحید للدّولة الجزائریة، 

، بدعوة المؤتمر إلى إنشاء هیئة علیا تحت إشراف الأمین العام 22/12/1983- 12قد في الفترة من والمنع

؛ وبهذا تعتبر )1(للحزب وهو رئیس الجمهوریة للفصل في مدى دستوریة القوانین لضمان احترام سمو الدستور 

الاتجاه نحو تبني الدیمقراطیة والتي الفترة خلال سنوات الثمانینات تطورا في محاولة بلورة بناء دولة القانون، و 

والذي  1989، والتي نتج عنها دستور دیمقراطي لسنة 1988كانت فیما بعد؛ وخصوصا بعد أحداث أكتوبر 

  .)2(أسس لآلیة الرقابة الدستوریة تمثلت في مجلس دستوري 

  1989التأسیس للرقابة الدستوریة بعد دستور : الفقرة الفرعیة الثالثة   

إنشاء وتنظیم المجلس الدستوري، وأخیرا تم إعمال المراقبة  1989فت فترة بدایة تطبیق دستور قد عر    

  . الدستوریة من طرفه خلال بدایة تطبیق الدستور بشيء من الفعالیة

أعضاء؛ ) 7(یتكون المجلس الدستوري من سبعة  :1989في دستور  تشكیل المجلس الدستوري - أولا   

ینتخبهما ) 2(أعضاء من بینهم رئیس المجلس الدستوري، واثنان ) 3(ریة ثلاثة بحیث یعین رئیس الجمهو 

من هذا الدستور؛ ] 154/1[واثنان تنتخبهما المحكمة العلیا؛ وهذا بموجب المادة  )3(المجلس الشعبي الوطني 

رة وعلیه تظهر هیمنة مؤسسة الرئاسة في عضویة المجلس، نتیجة لإرادة المؤسس الدستوري ببقاء سیط

  :السلطة التنفیذیة على كل السلطات الأخرى، وذلك للأسباب التالیة

ي التعددیة السیاسیة؛ والتي كانت فیها الأغلبیة بتبن: تفوق السلطة التنفیذیة في عضویة المجلس -أ   

الأخیر دائما إلى جانب رئیس الجمهوریة، فلو كانت الأغلبیة البرلمانیة ضدّ رئیس الجمهوریة لَمَا استطاع هذا 

التحكم في المراقبة الدستوریة، وبالتالي یكون متفوقا على كل من البرلمان، والسلطة القضائیة المشاركة 

  ].154/2[بعضوین، وهذا ما یظهر جلیا في المادة 

تمنح رئیس الجمهوریة تعیین ] 154/6[بموجب المادة  :ترجیح صوت رئیس المجلس الدستوري - ب    

أي في حالة تساوي الأعضاء في المجلس بشأن الرأي والقرار الذي یتخذه المجلس  رئیس المجلس الدستوري؛

  .یرجح صوت رئیس المجلس؛ الذي هو من بین تعیینات رئیس الجمهوریة

نجد مشاركة كل من السلطة  التوازن بین السلطتین التشریعیة والقضائیة في عضویة المجلس؛ -ج   

ارهما في تشكیلة المجلس؛ لكن یظهر التفوق السیاسي في المجلس التشریعیة والقضائیة بعضوین من اختی

الدستوري دون منح السلطة القضائیة توسعا فیه، لأنه بإضافة تعیینات رئیس الجمهوریة إلى جانب عضوا 

  . البرلمان نجد الهیمنة للسلطتین التنفیذیة والتشریعیة على المجلس الدستوري

                                                           
 . 194ق، ص فرید علواش، مرجع ساب. د: أنظر -)1(
  .باعتماد مبدأ الفصل بین السلطات الثلاث؛ والتعددیة السیاسیة؛ و محاولة رد الاعتبار للحقوق والحریات -)2(
  .92من غرفة واحدة تسمى المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة  1989كان یتكون البرلمان في ظل دستور  -)3(
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من هذا ] 156[یتم الإخطار وتحریك المجلس طبقا للمادة  ؛دستوريمن حیث تحریك المجلس ال - ثانیا   

  : الدستور من طرف كل من

 . رئیس الجمهوریة -أ

  .)1( رئیس المجلس الشعبي الوطني - ب

من ] 155[تنص المادة  ؛مجالات الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة المجلس الدستوري - ثالثا    

جموعة من المجالات القانونیة ومدى مطابقتها أو دستوریتها بالنسبة بأن یراقب المجلس م 1989دستور 

  :للدستور؛ وتتمثل في

إذا ارتأى  [بأنّه ] 158[مدى دستوریة المعاهدات؛ مدى دستوریة اتفاق أو اتفاقیة طبقا للمادة  -1   

 .....]المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقیة

 .القوانین مدى دستوریة -2   

 .مدى دستوریة التنظیمات -3   

  .مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور -4   

  المجلس الدستوري في ظل المرحلة الانتقالیة :الفقرة الفرعیة الرابعة   

ق الوطني ، تم إحداث أرضیة الوفا1994في ظل المرحلة الانتقالیة وخلال الأزمة الدستوریة في بدایة سنة    
من أجل تجاوز النقائص المتعلقة بإخطار المجلس الدستوري بمناسبة شغور منصب الرئاسة وحل  )2(

المجلس الشعبي الوطني؛ وبظهور مؤسسات جدیدة لتخطي هذه الأزمة؛ وعلیه طبقا لمقدمة أرضیة الوفاق 

ني انتقالي لیحلا محل رئیس وفي هذا الإطار، تم التفكیر في رئاسة للدولة ومجلس وط[ أنّه  )3(الوطني 

؛ وكما كانت تهدف أرضیة الوفاق )4( ]الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني اللذیْن لم یتم انتخابهما بعد 

الوطني سیاسیا إلى وجوب اعتماد أنظمة تشریعیة جدیدة تتضمن بالخصوص القوانین الانتخابیة وقانون 

  .)5(واجب مراقبة مدى دستوریتها الأحزاب السیاسیة وقانون الإعلام، التي من ال

تم النص على تنظیم المجلس في الفصل الثاني من أرضیة  تنظیم المجلس الدستوري انتقالیا؛ - أولا   

یمارس رئیس [ أنّه ] 41[؛ في المادة ]تنظیم هیئات المرحلة الانتقالیة [ تحت عنوان  )6(الوفاق الوطني 

                                                           
  .ن وسیاسیتین؛ دون فتح المجال للسلطة القضائیةیبقى الإخطار مقصورا على سلطتین وحیدتی -)1(
یتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة  29/01/1994المؤرخ في  40-94مرسوم الرئاسي رقم  -)2(

 .31/01/1994المؤرخ في  6الانتقالیة، الجریدة الرسمیة؛ العدد 
 . من دیباجة أرضیة الوفاق الوطني 14الفقرة  -)3(
 .1989تعتبر أرضیة الوفاق الوطني من وجهة نظرنا أنّها بمثابة دستورا صغیرا مكملا لدستور سنة  -)4(
 . 431صدیق سعوداوي؛ مرجع سابق؛ ص. أ: أنظر -)5(
 . الفرع الرابع من الفصل الثاني من أرضیة الوفاق الوطني -)6(
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من الدستور  154الصلاحیات المنصوص علیها في المادة الدولة ورئیس المجلس الوطني الانتقالي 

؛ بحیث بالرجوع إلى دستور ] لصالح رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني على التوالي

  . منه تنص عن كیفیات تكوین المجلس الدستوري] 154[نجد أنّ المادة  1989

من ] 41[في حالة الإخطار یتم تطبیق المادة  :ةإخطار المجلس الدستوري في المرحلة الانتقالی - ثانیا    

  :والذي ینحصر في كل من 1989من دستور ] 156[أرضیة الوفاق الوطني؛ المقابلة للمادة 

  رئیس الدولة  -أ   

  .رئیس المجلس الوطني الانتقالي - ب   

اقتراحات إلى الشركاء أصدر رئیس الجمهوریة مذكرة  1996وقُبیْل الاستفتاء على التعدیل الدستوري لسنة    

ینبغي دعم المجلس الدستوري من خلال توسیع [ منها أنّه ] 33[في الحوار السیاسي جاء في المادة 

؛ وبذلك تم التأسیس لمجلس دستوري لا یختلف كثیرا )1(]  تشكیلته إلى ممثلي مجلس الأمة ومجلس الدولة

المتعلقة بتشكیلته وتوسیع سلطات إخطاره؛ ؛ مع بعض التعدیلات 1989عن المجلس الذي تأسس في دستور 

ه ؛ وعلی1996الدستوري لسنة وتوسیع مجالات رقابته وسهره على مفهوم احترام الدستور وفقا لإرادة المؤسس 

بعدما قدمنا لمحة موجزة  1996یتم التطرق إلى دراسة وتحلیل موضوعي للمجلس الدستوري في ظل دستور 

  .  عن تطوره وظهوره منذ الاستقلال

   2016قبل تعدیل سنة  1996المجلس الدستوري في ظل دستور : الفقرة الفرعیة الخامسة   

إلى غایة التطور الذي  1963من خلال تحلیلنا للمجلس الدستوري منذ تأسیسه لأول مرّة في دستور    

من خلال  ؛ نجد أنّ المجلس الدستوري یبقى به عدّة نقائص1996وصل إلیه في ظل تطبیق أحكام دستور 

تشكیلة المجلس الدستوري وأسلوب إخطاره؛ ومن خلال نظام قواعد عمله؛ فحیث تم تنظیم المجلس الدستوري 

] 163/1[منه؛ فحیث تم التأسیس له بموجب المادة ] 168إلى  163[من خلال المواد من  1996في دستور 

ه نجد قد طرأت على تشكیلته ؛ ومن] یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور[ بأنّه 

تغیرات نتیجة التغیر في المؤسسة التشریعیة والقضائیة؛ ممّا كان هناك توسعا في مجال إخطاره؛ ولمّا ظهرت 

مجموعة من المعاییر التشریعیة والقانونیة الجدیدة أصبحت له مجالات واسعة بصدد مراقبته الدستوریة أو 

ى صحة عملیات الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة وصحة الاستفتاءات رقابة المطابقة؛ وكما یقوم بالسهر عل

  .  )2(وإعلان النتائج المتعلقة بها 

 1996یتكون المجلس الدستوري في ظل دستور ؛ تشكیلة المجلس الدستوريالنقائص المتعلقة ب - أولا   

یتكون المجلس [ بأنّه ] 164/1[من تسعة أعضاء منبثقة عن السلطات الثلاث العامة؛ وذلك طبقا للمادة 

أعضاء بینهم رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریة، ) 3(ثلاثة : أعضاء) 9( الدستوري من تسعة

                                                           
 .155رابحي أحسن، مرجع سابق؛ ص: أنظر -)1(
 . منه 153/2طبقا للمادة  1989لنسبة لدستور نفس الأمر با -)2(
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) 1(ینتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد ) 2(ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ) 2(واثنان 

وبالتالي فالسلطات الثلاث كلها متشاركة ؛ ] ینتخبه مجلس الدّولة) 1(تنتخبه المحكمة العلیا، وعضو واحد 

في تكوین المجلس الدستوري بنسبة معینة، تطغى علیه السلطة السیاسیة المتمثلة في السلطة التنفیذیة 

والسلطة التشریعیة، وبعدها تأتي السلطة القضائیة المستقلة بنسبة أقل منهما؛ ربّما لفكرة منع تدخل القضاء 

لدستوریة؛ ومن ثم لم یوفق المؤسس في تبسیط حمایة الدستور من الناحیة القضائیة بنسبة واسعة في الرقابة ا

  :بل من الناحیة السیاسیة فقط؛ وعلیه أصبح تكوین وتشكیل المجلس الدستوري كما یلي

  ؛ممثلة في رئیس الجمهوریة: السلطة التنفیذیة - 1   

  .رئیس الجمهوریة یعین عضوین -أ   

  .یعین رئیس المجلس الدستوريرئیس الجمهوریة  - ب   

  ممثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة؛ : السلطة التشریعیة -2   

  .المجلس الشعبي الوطني یعین بالانتخاب عضوان من بین نوابه -أ   

  .مجلس الأمة یعین عضوین بالانتخاب من بین أعضائه - ب   

  ، ومجلس الدولة؛ممثلة في المحكمة العلیا: السلطة القضائیة -3   

  .المحكمة تنتخب عضوا واحدا من بین أعضائها -أ   

  .ة ینتخب عضوا واحدا من بین أعضائهمجلس الدول - ب   

تتمثل أهم القواعد المرتبطة بأعضاء المجلس المرتبطة بأعضاء المجلس الدستوري؛ أهم القواعد  - ثانیا   

ة عضویة رئیس المجلس الدستوري، وحالات التنافي مع الدستوري من الناحیة الدستوریة بمدة العضویة، ومد

  :مهمة عضو المجلس، وببعض الواجبات وكلها كالآتي

یتم تعیین رئیس المجلس الدستوري من طرف رئیس  :العضویة في المجلس الدستوريوأجل ة مدّ  -1   

من ] 164/3[م المادة سنوات غیر قابلة لأي تجدید، بموجب أحكا) 6(ولفترة واحدة مدّتها ست  الجمهوریة؛

الدستور؛ ومنه یكون رئیس المجلس أكثر استقلالیة وحریة في ممارسة صلاحیاته عن السلطة التنفیذیة بما أنّ 

؛ ونفس الأمر بالنسبة للأعضاء الآخرین بموجب )1(الأمر لا یتعلق ولا یرتبط في إمكانیة تجدیده لعهدة أخرى 

سنوات، بحیث یجدد نصف ) 6(م لمرة واحدة فقط، ولمدة ست ؛ والذین یضطلعون بمهامه]164/4[المادة 

سنوات؛ وكما یمكن أن تنتهي فترة أي عضو بأسباب مختلفة؛ بالوفاة أو الاستقالة أو ) 3(عددهم كل ثلاث 

                                                           
قد یعني الأمر أیضا من أجل خضوع رئیس المجلس لرئیس الجمهوریة في عهدته غیر القابلة لأي تجدید؛ ولكن قد یتعلق  -)1(

 . الأمر بتعیینه في مناصب أخرى كتقلیده للوزارة مثلا أو مستشارا لدیه
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، وتنتهي أیضا في )1( 2012من نظام قواعد عمل المجلس الدستوري لسنة ] 64[المانع الدّائم بموجب المادة 

  .وري بانقضاء المدّة المنصوص عنها في الدستورالأصل الدّست

بأنه ] 164/2[ینص الدستور الجزائري في المادة ؛ حالات التنافي مع عضویة المجلس الدستوري -2   

یتوقف أعضاء المجلس الدستوري عن ممارسة أي عضویة أخرى أو وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى؛ 

من نظام قواعد عمل المجلس الدستوري لسنة ] 60[طار تنص المادة بمجرد انتخابهم أو تعیینهم؛ وفي هذا الإ

یتعین على أعضاء المجلس الدستوري فور انتخابهم أو تعیینهم قطع أي صلة مع أي حزب [ أنّه  2012

  .)2(]  من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة 10سیاسي طیلة عهدتهم؛ طبقا للمادة 

على أعضاء المجلس الدستوري واجبات یجب أن ؛ في المجلس الدستوريأهم واجبات العضو  -3   

یلتزموا بها، من أجل أن یكون عملهم الرقابي صحیح؛ وغیر مشوب بأي شيء ما من شأنه المساس بعملهم 

وبسریة المداولات، وواجب التحفظ كله بهدف تحقیق رقابة دستوریة موضوعیة؛ لأنه یفترض بمجرد تعیین 

أعضاء المجلس  توتتجلى أهم واجبا، )3(المجلس سیكونون مستقلین ومحایدین في عملهم  وانتخاب أعضاء

  :ي طبقا للنظام المحدد لقواعد المجلس فیما یليالدستور 

  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس] 59[؛ الذي تنص علیه المادة واجب التحفظ -أ

] 16/1[سائل المرتبطة بمداولات المجلس طبقا للمادة ؛ والذي یتعلق بالمالموقف العلني اعدم اتخاذ - ب   

 .من نظام قواعد عمله] 18/2[من نظام قواعد عمله؛ وسریة مداولاته طبقا للمادة 

من نظام قواعد عمل المجلس؛ وإلا یجب ] 62[؛ المنصوص عنه في المادة عدم الإخلال الخطیر -ج   

  .تقدیم استقالته كجزاء

؛ أي الالتزام بالتنافي وما یتعارض مع عضویتهم في عمل السیاسي والحزبيالاستقلالیة عن ال -د   

ة بالمشاركة في المرتبط ؛الاستقلالیة والنزاهة؛ و )4(من نظام قواعد عمل المجلس ] 60[المجلس طبقا للمادة 

س وبشرط ترخیص من رئیس المجل] 61[الأنشطة العلمیة والفكریة المتعلقة بمهام المجلس؛ طبقا للمادة 

  .الدستوري

                                                           
لمجلس، تبلّغ نسخة منها إلى رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو ویتم ذلك بإجراء مداولة من طرف ا -)1(

رئیس مجلس الأمة، أو رئیس المحكمة العلیا أو رئیس مجلس الدّولة؛ باعتبار هؤلاء ممثلین لسلطات التعیین في عضویة 

 . 03/05/2012؛ المؤرخ في 26المجلس الدّستوري؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 
كما یجب على أعضاء المجلس [ المتعلق بالأحزاب السیاسیة أنه  04- 12من القانون العضوي رقم  10/3ص المادة تن -)2(

الدستوري؛ وكذا كل عون من أعوان الدولة الذین یمارسون وظائف السلطة والمسؤولیة وینص القانون الأساسي الذین 

  ]. ي حزب سیاسي طیلة هذه العهدة أو الوظیفةیخضعون له صراحة على تنافي الانتماء؛ قطع أیة علاقة مع أ
 .435صدیق سعوداوي؛ مرجع سابق؛ ص. أ: أنظر -)3(
 .من نظم قواعد عمله 63و 62ونشیر أنّ المجلس الدستوري یعتبر سلطة تأدیبیة بالنسبة لأعضائه؛ طبقا للمواد  -)4(
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؛ یلتزم المجلس بالحیاد في نشاطات العلاقات الخارجیة؛ الحیاد في النشاطات الخارجیة والعلمیة -ه   

من نظام قواعد المجلس؛ ] 65[بالانضمام إلى عضویة الهیئات والمنظمات الدولیة والإقلیمیة طبقا للمادة 

  .من نظام قواعد عمله] 66[مه طبقا للمادة وإمكانیة تنظیمه للندوات العملیة والفكریة المرتبطة بمها

إذا كانت الرقابة السیاسیة بأسلوب المجلس الدستوري ؛ أسلوب إخطار المجلس الدستوريمحدودیة  -ثالثا   

سلطات " لا یمكن أن تقوم بمهام الرقابة الدستوریة إلاّ بتحریكها وإخطارها من طرف سلطات تدعى 

ار مقصورة على شخصیات معینة دون منح الشعب والقضاة من إخطار ؛ وإذا كانت سلطات الإخط"الإخطار

المجلس الدستوري؛ فإنّ المؤسس الدستوري الجزائري قد خول سلطة الإخطار وتحریك المجلس الدستوري 

قبل تعدیله سنة  1996وفقا لدستور  جهات سیاسیة فقط) 3(ى ثلاث بصدد الرقابة على دستوریة القوانین إل

ه أیضا یمكن للمجلس الدستوري أن یقوم بأعمال ومهام غیر الرقابة على دستوریة القوانین ؛ فإنّ )1( 2016

دون إخطار من هذه السلطات بصدد الرقابة على الانتخابات والاستفتاءات؛ وكما هناك مهام تتعلق به یقوم 

  .استخلاف النواب وغیرها؛ أو الإرسالیات والطلبات الأخرى المتعلقة بحالات )2(بها تلقائیا وبقوة الدستور 

یخطر رئیس [ من الدستور بالنص ] 166[تتمثل هذه السلطات طبقا للمادة  :سلطات الإخطار -1   

؛ ومن خلال ]الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة المجلس الدستوري 

  ]:3- 165/2و 166[هذا النص یمكن استخلاص النتائج التالیة بموجب نص المادة 

للسلطة التنفیذیة الممثلة في رئیس الجمهوریة فقط إخطار المجلس الدستوري دون الوزیر الأول كما هو  -أ   

  .الأمر في المجلس الدستوري الفرنسي

للسلطة التشریعیة ممثلة برئیسي غرفتیها إخطار المجلس الدستوري من طرف كل من رئیس المجلس  - ب   

  .جلس الأمة؛ ولكن دون الإخطار المتعلق برقابة المطابقة أو الوجوبیةالشعبي الوطني أو رئیس م

لرئیس الجمهوریة دون غیره من رئیسي غرفتي البرلمان إخطار المجلس الدستوري بصدد رقابة  -ج   

 من] 3- 165/2[المطابقة الدستوریة المتعلقة بالقوانین العضویة والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، طبقا للمادة 

  . الدستور

ومنه یظهر أنّ إخطار وتحریك المجلس الدستوري یطغى علیه الطابع السیاسي؛ دون أن یقوم المجلس    

بعمله تلقائیا؛ أو حتى من یتقدم إلیه بطلب الرقابة من دون هؤلاء سلطات الإخطار سیكون رفضه حتى وإن 

وني للدولة؛ ثم أنّه یمكن أن تصدر قوانین كانت كل أنواع التشریع مخالفة للدستور الأسمى في النظام القان

وتنظیمات مخالفة للدستور؛ وهذا معمول به في التشریع الجزائري دون مرورها على الرقابة على دستوریة 

القوانین؛ ویتم تطبیقها؛ ولا یمكن الاحتجاج بمخالفتها للدستور أمام السلطة القضائیة إلا بعد تطبیق وتنفیذ 

  . 2016وریة المؤسسة وفقا لدستور آلیة الدفع بعد الدست

                                                           
 . وهي جهات تمثیلیة منتخبة -)1(
  .لجمهوریة؛ ولكنه لم یقم بذلك بتجاوزه لأحكام الدستور وإفقاده لإلزامیتها تجاههمثلا حالة شغور منصب رئاسة ا -)2(



- 292 - 

 

ثم أنّ الإخطار غیر وجوبي بصدد القوانین العادیة والتنظیمات وحتى بعض المعاهدات والاتفاقات الدولیة؛    

وحتى وإن كان یجب أن لا تكون هذه الأخیرة مخالفة للدستور، على عكس القوانین العضویة والنظام الداخلي 

بصددها الرقابة قبلیة وجوبیة قبل صدورها؛ حتى وإن كانت هناك مخالفات لكل من غرفتي البرلمان التي 

  . )1(للدستور من بعض هذه الطبقات القانونیة والتي صدرت وتطبق بعد مرورها على إجراء الرقابة الدستوریة 

في عدم دیمقراطیة تحریك المجلس الدستوري الذي لا  ؛المجلس الدستوري التلقائي تحریكعدم ال -2   

یعمل تلقائیا بمناسبة المراقبة على دستوریة القوانین؛ إلاّ إذا أخطرته أشخاص سیاسیة محدودة جدا؛ ومن ثم 

كان لممثلي الشعب من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة؛ وحتى الوزیر الأول؛ لا یتسع 

  .لهم ذلك؛ إذا ما استبعدنا فكرة لجوء الفرد للطعن أمامه

نتیجة لمحدودیة سلطات الإخطار التي تظهر سیاسیة  ؛ق سلطات تحریك المجلس الدستوريتضیی -3   

ومنقوصة جدا؛ فامتناع هذه السلطات عن تحریك المجلس خاصة في الرّقابة الاختیاریة على دستوریة 

ب القوانین؛ سیمنع القضاء وأعضاء الحكومة والنواب وممثلي الشعب، وحتى أفراد الشعب ورؤساء الأحزا

ومنظمات المجتمع المدني من تحریك المجلس، حتى ولو كانت تلك القوانین والتنظیمات غیر دستوریة وتقید 

وذلك قبل تعدیل الدستور  )2(الحقوق والحریات، وحتى مع علم هؤلاء سلطات الإخطار المختصة بأنّها كذلك 

  .2016سنة 

ة الدستور من المخالفات القانونیة والحقوقیة التي على دستوریة القوانین بداعي حمای وإذا كانت المراقبة   

یمكن أن تتم من طرف السلطة التنفیذیة والتشریعیة؛ من خلال التشریع والتنظیمات والمصادقة على 

مباشرة بهذه الطبقات القانونیة المختلفة، وهم  نالمعاهدات والاتفاقیات الدولیة؛ فإن أفراد الشعب هم المعنیی

فید أو یتضرر في المراكز القانونیة أو المساس بحقوقهم وحریاتهم؛ أو التي تكلفهم غالیا في أوّل وآخر من یست

  . )3(مجال صرف الأموال العمومیة؛ أو التحیز الجهوي والإقلیمي للسلطة على حساب جهة أخرى 

الدستوریة التي ومنه كان للأصل الدیمقراطي في تطبیق تحریك المجلس الدستوري أمرا لازما تطبیقا للقاعد    

مفادها أنّ الشعب مصدر السلطة وصاحب التأسیس الدستوري لمختلف المؤسسات الدستوریة التمثیلیة 

والرقابیة؛ إلاّ إذا كان تعقیبا على ذلك یتعلق بعدم تهیئة الأمر للقاعد الشعبیة القیام بمثل مستوى تحریك 

  .المجلس من أجل الرقبة الدستوریة

                                                           
 . 441صدیق سعوداوي؛ المرجع السابق؛ ص . أ: أنظر -)1(
نتیجة التعدیل الدستوري  1974/ 29/10المجلس الدستوري الفرنسي وسع من سلطات الإخطار إلى ممثلي الشعب بتاریخ  -)2(

شیخا من مجلس الشیوخ بتحریك المجلس الدستوري، ومع ) 60(نائبا من الجمعیة الوطنیة؛ أو ستون ) 60(الفرنسي إلى ستون 

 .یمنح الوزیر الأول الفرنسي 1958العلم أنّ الدستور الفرنسي لسنة 
رقابة الدستوریة في غیر الدستوري والذي تم إلغائه بآلیة ال 1994ومنها قانون المحافظات الكبرى الذي اعتمده المشرع سنة  -)3(

بعدما الذي حدث في صرف الأموال والتمییز بین المناطق الحضریة والرّیفیة في الجزائر بمخالفة النظام الإداري  1999سنة 

  .442صدیق سعوداوي؛ المرجع نفسه؛ ص. أ: المحدد في الدستور؛ أنظر
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  الفرع الثالث

  2016الدستوري على ضوء تعدیل الدستور لسنة  المجلس 

تغیرا في تشكیلة وطبیعة المجلس الدستوري؛ من  01- 16أحدث التعدیل الدستوري بموجب القانون رقم    

حیث كیفیات التأسیس له من جدید من حیث التشكیلة والاستقلالیة؛ وتوسیع بعضا من آلیات تحریكه؛ وهناك 

ترق إلى مصاف التنظیم الدستوري الحقیقي؛ وعلیه نبین حقیقة المجلس  مزایا كانت موجودة ولكنها لم

  :بإتباع الفقرات الفرعیة التالیة 2016الدستوري وفقا للتعدیل الدستوري لسنة 

  أسیسالمجلس الدستوري من حیث الت: الفقرة الفرعیة الأولى   

يء من التطور الایجابي؛ من إعادة صیاغة وتأسیس المجلس الدستوري بش 2016حاول المؤسس لسنة    

حیث تكوینه وتشكیله؛ بحیث تراجع المؤسس عن فكرة أنّه یؤسس مجلس دستوري؛ وذلك بالاعتراف بوجود 

مزایا أخرى؛ وعلیه نصت المادة  2016المجلس ذاته من قبل؛ وإنّما أضاف له التعدیل الجدید لسنة 

دستوري هیئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام المجلس ال[ أنّه  01- 16من قانون التعدیل رقم ] 182/1[

  :؛ وعلیه نوضح معالم تأسیس المجلس من جدید كالآتي]الدستور 

المجلس الدستوري أصبح من الناحیة الدستوریة مستقلا في عمله استقلالیة المجلس الدستوري؛  - أولا   

من قانون التعدیل الدستوري رقم ] 4- 182/1[ویتمتع باستقلالیة مالیة وإداریة؛ وهذا ما نصت علیه المادة 

وعلیه المجلس الدستوري هیئة مستقلة ویتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالیة الإداریة والمالیة؛ بأنّ  01- 16

في مجال التوجیه والتسییر أو التحكم؛  هذا الأمر یبین مدى محاولة استقلالیة المجلس عن السلطة التنفیذیة

به الدستوري الرقابي المتعلق بحمایة واحترام الدستور بصورة جیدة؛ وكما یحق ومنحه صلاحیة القیام بواج

للمجلس الدستوري دائما بتنظیم قواعد عمله كما هو معروف وفقا للنظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري 

دیل من قانون التع] 189/3[الذي یكون وفقا للنصوص الدستوریة المنظمة للمجلس الدستوري طبقا للمادة 

من قانون ] 183/3[؛ وبمحاولة دعم استقلالیة المجلس الدستوري نصت المادة )1( 01-16الدستوري رقم 

على أنّه بمجرد انتخاب أو تعیین أعضاء المجلس یتوقفون عن ممارسة أیة  01-16التعدیل الدستوري رقم 

حرّة؛ وقد أقر المؤسس عضویة أو أیة وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى أو أي نشاط آخر أو أیة مهنة 

وضمانا لهذه الاستقلالیة وجوب أداء أعضاء المجلس الدستوري یمینا تتعلق بممارسة وظائفهم الدستوریة 

یؤدي أعضاء المجلس الدستوري بأن  2016من قانون التعدیل الدستوري لسنة ] 183/6[وذلك طبقا للمادة 

  :النص الآتي الیمین أمام رئیس الجمهوریة قبل مباشرة مهامهم؛ حسب

أقسم باالله العلي العظیم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحیاد؛ وأحفظ سریة المداولات وأمتنع عن اتخاذ  [   

بعنصر  فتمتع المجلس الدستوري؛ ] موقف علني في أي قضیة تخضع لاختصاص المجلس الدستوري

                                                           
 .والاستقلال المالي لهومن ثم یصبح للمجلس استقلالیة في التنظیم والتسییر الإداري  -)1(
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قبها بمناسبة القوانین الناتجة عنها في مواجهة السلطات التي یرا وحیاد أعضاء المجلس الدستوري لیةستقلاالا

  .)1( الذي یقوم به من خلال دوره الرقابي یكون

طرأ تعدیلا دستوریا على تشكیلة المجلس الدستوري من حیث محاولة تشكیلة المجلس الدستوري؛  - ثانیا   

ث نصت المادة التأسیس للتوازن والمساواة بین السلطات الثلاث العامة في تمثیل كل منها في المجلس؛ بحی

أعضاء من بینهم رئیس ) 4(أربعة : عضوا) 12(یتكون المجلس الدستوري من اثني عشر [ أنّه ] 183/1[

المجلس الشعبي الوطني؛  ینتخبهما) 2(المجلس ونائب رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریة؛ واثنان 

ینتخبهما مجلس ) 2(لیا؛ واثنان تنتخبهما المحكمة الع) 2(ینتخبهما مجلس الأمة؛ واثنان ) 2(واثنان 

؛ ومن ثم من الناحیة الشكلیة قد ساوى المؤسس بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة ] الدولة

أعضاء؛ لكنه من ناحیة مركز بعضا من أعضائه ) 4(القضائیة في تكوین المجلس بتمثیل كل سلطة بأربعة 

أحدهما رئیسا للمجلس والآخر ) 2(ضاء الذین یختارهم نجد اثنان نجده خول لرئیس الجمهوریة من بین الأع

نائبا لرئیس المجلس الدستوري؛ وهذا یبین سیطرة السلطة التنفیذیة في المراكز الحقیقیة للعضویة في هذا 

المجلس؛ فلو تم اختیار الرئیس ونائبه من بین كل الأعضاء المكونین للمجلس بطریق الانتخاب لكان ذلك 

  .  )2(وخاصة لما یكون صوت رئیس المجلس الدستوري مرجحا أحسن؛ 

  المجلس الدستوري )3( آلیة إخطار: الفقرة الفرعیة الثانیة   

بالنسبة للانتقادات الموجهة للمجلس الدستوري من حیث آلیة تحریك عمله الرقابي والتي كانت تقتصر    

أصبح أمر تحریك وإخطار المجلس الدستوري  على كل من رئیس الجمهوریة ورئیسي غرفتي البرلمان فقط؛

 01- 16الثلاث أضاف قانون التعدیل الدستوري رقم  )4(موسعا؛ فبالإضافة إلى هؤلاء سلطات الإخطار 

سلطات إخطار ثلاث جدیدة ویتعلق الأمر بالوزیر الأول باعتباره ممثلا للسلطة التنفیذیة بجانب رئیس 

                                                           
(1)- 

Yelles chauche bachir; Le conseil constitutionnel en algérie; Du contrôle de constitutionnalité à la 
créativité normatiive;  OPU;Alger; 1999, p20.  

 ]. ن صوت رئیسه مرجحافي حالة تعادل الأصوات بین أعضاء المجلس الدستوري؛ یكو[ أنّه  183/2تنص المادة  -)2(
  :الإخطار هو طعن موضوعي في مدى دستوریة أو مطابقة نص قانوني للدستور؛ أنظر في هذا -)3(

- W. Laggoune; La Conception du contrôle de constitutionnalité en Algérie, revue IDARA; vol 6; N0   2; 
1996; p20.   

انین یكون أیضا عن طریق رسالة إلى رئیس المجلس الدستوري بدون أي شرط معین أو تحریك الرقابة على دستوریة القو  -)4(

  :بشكل معین؛ أنظر في هذا

- Dominique Rousseau; Droit du contentieux constitutionnel; Montchrestien; Paris; 1999; p181. 

  :وكما یمكن أن یكون بطابع أو بدون طابع؛ أنظر في هذا - 

- Ben Henni ahmed; Le conseil constitutionnel organisation et compétence in le conseil constitutionnel; 
Fascicule 1; alger 1991 ; p72 ; et Voir : Dominique rousseau; Op.cit ; p181.  

  :هذا رسالة الإخطار الأحكام المراد فحصها وكذلك من الصعب معرفة مضمونها؛ أنظر فيوبحیث تحدد  - 

- Yelles Chaouche bachir; op cit; p50.   
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نائبا من المجلس الشعبي الوطني باعتبارهم ممثلي الشعب في ) 50(ن الجمهوریة؛ وكذلك یتعلق الأمر بخمسی

   .)1(عضوا من مجلس الأمة ) 30(هذا المجلس؛ ویتعلق الأمر بثلاثین 

سلطات عدم إعمال ) 5(قد اشترط المؤسس على سلطات الإخطار المذكورة والمحددة بخمس كما و    

] 187/3[طبقا للمادة  إلا على الأفراد المتقاضین یمتد إلیهم الإخطار المتعلق بالدفع بعدم الدستوریة والذي لا

لا تمتد ممارسة الإخطار المبین في الفقرتین السابقتین إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستوریة المبین [ بأنّه 

   ]. أدناه 188في المادة 

را دیمقراطیا وموفقا من وعلیه یمثل توسیع عملیة الإخطار في مجال الرقابة على دستوریة القوانین أم   

طرف المؤسس؛ وبذلك یمكن أن یكون مبدأ سمو الدستور مضمونا إذا ما تم تفعیل هذه السلطات لصلاحیتها 

في الإخطار وإن كانت كلها تمثل الجانب السیاسي؛ فعلى الأقل تم توسیع الأمر للمعارضة السیاسیة وممثلي 

الدستوریة في النظام القانوني للدولة؛ ومن ثم إمكانیة أي الشعب في تحریك المجلس من أجل إعلاء القاعدة 

نائبا ویكون ممثلا لأقلیة ورغم وجود أغلبیة سیاسیة في المجلس ) 50(حزب سیاسي لوحده ممثلا بخمسین 

   .ي إمكانیة إخطار المجلس الدستوريالشعبي الوطن

في الغرفة  )2( عبي في البرلمانومن ثم حاول المؤسس توسیع دائرة الإخطار على أساس التمثیل الش   

عضوا من مجلس الأمة یكون قد أحسن المؤسس في هذا الأمر بما أن هؤلاء ) 30(الأكثر تمثیلا؛ وبتحدید 

الأعضاء في الأصل هم ممثلین محلیین ناتجین عن إرادة شعبیة في الانتخابات المحلیة؛ ویكون ذلك من 

   .س الأمة كغرفة ثانیة في البرلمانتمثیل في مجلعضوا كأقصى ) 144(أصل مائة وأربعة وأربعون 

وبالتالي یمكن القول أنه بتوسیع الإخطار إلى المعارضة أو لأعضاء البرلمان بمثابة الحمایة ضد    

إخطار المجلس الدستوري من أن  وذلك؛ رغم ما یعترض هذا التطور من نقائص )3(الدیكتاتوریة الأغلبیة 

مجلسي البرلمان الفرنسي بأنه حالة لا تتوازن فیها الغرفتین  أحد مجلس من ممثلا عن كل) 60(طرف ستون 

وعلیه یبدو في الدستور الجزائري أیضا لا یوجد توازن بین ؛ )4( نظرا لاختلاف تشكیلة وعدد كل من المجلسین

 نائبا من المجلس) 50(ممثلي الشعب في البرلمان بمناسبة إخطار المجلس الدستوري من طرف خمسون 

عضوا من مجلس الأمة؛ نظرا لاختلاف عدد أعضاء كل من الغرفتین؛ ) 30(الشعبي الوطني أو ثلاثون 

  .فالمجلس الشعبي الوطني یفوق عدد مجلس الأمة بأكثر من ثلاث مرات من عدد أعضاء هذا الأخیر

                                                           
 . 01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  2- 187/1المادة  -)1(
  :أنظر في إخطار المجلس الدستوري الفرنسي؛ في منح دور للمثلي الشعب في السلطة التشریعیة أو دور التمثیل البرلماني -)2(

- Voir: AHMED Mahiou; La saisine du Conseil constitutionnel Par Le parlemenires: 

L’expérience Française ; Revue Du Conseil Constitutionnel ; no 2 ; 2013 ; p63-77. 

(3)-
 Voir: Manseur mouloud; La fonction gouvernemental en algérie; thèse de doctorat d’état; 

faculté de droit; université d’alger; 2001; p166.   

(4)-
 Voir: AHMED Mahiou;  Op cit ; p67.   
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  ممیزات المجلس الدستوري : الفقرة الفرعیة الثالثة   

س الدستوري التي أشرنا إلیها في التطور الحاصل علیه في ظل دستور بغض النظر عن امتیازات المجل   

؛ فإنّه أصبح للمجلس مكانة جدیدة تتعلق بمدّة العضویة فیه والشروط الواجبة 2016قبل تعدیله سنة  1996

  :في أعضائه؛ وذلك ما نوضحه في الآتي

سنوات لأعضاء ) 8(دّة ثماني م 2016أقر التعدیل الدستوري لسنة ؛ مدّة المجلس الدستوري - أولا   

المجلس الدستوري؛ ولمرّة واحدة فقط؛ فبالنسبة لرئیس المجلس ونائبه تكون المدّة المحددة لهما هي ثماني 

سنوات بحیث لا یمكن أن یمسهما التجدید النصفي؛ وبالنسبة للأعضاء الآخرین تكون العضویة في المجلس 

سنوات؛ بحیث أنّ كل ) 4(ن یخضعوا للتجدید النصفي كل أربعة سنوات وبشرط أ) 8(الدستوري لمدّة ثماني 

عضو تكون عهدته ثماني سنوات؛ ما عدا الأعضاء الذین تمسهم عملیة القرعة بعد السنة الرابعة من العهدة؛ 

من قانون التعدیل ] 214[ومن ثم تسري العملیة هكذا بعد تطبیق الحكم الانتقالي المنصوص عنه في المادة 

  .)1( 2016لسنة 

وبالتالي عدم تجدید العضویة في المجلس الدستوري لأن تكون عهدة واحدة بالنسبة لكل عضو مهما كان    

رئیسا للمجلس أو نائبا عنه أو عضوا فیه؛ یعني إضفاء استقلالیة للمجلس كضمانة حقیقیة في المجال 

أو بالانتخاب في تشكیلة المجلس؛  حتى تجاه السلطات العامة التي تختار الأعضاء بالتعیین )2( الرقابي

وذلك إمكانیة قیام كل الأعضاء بمهامهم الدستوریة بصورة جیدة؛ بحیث لا یمكنهم التحیز لصالح العمل 

السیاسي أو أي سلطة أو مؤسسة دستوریة بعینها؛ بما أنه لا یمكن إعادة انتخاب أو تعیین نفس العضو في 

كانت هنا إمكانیة لتجدید العضویة فسیصبح المجلس الدستوري تابع المجلس بعد انتهاء مهمته وعهدته؛ فلو 

للعمل للهیئات الدستوریة التي تشارك في اختیار هؤلاء الأعضاء؛ مما یطمح هؤلاء إلى إعادة اختیارهم 

عن واجباتهم الدستوریة لصالح هذه  الجهات التي اختارتهم وتنازل هؤلاء العهدات أخرى ولا یكون ذلك برض

   .؛ وهذا ما یتنافى وتكریس سمو الدستور من خلال الدور الرقابي الممنوح لهالجهات

نظم المؤسس شرطین أساسیین من أجل لواجبة في عضویة المجلس الدستوري؛ الشروط ا - ثانیا   

من قانون التعدیل ] 184[العضویة في المجلس الدستوري سواء في المنتخبین أو المعینین؛ وذلك طبقا للمادة 

یتعلق أحدهما بالسن والآخر یتعلق بالخبرة المهنیة؛ ونلاحظ في رأینا أنّ هناك خطأ في صیاغة  01-16رقم 

                                                           
یستمر المجلس الدستوري بتمثیله الحالي في ممارسة [ أنّه  01- 16من قانون التعدیل رقم  214تنص المادة  -)1(-

  الصلاحیات المخولة له بموجب هذا الدستور؛ وتنتهي عهدة أعضائه الحالیین بانقضاء عهدة كل واحد منهم؛

) 6(في أجل أقصاه ستة كل تغییر أو إضافة یجب أن یتم وفق الشروط والإجراءات المنصوص علیها في هذا الدستور  -    

  أشهر من صدوره؛

من ) 4(یجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري المنتخبین أو المعینین في إطار هذا الدستور بعد السنة الرابعة  -    

  ]. العهدة عن طریق القرعة
(2)-

 Gilles Champagne, L’essentiel du droit constitutionnel, gualino éditeur EJA, 6eme éd, 2006, p183. 
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؛ وكان من :...]یجب على أعضاء المجلس المنتخبین أو المعینین ما یأتي[ هذه المادة بأن نصت أنّه 

لمجلس الدستوري ما في العضو المراد تعیینه أو انتخابه في ا) أو یشترط(یجب [ الصحیح النص أنّه 

  . ؛ وذلك تداركا لأي تأویل في مجال شروط العضویة في هذا المجلس:...]یأتي

سنة كاملة یوم الانتخاب أو ) 40(على بلوغ سن أربعین ] 1البند 184[نصت المادة  :شرط السن -1   

الجمهوریة؛ وكما  التعیین؛ في عضویة المجلس الدستوري؛ ویعتبر هذا الشرط مقترن بالترشح لانتخاب رئیس

یشیر إلى إمكانیة اكتساب مهارات وخبرات وقدرة قانونیة من خلال الوظائف أو المهام الموكولة لأي عضو؛ 

  .قبل تعیینه أو انتخابه

على وجوب تمتع العضو في المجلس الدستوري ] 2البند 184[نصت المادة : شرط الخبرة المهنیة -2   

سنة على الأقل في التعلیم العالي؛ في العلوم ) 15(دّتها خمسة عشر المعین أو المنتخب بخبرة مهنیة م

القانونیة؛ أو في القضاء؛ أو في مهنة محام معتمد لدى المحكمة العلیا؛ أو لدى مجلس الدولة؛ أو في وظیفة 

 علیا في الدولة؛ وبالتالي إضفاء نوعیة وكفاءة بالنسبة لأعضاء المجلس الدستوري فیما یتعلق بالشهادة

سنة في ما یتصل بالقانون؛ ) 15(العلمیة الأكادیمیة أو المهنیة؛ بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن خمسة عشر 

أو ما یتصل بوظیفة علیا في الدولة والتي على الأقل تكون من مستوى عال من الدرایة بالعلوم القانونیة 

  .والإداریة

مبدأ الحصانة القضائیة في  2016في سنة كرس المؤسس حصانة أعضاء المجلس الدستوري؛  -ثاثال   

المجال الجزائي لصالح أعضاء المجلس الدستوري؛ ممّا تتأكد مدى فعالیة المجلس الدستوري في القیام 

بوظائفه الدستوریة وبالخصوص منها الرقابیة في حمایة سمو الدستور؛ وذلك بالنص أنّه یتمتع كل أعضاء 

لقضائیة في المسائل الجزائیة؛ بحیث لا یمكن أن یكونوا محل بالحصانة ا) 12(المجلس الإثني عشر 

متابعات أو توقیف بسبب ارتكاب جنایة أو جنحة إلاّ بتنازل صریح عن الحصانة من المعني بالأمر أو 

  .  )1(بترخیص من المجلس الدستوري 

   توسیع صلاحیات واختصاصات المجلس الدستوري :الفقرة الفرعیة الرابعة   

المتعلق بالتعدیل الدستوري في الوثیقة الدستوریة مجالات  01-16سع المؤسس في القانون رقم لقد و    

الاختصاص الرقابي وذلك في مصاف الدستوریة بالنسبة لبعضها؛ وتأسیس وظائفا جدیدة لم تكن له من قبل؛ 

  :بالإضافة إلى توسیع الآجال المتعلقة بالرقابة الدستوریة؛ ویتعلق الأمر بما یلي

نظم المؤسس اختصاص جدید في الوثیقة الدستوریة وهر الطعون المتعلقة بالانتخابات؛ النظر في ج - أولا   

وإن كان الأمر واضحا وفقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ولقرارات المجلس  2016لسنة 

تلقاها حول النتائج المؤقتة النظر في جوهر الطعون التي یالدستوري المعنیة بهذا؛ فإنّ المؤسس أقر له 

                                                           
 .01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  185المادة  -)1(
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من ] 182/3[للمادة  للانتخابات الرئاسیة والانتخابات التشریعیة ویعلن النتائج النهائیة لكل الانتخابیة طبقا

  .     01- 16قانون رقم 

نظم المؤسس اختصاصا جدیدا للمجلس الدستوري یتعلق بالنظر النظر في الدّفع بعدم الدستوریة؛  - ثانیا   

یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع [ بأنّ ] 188/1[ع بعدم الدستوریة المنصوص عنها في المادة في الدّف

بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة؛ عندما یدعي أحد الأطراف في 

الحقوق والحریات  المحاكمة أمام جهة قضائیة أنّ الحكم التشریعیة الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك

  .)1(]  التي یضمنها الدستور

أنّ المجلس الدستوري یعطي رأیه ] 189[نصت المادة  صل في الرقابة الدستوریة؛مدّة وآجال الف -ثالثا   

في ظرف الثلاثین یوما؛ من تاریخ الإخطار؛ وعند حالة طارئة وبطلب من رئیس الجمهوریة یخفض هذا 

النسبة للرقابة على دستوریة القوانین؛ وبالنسبة للدفع بعدم الدستوریة فإنّه یفصل الأجل إلى عشرة أیّام؛ هذا ب

خلال الأشهر الأربعة التي تلي تاریخ إخطاره؛ ویمكن تمدید هذا الأجل مرّة واحدة بناء على قرار مسبب من 

  . طرف المجلس الدستوري؛ ویبلغ إلى الجهة القضائیة صاحبة الإخطار

  المطلب الثاني

  ة الاختصاص الرقابي للمجلس الدستوريطبیع

رغم التطورات الحاصلة علیه منذ الاستقلال إلى غایة  یقوم المجلس الدستوري في عملیة احترام الدستور   

باختصاصات أو مسائل مرتبطة بحفظ سمو الدستور؛ ویتبین ذلك  2016المعدل سنة  1996تطبیق دستور 

  :من خلال الفرعین التالییْن

  الرقابة على دستوریة القوانین: الأولالفرع    

  في الحالات الخاصة الرقابة الدستوریة: نيالفرع الثا   

  الفرع الأول

  الرقابة على دستوریة القوانین

؛ تتبع إجراءات )2(في اختصاص المجلس الدستوري بشأن الرقابة على دستوریة القوانین بالمفهوم الواسع    

ابة؛ ومنها المتعلقة بالدستور نفسه في مسألة تدخله في التعدیل الدستوري؛  معینة في عملیة إعمال هذه الرق

ومن رقابة اختیاریة ورقابة وجوبیة متعلقة بدستوریة القوانین الأقل درجة من الدستور؛ والتي یتبع بشأنها 

نواع هذه إجراءات تتخذ أمامه وفقا للنظام المحدد لقواعد عمل المجلس؛ ومنه یتأثر سمو الدستور بشأن أ

  :  الرقابة والذي سنبینه وفقا للفقرات الفرعیة التالیة

                                                           
 ]. تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي[ أنّه  188/2تنص المادة  -)1(
ت القانونیة المتعلقة بالقانون الدستوري كثیرا ما تشیر إلى الرقابة على دستوریة القوانین دون التطرق إلى الرقابة وفقا للمؤلفا -)2(

 .على دستوریة قانون التعدیل الدستوري ذا الصلة المباشرة بسمو الدستور
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  الرقابة على دستوریة قانون التعدیل الدستوري :الفقرة الفرعیة الأولى   

یقوم المجلس الدستوري باحترام الدستور في مجال رقابة قانون التعدیل الدستوري في حالة واحدة وهي    

الدستوري؛ ممّا یسهر على سمو الدستور من عدّة مظاهر نتیجة ما هو المنصوص عنها في أحكام التعدیل 

  .مخول لها من طرف المؤسس الدستوري

بشأن أحكام الرقابة على دستوریة ؛ الأساس الدستوري لمراقبة دستوریة قانون التعدیل الدستوري - أولا   

عدیل الدستوري؛ طبقا للمادة القوانین؛ یشیر الدستور إلى فصل المجلس الدستوري في مدى دستوریة الت

یفصل المجلس الدستوري؛ بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إیّاه صراحة أحكام [ بأنّه ] 186/1[

؛ ومنه تشیر هذه المادة إلى نص المادة المنظم لحالة الرقابة الدستوریة على قانون التعدیل ]...أخرى الدستور

إذا ارتأى المجلس الدستوري أنّ [  )1( 2016من دستور ] 210[الدستوري المنصوص عنه في المادة 

مشروع أي تعدیل دستوري لا یمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري؛ وحقوق الإنسان 

والمواطن وحریاتهما؛ ولا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة؛ وعلل 

وریة أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أن یعرضه رأیه؛ أمكن رئیس الجمه

  ]. أصوات أعضاء غرفتي البرلمان¾ على الاستفتاء الشعبي؛ متى أحرز ثلاثة أرباع 

هناك شروطا شكلیة لدستوري لقانون التعدیل الدستوري؛ الشروط المتعلقة بمراقبة المجلس ا - ثانیا   

  :شرط خاص یتعلق بالرأي المعلل للمجلس الدستوري؛ بحیث نبینها في الآتيوأخرى موضوعیة؛ ونجد 

وجوب إخطار المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة؛ الذي یهیمن : الشروط الشكلیة -1   

من ] 208[وهي نفسها المادة  1996من دستور ] 174[ویسیطر على أحكام التعدیل الدستوري طبقا للمادة 

؛ ومن تطبیقات ذلك إخطار رئیس الجمهوریة بشأن التعدیلین الدستورییْن 2016الدستوري لسنة قانون التعدیل 

  .2016وتعدیل سنة  )2( 2008و 2002لسنتي 

 1996من دستور ] 176[تنص المادة  :الشروط الموضوعیة في مراقبة قانون التعدیل الدستوري -2   

لمجلس أن یراعي مسائل جوهریة وموضوعیة لا یمكن على واجب ا 2016بعد التعدیل لسنة ] 210[والمادة 

؛ وتتعلق بالمسائل المرتبطة أساسا بسمو الدستور )3(لقانون التعدیل الدستوري أن یمس بها سلبیا أو انتقاصا 

  :وهي

  .المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري )4(أن لا یمس أي تعدیل دستوري مطلقا  -أ   

                                                           
 .1989من دستور  164نص المادة  -)1(
بناء على إخطار رئیس [ تنص أنّه  07/11/2008المؤرخ في  01/08 من دیباجة رأي المجلس الدستوري رقم 1المطة  -)2(

 ...].؛ من الدستور 176الجمهوریة طبقا للمادة 
 . لا یعد التعدیل الایجابي والمدعم لسمو الدستور ذلك مساسا بسمو الدستور من وجهة نظرنا -)3(
 . على الإطلاق 210أو المادة  176الوارد في نص المادة "  البتّة" یقصد بالمصطلح  -)4(
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  .عدیل مطلقا حقوق الإنسان والمواطن وحریاتهماأن لا یمس أي ت - ب   

أن لا یمس أي تعدیل مطلقا بأي وسیلة أو كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات  -ج   

  . الدستوریة

یجب على المجلس الدستوري أن یلتزم بشروط وقیود : )1(شرط وجوب رأي المجلس الدستوري المعلّل  -3   

من قانون التعدیل الدستوري لسنة ] 212[والمادة ] 210[نصوص عنها في المادة التعدیل الدستوري الم

؛ وبالخصوص باعتبارها حظرا موضوعیا یرد على مختلف أحكام التعدیل الدستوري؛ وعلیه یظهر دور 2016

 المجلس الدستوري من خلال تقریر رأیه بالشروط الموضوعیة؛ وتعلیل هذا الرأي بالبحث عن أسباب وأسانید

النتیجة التي یراها مناسبة سواء كانت مخالفة أو موافقة للدستور؛ وأخیرا یجب عرض قانون التعدیل الدستوري 

أعضاء أصوات غرفتي البرلمان؛ ومتى أحرز بهذه الموافقة یتم إصدار ¾ من أجل موافقة ثلاثة أرباع 

  .التعدیل الدستوري

  على دستوریة القوانین قبلیةوال الرقابة الوجوبیة :الفقرة الفرعیة الثانیة   

تخضع كل من القوانین العضویة والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان لرقابة مدى مطابقتهما للدستور    

قبل صدور نصیهما ویكونا بذلك قابلیْن للتنفیذ؛ وكما هناك رقابة دستوریة سابقة على أحد المجالات 

وهي المتعلقة ببعض المعاهدات  2016لتعدیل الدستوري لسنة من قانون ا] 111[المنصوص عنها في المادة 

والاتفاقات ونبین هذه الرقابة إلى رقابة مطابقة والرقابة الدستوریة السابقة المتعلقة بمعاهدات السلم واتفاقیات 

  .الهدنة

م الداخلي لكل لقوانین العضویة والنظافي مطابقة امطابقة الرقابة  تتمثلرقابة المطابقة للدستور؛  - أولا   

ي ثلاث أسس دستوریة یجب ف للدستور قبل صدور النص؛ وتشترك مجالي هذه الرقابة من غرفتي البرلمان

یخضع القانون [ من الدستور بالنسبة للقوانین العضویة التي تنص أنّه ] 141/3[مراعاتها طبقا للمادة 

؛ وتنص المادة ] ري قبل صدورهالعضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستو 

یبدي المجلس الدستوري بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة رأیه وجوبا في دستوریة [ منه أنّه ] 186/2[

؛ وبالنسبة للنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان )2(]  القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان

یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من  كما[ من الدستور أنّه ] 186/3[تنص المادة 

؛ ولحمایة الدستور تم إقرار )3(]  غرفتي البرلمان للدستور حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة

                                                           
وبعد أخذ رأي المجلس [ تنص أنّه  15/11/2008المؤرخ في  19-08من دیباجة قانون التعدیل الدستوري رقم  2المطة  -)1(

  ]. الدستوري المعلّل
 .2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  1المادة  -)2(

  :ابقة الأنظمة الداخلیة للمجالس البرلمانیة للدستور؛ أنظر في هذاكذلك یقوم المجلس الدستوري برقابة مط  - 

- Louis favoreu; Le Contrôle de constitutionnalité des normes juridiques par le conseil constitutionnel; 
R.F.D.A; 1987; p848. 

  .2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  3المادة  -)3(
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من الدستور؛ ومن ثم یتعذر ] 186[المؤسس الدستوري وجوب رقابة قبلیة قبل صدور النص بموجب المادة 

لمتعلقة بها مخالفة للدستور كمبدأ احتیاط جدي ومهم؛ لا سیما وأن یتعلق الأمر بمجالي صدور المجالین ا

  .الروح الدستوریة ومن صمیم القانون الدستوري

لتطبیق رقابة المطابقة للدستور یجب توافر الشروط الدستوریة  :شروط تطبیق رقابة المطابقة للدستور -أ   

  :التالیة وإلاّ كانت غیر صحیحة

  .أن تكون الرقابة وجوبیة سابقة ملزمة قبل صدور نصیهما -   

أن یخطر رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري بصددهما باعتباره حامیا للدستور أیضا؛ دون رئیسي  -   

   . من الدستور] 187[والمادة ] 3- 186/2[غرفتي البرلمان طبقا للمادة 

یفصل [ بأنّه ] 186/1[قا للمبدأ المقرر في المادة أن یتخذ المجلس الدستوري رأیا ولیس قرارا طب -   

وهذا النص بمثابة تعدیل لنص ؛ ] المجلس الدستوري برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین؛ والتنظیمات

فصل المجلس الدستور في دستوریة المعاهدات التي كانت تنص على   1996من دستور ] 165[المادة 

؛ وبالتالي ینص الدستور ل أن تصبح واجبة التنفیذ؛ أو بقرار في الحالة العكسیةبرأي قبوالقوانین والتنظیمات 

صراحة على الرقابة الوجوبیة السابقة بشأن مراقبة المطابقة التي یتخذ بشأنه المجلس الدستوري رأیا طبقا 

  .2016من دستور ] 3- 186/2[للمادة 

نین العضویة؛ والنظام الداخلي لكل من غرفتي القوا: أن تنصب هذه الرقابة على مجالین فقط؛ وهما -   

  .البرلمان؛ دون سواهما من القوانین والتنظیمات الأخرى

یوما الموالیة لتاریخ إخطاره؛ ویخفض هذا ) 30(أن یفصل المجلس الدستوري خلال أجل الثلاثین  -   

  .  ستورمن الد] 189/1[أیّام في الحالات الطارئة طبقا للمادة ) 10(الأجل إلى عشرة 

وضح المجلس الدستوري طبیعة الحكم غیر المطابق : الحكم المتعلق برقابة مطابقة النص للدستور - ب   

للدستور ومدى ارتباطه بنص القانون المعروض علیه؛ وبیان آثار ذلك وفقا للنظام المحدد لقواعد عمل 

لي لكل من غرفتي البرلمان؛ وذلك كما بالنسبة للقوانین العضویة والنظام الداخ 2012المجلس الدستوري لسنة 

  :یلي

على  من نظام قواعد عمل المجلس الدستوري] 2[نصت المادة : الحكم المتعلق بالقوانین العضویة -   

  :طبیعة وآثار الحكم الذي یراه بصدد مراقبة المطابقة؛ وذلك كما یلي

كما غیر مطابق للدستور؛ بشرط أن إذا صرح المجلس الدستوري أنّ القانون المعروض علیه یتضمن ح *   

لا یمكن فصله عن باقي هذا القانون فلا یتم إصدار هذا القانون؛ نتیجة مخالفته للدستور بمخالفة جسیمة في 

رأینا وغیر مطابق لفحوى القاعدة الدستوریة التي یشرع فیها بمثل هذا الصنف من القوانین؛ لأن الحكم غیر 
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حكام الأخرى في هذا القانون وكأنّ كل نصوصه ومواده مخالفة وغیر مطابقة المطابق للدستور مرتبط بكل الأ

  .)1(للدستور؛ أو أنّ الحكم المخالف للدستور هو غایة المشرع من هذا القانون 

إذا صرح المجلس الدستوري أنّ القانون المعروض علیه یتضمن حكما غیر مطابق للدستور؛ دون أن  *   

هذا الحكم المعني لا یمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون؛ فهنا نجد اختیار  یلاحظ في الوقت نفسه أنّ 

  :أحد الحلّین وهما

   .إمكانیة رئیس الجمهوریة أن یصدر هذا القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور *   

یجب عرض  أن یطلب رئیس الجمهوریة من البرلمان قراءة جدیدة للنص، بشرط أن لو تمت هذه الحالة*    

الحكم المعدل على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور لحمایة هذا الأخیر؛ ومن أمثلة الناحیة العملیة 

لوجوب عرض نص تعدیل بعض القوانین العضویة للمراقبة هو رأي المجلس الدستوري بصدد مراقبة مطابقة 

للدستور المعدل والمتمم للقانون  26/07/2011المؤرخ في  13-11نص تعدیل القانون العضوي رقم 

  .)2(المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله  30/05/1998المؤرخ في  01- 98العضوي رقم 

من نظام قواعد عمل المجلس ] 4[نصت المادة : الحكم المتعلق بالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان -   

  :لس؛ وهماالدستوري على حالتین بصدد الحكم الذي یراه المج

إذا صرح المجلس الدستوري ورأى أنّ النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان یتضمن حكما غیر  *   

مطابق للدستور، فإنّ هذا الحكم لا یتم العمل به من طرف الغرفة المعنیة به إلاّ بعد عرضه من جدید على 

  .)3(المجلس الدستوري والتصریح بمطابقته للدستور 

عدیل للنظام الداخلي لكل من غرفة البرلمان لمراقبة مطابقته للدستور؛ وهذا ما نصت عنه عرض كل ت *   

یعرض كل تعدیل للنظام الدّاخلي لإحدى [ من نظام قواعد عمل المجلس الدستوري بأنّه ] 4/2[صراحة المادة 

جد تعدیل النظام ؛ ومن أمثلة ذلك ن] غرفتي البرلمان على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور

 96(والذي وجبت مراقبة مطابقته للدستور؛ بإضافة مادتین له وهما المادة  2000الداخلي لمجلس الأمة سنة 

   .)4() 1مكرر 96(والمادة ) مكرر

                                                           
 .467صدیق سعوداوي؛ مرجع  سابق؛ ص. أ: أنظر -)1(
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل  06/07/2011المؤرخ في  11/ر م د/02رأي المجلس الدستوري رقم  -)2(

لجریدة المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله؛ ا 30/05/1998المؤرخ في  01- 98والمتمم للقانون العضوي رقم 

 .03/08/2011؛ المؤرخ في 43الرسمیة؛ العدد 
 . من نظام قواعد عمل المجلس 4/1المادة  -)3(
المتعلق بتعدیل النظام الداخلي لمجلس  06/12/2000المؤرخ في  2000/م د/ر ن د/11رأي المجلس الدستوري رقم  -)4(

 . 17/12/2000المؤرخ في  77الأمة، الجریدة الرسمیة؛ العدد 
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ونفس الأمر لو یتم إلغاء النظام الداخلي ویتم تحدید نظام جدید من طرف أحد غرفتي البرلمان، فسیتم    

ستوري من أجل مراقبته لمدى مطابقته للدستور؛ ومثاله إلغاء النظام الداخلي للمجلس إخطار المجلس الد

والذي تمت مراقبته مراقبة مطابقة  13/05/2000، وسن نظام جدید في 22/07/1997الشعبي المؤرخ في 

  .)1(للدستور من طرف المجلس الدستوري 

نجد حكما دستوریا خاصا یتعلق برقابة لسلم؛ الرقابة السابقة لاتفاقیات الهدنة ومعاهدات ا - ثانیا   

من ] 186[دستوریة سابقة غیر رقابة المطابقة؛ وإنّما هي رقابة وجوبیة قبلیة تستثنى من أحكام المادة 

  .الدستور؛ وهي تتعلق أساسا بالحالة الاستثنائیة

من ] 111[المادة  تنص :الدستوري للرقابة السابقة لاتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلمالأساس  -أ   

  .یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم[ الدستور أنّه 

  .ویتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما -   

من الدستور ] 149[؛ وتنص المادة ] ویعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة -   

یصادق رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة، ومعاهدات [ التي تنص أنّه ] 111[والمرتبطة بالمادة 

عندما یستشار المجلس [ من نظام قواعد عمل المجلس الدستوري بأنّه ] 56[؛ وتنص المادة ]...السلم

من الدستور یجتمع )  111و 107تقابلهما المادتین (أي  97و 93ن الدستوري في إطار أحكام المادتی

  .)2(]  ي رأیه فوراویبد

تتمثل  :من الدستور) 111(الرقابة الدستوریة القبلیة بصدد المادة  تطبیق إجراءاتشروط و  - ب   

الشروط والإجراءات المتعلقة بهذا النوع من الرقابة الدستوریة بعد توقیع رئیس الجمهوریة بمجالیها وقبل 

  :فیما یلي نعرضهما على الموافقة الصریحة على كل من غرفتي البرلما

] 56[من الدستور، أو المادة ] 111[في إطار المادة : للمجلس الدستوري استشارة رئیس الجمهوریة -   

  .)3(من نظام قواعد عمل المجلس الدستوري، فالمجلس الدستوري مجبرا باتخاذ الرأي القبلي السابق 

                                                           
یتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس  13/05/2000المؤرخ في  2000/د.م/د.ن.ر/10رأي المجلس الدستوري رقم  -)1(

 .30/07/2000، المؤرخ في 46الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة؛ العدد 
ع من الاتفاقیات ومصادقة تؤكد على رقابة قبلیة وسابقة على موافقة كل من غرفتي البرلمان على هذین النو  111المادة  -)2(

رئیس الجمهوریة علیها على التوالي، فهذه الرقابة وقائیة قبل تدخل كل من سلطتي البرلمان والسلطة التنفیذیة في الموافقة 

 .والمصادقة علیها بما أنّها ترتبط بالحالات غیر العادیة أین تطبق الحالة الاستثنائیة أو حالة الحرب
 111صل نقول یخطر رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري بصدد الرقابة الوجوبیة السابقة، لكن المادة في الحقیقة أنّ الأ -)3(

من نظام قواعد عمل المجلس الدستوري بأنّه یستشار في مثل  56تقضي بتلقي رئیس الجمهوریة رأیه، في حین تقضي المادة 

من الدستور؛ حتى بصدد  166المجلس الدستوري طبقا للمادة  هذه الحالة؛ ومنه في كل الحالات یقوم رئیس الجمهوریة بإخطار

 . هذه الاستشارة
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ستوري كما هو الحال بالنسبة للرقابة لم یتم تحدید أجل للمجلس الد: البت الفوري للمجلس الدستوري -   

من الدستور؛ وإنّما تقضي المادة ] 189/1[یوما طبقا لنص المادة ) 30(الدستوریة المحددة بأجل ثلاثون 

دونما تأخیر أي یكون الرأي استعجالا نظرا  رأیه فورامن نظام قواعد عمل المجلس الدستوري أن یبدي ] 56[

  . لمطبقة بشأن الحالة الاستثنائیةلخصوصیات الحالة غیر العادیة ا

  الرقابة الاختیاریة على دستوریة القوانین :الفقرة الفرعیة الثالثة   

ینص الدستور الجزائري على الرقابة الاختیاریة على دستوریة القوانین بشيء منقوص ولا یبت بصلة لمبدأ    

حیث الإخطار؛ ما عدا في الإخطار  سمو الدستور ما دامت إعمالها یكون تقدیریا لسلطات الإخطار من

السابق الذي یكون كمبدأ أمان لسمو الدستور في حین الرقابة البعدیة تتحقق ربّما بعد تطبیق قوانین واتفاقیات 

  .وتنظیمات غیر دستوریة

تنص أنه  1996من دستور ] 165/1[إذا كانت المادة : الأساس الدستوري للرقابة الاختیاریة - أولا   

جلس الدستوري في دستوریة المعاهدات والقوانین، والتنظیمات، إمّا برأي قبل أن تصبح واجبة یفصل الم

؛ وعلیه نجد الرقابة الاختیاریة تكون في أي مرحلة من حیث تنفیذ )1( التنفیذ، أو بقرار في الحالة العكسیة

  :مجالات هذه الرقابة؛ بحیث نستنتج ما یلي

  .ویتخذ المجلس الدستوري بشأنها رأیایمكن أن تكون رقابة سابقة  -1   

  .یمكن أن تكون رقابة لاحقة؛ ویتخذ المجلس الدستوري بشأنها قرارا -2   

أصبح نص المادة غیر ذلك؛ بأن یمكن أن تكون الرقابة على  2016في حین وبالتعدیل الدستوري لسنة    

منه؛ ] 186/1[للاحقة؛ وهذا وفقا للمادة دستوریة المعاهدات اختیاریة وقبلیة فقط دون أن تشملها الرقابة ا

  .وعلیه تبقى القوانین والتنظیمات الأخرى محالا لنوعي الرقابة سابقة أو لاحقة

یوما الموالیة لتاریخ إخطاره؛ ) 30(یعطي المجلس الدستوري رأیه أو یصدر قراره في ظرف الثلاثین  -3  

الرقابة السابقة فسیكون اعتبار المجلس الدستور أكبر ؛ ومنه لو تعمل )2(من الدستور ] 189/1[طبقا للمادة 

؛ في حین الرقابة اللاحقة ما هي إلا تدارك للأمر فیما ةصمام لسمو الدستور؛ بما أنّها تمثل رقابة احتیاطی

  .بعد لا أكثر

من الدستور عن هذا ] 187[تنص المادة  :إخطار المجلس الدستوري بشأن الرقابة الاختیاریة - ثانیا   

رئیس المجلس  وأرئیس مجلس الأمة  وأیخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة [ لإخطار بأنّه ا

  .أو الوزیر الأولالشعبي الوطني 

                                                           
 . 1989من دستور  155/1المادة  -)1(
هذا الأجل یسري على الرقابة على دستوریة القوانین سواء كانت المطابقة أو الاختیاریة؛ ونلاحظ أنّ المجلس الدستوري في  -)2(

جل بالنسبة لرقابة المطابقة؛ في حین لم یشر له بالنسبة للرقابة الاختیاریة؛ ولكنه تدارك تحدید نظام قواعد عمله أشار لهذا الأ

   .من النظام المحدد لقواعد عمله] 9/2[الأمر للمبدأ العام في الإجراءات المتبعة أمامه؛ طبقا للمادة 
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   .]عضوا في مجلس الأمة ) 30(نائبا أو ثلاثین ) 50(كما یمكن إخطاره من خمسین  -   

وممثلة للشعب أو معینة؛ ومنه یكون سلطات منها  المنتخبة ) 6(ومنه یتم تحریك المجلس من طرف ستة    

الإخطار كوسیلة كبح بین تلك السلطات؛ فأي سلطة تكون لها مصلحة دستوریة أو قانونیة لها إمكانیة تحریك 

المجلس الدستوري؛ وتمثل الرقابة الاختیاریة رغبة لأصحابها في أنّ المؤسس الدستوري ترك الحریة والسلطة 

ى مشروعیة القوانین والتنظیمات الناتجة عن المشرع أو السلطة التنظیمیة ونفس التقدیریة لهؤلاء في تقدیر مد

بین الدولة ودول  الأمر بالنسبة للمعاهدات والاتفاقات والاتفاقیات لتكون هناك مرونة في وضع علاقات

خص هذه وقد یكون اللجوء إلى هذا النوع من الرقابة والصفة الاختیاریة للإخطار فیما یالمجتمع الدولي؛ 

النصوص إلى كثرتها، وقد تعیق عمل المجلس الدستوري، وقد تعیق العمل السیاسي ووتیرة التشریع بأنواعه، 

  .وبالتالي لا یمكن إیجاد حلول على أرضیة الواقع

ما هو الحل لو كانت هناك قوانین وتنظیمات ومعاهدات غیر دستوریة، وتم  :یمكن التساؤل أیضا لكن   

في حقوقه وحریاته؛ في حین یكون  الفردنافذة على ؛ في حین هي مطبقة و رضیة الواقع ؟العمل بها على أ

هناك تأثیرا على احترام الدستور والتوازن بین السلطات، وأیضا الحد من فعالیة المؤسسات الدستوریة الأخرى، 

   .)1(لأنه لا یمكنها مواجهة السلطات الأخرى 

بالإخطار الاختیاري سواء بالنسبة لرئیس الجمهوریة بصدد تحریك وعلیه یمكن القول بأنّ المعنیین    

المجلس الدستوري لمراقبة دستوریة القوانین العادیة، أو بإخطار رئیسي غرفتي البرلمان بصدد مراقبة دستوریة 

؛ لهذا فالمجلس )2(التنظیمات هو وضع حوار سیاسي متزن بین السلطتین السیاسیتین التشریعیة والتنفیذیة 

الدستوري یعتبر الحل الوسط بین هاتین السلطتین، فلما تقوم السلطة التنفیذیة بسن النصوص التنظیمیة یتولى 

المجلس الدستوري مراقبة مدى دستوریتها من النواحي الشكلیة والموضوعیة من جهة، ولضمان عدم الاعتداء 

إجراءات المراقبة الدستوریة طبقا على الاختصاص التشریعي المخول للبرلمان من جهة أخرى، وذلك بنفس 

  .من الدستور) 191و 186/1( للمادة 

وبالتالي منح سلطة الإخطار لرئیس الجمهوریة ولرئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة    

لأنه لا تحرك هذا السلطات المجلس الدستوري ضد  2016سلطة مقیدة للرقابة الدستوریة قبل تعدیل 

؛ خاصة وأن النظام الدستوري السائد یجسد الأغلبیة البرلمانیة الموافقة للأغلبیة )3(نیة نصوصهم القانو 

الرئاسیة؛ في حین توسیعها لأعضاء البرلمان قد یفعل مجال الرقابة الدستوریة نسبیا؛ ونظن أنه بالنسبة 

لي رئیس الجمهوریة أولى لإخطار الوزیر الأول لا فائدة من ذلك خاصة أنه معینا من رئیس الجمهوریة؛ وبالتا

                                                           
 .420، ص 1993ر الهدى، عین ملیلة؛ سعید بو الشعیر؛ النظام السیاسي الجزائري؛ الطبعة الثانیة، دا. د: أنظر -)1(
  .491- 490صدیق سعوداوي؛ مرجع سابق؛ ص. أ: أنظر -)2(

(3)- 
Voir : Ammar Guesmi; Le contrôle de constitutionnalité en algérie; réalité et perspective in: 

R.A.S.J.E.P; no 1; 1991; p395.   
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غلبیة منه في عملیة الإخطار وكذلك نظن أن النظام الدستوري القائم لا یجعل من الوزیر الأول منبثقا عن الأ

  .البرلمانیة بقوة الدستور

وعلیه یكون إخطار المجلس الدستوري فعالا من طرف الوزیر الأول لو یكون ممثلا للأغلبیة البرلمانیة    

هج السیاسي لرئیس الجمهوریة؛ وعلیه نظن أن مثل هذا التوسع في عملیة الإخطار لا تجدي وفي غیر المن

نائبا من المجلس ) 50(ما عدا تلك المتعلقة بممثلي الشعب خاصة بالنسبة لخمسین  الدستوریة نفعا للرقابة

  .الشعبي الوطني

جدا؛ لأنه یكتسب صلاحیات في وكذلك تعتبر سلطة رئیس الجمهوریة في الإخطار الاختیاري منقوصة    

مواجهة التشریع البرلماني العادي؛ لأنه قد یطلب قراءة ثانیة لنص قانون؛ بالاعتراض علیه؛ ودون أن یمارس 

  .)1(سلطة تحریك الهیئة الرقابیة؛ وبالتالي إمكانیة الحد من الإخطار 

مجالات التي تنصب علیها الرقابة إنّ المجالات الرقابة الاختیاریة على دستوریة القوانین؛  -ثالثا   

الدستوریة الاختیاریة، تتمثل في ثلاث میادین أساسیة غیر تلك میادین رقابة المطابقة، وتتجلى في الآتي 

  :من الدستور] 186/1[طبقا للمادة 

رقم ؛ بحیث راقب المجلس الدستوري عدّة قوانین عادیة؛ ومنها مراقبته لمدى دستوریة القانون القوانین -1   

كرقابة لاحقة وصدور قرار بشأن ذلك طبقا  07/08/1989المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في  13- 89

  . )2( 20/08/1989المؤرخ في  01/89للقرار رقم 

؛ بحیث لحد علمنا لم یتم إخطار المجلس الدستوري بأي نص تنظیمي مهما كان؛ ومنه التنظیمات -2   

اصات رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول صادرة ومنشورة؛ ولم تتم مراقبة أي نجد عدّة تنظیمات تتعلق باختص

  :منها؛ ممّا یحتمل مخالفة بعضها للدستور؛ وعلیه تثیر مسألة السلطة التنظیمیة تقسیمین وهما

وهي تتعلق بالمسائل الخارجة عن : السلطة التنظیمیة الداخلة في اختصاص رئیس الجمهوریة -أ   

یختص بها البرلمان، وتأتي في إطار المراسیم الرئاسیة التنظیمیة، من أجل تنظیم مسألة غیر  القوانین التي

  .مخصصة للقانون المذكورة في الدستور والتي تختص بها السلطة التشریعیة

عن طریق المراسیم التنفیذیة، وكما یسهر : السلطة التنظیمیة الداخلة في اختصاص الوزیر الأول - ب   

یسهر على تنفیذ [ من الدستور بأنه ] 2البند  99[كل من التنظیمات والقوانین طبقا للمادة على تنفیذ 

  ].  یوقع المراسیم التنفیذیة[ من نفس المادة ] 4[؛ وأنّه طبقا للبند ] القوانین والتنظیمات

قضي برقابة وبالتالي یمكن أن تقع مخالفة للقانون والدستور معا من هذه السلطة؛ ومع أنّ الدستور ی   

دستوریة التنظیمات دون تحدیدها، سواء أ كانت مراسیم رئاسیة أم المراسیم التنفیذیة، وعلیه بالتفسیر الحرفي 

                                                           
(1)-

 Ibid ; p396.  

 . 30/08/1989؛ المؤرخ في 36عدد جریدة رسمیة؛ ال -)2(
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بأنها محلا للرقابة الدستوریة الاختیاریة خاصة بالتفسیر الضیق المسیطر ] 186[للنص الدستوري طبقا للمادة 

من  وزیر الأولالمراسیم التنفیذیة الداخلة في اختصاص الفي آراء المجلس الدستوري؛ وكما هناك من یجرد 

  . )1(تنفیذي للقوانین فقط وامتداد له  الرقابة على دستوریة القوانین باعتبارها ذات طابع

وكما أنّ رقابة الدستوریة لا تتسع للتنظیم التنفیذي الذي یعود في الفصل فیه في شرعیة القضاء الإداري    

ما هو الرأي بصدد التعدیل الدستوري : ؛ وعلیه یبقى التساؤل مطروحا من جانبنا)2(لة ممثلا في مجلس الدو 

؛ وأیضا في نظرنا لا 2008أین یكون التنظیم التنفیذي یشترط موافقة رئیس الجمهوریة ؟ في ظل تعدیل سنة 

اشرة من الدستور هذا یتم عرض التنظیم التنفیذي المتعلق بالوزیر الأول على رقابة القضاء باعتباره یستمد مب

لأي من  2016من دستور ] 143[لم تحدد ولم تشر للمادة ] 186/1[من جهة؛ ومن جهة أخرى نص المادة 

  .  فقرتیها

؛ نفس الأمر بالنسبة للمعاهدات والاتفاقیات ولاتفاقات؛ بحیث لم تتم المعاهدات والاتفاقیات والاتفاقات -3   

اعة على مستوى المجلس الدستوري؛ وعلیه یثیر هذا المجال من الرقابة أي مراقبة دستوریة بشأنها؛ لحد الس

لمعاهدات والاتفاقیات بصدد ا الدستوریةبالرقابة الدستوریة عدّة إشكالات دستوریة وقانونیة؛ فالأمر یتعلق 

یة إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستور [  من الدستور ]190[ولا یمكن القول أنّ المادة  والاتفاقات؛

، من حیث تلك ]186/1[؛ أوسع من المادة ]، فلا یتم التصدیق علیها معاهدة أو اتفاق أو اتفاقیة

منها لفظا واحدا ] 186[المصطلحات والتسمیات المتشابهة المتعلقة بالاتفاقیة أو المعاهدة بحیث تجعل المادة 

من الدستور من حیث  ]190[والمادة  ]186/1[لكن هناك إشكالیة تناقض بین المادة  ؛ )3("  المعاهدة" هو 

الدستوري رأیا قبل أن  تقضي برقابة اختیاریة یتخذ بشأنها المجلس ]186/1[إذا كانت المادة  ؛طبیعة الرقابة

أیضا تؤكد وتجعل من المعاهدة واجبة العرض على ] 190[یكون نص المعاهدة حیز التنفیذ فقط، فإنّ المادة 

  . نتیجة تقضي بعدم المصادقة علیها لو كانت غیر دستوریةالمجلس الدستوري مسبقا لأن ال

دة وتم ما هو الحل إذا تمت المصادقة على معاه ؛2016الرقابة على دستوریة المعاهدات قبل تعدیل  -   

فإذا  ؟ وعرضت على المجلس الدستوري من أجل الرقابة على مدى دستوریتها ؟؛صدورها ودخلت حیز التنفیذ

یقع أي إشكال، لكن إذا اتخذ المجلس الدستوري قرارا لأنها في حیز التنفیذ بعدم دستوریتها كانت دستوریة لا 

، ممّا قد تظهر مسئولیة الدولة في المجال 1996من دستور] 165[فهل تفقد أثرها استنادا لنص المادة 

المجلس الدستوري التعاقدي في إطار المعاهدة لأنها مجبرة على الالتزام بها؛ لأن اتخاذ الرأي من طرف 

                                                           
؛ 2006رشیدة العام؛ المجلس الدستوري الجزائري؛ الطبعة الأولى؛ دار الفجر للنشر والتوزیع؛ الجزائر؛ . د: أنظر -)1(

 .161ص
  .78؛ ص2012سعید بو الشعیر؛ المجلس الدستوري في الجزائر؛ دیوان المطبوعات الجامعیة؛ الجزائر؛ . د: أنظر -)2(
منها؛ أي ] 2[من هذه المسمیات المختلفة اسما واحدا، طبقا للمادة الأولى  23/05/1969اتفاقیة فیینا الصادرة في تجعل  -)3(

أن المعاهدة لها أشكال مختلفة فقط فلا مجال لتأویل النصوص الدستوریة والتي انضمت الجزائر إلیها بموجب مرسوم مؤرخ في 

13/10/1987. 
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مرتبط من قَبل أن یصبح النص واجب التنفیذ، في حین القرار یكون في حالة ما إذا كان النص واجب 

من هذا ] 168[والمادة ] 165/1[التنفیذ؛ وعلیه نستخلص النتائج التالیة المتعلقة بالتعارض بین المادة 

  :الدستور

بالنسبة للرقابة الدستوریة على ] 165/1[یق المادة تطب :بالنسبة لرأي أو قرار المجلس الدستوري -   

المعاهدات التي یتخذ المجلس الدستوري بشأنها رأیا قبل أن یوافق علیها البرلمان ویصادق علیها رئیس 

الجمهوریة، أي قبل أن تدخل حیز التنفیذ، ویتخذ قرارا بشأنها إذا دخلت حیز التنفیذ وهذا غیر ممكن من 

نه لا یمكن أن تتراجع الدولة على تعهد أبرمته یجعلها ملتزمة في إطار القانون الدولي، الناحیة العملیة، لأ

ومنه نستخلص أن تكون الرقابة بصدد المعاهدات قبلیة ولو لم تكن كذلك فلا یمكن عرضها على المجلس 

  .   حسب التنظیم الدستوري الجدید لها الدستوري

أنّه  1996من دستور ] 168[یستشف من خلال المادة  :السابقةبالنسبة لوجوب الرقابة الدستوریة  -   

فلا یتم  ...[تكون الرقابة بصدد المعاهدات قبلیة وسابقة ولیست لاحقة نتیجة للأثر الذي ترتبه هذه المادة 

؛ والتصدیق یكون قبل دخولها حیز التنفیذ، وكأن نص هذه المادة خاص یقید النص العام ] التصدیق علیها

  .؛ في حین لم یشر الدستور إلى الجزاء في حالة الرقابة اللاحقة لو كانت بصددها]165/1[دة في الما

في هذه الحالة یكون إخطار المجلس الدستوري  :بالنسبة لإخطار المجلس الدستوري بشأن المعاهدات -   

، على عكس 1996من دستور ] 166[في رأینا من طرف سلطات الإخطار المعنیة دون غیرها طبقا للمادة 

من هذا الدستور التي یتحدد فیها سلطة ] 97[معاهدات السلم واتفاقیات الهدنة المنصوص عنها في المادة 

إذا ما تمت  ،ونشیر إلى أنّ المعاهدة لها تأثیر على القانون لأنه تسمو علیهإخطار رئیس الجمهوریة فقط؛ 

ر، لكنها في كل الأحوال لا تسمو على الدستور المصادقة علیها وفقا للإجراءات المنصوص عنها في الدستو 

وهو أسمى القوانین، في حین یمثل الأمر من  باعتباره یمثل آلیة إجباریة في كیفیات إبرامها والمصادقة علیها

الناحیة العملیة تعقیدا صعبا لظهور فكرة تدویل الدساتیر والتأثیر المتبادل بین القانون الدولي والقانون 

  .  الوطني

وأسبابها قبل تعدیل سنة  بصدد إشكالیة الرقابة على دستوریة المعاهدات ةأهم التحالیل الدستوری -   

هناك مجموعة من الآراء من المختصین تناولت هذه الإشكالیة المتعلقة برقابة دستوریة  :)1( 2016

یرى قرار بشأنها؛ فحیث  المعاهدات فیما إذا كانت سابقة أو لاحقة، وما یتخذه المجلس الدستوري من رأي أو

الرقابة على دستوریة المعاهدات والاتفاقیات تكون رقابة سابقة أي رقابة  أنّ  )2( " سعید بوالشعیر"  الدكتور

وقائیة؛ لا تمتد إلى حد تعدیل أحكامها؛ كما هو حال التشریع والتنظیم المستقل؛ وإنّما یرجئ تنفیذ أحكامها 

                                                           
قبل تعدیله  1996؛ ومنه فالمواد الدستوریة المذكورة تكون وفقا لدستور 2016قبل تعدیل الدستور لسنة هذه الآراء كانت  -)1(

 . 01- 16؛ لكنها لا تتضمن نفس المفهوم الذي أورده المؤسس في قانون التعدیل رقم 2016سنة 
 . الرئیس الثاني للمجلس الدستوري الجزائري -)2(
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فواضع الدستور لم یحسن صیاغة أحكام الرقابة على دستوریة المعاهدات إلى غایة تعدیل الدستور؛ وعلیه 

من جهة؛ وسابقة ولاحقة؛ طبقا  1996من دستور ] 97[عموما؛ كونه أقر وجوب رقابة سابقة طبقا للمادة 

؛ وأرجع أسباب ذلك إلى التسرع في إعداد الدستور وتقدیمه للاستفتاء الشعبي في الموعد )1(] 165/1[للمادة 

   .)2(لمحدد ا

أنّ المعاهدة تكون محلا للرقابة الدستوریة القبلیة، نتیجة لكونها  )3("  فوزي أو صدیق" رى الأستاذ یكما و    

تحدث فیما بین التوقیع والانضمام أو الموافقة على الاتفاقیة والمصادقة ونشرها؛ إلاّ أنّ الواقع العملي للمراقبة 

قیات في رأینا لم یبیّن ما إذا كانت رقابة قبلیة وسابقة أم لا؛ إلاّ أنّ الدستوریة بصدد المعاهدات والاتفا

من هذا الدستور، ] 165/1[الأساس الأول للرقابة الدستوریة السابقة واللاحقة على المعاهدات نجده في المادة 

جة لحكم الأثر الوارد من الدستور أیضا نتی] 168[إلاّ إذا اعتبرنا هذه المادة الأصل والاستثناء وارد في المادة 

   ]. التصدیق علیهافلا یتم [ بها بالقول 

أنّ المؤسس الدستوري أسس للرقابة الوقائیة السابقة على التصدیق على " مرزة جعفر"الأستاذ  ویرى   

المعاهدات والاتفاقیات، والسبب یعود لتحاشي الدخول في نزاعات بین أطراف المعاهدة والاتفاقیة لتدارك أن 

؛ وعلیه نظن أن المؤسس تحاشى هذه )4(تأثیر في العلاقات بین الدولة والأطراف الأخرى المتعاقدة  یحدث

  .   2016من دستور ] 190[والمادة ] 186/1[الإشكالیة وفقا للمادة 

في هذه الإشكالیة فإنّه یحافظ في نظام قواعد عمله على نص المادة "  المجلس الدستوري" وبصدد رأي    

من هذا النظام، وفي عنوان واحد في الفصل الثاني من الباب الأول ] 6[من الدستور في المادة ) 165/1(

، لتكون الرقابة الدستوریة على المعاهدات في كل ] رقابة دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات[

قض والإشكال الوارد الحالات، إما سابقة أو لاحقة؛ بحیث لم یسع المجلس الدستوري لتحدید بعضا من التنا

   .1996من دستور ] 168[والمادة ] 165/1[بین المادة 

وأخیرا یمكن القول أنّ الرقابة على دستوریة المعاهدات تكون سابقة ممّا یتبین في النصوص الدستوریة،    

في المجلس ولكنها رقابة دستوریة اختیاریة غیر رقابة المطابقة، في حین المؤسسة المفسرة للدستور المتمثلة 

الدستوري طبقت نفس النصوص الدستوریة دون تقدیم اجتهادات وحلول لهذه المشكلات القانونیة، ومنه أصر 

، وعلیه یظهر )5(على بقاء الحال دون أن یدخل في متاهات سیاسیة أو تعرضه للتأثیر والتأنیب السیاسي 

  .یة ووضع حلا لهذه الإشكالیة من قبلومحدودیة المجلس الدستوري في إعمال رقابة حقیق التفسیر الضیق

                                                           
 . 79رجع السابق؛ صسعید بوالشعیر؛ الم. د: أنظر -)1(
 .  69سعید بوالشعیر؛ النظام السیاسي الجزائري؛ المرجع السابق؛ ص. د: أنظر -)2(
 . 70بوسالم رابح، مرجع سابق، ص: أنظر  -)3(

 .70المرجع نفسه؛ ص : أنظر-)4(

  .غیاب اجتهاد للمجلس الدستوري في هذه الأمور یجعل منه مؤسسة غیر كفیلة باحترام الدستور -)5(
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؛ والتي تُعرض على البرلمان من أجل الموافقة علیها؛ والتي من الأوامر التشریعیةالرقابة على  -4   

] 142/1[الممكن اتخاذها في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة طبقا للمادة 

إخضاعها للرقابة؛ إلاّ أنّه من الناحیة العملیة تم إخطار المجلس وإن كان الدستور لا ینص صراحة على 

الدستوري بشأن مثل هذه الأوامر وتمت مراقبتها؛ ومنها نجد أنّ المجلس الدستوري راقب مدى دستوریة الأمر 

؛ حیث 31/05/1997المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى المؤرخ في  15-97رقم 

التصریح بأنّ الأمر رقم [ جلس الدستوري قرارا بأنّ هذا الأمر المحدد لهذا القانون غیر دستوري؛ بأنّه اتخذ الم

المحدد للقانون الأساسي الخاص  1997مایو سنة  31الموافق  1418محرم عام  24المؤرخ في  15- 97

  .)1(]  لمحافظة الجزائر الكبرى، موضوع الإخطار، غیر دستوري

من نظام قواعد عمل ] 7و 6[تضمن المادتین  :ام المتعلقة بالحكم المخالف للدستورالأحك -رابعا   

  :المجلس الدستوري حالتین متعلقة بالحكم الذي أخطر به ویكون غیر دستوري فإنّه نجد الحلّیْن التالیین

نفس  إذا صرح المجلس الدستوري بعدم دستوریة الحكم المخطر به، بشرط أن یكون هذا الحكم في -1   

الوقت غیر قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطر بشأنه، فإنّ النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني 

  ].6[یعاد إلى الجهة المخطرة طبقا للمادة 

لأحكام أخرى لم یخطر المجلس الدستوري بشأنها،  حكم التصديإذا اقتضى الفصل في دستوریة  -2   

خطار، فإنّ التصریح بعدم دستوریة الأحكام التي أخطر بها أو تصدى ولكن لها علاقة بالأحكام موضوع الإ

لها وترتب عن فصلها عن بقیة النص المساس ببنیته كاملة، ففي هذه الحالة یعاد النص إلى الجهة المخطرة 

  ].7[طبقا للمادة 

  الفرع الثاني

  المجلس الدستوري باحترام الدستور في الحالات الخاصة اختصاصات

لى عاتق المجلس الدستوري تكلیف بحمایة الدستور باحترام قواعده المختلفة؛ فإنه یتمتع بدور هام یقع ع   

في ذلك الاحترام في الحالات الخاصة والتي تتعلق بمركز المجلس الدستوري في حالة الشغور أو المانع 

ت الدستوریة المتعلقة المؤقت والشغور النهائي لمنصب رئیس الجمهوریة؛ وحالات وجوب تقدیمه للاستشارا

  :.بالحالات غیر العادیة أو الاستثنائیة وذلك ما یتبن في الفقرات الفرعیة التالیة

  في حالة شغور منصب رئاسة الجمهوریة مركز المجلس الدستوري :الفقرة الفرعیة الأولى   

ئاسة الدولة من طرف یتمتع المجلس الدستور مركزا دستوریا مهما في حمایة الدستور؛ وتولي مسؤولیة ر    

رئیسه؛ بمناسبة حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة المقترن بشغور منصب رئیس مجلس الأمة؛ ویتمتع 

  .أیضا بالاجتماع الوجوبي والتحقیق في مدى جدیة المانع واستمراره

                                                           
، المؤرخ في 7، الجریدة الرسمیة؛ العدد 27/02/2000المؤرخ في  2000/م د/أ.ق/02قرار المجلس الدستوري، رقم  -)1(

28/02/2000. 



- 311 - 

 

اع الوجوبي من الدستور بالاجتم] 102[یتمتع المجلس الدستوري طبقا للمادة  :حالة المانع المؤقت - أولا   

بقوة الدستور في رأینا؛ وبقوة القانون المشار لها في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري طبقا للمادة 

 – 102یجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص علیها في المادة [ منه أنّ ] 55[

إذا استحال [ التي تنص على أنّه ] 102/1[لمادة ؛ ففي ا...]؛من الدستور - 2016قبل تعدیل ) 88(المادة 

على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن؛ یجتمع المجلس الدستوري وجوبا؛ 

وبعد أن یتثبت من حقیقة المانع بكل الوسائل الملائمة؛ یقترح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت 

   ].المانع 

م مع مختلف المصالح الطبیة والصحیة بالتحقیق والمتابعة من أجل التأكد من یمكن للمجلس أن یقو و    

؛ وبعد التأكد من ذلك یقترح بالإجماع على البرلمان التصریح )1(حدوث المانع المؤقت لرئیس الجمهوریة 

  . )2(بثبوت المانع المؤقت 

ر هذا المانع بعد انقضاء مدّة الخمسة في حالة استمرا :حالة استمرار المانع والاستقالة والوفاة - ثانیا    

یوما یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا بتطبیق الإجراءات المنصوص عنها فیما سبق طبقا ) 45(والأربعون 

من الدستور؛ وكذلك یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ویثبت الشغور النهائي لمنصب رئیس ] 102/3[للمادة 

فاة؛ وتبُلغ فورا شهادة التصریح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي یجتمع الجمهوریة في حالة الاستقالة أو الو 

  .)3(من الدستور ] 5-102/4[وجوبا طبقا للمادة 

رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة  )4(وكذلك یجتمع المجلس الدستوري وجوبا في حالة استقالة    

نهائي لرئیس الجمهوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة لأي سبب كان؛ ویثبت بالإجماع الشغور ال

مجلس الأمة؛ وفي هذه الحالة یتولى رئیس المجلس الدستوري مهام رئیس الدولة وفقا للشروط والإجراءات 

                                                           
یتمتع المجلس الدستوري بالتدخل في إثبات المانع بكل الوسائل؛ ولكن من یثیر الموضوع هل الأطباء أو من خلال تغیب  -)1(

  . 42؛ المرجع السابق؛ ص...سعید بوالشعیر؛ المجلس الدستوري. د: لس ذلك؟؛ أنظرالرئیس عن المقر ویرى المج

ویمكنه في هذا الإطار؛ أن یقوم بجمیع [... من نظام قواعد عمل المجلس الدستوري أنّه ] 55[وعلیه تنص المادة  -    

 ].التحقیقات ویستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي سلطة معینة 
یُعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه معا ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة؛ بأغلبیة [ من الدستور ] 102/2[دة طبقا للما وعلیه -)2(

یوما؛ رئیس مجلس الأمة ) 45(بالنیابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون  أعضائه؛ ویكلف بتولي رئاسة الدولة) 2/3(ثلثي 

       ]. رمن الدستو  104الذي یمارس صلاحیاته مع مراعاة أحكام المدة 
في هذه الحالات المتعلقة باستمرار المانع وثبوت الشغور النهائي واستقالة أو وفاة رئیس الجمهوریة وبعد الإجراءات  -)3(

یتولى رئیس [ من الدستور بأنّه ] 7- 102/6[والشروط المنصوص عنها یتولى رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة طبقا للمادة 

  .یوما؛ تنظم خلالها انتخابات رئاسیة) 90(ولة مدّة أقصاها ستون مجلس الأمة مهام رئیس الد

 ].  ولا یحق لرئیس الدولة المعین بهذه الطریقة أن یترشح لرئاسة الجمهوریة -    
ترتبط الاستقالة الوجوبیة بعد استمرار المانع بالاستقالة العادیة لرئیس الجمهوریة من حیث الآثار المتعلقة بشغور منصب  -)4(

 . ئیس الجمهوریة وشغور منصب رئیس مجلس الأمةر 
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] 102/8[من الدستور؛ ولا یمكنه أن یترشح لرئاسة الجمهوریة طبقا للمادة ] 104[السابقة ومع مراعاة المادة 

  .)1(من الدستور 

ذلك یتمتع رئیس المجلس الدستوري في حالة وفاة أحد المترشحیْن للانتخابات الرئاسیة في الدور الثاني وك   

أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له یستمر من یمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهام رئیس 

وري مهلة إجراء هذه الجمهوریة إلى غایة انتخاب رئیس الجمهوریة؛ وفي هذه الحالة یمدد المجلس الدست

  .      )2(یوما ) 60(لانتخابات لمدّة أقصاها ستون 

  تقدیم الاستشارات والاجتماعات في الحالات غیر العادیة :الفقرة الفرعیة الثانیة   

یقوم المجلس الدستوري بالسهر على احترام الدستور وتقدیم الاستشارات واجتماعه وجوبا في الحالات غیر    

من الدستور لا یمكن تطبیق أحكام ] 102[ي حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة طبقا للمادة العادیة؛ فف

المواد المتعلقة بالحالات غیر العادیة أو الاستثنائیة في الفترتین المنصوص عنهما من طرف المعنیین إلاّ 

من النظام ] 56[ من الدستور؛ وعلیه تنص المادة] 104/4[بعد استشارة المجلس الدستوري طبقا للمادة 

 90المادة ( 104عندما یستشار المجلس الدستوري في إطار المادة [ المحدد لقواعد عمل المجلس بأنّه 

  ]. من الدستور؛ یفصل في الموضوع دون تعطیل ) قبل التعدیل

 بحیث یتم استشارة رئیس المجلس الدستوري في حالة الضرورة الملحة بتقریر حالة الطوارئ أو الحصار   

المتعلقة بالحالة الاستثنائیة؛ ] 107[من الدستور؛ واستشارة المجلس الدستوري طبقا للمادة ] 105[طبقا للمدة 

عندما [ من النظم المحدد لقواعد عمل المجلس أنّه ] 57[تنص المادة  وعلیهفي مجال تقریرها أو انتهائها؛ 

من الدستور؛ ) قبل التعدیل 97و 93( 107و 105یستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادتین 

؛ وكذلك في الظروف الخطیرة یستشار المجلس الدستوري الذي یجتمع ویبدي )3(]  یجتمع ویبدي رأیه وجوبا

المتعلقة بحالة تمدید العهدة البرلمانیة لا تسمح بإجراء انتخابات عادیة؛ ] 119[رأیه فورا طبقا لأحكام المادة 

  .           2012/ 16/04ظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في من الن] 58[وطبقا للمادة 

  المطلب الثالث

  مدى فعالیة المجلس الدستوري في احترام الدستور

إذا كان یرتبط المجلس الدستوري باعتباره مؤسسة دستوریة استشاریة ورقابیة ومكلفة باحترام الدستور    

وفقا للمجهود الذي یقوم به؛ في إطار أحكام الدستور؛ التي تتراوح بین الفعالیة وحمایته؛ فإنّه یتمتع بفعالیة 

                                                           
تمنح مركزا مهما للمجلس الدستوري من حیث الاجتماع الوجوبي وإثبات المانع المؤقت  1989من دستور  84المادة  -)1(

  .مع بعض الفروق 1996والشغور النهائي؛ وتولي رئاسة الدولة؛ وكأن الحالات شبیهة بحالات دستور 
 . 01-16من الدستور بقانون التعدیل رقم  103المادة  -)2(
  ]....ویتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما[ ...من الدستور أنّه ] 111/2[تنص المادة  -)3(
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الجدیة والفعالیة المنقوصة؛ المتعلقة بدعم وتأكید سمو الدستور أو المساس بسمو الدستور سلبیا أین یكون 

   .لا یرقى لاحترام الدستور وحمایتهالمجلس 

ونیة تتعلق بأهمیة وقیمة الرقابة الدستوریة والنتائج التي في حین یتمتع المجلس الدستوري بوسائل قان   

یتوصل إلیها من خلال طبیعة آراءه وقراراته وكذا اختصاصاه بصلاحیة التفسیر الدستوري؛ لذا یجب الحدیث 

بموضوعیة عن مدى فعالیة المجلس الدستوري؛ من حیث بیان دوره في تكریس سمو الدستور؛ ودوره في 

  :السمو؛ في الفروع الثلاث التالیةالانتقاص من هذا 

  في إعلاء الدستور لمجلس الدستوري الایجابي لدور ال :ع الأولالفر    

  الدور السلبي للمجلس الدستوري في تجاهل سمو الدستور : الفرع الثاني   

  طبیعة آراء وقرارات المجلس الدستوري في الرقابة الدستوریة : الفرع الثالث   

  الفرع الأول

  ر الایجابي للمجلس الدستوري في إعلاء الدستور الدو 

للمجلس الدستوري دورا هاما في تكریس مبدأ سمو الدستور؛ وبالإضافة إلى ما تم بیانه من خلال ما      

سبق في هذه الدراسة؛ فإنّ الدور المهم له یتجلى في مدى تأكیده لأحد مبادئ تكریس سمو الدستور وتنفیذ 

متمثلة في المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري والدستور معا؛ وتكریسه للأصل القواعد الدستوریة ال

الدستوري للحقوق والحریات المرتبطة مباشرة بمبدأ سمو الدستور؛ وأخیرا إیجاده لمصادر جدیدة للقاعدة 

  :الدستوریة ؛ وهذا ما نبینه في الفقرات الفرعیة التالیة

  التأكید على المبادئ العامة العلیا للدستوركریس سمو الدستور من ت :الفقرة الفرعیة الأولى   

قد كرّس المجلس الدستوري احتراما وحمایة للدستور من حیث التأكد على المبادئ العلیا للدستور ومنها    

التي تحكم المجتمع الجزائري المؤسس للدستور نفسه؛ في عدّة آراء وقرارات اجتهادیة؛ فحیث أكد أیضا على 

  .تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات وبشيء متغیر

أكد المجلس الدستوري في حمایة الدستور ؛ تكریس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري - أولا   

على احترام المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري؛ والمتعلقة بالجزائر؛ والشعب؛ والدّولة طبقا للباب 

  .من الدستور؛ وعلیه كان حریصا علیها] 31إلى  1[في المواد من الأول من الدستور 

الدستوري على سبیل المثال اللغة الأمازیغیة بعدما كانت  قد كرس المجلس: المبادئ المتعلقة بالجزائر -1   

وطنیة ورسمیة  باعتبارها لغةلغة غیر منصوص عنها في الوثائق الدستوریة المختلفة ما عدا اللغة العربیة 
؛ ومنه رأى المجلس 2008إلا بعد التعدیل الدستوري لسنة غیر المبادئ الواردة في دیباجة الدساتیر؛ ؛ في )1(

                                                           
 . 1989ودستور  2016قبل تعدیله سنة  1996من دستور  3المادة  -)1(
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[ أنّه  10/04/2002المؤرخ في  )1( 03- 02بصدد تعلیل رأیه بمناسبة مراقبته لقانون التعدیل الدستوري رقم 

  .تمازیغت هي كذلك لغة وطنیة

؛ أنّ هذا لا )2(]  رها بكل تنوعاتها اللسانیة المستعملة عبر التراب الوطنيتعمل الدولة لترقیتها وتطوی -   

یشكل مساسا بالمركز الدستوري للّغة العربیة باعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیة؛ طالما أنّها عنصرا من عناصر 

التي ] 2البند 8[الأمازیغیة التي تشكل أحد المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة المنصوص عنها في المادة 

؛ وتأكیدا ودعما بقانون )3(من الدستور ]  المحافظة على الهویة؛ والوحدة الوطنیة ودعمهما[ تنص أنّه 

منه؛ یصب ] 4[أین أصبحت تمازیغت كذلك لغة وطنیة ورسمیة طبقا للمادة  01- 16التعدیل الدستوري رقم 

  .)4(في حمایة وترقیة مكونات الهویة الوطنیة 

كرس المجلس الدستوري في حمایة المبادئ التي تحكم الشعب على سبیل  :ادئ المتعلقة بالشعبالمب -2   

المثال من خلال رأي المجلس بأنّ إدراج المجلس الشعبي الوطني في نظامه الداخلي بتشكیل مجموعات 

الأحرار غیر  برلمانیة من قبل النواب المنتمین على أساس الانتماء الحزبي؛ ومنه إمكانیة تهمیش النواب

من ] 7/3[المنتمین لأحزاب سیاسیة؛ أنّ المجلس الشعبي خالف في نظامه هذا أحكام الدستور في المادة 

التي تمنح الشعب الحق والحریة في اختیار ممثلین له في ممارسة السیادة؛ دون تحدید سواء  )5(الدستور 

  .  )6(ممثلین منتمین لأحزاب أو أحرار 

 15- 97كذلك كرس المجلس الدستوري على سبیل المثال في الأمر رقم  :علقة بالدولةالمبادئ المت -3   

 27/02/2000المؤرخ في  2000- 02بصدد مراقبته مراقبة لاحقة في قراره رقم  31/05/1997المؤرخ في 

 من] 04[المتضمن القانون الأساسي لمحافظة الجزائر الكبرى أنّه غیر دستوري بما أنّه یُخالف المادة 

التي تحصر الجماعات ] 15/1[الدستور المتعلقة بأن عاصمة الجمهوریة هي مدینة الجزائر؛ ومخالفة المادة 

  .  )7(الإقلیمیة تتمثل في البلدیة والولایة دون غیرهما 

                                                           
 ].  وبعد اخذ رأي المجلس الدستوري[ تنص أنه  2002ة من دیباجة قانون التعدیل الدستوري لسن 2المطة  -)1(
 .2002المعدل سنة  1996مكرر من هذا القانون؛ ونفسه بدستور  3المادة  -)2(
 . المتعلق بالتعدیل الدستوري 03/04/2002المؤرخ في  01/2002رأي رقم  -)3(
 .28/01/2016المؤرخ في  01/16رأي المجلس الدستور رقم  -)4(
 .  متضمنة في الفصل الخاص بالشعب 7دة الما -)5(
 . المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور 13/05/2000المؤرخ في  01/2000رأي رقم  -)6(
 . من الدستور 101/2و 79/1و 9البند  78و 18/1ومخالفة المواد  -)7(
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من النتائج المترتبة عن تبني المؤسس الدستوري مبدأ الفصل  ؛تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات - ثانیا   

ت أنّ كل سلطة لها صلاحیة تنظیم عملها الداخلي وضبطه؛ وأن هذا المبدأ یتجسد بدقة أكثر بین السلطا

   .)1(من الدستور ] 115/3[فیما یتعلق بالمجلس بكل من غرفتي البرلمان ضمن أحكام المادة 

ي الجزائري وعلیه یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات كأحد المبادئ التي یقوم علیها النظام الدستوري والسیاس   

؛ 1996و 1989؛ والمنصوص عنه بالإشارة أو ضمنیا في الباب الثاني من كل من دستور 1989منذ سنة 

بحیث كثیرا ما أشار وعقب وأسس المجلس الدستوري بصدد الرقابة على دستوریة القوانین القبلیة أو المطابقة 

ستور؛ وفقا للتأسیس المقام بناء على مبدأ عن وجوب حمایة السلطات وخاصة البرلمان أو غرفتیه باحترام الد

الفصل بین السلطات؛ وبناء علیه یعتبر المجلس الدستوري الهیئة الدستوریة الأولى في تكریس مبدأ الفصل 

وعلیه مثلا نجد في رأي ؛ )2(بین السلطات وإعطاء تفسیر له من خلال وظیفته الرقابیة على دستوریة القوانین 

المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي  13/05/2000المؤرخ في  10/2000رخ في المجلس الدستوري المؤ 

واعتبارا كذلك؛ أن المبدأ الدستوري للفصل بین السلطات؛ [ ؛ أنّه )3(للمجلس الشعبي الوطني للدستور 

خرى منها ؛ وأیضا یعبر المجلس عن هذا المبدأ بتسمیات أ...]واستقلالیة البرلمان المستمدة من هذا المبدأ

 115طبقا لأحكام المادة  ...واعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني أعد نظامه الداخلي وصادق علیه[ 

   ]. من الدستور) الفقرة الثالثة(

اعتبارا أنه یستمد من الاختصاص الذي أقره [ فیما یخص الشروع في تطبیق النظام الداخلي أنّه و    

واعتبارا أنّه لیس من [ وأیضا رأي المجلس في رقابة أخرى أنّه ] ...المؤسس الدستوري لغرفتي البرلمان

؛ )4(] اختصاص المشرع إضافة شروط أخرى في هذا المجال ما لم یؤهله المؤسس الدستوري لذلك صراحة 

  . فإن المجلس یقر بمبدأ الفصل بین السلطات على أساس الاختصاص المحدد في الدستور

الدستوري یشیر إلى المبدأ بعدّة تسمیات ورؤى مختلفة أخرى؛ ومنها أیضا رأي  وبالتالي نلاحظ أنّ المجلس   

واعتبارا أن تخویل رئیس مجلس الأمة مهمة رئاسة الدولة بالنیابة أو رئاسة الدولة یستمد [ المجلس بأنّه 

 ؛ فإنّ )5(]  من الدستور 88من المادة  6و 2من منطق الترتیب المؤسساتي المستشف من الفقرتین 

المجلس الدستوري یقر بمبدأ الفصل بین السلطات مبني على ترتیب مؤسساتي وسلطوي؛ وأیضا یشیر 

                                                           
المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور؛ دار هومة؛ الجزائر؛ دون سنة طبع عبد القادر شربال؛ قرارات وآراء . د: أنظر -)1(

 . 95؛ ص
واجتهادات المجلس  1996سلیمة مسراتي؛ نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر؛ على ضوء دستور . د: أنظر -)2(

 . 206؛ ص2012؛ دار هومة؛ الجزائر؛ )2010-1989(الدستوري الجزائري 
 . 30/07/2000؛ المؤرخ في 46؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 13/05/2000المؤرخ في  10/2000رأي رقم  -)3(
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي  21/02/1999المؤرخ في  08/99رأي رقم  -)4(

 . ن الحكومة للدستورالوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبی
 . 12/02/1999المؤرخ في  08/99رأي رقم  -)5(
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واعتبارا أن المشرع طبقا للمبدأ [ بأنه  01/12المجلس إلى تسمیة توزیع الاختصاص وفقا لرأیه رقم 

دد في الدستوري القاضي بتوزیع الاختصاص مطالب بأن یراعي عند ممارسة التشریع المجال المح

  . )1(]  الدستور للنص المعروض علیه؛ فلا یدرج ضمنه أحكاما تعود دستوریا لمجالات نصوص أخرى

  لحقوق والحریاتتكریس ا: الفقرة الفرعیة الثانیة   

قام المجلس الدستوري بعدّة اجتهادات تتعلق بالحقوق والحریات باعتبارها ذات أصل دستوري؛ ومنها المبدأ    

الحقوق والحریات المتمثل في مبدأ المساواة؛ وتكریس الحقوق والحریات السیاسیة؛ والحقوق الذي یحكم هذه 

  .والحریات الشخصیة

؛ ومنذ أول قرار 1989أقر المجلس الدستوري مبدأ المساواة في ظل دستور  تكریس مبدأ المساواة؛ - أولا   

بأن مبدأ المساواة أساسا دستوریا  1996 له یتعلق بمراقبة قانون الانتخابات للدستور؛ وحتى في ظل دستور

 01/89رقم مهما ولا یمكن أن یكون هناك أي تمییز فئوي أو على أساس الجنس؛ من خلال مثلا قراره 

بمناسبة مخالفة المشرع للدستور من حیث إضافة شروط خارجة عن ذات  20/08/1989المؤرخ في 

وبناء على ما تقدم؛ یصرح المجلس [ رار المجلس أنّه المترشح ولا یقر بها الدستور نفسه؛ بحیث ورد في ق

  .الدستوري بأن اشتراط الجنسیة الأصلیة للمترشح للانتخابات التشریعیة غیر مطابق للدستور

التي تنص على وجوب أن یكون زوج المترشح ذا جنسیة  86من المادة  3كما أنّه یقول أنّ الفقرة  -   

هذه المادة نفسها؛ غیر مطابقتین للدستور فیما تفرضانه من شرط خارج  جزائریة أصلیة والقرة الأخیرة من

  . )2(]  عن ذات المترشح وذات طابع تمییزي

وقد أكد أیضا على مبدأ المساواة بین ممثلي الشعب داخل الوطن أو ممثلي الجالیة في الخارج؛ من خلال    

بدأ المساواة الدستوریة لتعویض أساسي لعضو ؛ حینما أقر المشرع تمییزا وإخلالا بم)3( 04/98رأیه رقم 

یتعین على المشرع  ...[البرلمان یختلف عن تعویض أساسي لنائب ممثل للجالیة بالخارج؛ فرأى المجلس أنّه 

المكرس في المادة  ةمن شأنها أن تمس بدورها مبدأ المساوا ...ألا یحدث أوضاعا متباینة بین البرلمانیین

  ]. من الدستور 29

كرس المجلس الدستوري وأكد على الحقوق والحریات تكریس الحقوق والحریات السیاسیة؛  - انیاث   

الدستوریة المختلفة؛ ومنها التأكید على التزام المشرع بالحق في إنشاء الأحزاب السیاسیة وفقا للقیود والشروط 

                                                           
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة للدستور؛ المؤرخ في  01/12رأي رقم  -)1(

 .15/01/2012؛ المؤرخ في 2؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 08/01/2012
 1989الأصلیة لزوج المترشح للانتخابات الرئاسیة یعتبر شرطا إضافیا لم ینص دستور  ونفس الأمر لاشتراط الجنسیة -)2(

 . علیه؛ وقد أشار المجلس الدستوري إلیه وقضى بعدم مطابقته للدستور
؛ المتعلق بمراقبة القانون المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو 13/06/1998المؤرخ في  04/98رأي رقم  -)3(

 . البرلمان
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یاسیة؛ فرأى المجلس المنصوص عنها في الدستور دون فرض شروط أخرى تنقص من الحقوق والحریات الس

المؤرخ  09- 97المتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي رقم  01/97الدستوري في رأیه رقم 

] 30[أنّ اشتراط الجنسیة الأصلیة للعضو المؤسس للحزب السیاسي غیر مطابق للمادة  06/03/1997في 

  .)1(من الدستور في مجال الجنسیة المعرفة بالقانون 

 01/12الحق الدستوري في إنشاء الأحزاب السیاسیة بصدد رأیه رقم وقد كرس المجلس الدستوري أیضا    

من الدستور علیه؛ في القانون ] 42[أنّ إضافة شرط جدید لم تنص المادة  08/01/2012المؤرخ في 

العضوي موضوع  من القانون] 8[في المادة "  فئوي" العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة المتعلق بشرط 

بذلك قد تجاوز ما انصرفت إلیه إرادة المؤسس الدستوري في  واعتبارا أن المشرع یكون[ الإخطار أنّه 

وأكد المجلس ؛ ]...تعتبر غیر مطابقة للدستور" فئوي " من الدستور؛ ومن ثم فإنّ إضافة كلمة  42المادة 

مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالقانون المتعلق ب 02/04في رأیه رقم  الدستوري على الحق النقابي

منه؛ في حین أخل المشرع ] 56[الأساسي للقضاء؛ أن الحق النقابي منصوص عنه في الدستور طبقا للمادة 

الفقرة ( 35واعتبارا أن المشرع ضیّق في المادة [ بهذا الحق وأكد المجلس بعدم مطابقته للدستور بأنّه 

من نفس القانون؛ من حریة  16عضوي؛ موضوع الإخطار؛ عند الإحالة إلى المادة من القانون ال) الأولى

ممارسة القاضي لحقه النقابي؛ وذلك بإجباره على التصریح بذلك لوزیر العدل حتى یتمكن؛ عند الاقتضاء؛ 

  .من اتخاذ التدابیر الضروریة للمحافظة على استقلالیة وكرامة القضاء

المشرع الحق في وضع شروط لممارسة الحق النقابي نظرا لخصوصیة مهنة  واعتبارا أنه إذا كان -   

  القاضي؛ إلاّ أنه لا یستطیع تقیید هذا الحق الدستوري؛

ر ـاذ تدابیـه باتخـاح لــدل؛ للسمـابي لـوزیر العـاضي بنشاطـه النقـح القـارا بالنتیجـة فإن تصریـواعتب -   

ن للحق ـارسة جمیع المواطنیـالمؤسس الدستوري الضامنة لممن شأنه المساس بإرادة ـفي الموضوع؛ م

  . )2(]  النقابي

قد أكد المجلس الدستوري على مثل هذه الحقوق والحریات؛  تكریس الحقوق والحریات الشخصیة؛ -ثالثا   

ضوي وعلى سبیل المثال ترسیخ حریة اختیار الموطن؛ بحیث رأى المجلس بمناسبة رقابته لمطابقة القانون الع

المطة الأخیرة من ] 20[؛ أنّ المشرع اشترط في المادة 2012المتعلق بالأحزاب السیاسیة للدستور لسنة 

القانون العضوي موضوع الإخطار شرط تقدیم شهادة الإقامة للأعضاء المؤسسین في ملف التصریح بتأسیس 

                                                           
؛ المتعلق بمراقبة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب 06/03/1997المؤرخ في  01/97رأي رقم  -)1(

 . 06/03/1997المؤرخ في  12السیاسیة؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 
الأساسي ؛ المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون 22/08/2004المؤرخ في  04- 02رأي رقم  -)2(

 . للقضاء للدستور
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اسیة أن حقوقه المدنیة والسیمن الدستور على أن كل مكن یتمتع ب] 44[حزب سیاسي؛ في حین تنص المادة 

   .یختار بحریة موطن إقامته

على ذكر حریة اختیار موطن الإقامة  واعتبارا أن المؤسس الدستوري باقتصاره[ وعلیه رأى المجلس أنّه    

دون ربطه بالإقلیم كان یهدف إلى تمكین المواطن من ممارسة إحدى الحریات الأساسیة المكرسة في 

  .في حریة اختیار موطن إقامته داخل أو خارج التراب الوطنيالدستور والمتمثلة 

واعتبارا بالنتیجة أنه إذا كانت نیة المشرع باشتراطه تقدیم العضو المؤسس للحزب السیاسي شهادة  -   

الإقامة لا یقصد بها اشتراط إقامة المعني على التراب الوطني؛ بل اشترطها كوثیقة في الملف الإداري ففي 

؛ ]من القانون العضوي موضوع الإخطار؛ مطابقة للدستور  20لة تعد هذه المطة من المادة هذه الحا

  .)1(]  مطابقة للدستور؛ شریطة مراعاة التحفظ المثار سابقا 20تعد المادة [... وعلیه رأى المجلس أنّه 

  توسیع المجلس الدستوري لمجال سمو الدستور: الفقرة الفرعیة الثالثة   

أنّ المجلس الدستوري مجلسا رقابیا ومفسرا؛ فقد أقر واحتراما لسمو الدستور ونتیجة لجهوده باعتبار    

المعتبرة من الناحیة الدستوریة والقانونیة كثیرا في أعماله في تكریس وتوسیع مصادر القاعدة القانونیة 

ستور؛ واعتبارا من آراءه والدستوریة؛ من حیث الأعراف الدولیة؛ وتوسیع الكتلة الدستوریة إلى دیباجة الد

  .وقراراته كمصدر حقیقي وفعال للقواعد القانونیة المختلفة

فالمجلس الدستوري یعتمد في تفسیراته على الدستور نصا وروحا من خلال المبادئ والقواعد التي    

قواعد التي یستنتجها أو یستنبطها باستمرار بما یعني أنّها في توسع لصالح سمو الدستور؛ وهي المبادئ وال

"  الكتلة الدستوریة" أضفى علیها المجلس القیمة الدستوریة والتي یمكن اعتبارها بدایة لظهور بما یُعرف بـ 

والتي تضم مجموع المبادئ والقواعد ذات القیمة الدستوریة المفروض احترامها على السلطتین التشریعیة 

     .     )2(والتنفیذیة 

كرس المجلس الدستوري توسیع مصادر  ولیة كمصادر للقاعدة القانونیة؛تكریس الأعراف الد - أولا   

القاعدة القانونیة إلى الأعراف الدولیة بعدما أكد على سمو المعاهدة على القانون الداخلي دون الدستور 

من ؛ فقد كرس أنّ الأعراف الدولیة مصدرا للقانون )3(بموجب أول قرار له یتعلق بمراقبة دستوریة القوانین 

خلال مراقبته للقانون الأساسي للنائب؛ وذلك بوضع المشرع حكما یقضي بأسفار النائب بالمجلس الشعبي 

الوطني تحت غطاء جواز سفر دبلوماسي؛ فقرر المجلس الدستوري أنّ مثل تسلیم مثل هذا الجواز یتعلق 

                                                           
  .المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة للدستور 01/12رأي رقم  -)1(
 . 118سعید بوالشعیر؛ المرجع السابق؛ ص. د: أنظر -)2(
 . 20/08/1989المؤرخ في  89- 01قرار رقم  -)3(
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لي؛ ومن ثم یتم تسلیم مثل هذا بالأعراف الدولیة؛ بأن سلطة كل دولة لها تمثیل معین في إطار نشاطها الدو 

  .  )1(الجواز من طرف السلطة التنفیذیة 

كرس المجلس الدستوري الجزائري بصدد تكریس دیباجة الدستور كمصدر للقاعدة الدستوریة؛  - ثانیا   

الدیباجة كمصدر للتعدیل الدستوري بالاستناد إلى  2008و 2002لسنة  1996التعدیلین الأخیرین لدستور 

ومن ثم كان للمجلس دورا مهما في الاتجاه نحو توسیع الكتلة الدستوریة إلى دیباجة  ؛)2( أحكامها بعض من

  :الدستور من حیث

مكرر ] 3[استند المجلس الدستوري في تعدیل الدستور لهذه السنة فیما یتعلق المادة  :2002تعدیل  -1   

؛ من ]8[المعمول به؛ وأیضا المادة  1996تور من دیباجة دس] 4[إلى الفقرة  03-02من قانون التعدیل رقم 

واعتبارا أنّ دسترة الأمازیغیة لغة وطنیة بكل تنوعاتها [ الدستور؛ حیث ورد في رأي المجلس الدستوري أنّه 

اللسانیة المستعملة عبر التراب الوطني؛ موضوع مشروع تعدیل الدستور؛ كونها عنصرا من عناصر 

من ) 2مطة ( 8مكونات الأساسیة للهویة الوطنیة المذكورة في المادة الأمازیغیة التي تشكل إحدى ال

الدستور؛ الواردة ضمن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع؛ والمبینة في دیباجة الدستور؛ تعد تدعیما 

   .)3(] الأمازیغیة و للمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة وهي الإسلام والعروبة 

لمجلس الدستوري بمناسبة تعلیل رأیه في مشروع قانون التعدیل الدستوري رقم استند ا: 2008تعدیل  -2   

مكرر المتعلقة بتوسیع حظوظ ] 31[بمناسبة تعلیل رأیه بصدد المادة ] 8[إلى الدیباجة في فقرتها  19- 08

منتخبة واعتبارا أن توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس ال[ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة؛ بأنّه 

من دیباجة الدستور الذي یقضي بأن تبنى المؤسسات  8یُستمد من المطلب الدیمقراطي المذكور في الفقرة 

حتما على مشاركة جمیع الموطنین والمواطنات في تسییر الشؤون العمومیة وتحقیق العدالة الاجتماعیة 

ور مرجعا أساسیا للقواعد الدستوریة ؛ إلى أن أصبحت دیباجة الدست)4(]  والمساواة وحریة الفرد والجماعة

                                                           
ة التنفیذیة بالتشریع التنظیمي المستقل الداخل في اختصاص رئیس أي على أساس الأعراف الدولیة تختص السلط -)1(

؛ 14-98المتعلق بمراقبة دستوریة القانون الأساسي للنائب رقم  30/08/1989المؤرخ في  89- 02الجمهوریة؛  قرار رقم 

 .04/09/1989؛ المؤرخ في 37؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 08/08/1989المؤرخ في 
ستوري الدیباجة كأساس دستوري وقانوني لتعلیل رأیه بمناسبة التعدیل الدستوري؛ فمن الناحیة الایجابیة أنه وجد المجلس الد -)2(

 .جعل الدیباجة مصدرا للقاعد الدستوریة من أجل توسیع الكتلة الدستوریة وإیجاد منافذ لسمو الدستور

لمتعلق ببعض المواد من تكریس التمییز الایجابي ا 2008في حین كانت له حلا مناسبا لتمریر التعدیل الدستوري لسنة  - 

مكرر المنظمة لتوسیع حظوظ  31للمرأة السیاسیة؛ من أجل التملص بالقواعد الدستوري الصریحة التي لا تتناسب ومثل المادة 

  .المرأة سیاسیا

ع تعدیل الدستور؛ الجریدة الرسمیة المتعلق بمراقبة دستوریة مشروع قانون التعدیل الدستوري؛ یتعلق بمشرو  01/02رأي رقم  -)3(

   .03/04/200؛ المؤرخ في 22العدد 
 . 07/11/2008المؤرخ في  01/08رأي رقم  -)4(
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طبقا لما ورد في آخر فقرة من دیباجة  2016وجزء لا یتجزأ من الدستور وفقا لقانون التعدیل الدستوري لسنة 

  .هذا التعدیل

  أهم الاجتهادات القانونیة الأخرى: الفقرة الفرعیة الرابعة   

ستوریة والسهر على احترام الدستور من طرف غنا عن الاجتهادات والتأكید على حمایة القواعد الد   

الجزائر؛ : المجلس الدستوري؛ في تكریس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري من خلال المبادئ

الشعب؛ الدولة؛ ومن خلال تكریس الحقوق والحریات المختلفة؛ فإنّ له دورا هاما في ترسیخ عدّة مبادئ 

  :)1(أخرى؛ ونجمل أهمها فیما یلي 

وجوب التزام السلطات العامة الثلاث كل منها دائما حدود اختصاصها لضمان التوازن التأسیس  -1   

  .المقام

تحدید اختصاص وصلاحیة كل سلطة دون تدخل عمل سلطة في السلطة الأخرى؛ بتكریس التمییز  -2   

  .بین التنظیم المستقل والتنظیم التنفیذي

  .لمساواةالتكریس المتكرر لمبدأ ا -3   

  .التأكید لعدّة مرات لمبدأ الفصل بین السلطات -4   

  .تكریس سمو المعاهدة على القانون الوطني وإمكانیة الاحتجاج بها أمام القضاء -5   

  .توسیع التفسیر في مجال الرقابة الاختیاریة -6   

  .تقریر المجلس الدستوري لنفسه إمكانیة التصدي لأي حكم لم یخطر بشأنه -7   

إلزامیة آراء وقرارات المجلس الدستوري؛ بعدم إمكانیة الطعن فیها أمام أي جهة؛ فهي ملزمة للكافة من  -8   

  .أفراد ومؤسسات وهیئات وسلطات

  .عدم إضافة عمل أو مهام جدیدة للمجلس الدستوري لم ینص عنها الدستور -9   

  .عراف الدولیةتوسیع مصادر القاعدة الدستوریة إلى الدیباجة والأ - 10   

وأخیرا یمكن القول أن المجلس الدستوري یعد مؤسسة دستوریة هامة لأنه في مجال المراقبة على دستوریة    

؛ وذلك من خلال أنه یصحح )2(القوانین یعتبر كمشرع ثانوي أو فرعي؛ أي غیر أصلي بواسطة تلك الرقابة 

عن طریق التحفظ ویصحح تأشیرا القانون من  للمشرع ویلغي نصوصا قانونیة؛ ویتدارك مضامین قانونیة

  .الناحیة الشكلیة والمنهجیة؛ ویفسر النصوص الدستوریة؛ وبالتالي قولنا أنه یمارس دورا تشریعیا فرعیا بامتیاز

                                                           
  .أهم الاستنتاجات من آراء وقرارات المجلس الدستوري الجزائري -)1(

(2)-
 Voir : Yelles chauche bachir; op.cit ; p116. 
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  الفرع الثاني

  لمجلس الدستوري في إنقاص مبدأ سمو الدستورالسلبي لدور ال

را في احترام الدستور وحمایته؛ فإن ما یعیب علیه أیضا تلك كما كان للمجلس الدستور دورا ایجابیا ومعتب   

النقائص في حمایته للدستور؛ وتراجعه عن بعض المقتضیات الدستوریة؛ وعدم قیامه بالمهام المنوطة به 

دستوریا بعدم ممارسة صلاحیاته الوجوبیة في حالة ضروراتها؛ ممّا یتبین أنّه مؤسسة طیعیة وتتأثر بالعامل 

؛ ولیس هناك جرأة للمجلس الدستوري في أن یبرز وأن یكون عاملا حاسما في النظام )1(كثیرا السیاسي 

   .ي والدستوري للدولةالمؤسسات

وعلیه نبین هذه النقائص والدور غیر الجدي للمجلس الدستوري من خلال توضیح بعضا من المعالم التي    

ستوریة بشيء من المسؤولیة الملقاة على عاتقه؛ یفتقر لها بإرادته؛ وعدم توضیح بعضا من المسائل الد

من ] 163/1[وخاصة أن المؤسس الدستوري خصه أنّه مكلف باحترام الدستور ووجوب الاستناد إلى المادة 

  :الدستور في مهامه في الفقرات الفرعیة التالیة

  2008لسنة  سلبیات المجلس الدستوري في أحكام التعدیل الدستوري :الفقرة الفرعیة الأولى   

؛ قد خالف أحكام التعدیل 2008بمناسبة تعلیل المجلس الدستوري رأیه في التعدیل الدستوري لسنة    

؛ بحیث تم تطبیق أحكام المادة ]178إلى  174[الدستوري المنصوص عنها في الدستور في المواد من 

مسائل التي علل رأیه فیها أین یكون للمجلس الدستور دورا فیه؛ وعلیه فبالنظر إلى بعض من ال] 176[

بالاستناد إلى أحكام دستوریة أخرى غیر أحكام التعدیل الدستوري ذاتها؛ یكون قد خالف أحكام الدستور من 

عدّة أوجه لا سیما أحكام التعدیل الدستوري ذاتها؛ بحیث نعقب على المجلس الدستوري في مسألتین هامتین 

  .؛ ومشكلة فتح العهدة الرئاسیةتتعلقان بمخالفة أحكام التعدیل الدستوري

برر المجلس الدستوري رأیه المعلل بصدد ؛ مخالفة المجلس الدستوري لأحكام التعدیل الدستوري - أولا   

من الدستور قبل ] 74/2[فتح العهدة الرئاسیة التي كانت محددة بإمكانیة تجدیدها مرّة واحد فقط؛ طبقا للمادة 

] 178[؛ فهذه المادة ترتبط مباشرة بالمادة ] اب رئیس الجمهوریة مرة واحدةیمكن تجدید انتخ[ التعدیل أنّه 

المتعلقة بحظر وقیود التعدیل الدستوري ضمن أحكام التعدیل الدستوري ولیس بأحكام دستوریة أخرى؛ وعلیه 

تخاب رئیس یمكن تجدید ان[ منها بأنّه ] 2[التعدیل الذي طرأ علیها یمس بفتح العهدة الرئاسیة طبقا للفقرة 

لا یمكن أي تعدیل أن [ من الدستور بأنّه ] 178[من المادة ] 2[؛ وعلیه یمس هذا التعدیل البند ] الجمهوریة

  :...یمس

؛ وعلیه یكون النظام الدیمقراطي القائم على الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة النظاممخالفة  - ثانیا   

؛ والذي لا یقترن " مبدأ التداول على السلطة" أ دستوري بدیهي هو أسس دیمقراطیة قائما على ركن أو مبد

ولا یرتبط إلاّ بتحدید العهدة الانتخابیة ومنها العهدة الرئاسیة؛ التي تجب أن تحدد مدّة العهدة الانتخابیة ذاتها 

                                                           
 ". كل من یتمتع بسلطة أو صلاحیة یسيء استعمالها" في رأینا القائل بأن المبدأ الدستوري أو السیاسي  -)1(
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؛ ولدلیل على )1(ووجوب تحدید إمكانیة تجدیدها لمرّة واحدة على الأكثر؛ ولیس بإمكانیة تجدیدها دون تحدید 

سلبیة السلطة السیاسیة والدور المتذبذب للمجلس الدستوري هو أنّ بصدد مشروع التعدیل الدستوري القائم 

حالیا یعید من جدید تحدید إمكانیة تجدید العهدة الرئاسیة بإعادة النص السابق قبل التعدیل الدستوري 

  . 2008الحاصل في سنة 

من خلال رأي المجلس الدستوري بصدد ؛ ید العهدة الرئاسیة على الشعبالأصح عرض تعدیل تجد -ثالثا   

یدعم قاعد حریة الشعب في اختیار ممثلیه  74واعتبارا أن تعدیل المادة [ فتح العهدة الرئاسیة بقوله أنّه 

من الدستور؛ ویعزز السیر العادي للنظام الدیمقراطي الذي یقتضي بأن  10المنصوص علیها في المادة 

ز عهدة رئاسیة ملزم بأن یعیدها عند انقضائها؛ إلى الشعب الذي یملك دون سواه سلطة التقدیر؛ بكل حائ

  ].  سیادة؛ كیفیة تأدیة هذه العهدة؛ ویقرر بكل حریة؛ تجدید الثقة في رئیس الجمهوریة أو سحبها منه

ة بأن یعیدها عند من ألزم حائز عهدة رئاسی: ومما سبق نتساءل من خلال رأي المجلس الدستوري   

 ؛ فمبدأ التداول السلمي على السلطة یفرض تحدید العهدة من حیث إمكانیة تجدیدها؟إلى الشعب انقضائها

   .على الأكثر لمرة واحدة؛ ولیس لمجال مفتوح دون تحدید

فإذا كان الشعب صاحب السیادة؛ فلماذا لم یُعرض مشروع التعدیل على صاحبها الأصل؛ ومن ثم لا    

بة علیه قرارات هذا الأخیر؛ فلا أحد له الوصایة على الشعب من المؤسسات الدستوریة؛ ومنها المجلس رقا

الدستوري أو حتى رئیس الجمهوریة؛ فالقول المنهجي الصائب في رأینا كذلك هو إنّ فترة التعدیل الدستوري 

معارضة سیاسیة شدیدة هذه كانت في ظل ظروف عصیبة من حیث الحیاة المعیشیة للشعب؛ وكانت هناك 

لمثل هذا التعدیل؛ والبرلمان لم یبق وفیا للشعب نظرا للتأثیر السیاسي فیه؛ ونظرا لتحقیق له مطالب مادیة 

الكثیر من الأحزاب السیاسیة طالبت بوجوب عرض تم إجراء التعدیل الدستوري فیها؛ بحیث  خلال الفترة التي

واعتبارا [ في حین یشیر المجلس الدستوري في رأیه بالقول أنّه  ؛)2(مشروع التعدیل على الاستفتاء الشعبي 

من الدستور؛ أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل  176أنه یمكن رئیس الجمهوریة؛ بمقتضى المادة 

أصوات أعضاء ) 3/4(الدستوري مباشرة دون أن یعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع 

  .غرفتي البرلمان

واعتبارا أنّ هذا الإجراء لا یستثني لجوء رئیس الجمهوریة إلى الاستفتاء الشعبي إذا لم یحرز هذا    

؛ ومنه لماذا هذا الطرح القانوني المنصوص ] أصوات أعضاء غرفتي البرلمان) 3/4(القانون ثلاثة أرباع 

البرلمان الذي لا یوافق بالإقرار  قیمة: " علیه في الدستور صراحة ؟؛ لأنه یبقي طرحا قانونیا آخر یتعلق بـ

  .ثم یمكن إیجاد حل ثاني بإقرار تالي باستشارة شعبیة"  النهائي على مشروع التعدیل الدستوري

                                                           
 ".  الانتخاب یقتضي التأقیت" أو "  العبرة بالانتخاب التأقیت" المبدأ الدستوري القائل  -)1(
للسلطة أو هذا المطلب أساسي وجدي؛ فلو تم وقبل الشعب بمشروع التعدیل الدستوري لما كانت هناك انتقادات لاذعة  -)2(

 . المجلس الدستوري
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لیست  ؛أنّ مشكلة إمكانیة تجدید العهدة الرئاسیة لعدّة مرات دون تحدید[ ومن ثم القول من جانبنا    

بقیم وتقالید ممارسة السلطة نفسها؛ وبالإیمان الدیمقراطي  مرتبطة بالأسس الدستوریة فقط؛ وإنّما تتعلق

وبالتالي أصبح المجلس الدستوري الذي أكد ؛ ] التعددي المبني على الاعتراف بمبدأ التداول على السلطة

في كثیرا من آراءه أن یؤسس المشرع تقدیره في ممارسة اختصاصاته على معاییر موضوعیة وعقلانیة؛ 

إذا كان من المحتمل أن تخفى علیه بعضا من الأحكام القانونیة من حیث تقدیر مدى  فالمجلس الدستوري

دستوریتها لأسباب موضوعیة بحتة؛ فإنّه مع ذلك تحول بصدد هذا التعدیل إلى أداة طیعة في ید رئیس 

  .)1(الجمهوریة؛ بأن تبریراته المختلفة بعید جدا عن الموضوعیة والعقلانیة 

إذا اعتبرنا الطرح لعضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة؛ لس الدستوري لأحكام القانون اخرق المج -رابعا   

الدستوري الذي قدمه المجلس الدستوري یثیر إشكالیات دستوریة وقانونیة وتأسیس موضوعي عقلاني؛ فإنّه 

؛ ویتعلق 2008 كذلك لم یراع أحد القوانین العضویة من روح الدستوریة؛ والمتعلق بالتعدیل الدستوري لسنة

المتعلق بالأحزاب السیاسیة؛ والذي یتعارض ورأیه بصدد مراقبة مطابقة هذا  04- 12بالقانون العضوي رقم 

القانون للدستور من حیث أهداف تأسیس الأحزاب السیاسیة وبیان مفهومها المبني على الوصول إلى السلطة 

اسي هو تجمع مواطنین یتقاسمون نفس الأفكار الحزب السی[ من هذا القانون بأنّه ] 3[من خلال المادة 

ویجتمعون لغرض وضع مشروع سیاسي مشترك حیز التنفیذ للوصول بوسائل دیمقراطیة وسلمیة إلى 

  ].  ممارسة السلطات والمسؤولیات في قیادة الشؤون العمومیة

ة التنفیذیة كیف یمكن أن یتحقق هدف أي حزب سیاسي إلى ممارسة السلط: وعلیه نتساءل دستوریا   

ألیس الوسیلة السلمیة هي تحدید تجدید العهدة ؟؛  ممثلة في سلطات رئیس الجمهوریة بوسائل سلمیة

ثم كیف تصل الأحزاب عن طریق ممثلیها أو زعمائها إلى منصب رئیس الجمهوریة من أجل ؟؛  الرئاسیة

مقراطي ثابتا ومنطقیا وعقلانیا یمكن ؟؛ ویعتبر مطلب المبدأ الدیتنفیذ المشاریع التي یضعونها حیز التنفیذ 

ما دام القانون العضوي المتعلق "  التداول على السلطة" الاستناد إلیه في تحدید العهدة الرئاسیة؛ والمتعلق بـ 

من طرف المجلس الدستوري ینص طبقا  2012بالأحزاب السیاسیة المراقب مراقبة مطابقة للدستور في سنة 

العمل على تكریس الفعل الدیمقراطي والتداول [ ي الدور والمهام الموكولة لها أنّه منه ف] 8المطة 11[للمادة 

  ].     على السلطة وترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة

  تجاهل الاجتماع الوجوبي بقوة الدستور في الحالات الخاصة :الفقرة الفرعیة الثانیة    

؛ ولكنه لم )2(الاجتماع وجوبا وبقوة الدستور والقانون المجلس الدستوري بموجب أحكام من الدستور تخوله    

الدستوري سابقة تتعلق بشغور منصب  للمجلسفیة جیدا في بعض القضایا المطروحة؛ یراع الأحكام الدستور 

                                                           
  .في الهامش 115-114سعید بوالشعیر؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
 . 2012من النظام المحدد لقواعد عمله لسنة  55المادة  -)2(
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رئیس الجمهوریة بسبب الاستقالة المقترنة بشغور المجلس الشعبي الوطني باعتباره برلمانا یتكون من هذا 

   .]84[من خلال المادة  1989ور یأخذ المجلس الأمر بجدیة؛ آنذاك بموجب تطبیق دست المجلس فقط؛ ولم

وعلیه استند المجلس إلى حیثیات دستوریة لا تبت بصلة إلى تكلیفه باحترام الدستور وحمایته؛ ورأى أن    

نه لم یحتمل الدستور لم ینظم حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة المقترن بحل المجلس الشعبي الوطني؛ وم

یؤسس مجلس [التي تنص على أنّه  1989من دستور ] 153/1[عناء مسؤولیته المكلف بها بموجب المادة 

؛ بأن یترأس رئیس المجلس الدستوري رئاسة الدولة من أجل ] دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور

ر من المجلس المجتمع والمثبت صد 11/01/1992تنظیم انتخابات رئاسیة؛ وأوكل الأمر بموجب بیانا في 

لشغور منصب رئیس الجمهوریة على أساس الاستقالة التي قدمها رئیس الجمهوریة آنذاك؛ وطالب المجلس 

من الجهات والمؤسسات المعنیة على الحفاظ على استمراریة الدولة وتوفیر الشروط الضروریة للسیر العادي 

  .للمؤسسات والنظام الدستوري

  2008في سنة  مخالفة مبدأ المساواة من جدید :رعیة الثالثةالفقرة الف    

إذا تم تكریس مبدأ المساواة من طرف المجلس الدستوري كما بینا سابقا؛ فإنّه لم یتقید هو الآخر بالمساواة    

بین الجنسین في الحیاة السیاسیة وممارسة حق الترشح والانتخاب؛ وذلك بعدم دستوریة التعدیل الدستوري 

التي تنص  19- 08مكرر بموجب قانون التعدیل الدستوري رقم ] 31[في النص المتعلق بالمادة  2008ة لسن

 إذ ؛]تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة [ أنّه 

من ] 29[ر ذاتها؛ مخالفا للمادة هذا النص الجدید لم یكن دستوریا في نظرنا باعتباره مخالفا لأحكام الدستو 

الدستور التي تقضي بالمساواة أمام القانون؛ ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه على أساس الجنس؛ 

التي تقضي بالمساواة بین الجنسین في ] 50[مكرر بالمادة ] 31[ومنه یُخل هذا النص الجدید طبقا للمادة 

مجلس الدستوري على أساس جنسي المرأة على الرجل؛ في مجال ؛ بحیث میز ال)1(الانتخاب والترشح 

ممارسة العمل السیاسي؛ على أساس نظام مفروض یخرج على ذات الجنس الذكر؛ ومن ثم استناد المجلس 

في المجالس  للدولة بغرض توسیع حظوظ تمثیلها الدستوري لأسباب تتعلق بإسناد عمل ترقیة حقوق المرأة

لتوسیع یعتبر مطلبا دیمقراطیا بمشاركة الجمیع دون تمییز بین المواطنین؛ وأن یهدف هذا وأنّ هذا ا المنتخبة؛

التوسیع لإزالة العقبات التي تعوق ازدهار المرأة وتحول دون مشاركتها الفعلیة في الحیاة السیاسیة وغیرها؛ 

  .من الدستور] 31[مثلما تنص علیه المادة 

] 8[والفقرة ] 31[لأنه السند الدستوري الذي أسس فیه رأیه في المادة  فرأي المجلس الدستوري هذا مردود؛   

من دیباجة الدستور والمطلب الدیمقراطي الذي أشار إلیه؛ مجسد ومعمول به قبل التعدیل الدستوري هذا؛ 

من الدستور أن ضمان حق المرأة السیاسي ومساویة للرجل الذكر؛ ] 42- 43و 50و 31و 29[فتكفي المادة 

م طبّق المجلس نصا ذا طابع تمییزي مخلا بالأحكام الدستوریة التي لم یشر إلیها وهي من صمیم ومن ث

                                                           
 . من الممكن جدا أن تكون تأسیسا لرفض مثل هذا التعدیل؛ لأن هناك نساء رؤساء ومؤسِّسات لأحزاب سیاسیة 42المادة  -)1(
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التأسیس لرفض هذا التعدیل؛ ثم الإشارة إلى مجموعة أسباب تعیق تفتح المرأة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا؛ 

لم یبین هذه العوائق؛ فإذا  فهي نفسها التي تعیق المواطن الجزائري من الرجل؛ حتى أنّ المجلس الدستوري

كانت هناك عوائق ناتجة عن المجتمع نفسه المكون من جنسین؛ فمن أعطاه الوصایة على هذا ؟؛ فمن 

  .)1(واجب المجلس الدستوري أن یتقید بإرادة المؤسس الدستوري ولیس العكس 

  تضییق سلطة إخطار المجلس في التفسیر الدستوري :الفقرة الفرعیة الرابعة   

إذا كان مكبلا بصدد الرقابة على دستوریة القوانین الناتج عن قلة سلطات إخطاره؛ مع  المجلس الدستوري   

أنّه مكلف باحترام وحمایة الدستور؛ فإنّه اجتهد أیضا على الوجه التقصیر من دور للمؤسسات الدستوریة 

من الدستور قبل تعدیله ] 163/1[الأخرى من حقها إخطاره بصدد التفسیر الدستوري؛ المؤسس طبقا للمادة 

؛ وقد ضیق المجلس من طلبات التفسیر الدستوري لحد الآن على رئیس الجمهوریة باعتباره حامیا 2016سنة 

للدستور؛ فكذلك استبعاده لرئیس مجلس الأمة من إمكانیة طلب التفسیر الدستوري یعد إخلالا دستوریا من 

تور على طلبات التفسیر؛ وإن كانت تتعلق من الناحیة الدستوریة طرف المجلس الدستوري؛ لأنه لم ینص الدس

والمتعلقة بكل من رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس ] 166[المنصوص عنها في المادة  بسلطات الإخطار

س من الدستور باعتبار أنّ المجل] 163/1[الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني؛ وتعلق هذا النص بالمادة 

   .احترام الدستورالدستوري مكلف ب

ومن ثم یكون لهذین النصین الارتباط والتقید به من طرف المجلس؛ ولیس أن یستند باستبعاد نص المادة    

؛ فكذلك من ]70[باعتبار أنّ رئیس الجمهوریة حامیا للدستور طبقا للمادة ] 70[إلى نص المادة ] 166[

إذا استبعدنا ممثلین الشعب الآخرین من  مسؤولیة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني

واجب [أنّه  من الدستور التي تنص] 100[لمادة أعضاء البرلمان البقاء أوفیاء للشعب صاحب التأسیس طبقا ل

؛ فهذا النص ] البرلمان في إطار اختصاصاته الدستوریة أن یبقى وفیا لثقة الشعب؛ ویظل یتحسس تطلعاته

س الأمة إخطار المجلس الدستوري بصدد التفسیر الدستوري وتوضیح بعضا كفیل أیضا بإمكانیة رئیس مجل

من الدستور غیر قائم؛ لأنه في رأینا ] 163/1[من المسائل الدستوریة أو القانونیة؛ وإلاّ أصبح مفعول المادة 

  ].لا فرق بین حامي الدستور والوفي لتطلعات الشعب تجاه المكلف باحترام الدستور [ القول أنّه 

  لفرع الثالثا

  مدى حجیة النتیجة الرقابیة الدستوریة للمجلس الدستوري

تعتبر آراء وقرارات المجلس الدستوري من ناحیة الرقابة على دستوریة القوانین ومراقبة الانتخابات    

والاستفتاء وإعلان النتائج المتعلقة بها ملزمة؛ ومن ثم یكون للمجلس الدستوري نتیجة مهمة تتعلق بجدیة 

                                                           
الذي یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة؛  03- 12وكان لتخصیص قانون عضوي رقم  -)1(

] 31/1[الصادر غیر دستوري؛ بما أنّه یفرض ویكرس امتیازا للمرأة من الناحیة السیاسیة على الجنس الآخر؛ باعتبار أنّ المادة 

  .مكرر غیر دستوریة أصلا
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إعلاء القاعدة الدستوریة بهذه المجالات؛ في حین لا تعدو آرائه بمناسبة الرقابة الاستشاریة ورقابة مشروع 

التعدیل الدستوري إلاّ مجرد آراء استشاریة غیر ملزمة؛  ومن ثم قد تكون هناك مخالفات للدستور من طرف 

ث نبین هذه الطبیعة لنتائج المجلس الحكام في الدولة لا یمكن تفادیها من طرف المجلس الدستوري؛ بحی

  : الدستوري في وظائفه المتعلقة بالمراقبة الدستوریة على اختلافها وفقا للفقرات الفرعیة التالیة

  الطبیعة الإلزامیة لآراء وقرارات المجلس الدستوري: الفقرة الفرعیة الأولى   

الكافة من سلطات ومؤسسات وأفراد؛ وذلك  تعتبر آراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة وذات حجیة على   

منه ] 158[؛ فالمادة 1989طبقا للأثر المنصوص عنه بمناسبة المراقبة على دستوریة القوانین منذ دستور 

؛ )1(] إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق فلا یتم التصدیق علیها  [تنص أنّه 

إذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري؛ [ ا منه أیضا إذ] 159[وتنص المادة 

  .)2(] یفقد هذا النص أثره ابتداء من یوم قرار المجلس 

فكثیرا ما كان هذا الأثر الوارد بموجب النصین المذكورین محل نقاش دستوري؛ في مدى إلزامیة آراء    

من ] 155[اس الرقابة ومبدأها العام بموجب نص المادة نظرا للاختلال في أس وقرارات المجلس الدستوري؛

؛ ومشكلة الرقابة الوجوبیة والسابقة واللاحقة بصدد المعاهدات وغیرها؛ ولمّا لم یبین المجلس )3( 1989دستور 

طبیعة هذه الآراء والقرارات؛ فإنّه أكد واستند إلى المبدأ  1989الدستوري في النظام المحدد لقواعد لسنة 

المتعلق بمراقبة دستوریة الأمر  01/95بموجب قراره رقم ] 159[وري في الأثر المشار إلیه في المادة الدست

المتضمن قانون الانتخابات؛ فحیث قرر المجلس  13- 89للدستور الذي یعدل ویتمم الأمر رقم  21-95رقم 

إذا قرر المجلس الدستوري "  من الدستور التي تنص على أنّه 159واعتبارا لأحكام المادة [ الدستوري أنّه 

؛ وعلیه فإنّ "أنّ نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري یفقد هذا النص أثره؛ ابتداء من یوم قرار المجلس 

؛ )4(]  قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصبغة النهائیة وذات النفاذ الفوري؛ وتلزم كل السلطات العمومیة

بموجب المادة النص  2000ك في النظام المحدد لقواعد عمله سنة وقد استدرك المجلس الدستوري رغم ذل

آراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومیة [ منه أنّه  ]49[صراحة فیه طبقا للمادة 

 2012؛ وأكد ذلك أیضا في النظام المحدد لقواعد عمله لسنة ] والقضائیة والإداریة وغیر قابلة لأي طعن

  ]. آراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة للكافة[ بأنّه ] 54[لمادة بموجب ا

وعلیه لو لم تكن أي إلزامیة لآراء وقرارات المجلس الدستوري لما كانت هناك جدیة في حمایة واحترام    

الدستور؛ لأنها ستصبح كل أعماله ووظائفه لا تبت بصلة إلى مستوى الحفاظ على سمو الدستور؛ ورغم ذلك 

قى لحد الآن شكوكا من طرف المشرع تجاه هذا الأمر أو لجهله بالتطورات الدستوریة ووظائف المجلس تب

                                                           
 . 1996من دستور  168المادة  -)1(
 . 1996من دستور  169المادة  -)2(
  .1996من دستور  165/1المادة  -)3(
 . 08/08/1995؛ المؤرخ في 43؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 06/08/1995المؤرخ في  95- 01قرار رقم  -)4(
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التي یجب أولا من یعلم بها بما أنّ هناك مراقبة مطابقة لتشریعاته العضویة وأنظمته الداخلیة؛ ولا یمكن أن 

مطابقة القانون العضوي المتعلق یمس بسمو الدستور؛ وذلك من خلال رأي المجلس الدستوري بصدد مراقبته ل

حیث یرى المجلس أنّه سبق وأن فصل في مثل ما یفصل فیه الآن بصدد  2012بالأحزاب السیاسیة لسنة 

من القانون العضوي موضوع الإخطار التي تشترط وجوب توافر الجنسیة الأصلیة في العضو ] 18[المادة 

اعتبارا أنّ المشرع باشتراطه الجنسیة الأصلیة في [ نّه المؤسس للحزب بأنّه غیر مطابق للدستور؛  وذلك بأ

العضو المؤسس للحزب السیاسي؛ یكون قد تناول موضوعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فیه؛ بالرأي 

والمتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق  1997مارس  6الموافق  ....01رقم 

  .من الدستور 30ور؛ استنادا إلى المادة بالأحزاب السیاسیة للدست

واعتبارا لما سبق؛ یتعین التذكیر بأن أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة وغیر قابلة لأي طعن؛  -   

؛ وما لم تتعرض تلك الأحكام )1(وترتب آثارها طالما الأسباب التي استند إلیها في منطوقها لا زالت قائمة 

 01- 16بمناسبة التعدیل الدستوري في قانون  2016؛ وقد أكد المؤسس في سنة )2(]  الدستوریة للتعدیل

من الدستور أنّه آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائیة وملزمة لجمیع السلطات ] 191/3[صراحة في المادة 

امیة أراء وقرارات نظرا لإلز [ العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة؛ وبالتالي یمكننا القول في اعتقادنا أنّه 

المجلس الدستوري فذلك یدل على أنّ المجلس الدستوري قاض دستوري بامتیاز؛ وبذلك یسهر على احترام 

  ]. الدستور وإعلاء سموه تجاه السلطات العامة والكافة 

 ة من حیث الوثیقة الدستوریة؛ بإجراءالدستوری ةأراء وقرارات المجلس الدستوري مصدرا للقاعدوتعتبر    

التعدیل الدستوري؛ بأن یسهر المجلس على دستوریة التعدیل الدستور؛ وهو من یعلل رأیه ویقر بدستوریة ذلك 

أم لا؛ في حین هو مصدر القاعدة الدستوریة بالمفهوم الموضوعي باعتباره المختص الذي یراقب مطابقة 

ر مراقبة قبلیة وسابقة وملزمة؛ ومنه هو القوانین العضویة والنظامین الداخلیین لكل من غرفتي البرلمان للدستو 

من یسعى لمراقبة النص المعروض أمامه من الناحیة الشكلیة والموضوعیة وحتى مراقبة تأشیرات النص؛ وهو 

المفسر والمصحح لأخطاء المشرع في هذا المجال؛ ومن ثم یكون لرأیه أو قراره الذي یتخذه مصدرا للقواعد 

لقانونیة والتنظیمیة وللمعاهدات والاتفاقیات الدولیة إذا ما تمت مراقبتها وتم الدستوریة؛ ومصدرا للقواعد ا

إخطاره بها؛ فتعتبر أرائه وقراراته ذات حجیة مطلقة ما دامت الأسباب التي تؤسس في منطوقها قائمة ولم 

  .)3(حه ذلك یتعرض الدستور للتعدیل؛ تسمو على المعاهدات والقوانین وتكون أقل درجة من الدستور الذي من

                                                           
 . لدستورأقل ما یقال أن المشرع هو السلطة الأولى التي من الممكن أن تنتهك مبدأ سمو ا -)1(
  .08/01/2012المؤرخ في  01/12رأي رقم  -)2(
باعتبار المجلس الدستوري كمراقب مراقبة مطابقة ودستوریة بالتعدیل والتوجیه والتحفظ والحذف؛ ومفسر للدستور وملغي لما  -)3(

ة نظرا لأخطاء مادیة هو مخالف للدستور؛ ومستدرك؛ فمثلا یستدرك المجلس الدستوري في مجال الرقابة التصحیحات اللازم

المتضمن قانون الأحزاب السیاسیة؛ فبدلا من قراءة طبقا  09- 97فمثلا استدرك بعضا من الأخطاء في مجال مراقبة الأمر رقم 
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أراء وقرارات المجلس الدستوري مصدرا للقاعدة الدستوریة والقانونیة؛ ومن ثم  [ومن ثم یمكن قولنا أنّ    

؛ ومن ثم ] یكون مشرعا ثانویا؛ كمشرع دستوري ومشرع قانوني؛ ومن ثم ترقى لمنظومة الكتلة الدستوریة

ي هرم الأحكام القانونیة؛ فهي أسمى من التنظیم یمكن التمسك بنص الدستور الذي أعطاها المكانة الخاصة ف

والتشریع العادي والعضوي؛ وتحتل المرتبة الثانیة بعد أحكام الدستور؛ وقبل المعاهدات المنصوص عنها في 

من الدستور؛ وما یؤكد أیضا أولویة رأي المجلس الدستوري من حیث المرتبة الهرمیة والقوة ] 132[المادة 

المجلس الدستوري من حیث أرائه وقراراته یملك معیارا تأسیسیا وتشریعیا [ تبر في رأینا أنّ ؛ ویع)1(الإلزامیة 

وتنظیمیا منافسا حتى للدستور إذا لم یتقید بأحكامه؛ بما أنّه أحیانا یحید عن بعض تطبق القواعد 

 ]. الدستوریة الصریحة في الدستور 

  یة لآراء المجلس الدستوريالإلزامالطبیعة غیر : الفقرة الفرعیة الثانیة   

تعتبر إشكالیة مهمة تتعلق بعدم جدیة المراقبة الدستوریة فیما یتعلق بآراء المجلس الدستوري التي یتخذها    

في الحالات غیر العادیة وفي حالة رأیه المعلل بخصوص التعدیل الدستوري؛ ورأیه الذي یتلقاه رئیس 

  . ات السلمالجمهوریة بخصوص اتفاقیات الهدنة ومعاهد

یعتبر رأي المجلس ة على مشروع التعدیل الدستوري؛ الرأي المعلل للمجلس الدستوري بصدد الرقاب - أولا   

الدستوري المعلل بشأن تطبیق أحد طرق تعدیل الدستوري أین یكون المجلس الدستور كهیئة إقرار أولویة فقط 

بل مصادقة البرلمان على المشروع أو قبل عرضه بعد اقتراح رئیس الجمهوریة لمشروع التعدیل الدستوري وق

لما نبین تفسیر النص للاستفتاء الشعبي یكون رأي المجلس الدستوري غیر ملزم في رأینا؛ وخصوص 

س الجمهوریة الدستوري الذي یخول المجلس الدستوري منح رأي معلل فقط یتعلق بدعم مسعى لصالح رئی

   .للمشروع الذي یقترحه

فترض كون الرأي المعلل للمجلس الدستوري ملزما ففي إجراء التعدیل الدستوري قد یكون قیدا ثم أنّه لو ن   

على رئیس الجمهوریة أین یصبح المجلس الدستوري في مركز أقوى من رئیس الجمهوریة وأین یكون كذلك 

وري یلزم كل أقوى ومقیدا بوجوب تصویت البرلمان الشكلي على مشروع التعدیل بما أنّ رأي المجلس الدست

  . السلطات ومنها السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة

لا یعد في الرأي غیر الملزم للمجلس الدستوري في مراقبة دستوریة معاهدات الهدنة والسلم؛  - ثانیا   

رأینا رأي المجلس الدستوري؛ في مجال اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم؛ لأنه لا یمكن للمجلس الدستوري 

ظر في مدى دستوریة أي إجراء یتخذه رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة؛ لأنه یستشار في هذه الحالة الن

                                                                                                                                                                                           

؛ المؤرخ في 14؛ العمود الأول؛ السطر الأول؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 42في الصفحة  15یقرأ طبقا للمادة  154للمادة 

15/03/1997  . 
  .127سعید بوالشعیر؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
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أولا؛ وثانیا لا یوجد أي نص صریح یخص ذلك؛ ثم أنّه لا یوجد أي وقت للمجلس من أجل المراقبة لأنه قد 

   .سة مستهدفة بالخطر الوشیك الوقوعیكون مؤس

ه تم إخطار المجلس الدستوري وراقب أوامر استثنائیة المتخذة بشأن الحالة الاستثنائیة؛ ثم أنّه لو نفرض أنّ    

فرئیس الجمهوریة یكون في حالة استعجالیه ومستثناة وأعماله ذات طبیعة سیادیة من باعث سیاسي ولیس 

تعطیل  قانوني؛ وبالتالي لا یمكن إخطار المجلس الدستوري بشأن المراقبة الدستوریة؛ لكي لا یتم

اختصاصات وسلطات رئیس الجمهوریة في دفع الخطر والاحتیاط منه ومواجهة الحال بالمحافظة على 

من نظام قواعد عمل المجلس ] 57[استقلال الأمة ومؤسساتها أو تراب الدولة؛ وبالتالي بموجب نص المادة 

؛ )1(ئیس الجمهوریة وجوبا الدستوري جعلت من أن تكون الاستشارة التي یبدیها بعد استشارته من طرف ر 

مستعجلة ومتعلقة بحالة غیر عادیة تقتضي حمایة الدستور أولا وأخیرا ومن ثم حمایة السیادة الشعبیة؛ ثم 

من ] 54[یُعتبر كل ما یبدیه المجلس الدستوري ملزما من خلال القرارات والآراء التي یتخذها طبقا للمادة 

ثم أنّ استشارة المجلس تكون لكل أعضائه ولیس لرئیسه فقط، وفي  ؛2012النظام المحدد لقواعد عمله لسنة 

الأخیر یعرض رئیس الجمهوریة الاتفاقیات المتعلقة باتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم فورا على كل غرفة من 

  .1996من دستور ] 111/3[البرلمان لتوافق كل منهما صراحة علیهما طبقا للمادة 

تعتبر أیضا آراء المجلس الدستوري المتعلقة بكل ریة في الحالات غیر العادیة؛ ستشاالآراء الا -ثالثا   

الظروف غیر العادیة المتعلقة بحالة الضرورة والحالة الاستثنائیة وحالة الحرب أین یتم استشارة رئیس 

إلاّ أنّ المجلس الدستوري دون بقیة أعضائه؛ وعلیه ورغم القیمة الدستوریة ومركز رئیس المجلس الدستوري 

الرأي الاستشاري الذي یبدیه لرئیس الجمهوریة هو مجرد استشارة غیر ملزمة ولا ترقى لطبیعة القرارات والآراء 

  . )2(المتعلقة بالرقابة على دستوریة القوانین 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
إجراء الاستشارة المنصوص عنها یكون ملزما وإجباریا؛ في حین النتیجة تبقى معلقة على مدى قبولها من طرف رئیس  -)1(

تمع الجمهوریة وتقدیره للاستشارة؛ ولكن من وجهة نظرنا تبدو واجبة الإتباع رغم عدم النص صراحة علیها؛ في حین یج

المجلس الدستوري؛ وخصوصا اعتبار أنّ الاستشارة مستعجلة وقد تكون مرتبطة بظروف أو اتخاذ قرارات جریئة لا یتم تداركها 

 . فیما بعد؛ في حین لا یعقل لرئیس الجمهوریة أن یستأنس بالاستشارة دون أخذها بعین الاعتبار
  .2016من تعدیل الدستور لسنة  109و 107و 105المواد  -)2(
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  الفصل الثاني

  المحدودیة المتعلقة بتطبیق الدستور

انونیة والمؤسساتیة التي تختص ولها صلاحیة التدخل القانوني في تطبیق تعتبر مجوعة من الآلیات الق   

وتفعیل القواعد الدستوریة ومن ثم الوثیقة الدستوریة؛ بما أن الأصل في القوانین الأساسیة هي نفاذها الفوري 

عیة وتنفیذ مختلف الأحكام الدستوریة من أجل سیرورة العمل الدستوري والسیاسي؛ ومن ثم تظهر مدى شر 

تصرفات السلطات العامة في الدولة؛ بما أن للأفراد الحق في تطبیق وتنفیذ الدساتیر التي تعبر عن إرادتهم 

وعقدهم السیاسي؛ في العلاقة القائمة بین السلطة والحریة؛ إلا أن هناك محدودیة متعلقة بالنقائص الذاتیة في 

الدستور بین الحمایة وتعطیله في مجال الشرعیة  تطبیق الدستور؛ ومن ثم هناك نقائصا أخرى تتعلق بمكانة

  :الاستثنائیة؛ وهذا ما نبینه في المبحثین التالیین

  المحدودیة الذاتیة المتعلقة بتطبیق القواعد القانونیة: المبحث الأول   

  سمو الدستور بین الحمایة والتعطیل في ظل الشرعیة الاستثنائیة: المبحث الثاني   

  المبحث الأول

  حدودیة الذاتیة المتعلقة بتطبیق القواعد القانونیةالم

من ثم نبحث عن مباشرة بالأفراد الذین یعبر الدستور عنهم و  نجد في سمو الدستور محدودیة ذاتیة تتعلق   

أمام  ؛ من خلال الدفع بعدم الدستوریةبتدخلهم في حمایة الدستور وحمایة حقوقهم وحریاتهم مدى التحجج به

؛ وفي مجال ذات الدستور نفسه من 2016توري جدید مكرس وفقا للتعدیل الدستوري لسنة القضاء كحق دس

ة قواعده الدستوریة ومدى مخالفتها من طرف السلطات العامة مبینین ما إذا تم التأسیس للالتزام حیث طبیع

مبینین مظاهر  ریة؛وكذلك نبین مدى التزام السلطة السیاسیة بالأحكام الدستو  بقواعده والخضوع إلیها أم لا؛

السمو ونقائصه في أهم الآلیات التي تلجأ إلیها بالخصوص السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في تطبیق 

   :القاعدة الدستوریة؛ وذلك ما یتم توضیحه في المطالب الثلاث التالیة

  محدودیة تنظیم الحق في الدفع بعدم الدستوریة: المطلب الأول   

  عدم تفعیل الدستور بفقدان إلزامیة القواعد الدستوریة: يالمطلب الثان   

  حقیقة مخالفة السلطة التشریعیة والتنفیذیة للدستور عند التطبیق: المطلب الثالث   

  المطلب الأول

  أمام القضاء محدودیة تنظیم الحق في الدفع بعدم الدستوریة

ة في مجال الرقابة على دستوریة القوانین؛ لكفالة سمو الدستور حاول المؤسس وضع آلیة دستوریة جدید   

من رموز الدولة القانونیة  )1(؛ الذي أصبح رمز ولكنها لا ترقى إلى مبادئ ومیزات القضاء الدستوري

                                                           
(1)-

 Voir: Francis Homon et Michel Troper, droit constitutionnel, L.G.D.J, 28 eme éd 2003, paris, p777.  
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المنظمة لحدودها  الثلاث المعاصرة التي یتم فیها ضمان حقوق وحریات الأفراد من تجاوز السلطات العامة

   .رالدستو في 

وفقا لقانون التعدیل الدستوري لسنة  )1( الدفع بعدم الدستوریةیتعلق بحق الأفراد في  وإن كان الأمر   

؛ ومن ثم تضاف هذه الآلیة إلى اعتبار أن المجلس الدستوري كقاضي انتخابات أین یحق للأفراد 2016

في حین آلیة الدفع المعنیین الطعن أمام هذا الأخیر لحمایة الحقوق والحریات السیاسیة المتعلقة بالانتخابات؛ 

بعدم الدستوریة تسمح للأفراد اللجوء أمام القاضي المختص بممارسة الدفع بعدم الدستوریة لحمایة الحقوق 

والحریات التي یضمنها الدستور؛ ومن ثم محاولة منح الأفراد فرصة للدفاع عن الدستور وإعلاء قواعده؛ 

یمكن إخطار المجلس [ على أنه  2016ي لسنة من قانون التعدیل الدستور ] 188[وعلیه نصت المادة 

الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة؛ عندما یدعي أحد 

الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق 

؛ ویمكن التطرق إلى آلیة الدفع بعدم الدستوریة كآلیة جدیدة تساهم بشكل ] روالحریات التي یضمنها الدستو 

ضعیف في حمایة الحقوق ولكنها لا ترقى كثیرا لحمایة مبدأ سمو الدستور بحقیقة؛ موضحین ذلك بإتباع 

  :الفروع الثلاث التالیة

  شكلیة حق الفرد في الدفع بعدم الدستوریة: الفرع الأول   

  القضاء وسیلة إخطار بالإحالة: الفرع الثاني   

  عدم اختصاص القضاء بفحص مدى دستوریة الحكم التشریعي: الفرع الثالث   

  الفرع الأول

  شكلیة حق الفرد في الدفع بعدم الدستوریة

إذا كان للرقابة القضائیة على دستوریة القوانین بواسطة هیئة قضائیة أو محاكم دستوریة مختصة یكون ذا    

فراد في الحمایة القضائیة لحقوقهم وحریاتهم ومن ثم حمایة قضائیة لسمو الدستور؛ فإن المؤسس أهمیة للأ

الجزائري لم یحاول بعد التوسع إلى اعتماد فكرة القاضي الدستوري؛ لأن الأفراد لا یرفعون دعاوي قضائیة 

تطبیقه أو المنظم للقضیة تتعلق بعدم الدستوریة مباشرة؛ وإنما عندما یجدون أن الحكم التشریعي المراد 

المطروحة أمام القضاء یحق لهم الطعن في هذا الحكم التشریعي أمام القضاء المختص بالقضیة دون فصل 

هذا الأخیر بمدى دستوریة الحكم التشریعي مباشرة؛ وأیضا لا یمكن للأفراد الطعن مباشرة أمام المجلس 

صبحت العدالة الدستوریة وسیلة أساسیة في تعزیز الحقوق الدستوري أو إخطاره بمسألة عدم الدستوریة؛ لذا أ

والحریات بتوفیر حمایة قضائیة للأفراد لكفالة حقوقهم في التقاضي لیستصدروا أحكاما تحمي حریاتهم 

                                                           
 . 01- 16من قانون التعدیل الدستوري رقم  188المادة  -)1(
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من الدستور اعتبر الدفع بعدم الدستوریة حقا ] 188[؛ ولكن المؤسس الجزائري في المادة )1(الدستوریة 

رة الدفع الفرعي أمام القضاء ولیس أمام الجهة المختصة بالفصل الحقیقي بهذا الدفع؛ وهذا للأفراد؛ ولكن بإثا

من أجل تكریس وتوسیع عملیة الإخطار بآلیات متنوعة تؤسس للعدالة الدستوریة بوسائل مختلفة؛ وعلیه نبین 

  :شكلیة حق الأفراد في الدفع بعدم الدستوریة من خلال الفقرات الفرعیة التالیة

  حدود الحق في الدفع بعدم الدستوریة: الفقرة الفرعیة الأولى   

من الدستور وبموقعها بالفصل الخاص بالرقابة وورودها بالمواد الدستوریة المتعلقة ] 188[من خلال المادة    

بتأسیس واختصاص المجلس الدستوري فإن الحق في الدفع بعدم الدستوریة حقا شكلیا لا أكثر؛ لأنه لا یجوز 

للأفراد الطعن مباشرة وإثارة مسألة عدم الدستوریة أمام المجلس الدستوري؛ وكذلك لا یمكن لهم الدفع عند سیر 

دعوى قضائیة ما بإثارته أمام هذا المجلس؛ ومن ثم لا یمكن للفرد التعامل مباشرة مع هذا الأخیر؛ وإنما إثارة 

لمتقاضي ما إذا كان القضاء یخطر المجلس الدستوري الدفع بعدم الدستوریة أمام القضاء فقط وینتظر الفرد ا

أم لا؛ ثم المجلس الدستوري مكلف بالرقابة الدستوریة؛ وبالتالي لا یمكن أن یتعلق الدفع بمجالات وأحكام 

قانونیة فصل فیها المجلس الدستوري؛ ولا یمكن أن تثار مسألة الدفع إلا بعد صدور النصوص القانونیة؛ أین 

لزمین بتطبیق القانون والخضوع له دون الخضوع للدستور؛ لأن السلطة القضائیة مستقلة یكون القضاة م

  .)2(وتمارس في إطار القانون ولیس في إطار الدستور 

ینص الدستور على حق الفرد في التقاضي أمام السلطة  صاحب الحق في الدفع بعدم الدستوریة؛ - أولا   

أمام القضاء والقانون؛ ومن ثم یتحدد الفرد الذي یثیر الدفع بعدم  القضائیة؛ وبمنحه حق الدفاع والمساواة

من الدستور وهو الفرد الذي یكون أحد أطراف القضیة المرفوعة أمام القضاء ] 188[الدستوریة طبقا للمادة 

 .المختص؛ دون سواه من الأفراد الآخرین

من الدستور على صاحب ] 188[ة نصت الماد ؛المتقاضي صاحب الحق في الدفع بعدم الدستوریة - 1   

الحق في الدفع بعدم الدستوریة وهو المتقاضي الذي یكون أحد أطراف الخصومة أو الذي تعنیه المحاكمة 

؛ وهو المدعي أو ] أحد الأطراف في المحاكمة[ سواء أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري؛ والذي سمي بـ 

الخصام؛ أو الإدخال في الخصام؛ وهكذا مجموع الأوصاف القانونیة المدعى علیه؛ أو المتهم أو المدخل في 

المتعلقة بالمتقاضي مهما كان؛ والذي یكون في حكم أحد أطراف الدعوى أو الخصومة القضائیة؛ وقد یكون 

؛ وسواء أكان الدفع من طرف الأفراد الوطنیین أم ي خاص أو عامهذا الطرف شخص عادي أو شخص معنو 

  .)3(هم أحد أطراف النزاع الأجانب بما أن

                                                           
د السمك للمطبوعات القانونیة؛ محمد سالمان عبد العزیز؛ نظم الرقابة على دستوریة القوانین؛ دراسة مقارنة؛ سع. د: أنظر -)1(

 . 179؛ ص2000القاهرة؛ 
  .01- 16من قانون التعدیل الدستوري  156المادة  -)2(

(3)-
 Voir : Dominique rousseau; Op.cit ; p72.  
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لا یمكن لغیر المتقاضي أحد أطراف  ؛عدم أحقیة المواطن غیر المتقاضي بالدفع بعدم الدستوریة - 2   

ولا یكون أحد أطراف الدعوى أو الخصومة؛ أي لا  ؛حكم تشریعيأي الدعوى القضائیة الدفع بعدم دستوریة 

ة القانون؛ لأن هذا الأمر غیر مجسد في الدستور؛ و یمكن للمواطن غیر المتقاضي أن یدفع بعدم دستوری

 عدم دستوریة القوانینبمسألة  القیام بالإخطار أمام المجلس الدستوري العادیین یحق للأفراد بالخصوص أنه لا

  .أو تفسیر الدستور

 :توریةمن الدستور إلى إمكانیة الدفع بعدم الدس ]187[عدم توسع سلطات الإخطار طبقا للمادة  - ثانیا   

إذا كان الدفع بعدم الدستوریة یمثل حقا دستوریا بموجبه یتم إخطار المجلس الدستوري بالإحالة؛ فإنه لا یمكن 

لسلطات الإخطار المعنیة بتحریك المجلس الدستوري بمناسبة الرقابة على دستوریة القوانین مهما كان نوعها 

جلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني؛ أو أو مجالها ممثلة في كل من رئیس الجمهوریة أو رئیس م

) 30(نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو ) 50(من الدستور؛ أو  ]188/1[الوزیر الأول طبقا للمادة 

من الدستور؛ ممارسة حق الدفع بعدم الدستوریة طبقا للمادة  ]188/2[عضوا من مجلس الأمة طبقا للمادة 

لا تمتد ممارسة الإخطار المبین في الفقرتین السابقتین إلى [ صراحة أنّه من الدستور التي تنص  ]187/3[

   ]. أدناه 188الإخطار بالدفع بعدم الدستوریة المبین في المادة 

  نطاق الحق في الدفع بعدم الدستوریة: الفقرة الفرعیة الثانیة   

الدفع بعدم الدستوریة أن یكون  من الدستور فهي تشترط في ممارسة الحق في ]188[بالنظر إلى المادة    

الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات المضمونة دستوریا ومن ثم یكون 

مخالفا للدستور بحسب الدفع وإجراء الإخطار بالإحالة؛ إلى غایة الفصل فیه نهائیا من طرف المجلس 

   .؟كم التشریعيما مجال أو نطاق الح: الدستوري؛ فالمراد هنا

التشریع التعاهدي أي أنواعا للتشریع؛ من غیر التشریع الأساسي وهو الدستور؛ تتمثل في  ناكه وعلیه   

؛ التشریع العضويوفقا للإجراءات الدستوریة؛ وو التي تصادق علیها الدولة  المعاهدات والاتفاقیات الدولیة

یختص به رئیس الجمهوریة؛ والتشریع التنفیذي الذي ممثلة في التشریع الفرعي المستقل الذي والتنظیمات 

  .یختص به الوزیر الأول

یعتبر التشریع العضوي عرضة للرقابة الدستوریة القبلیة والسابقة بقوة  ؛بالنسبة للتشریع العضوي - أولا   

الدستور قبل صدوره وفي هذا الخصوص لا یعتد بأي دفع ینصب على حكم تشریعي من مجالات القوانین 

واتخذ رأیا بشأنها؛ وبما أنّ هذا  يلأنها مستبعدة بما أنه تمت مراقبتها من طرف المجلس الدستور  ؛العضویة

الأخیر ملزما للجهات القضائیة مهما كانت فإنّه یستبعد كلیا إجراء الإخطار بالإحالة من طرف المحكمة 

  .)1( العلیا أو مجلس الدولة

                                                           
  .من الدستور 191قرارات وآراء المجلس الدستوري ملزمة للجهات القضائیة طبقا للمادة  -)1(
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یبدو مجال الأحكام القانونیة  ؛)المعاهدات والاتفاقیات الدولیة(بالنسبة للتشریع التعاهدي  - ثانیا   

التعاهدیة والاتفاقیة مستبعدة من إمكانیة الدفع بعدم دستوریتها أمام القضاء؛ ومن ثم لا تتم عملیة الإخطار 

  :بالإحالة أمام المجلس الدستوري؛ في اعتقادنا وذلك للأسباب التالیة

أصبح وفقا لقانون التعدیل الدستوري لسنة  ؛توریة المعاهدات والاتفاقیاتالرقابة السابقة على دس -أ   

 .[..قبلیة ولیست بعدیة؛ وذلك أنّ منه أنّ الرقابة على المعاهدات تكون ] 186/1[طبقا للمادة  2016

ابة ؛ ویتأكد الأمر في الرق]یفصل المجلس الدستوري برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات 

من خلال ما یتخذه المجلس الدستوري من رأي ملزم؛ إذ یكون هذا الأخیر في  على دستوریة المعاهدات قبلیا

  .ة والقبلیة دون الرقابة اللاحقةالرقابة السابق

ویتأكد الأمر أیضا في الآثار القانونیة بالنسبة للرقابة الدستوریة على التشریعات التعاهدیة من خلال نص    

إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق؛ [ من الدستور التي تنص أنه  ]190[المادة 

؛ وهذا ما یبرر الرقابة السابقة دون سواها على عرض هذا المجال ] أو اتفاقیة؛ فلا یتم التصدیق علیها

لا نجد نصا آخر ؛ وكما رقابة اختیاریة. )1( الحیوي على المجلس الدستوري من أجل المراقبة الدستوریة

یتضمن أثرا یتعلق باستبعاد المعاهدة من التطبیق أو الاحتجاج بها أمام القضاء إذا كانت غیر دستوریة وقد 

   .)2( تمت المصادقة علیها

في الاعتراف الدستوري بسمو المعاهدة التي تتم  ؛سمو التشریع التعاهدي أو المعاهدة على القانون - ب   

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس [ منه أنّ ] 150[قانون وذلك طبقا للمادة المصادقة علیها على ال

ممّا یشیر هذا السمو ]  الجمهوریة؛ حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور؛ تسمو على القانون

  .على استبعاد إمكانیة الدفع بعدم دستوریة حكم تشریعي تعاهدي أمام القضاء یستوجب الإخطار بالإحالة

؛ 188؛ 150[بالنظر إلى المواد الدستوریة  ؛الفارق بین تسمیة المعاهدة والقانون أو التشریع -ج   

من الدستور نجد أنّه لا تعتبر المعاهدات بمثابة قانون مثله مثل القانون والتنظیم الداخلي للدولة؛ وإنّما ] 190

لى القانون وتكون أدنى من الدستور؛ إذ تصبح المعاهدة طبقة علیا في المنظومة القانونیة في الدولة تعلو ع

                                                           
من الدستور نصت على اتخاذ المجلس الدستوري  186لدستوریة على المعاهدات رقابة سابقة  لأن المادة تمثل الرقابة ا  -)1(

 .لرأي ولیس قرار بشأنها والرأي یكون دائما قبل المصادقة على المعاهدة
دیة على المعاهدات كانت هناك مقتضیات تشیر إلى الرقابة الاختیاریة القبلیة أو البع 2016قبل التعدیل الدستوري لسنة  -)2(

 .01-16قبل التعدیل بموجب القانون رقم  1996من دستور  165طبقا للمادة 



- 335 - 

 

؛ ولا یمكن الدفع بعدم دستوریة أحكامها؛ وحتى إن اعتبرت )1(یمكن الاحتجاج ببنود المعاهدة أمام القضاء 

  .المعاهدة أو وصفت بقانون دولي أو تعاهدي

مؤسس الدستوري یبدو واضحا أنّ إرادة ال ؛بالنسبة للنص التشریعي العادي أو القانون العادي -ثالثا   

تتوجه نحو تكریس وتجسید حمایة الحقوق والحریات المعترف بها للأفراد في مواجهة السلطات  2016لسنة 

العامة التي تختص وتشارك في الوظیفة التشریعیة؛ لا سیما مجمل القوانین العادیة؛ لأن هناك كثیرا من 

والذي  ها یكون في إطار القانون الخاص بهاالحقوق والحریات یتم تنظیمها وحمایتها والحق في التمتع ب

؛ ومن ثم كون القوانین العادیة هي المجال الحقیقي للدفع بعدم دستوریة حكما منظم فیها؛ یختص به البرلمان

وخاصة أن الرقابة على دستوریة القوانین العادیة تكون اختیاریة أي سابقة على صدور النص أو لاحقة؛ 

  .التي تمت الرقابة الدستوریة بشأنها؛ ولا تكون من جدید محلا للدفع بعدم الدستوریة فتستبعد القوانین العادیة

وتبقى الأحكام القانونیة الأخرى المنظمة في القوانین العادیة التي لم یخطر المجلس الدستوري بمراقبتها    

ب مدى دستوریتها أو بعضا محلا للدفع بعدم الدستوریة؛ سواء القوانین العادیة التي لم یسبق للمجلس أن راق

من الأحكام التي لم یُخطر بشأنها؛ وإذا تم إخطار المجلس الدستوري بالإحالة من طرف المحكمة العلیا أو 

مجلس الدولة فیختص بفحص مدى دستوریة القانون أو الحكم القانوني الذي لم یخطر بشأنه؛ وعلیه یتخذ 

  .)2(المجلس قرارا رقابیا بشأنهما 

تعتبر الأوامر التشریعیة التي یختص بها رئیس الجمهوریة والتي یتم  ؛بالنسبة للأوامر التشریعیة -رابعا   

عرضها على البرلمان من أجل الموافقة تتعلق بمجالات القانون العادي أنّ أحكامه تكون عرضة للدفع بعدم 

ر یحكمها في مسألة الرقابة الدستوریة مثلها مثل القوانین العادیة التي یختص بها البرلمان؛ ونفس الأم

  . )3(الاختیاریة الجوازیة ونفس الشروط السابقة الذكر بالنسبة للقوانین العادیة 

] 191و؛ 188؛ 143[من خلال نص المواد  :بالنسبة للتنظیمات المتعلقة بالسلطة التنفیذیة -خامسا   

دستوریة ینطوي على القوانین العادیة من الدستور نجد أن الحكم التشریعي المراد في مسألة الدفع بعدم ال

والأوامر التشریعیة دون التنظیمات الداخلة في اختصاص السلطة التنفیذیة والمتعلقة بالسلطة التنظیمیة 

من ] 143[المستقلة لرئیس الجمهوریة والمراسیم التنفیذیة الداخلة في اختصاص الوزیر الأول طبقا للمادة 

                                                           
اشترط المجلس الدستوري في أول قرار له بصدد الرقابة على دستوریة القوانین شرط المصادقة على المعاهدات وفقا  -)1(

المؤرخ في  01/89بها أمام القضاء؛ قرار رقم  للإجراءات الدستوریة وشرط النشر لتكون المعاهدة قابلة للاحتجاج

 .30/08/1989المؤرخ في  36الجریدة الرسمیة؛ العدد 20/08/1989
للمجلس الدستوري سلطة التصدي لحكم تشریعي لم یخطر بشأنه وبتلقائیة؛ وهذا ما ورد في القواعد المحددة لعمل المجلس  -)2(

  .الدستوري
المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بمحافظة  15-97ب أوامر تشریعیة ومنها الأمر رقم سبق للمجلس الدستوري أن راق -)3(

المؤرخ في  2000-02الجزائر الكبرى؛ حیث قرر المجلس الدستوري عدم دستوریة هذا الأمر؛ قرار المجلس الدستوري رقم 

 .28/02/2000المؤرخ في  7، الجریدة الرسمیة؛ العدد 27/02/2000
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دون تحدید طبیعة أو صیغة الحكم سواء الحكم التشریعي؛ ذكر مصطلح  ]188[الدستور؛ لأن نص المادة 

   .تنظیما مستقلا أو تنظیما تنفیذیاكان تشریعا عادیا أو 

من الدستور نظمت إمكانیة المراقبة على دستوریة النص التشریعي والنص ] 191/1[في حین المادة    

؛ وهذا ما یتأكد ...]تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوريإذا ارتأى المجلس الدستوري أنّ نصا [ التنظیمي بأنه 

المجلس الدستوري برأي في  یفصل[...من الدستور أنّه ] 186[في المبدأ الرقابي أیضا في المادة 

وفي حالة مسألة الدفع بعدم الدستوریة تذكر ] 191/2[وفي نفس المادة ]  والقوانین والتنظیمات... دستوریة

إذا اعتبر نص تشریعي ما غیر دستوري [ یعي دون النصوص التنظیمیة بأنه وتنص صراحة على نص تشر 

أعلاه؛ فإنّ هذا النص یفقد أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار المجلس  188على أساس المادة 

  ]. الدستوري

وعلیه  فعدم النص الصریح من طرف المؤسس الدستوري على النص التنظیمي في هذا الأمر یعد    

لحكم تشریعي في طبیعة أو صیغة المرسوم التنظیمي الرئاسي  ةبعادا لإمكانیة الدفع بعدم الدستوریاست

المستقل أو التنفیذي لصالح الوزیر الأول؛ ویمكن في اعتقادنا تبریر استبعاد النص التنظیمي من آلیة الدفع 

ستوریة لنوعي النص التشریعي هي الإطار العام للرقابة الد] 191/1[بعدم الدستوریة نظرا لأن المادة 

جاءت بتخصیص مجال أو نطاق النصوص التي تكون محلا للدفع ] 191/2[والتنظیمي في حین المادة 

  .بعدم الدستوریة

  الثانيالفرع 

  القضاء وسیلة إخطار بالإحالة

ة یعتبر القضاء وسیلة فقط بین المتقاضي والمجلس الدستوري في عملیة ممارسة الإخطار بالإحال   

بخصوص الدفع بعدم الدستوریة؛ وبالتالي لا یمكن للقضاء الفصل مباشرة في الدفع الذي یقدمه المتقاضي؛ 

ولكن في نفس الوقت قد یستعمل القضاء سلطاته التقدیریة الواسعة فیما إذا كان الدفع جدیا ویقتضي الإحالة 

الدستوري عن طریق القضاء بأسلوب  أو لا؛ وبمقتضى الدفع بعدم الدستوریة یحق للأفراد إخطار المجلس

غیر مباشر بالدفع بعدم الدستوریة أمام المحاكم وبقیام هذه الأخیرة بالتأكد من جدیة الدفع ومنه تحیله إلى 

المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بحسب القضاء عادي أم إداري لیحیل هذا الأخیر الأمر على المجلس 

   .)1(الدستوري 

                                                           
(1)-Voir : Jacque ferstenbert; Le contrôle par le conseil constitutionnel de la régularité constitutionnelle 
des lois promulguées; R.D.P; mars; avril; 1991; p342.   
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الإخطار إلا على سلطات سیاسیة أمام مجلس دستوري من طبیعة سیاسیة محدودة دون وإذا كان تضییق    

تمكین الأفراد من الطعن فهذا یحد من دفاع الأفراد عن حقوقهم وحریاتهم إذا ما كانوا معنیین بذلك القانون 

  .نسبیا ؛ فإن آلیة الدفع بعدم الدستوریة تكون كفیلة بذلك ولو)1(باعتبارهم أصحاب مصلحة 

وبالتالي قد یكون كذلك القضاء كسلطة تدخلیة في تقدیر مصیر الدفع بعدم الدستوریة؛ وكذلك بخصوص    

   :عدم تعلق هذا الدفع بالنظام العام؛ وعلیه نبین هذه المحدودیة من خلال الفقرتین الفرعیتین التالیتین

  توريالقضاء كوسیط بین المتقاضي والمجلس الدس: الفقرة الفرعیة الأولى   

من الدستور أن الدفع بعدم الدستوریة یكون من طرف أحد أطراف الدعوى القضائیة ] 188[تفرض المادة    

أمام القضاء؛ ولا یكون من أي طرف مهما كان أمام المجلس الدستوري مباشرة؛ فالقضاء سواء كان قضاء 

إذ یعتبر القضاء م هذا الأخیر؛ عادیا أم قضاء إداریا؛ هو من یخطر المجلس الدستوري بإحالة الدفع أما

؛ وكأن الدفع بعدم الدستوریة یكون بطریقة وسیطا أو وسیلة بین المواطن المتقاضي والمجلس الدستوري

یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء [ بأنّه ] 188[غیر مباشرة وفقا لنص المادة 

؛ ودون ذكر الأفراد المتقاضین؛ وبالتالي القضاء یحل ...]؛ولةعلى إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الد

  .محل هؤلاء

إذ لا یمكن للقضاء من تلقاء نفسه إثارة هذا الدفع؛ وإلاّ اعتبر القضاء أحد سلطات إخطار جدیدة تتنافى    

ر ومبدأ الفصل بین السلطات؛ بالتدخل في العمل التشریعي؛ وأیضا مع تلك السلطات الخاصة بالإخطا

المحددة في الدستور صراحة وعلى سبیل الحصر بالنسبة للرقابة على دستوریة القوانین؛ أو اعتبر القضاء 

] 188[خصما حقیقیا في الدعاوى القضائیة ومن ثم یكتسب صفة المتقاضي وهذا غیر ممكن في حال المادة 

  .من الدستور

و مجلس الدولة مختصة في الفصل في ومن ثم وجوب أن تكون جهة القضاء سواء المحكمة العلیا أ   

الدعوى القضائیة المرفوعة أمامها والتي یجب أن تفصل فیها طبقا للقانون؛ ویبدو جلیا في شرط الإخطار 

بالإحالة أنّ القضاء له سلطة تقدیریة وتدخل ایجابي في تقدیر ما إذا كان الدفع بعدم الدستوریة المقدم من 

ب الإخطار بالإحالة أم أنّ هذا الدفع غیر جدي وغیر منطقي یجب المتقاضي أمامه جدیا یتطلب واج

  .)2( استبعاده ومنه لا یتم الإخطار بالإحالة

                                                           
(1)-

Voir : Mohamed Brahimi; La loi fondamental de 1989; la constitutionnalisation des silences; 
R.A.S.J.E.P. No 1 et 2; 1992; p136.    

لأن القضاة یكون مؤهلین من هذا الناحیة وكما یتأكدون من جدیة الدفع أو أن الدفع مجرد من التأسیس والتسبیب القانوني  -)2(

أو المنطقي؛ ولتفادي اللجوء لمثل آلیة الدفع بعدم الدستوریة لأغراض أخرى من شأنها تعطیل السیر الحسن للقضاء أو 

لاستفادة من بطئ الإجراءات المتبعة بهذا الصدد أو من أجل تفادي بقاء القضیة لفترة طویلة لأن الأصل في القضاء أن ل

 .یفصل في أقرب الآجال القانونیة
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كما نشیر إلى أنّ المحاكم القضائیة العادیة الابتدائیة أو المحكمة الإداریة أو المجلس القضائي أو    

من ] 188[كذلك تقوم حسب نص المادة  المحاكم العسكریة وإن أثیر أمامها الدفع بعدم الدستوریة فهي

الدستور بإحالة الدفع على المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بحسب الحالة؛ لأن یختص هذین الأخیرین 

من أجل فحص مدى دستوریة الحكم التشریعي الذي دفع أحد الأطراف  ؛بإخطار المجلس الدستوري بالإحالة

  . المتقاضین بعدم دستوریته

أن حتى إمكانیة تكریس فكرة القضاء الدستوري بمفاهیم متعددة؛ ویتخذ هنا المفهوم الذي یعني وعلیه نرى    

ممارسة الدفع بعدم الدستوریة باستبعاد تطبیق القانون المطعون ضده على النزاع المطروح أمام القضاء؛ إذ 

لة الدستوریة بعد إدخال آلیة أنه في الدراسات المقارنة نجد تفاعلا بین الأنظمة الدستوریة فیما یخص العدا

الدفع بعدم الدستوریة وهي رقابة قضائیة لوجود نزاع بین الأطراف وتبادل العرائض والمذكرات؛ وهي الفكرة 

التي طبقها المؤسس الفرنسي في نظام الرقابة السیاسیة اللاحقة على دستوریة القوانین؛ بحیث تحول المحكمة 

  . )1(إجرائیة وموضوعیة إلى المجلس الدستوري للنظر فیه الدفع المثار أمامها وفقا لشروط 

وإذا كان القضاء یعتبر وسیلة بین المتقاضي والمجلس الدستوري؛ فمن الممكن أن یكون له دورا في تفعیل    

الذي أظهر  2008أو تعطیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة؛ بحیث نجد في التعدیل الدستوري في فرنسا لسنة 

الطبیعة القضائیة لعمل المجلس الدستوري فیها؛ وكثیرا ما تتم دراسات دستوریة وقانونیة وتجعل السیاسة أو 

من آلیة الدفع بعد الدستوریة أحد آلیات ووسائل قضائیة أكثر منها سیاسیة لأن الأمر یتعلق بحق الأفراد 

قواعد الدستوریة فیلا وفتح المجال لهم في ممارسة الطعن والمشاركة في الدفاع عن حقوقهم وإعلاء ال

  .المنظومة القانونیة للدولة

وعلیه نظن استخدام القضاء كوسیط في الدفع بعدم الدستوریة هو الحیلولة دون توجه الأفراد المباشر إلى    

المجلس الدستوري وإبداء طعونهم المتعلقة بهذا الدفع؛ في حالة وجود دعاوى قضائیة؛ لهو نكران لعدم تفعیل 

اء الدستوري أین یكون للأفراد التقاضي أمام المجالس الدستوریة؛ وكما قد یعتبر الأمر بدایة أوصاف القض

لتوسیع دائرة الإخطار بصدد الرقابة اللاحقة لصالح السلطة القضائیة باعتبارها سلطة عامة دون فسح المجال 

  .سيللأفراد؛ نظرا لنقص الوعي القانوني والسیاسي أو نظرا لطبائع النظام السیا

وعلیه یمكن أن یكون للقضاء تقدیرا قانونیا آخر غیر الذي یتعلق برقابة مدى دستوریة الحكم التشریعیة؛    

وذلك بما أن القضاء یختص أساس بإحالة الدفع أمام المجلس الدستوري كوسیط فقط؛ ومع ذلك فهو یقرر ما 

باب موضوعیة تتعلق بممارسة هذا الدفع؛ إذا كان الدفع جدیا أو غیر ذلك؛ وذلك بأن یستعمل سلطاته في أس

فیحق للقضاء بقوة الدفع الذي یثیره الخصوم بإخطار المجلس الدستوري بالإحالة إذا تبین أن الدفع غیر مبني 

                                                           
؛ 2 علیان بوزیان؛ آلیة الدفع بعدم الدستوریة وأثرها في تفعیل العدالة الدستوریة؛ مجلة المجلس الدستوري؛ العدد. د: أنظر -)1(

 . 67؛ ص2013
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الفصل  خلال البطء في على أسس غیر منطقیة بحیث یستخدم الفرد هذه الآلیة من أجل تأخیر العدالة من

   .سیر الحسن للخصومة ولمرفق القضاءبتصرفات غیر قانونیة تؤدي بعرقلة ال في القضیة؛ أو من أجل القیام

وكما یتأكد القضاء من النص المراد تطبیقه فالدفع یكون مرفوضا إذ كان ینصب على حكم تشریعي لا    

علاقة له بالقضیة المطروحة؛ وعلى هذه المعاییر یقرر القضاء ما إذا كان الدفع بعدم الدستوریة یقتضي 

الإخطار بالإحالة أم لا؛ ونظن أن هذه هي السلطة التقدیریة الوحیدة للقضاء في التدخل في حالة ممارسة 

  .   من الدستور] 188[آلیة الدفع المنظمة في المادة 

   عدم تعلق الدفع بعدم الدستوریة بالنظام العام :الفقرة الفرعیة الثانیة   

الدستور لیست من النظام العام؛ أي لا یمكن للقضاء وبصفة  من] 188[من جانبنا نعتقد أنّ المادة    

تلقائیة سواء من طرف قاضي الحكم أو قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة أو النائب العام أو محافظ الدولة 

وحتى أن تكون النیابة العامة طرفا أصلیا في الدعاوى القضائیة أن تثیر الدفع بعدم الدستوریة لصالح القانون 

الدستور وللمصلحة العامة؛ وإنّما السعي وراء تجسید العدالة وتطبیق القانون؛ فكثیرا ما تعتبر النیابة طرفا  أو

أصلیا تمثل خصما للخصوم أو فیما یفهم أنها تنضم لأحد أطراف الخصومة من أجل حمایة الحقوق 

ن النظام العام؛ إلاّ إذا أثاره أحد وبذلك لا یعتبر الدفع بعدم الدستوریة م ؛والحریات بصفتها ممثلة للقانون

  .أطراف الدعوى القضائیة

وبالتالي لا یمكن للسلطة القضائیة التدخل مباشرة في الإفصاح عن رأیها في أي حكم تشریعي بأنه غیر    

دستوري؛ وإلا أخلت بمبدأ الفصل بین الوظیفة القضائیة والوظیفة التشریعیة في الدولة؛ لأن القضاء ملزم 

ا بالخضوع والتقید بالقانون وتطبیقه حتى وإن كان مخالفا للدستور؛ وعلیه یتراجع سمو الدستور بفقدانه دستور 

للرقابة والحمایة القضائیة التي تكون أكثر ضمانا له من الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین؛ وخاصة أن 

ممارسة سلطة الإخطار كما هو مقرر لا یمكن لرئیسي أعلى هیئات النظام القضائي العادي أو الإداري 

لصالح السلطة التنفیذیة أو السلطة التشریعیة؛ ومن ثم كان التأسیس ابتداء للحمایة السیاسیة أكثر من الحمایة 

  .القضائیة للدستور

وإذا كان الدفع بعدم الدستوریة من النظام العام لتم التسلیم بأمر مقتضاه أنه یمكن للقضاء استبعاد تطبیق    

قوانین كثیرة من طرف القضاة؛ لما یرى أنها تختلف عن القواعد الدستوریة من الناحیة الشكلیة أو الإجرائیة 

من الدستور؛ وإنما الدفع بعدم الدستوریة هو سلطة ] 188[أو الموضوعیة؛ وهذا غیر مسلم به طبقا للمادة 

ة إثارته دون تدخل القضاء؛ ومن ثم قانونیة كحق لأي متقاضي طرفا في نزاع مطروح أمام القضاء إمكانی

یتقید القضاء عند الدفع بالامتناع من تطبیق القانون حتى یتم الفصل في إمكانیة الإحالة أو فصل المجلس 

  .الدستوري في مدى دستوریة الحكم التشریعي

نیة في حق القضاء فینتج عنه آثارا قانو ] 188[ولو كان الدفع بعدم الدستوریة من النظام العام طبقا للمادة    

وأطراف الخصومة القضائیة؛ وتتعلق بإثارة القضاء الدفع من تلقاء نفسه ویلتزم بذلك؛ وكما لا یمكن لأطراف 
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؛ وعلیه لیكون الدفع بعدم )1(الدعوى العدول عنه؛ وكما یمكن إثارته في أي مرحلة كانت فیها الدعوى 

هذا الدفع مركز الدفع النظامي بما أنه یتوخى مصلحة  الدستوریة ولتكریس سیادة الدستور یستلزم أن یتبوأ

عامة ولأن الدعوى الدستوریة بطبیعتها دعوى عینیة تستهدف مخاصمة قانون لأن قواعد الدستور تسمو ولا 

  . )2(یعلى علیها 

  الثالثالفرع 

  عدم اختصاص القضاء بفحص مدى دستوریة الحكم التشریعي

بة ممارسة آلیة الدفع بعدم الدستوریة من طرف الأفراد المتقاضین تلقائیا؛ إذا كان القضاء لا یتدخل بمناس   

أو أنه لیس مختصا بالفصل في مدى دستوریة الحكم التشریعي؛ فإن المجلس الدستوري هو الهیئة الدستوریة 

أن المعنیة مباشرة بفحص مدى دستوریة الحكم التشریعي بأن ینتهك الحقوق والحریات أم لا؛ في حین یجب 

یكون الحكم التشریعي المطعون ضده ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور؛ وبذلك كذلك یتحقق 

  : المجلس الدستوري طبیعة هذه الحقوق والحریات المضمونة دستوریا؛ وذلك على نحو الفقرتین التالیتین

  توریة الحكم التشریعياختصاص المجلس الدستوري الأصیل بفحص مدى دس :الفقرة الفرعیة الأولى   

من الدستور على الهیئة الدستوریة والرقابیة المختصة بالفصل في الدفع بعدم ] 188[نصت صراحة المادة    

هي  المحكمة العلیا أو مجلس الدولةالدستوریة إذا ما تم إخطارها بالإحالة من أحد جهات القضاء ممثلة في 

مكلفة بالسهر على احترام الدستور وضمان مبدأ سمو الدستور الذي یعتبر هیئة دستوریة  المجلس الدستوري

بالرقابة على دستوریة القوانین؛ ومن ثم نعتقد أنّ المؤسس الدستوري أصبح له توجها شبه قضائي في الرقابة 

؛ فیتمثل دور المجلس الدستوري كقاضي دستوري في یة الدفع بعدم الدستوریة الجدیدةعلى دستوریة القوانین بآل

ال المراقبة على دستوریة القوانین في حمایة الحقوق والحریات المعترف بها دستوریا وبالدفاع عنها؛ بما مج

  .)3(أنها تمثل غایة أساسیة في وجود الدستور 

وبحیث یقوم المجلس الدستوري في فحص مدى دستوریة القوانین بالتحقق من القوانین التي یراقبها شكلا    

ات وتبریرات جدیة لاعتماد قراراته الرقابیة؛ ومن ثم یقوم بتفعیل الدستور وتطبیقه ومضمونا بتقدیم تفسیر 

بتحدید معنى قواعده الدستوریة وتفسیرها تفسیرا صحیحا إلى أن یخلص إلى دستوریة القانون أو عدم 

  .)4(دستوریته 

                                                           
 . 18-17عید أحمد الغفلول؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
  .76علیان بوزیان؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)2(

(3)-
 Voir: Francis Homon et Michel Troper, op. cit, p778. 

(4)-
 Voir: Chabane Ben Akezouh, Le conseil constitutionnel et collec tivités terri toriales en algérie, 

apropos du gouvernorat du grand alger, RASJEP, université d’alger, série n0 2; 2008, p30.  
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دستوریة حكم أو نص تشریعي وبما أنّ آلیة الدفع بعدم الدستوریة أحد الوسائل الدستوریة للتأكد من مدى    

صادر وقابل للتطبیق القضائي في إطار توسیع الرقابة اللاحقة والبعدیة والاعتراف بحق المتقاضي 

بالمساهمة والمشاركة في حمایة الدستور باعتباره قانونا أساسیا أسمى؛ وباعتبار هذا الأخیر قانونا علویا 

  . )1(یضمن ویحمي حقوق وحریات الأفراد 

لتالي حاول المؤسس الدستوري تكریس العدالة الدستوریة لصالح هیئة لم یحدد طبیعتها صراحة؛ وإن وبا   

كان یغلب علیها الطابع السیاسي؛ فنعتقد أن آلیة الدفع بعدم الدستوریة المكرسة دستوریا في حق الأفراد 

لة بالمفهوم القانوني أین یشارك المتقاضین استعمالها في تحقیق عدالة القضیة المطروحة أمام القضاء؛ والعدا

ومن ثم المراكز القانونیة والحقوقیة وحتى بضبط السلطات العامة  ؛الفرد المتقاضي بحمایة النظام القانوني

ومن ثم الحیلولة دون تطبیق أحكام تشریعیة مخالفة  ؛وتقییدها بالدستور والتي تختص بإنشاء وسن التشریع

؛ والتي تمتنع سلطات الإخطار السیاسیة )2( وري بنوع من الرقابة اللاحقةللدستور؛ أین یختص المجلس الدست

  .القیام بإخطار المجلس الدستوري بشأنها

وعلیه نص الدستور صراحة على أن إجراءات وآثار رقابة المجلس لمدى دستوریة الحكم التشریعي في    

  : منه وذلك كما یلي] 191/2و 189/2[المادة 

) 4(؛ بحیث یصدر المجلس قراره خلال مدة أربعة ل في مدى دستوریة الحكم التشریعيآجال الفص - أولا   

أشهر الموالیة لإخطاره من طرف القضاء بالإحالة؛ وكما یمكنه تمدید هده المدة لأربعة أشهر أخرى ولمرة 

ة الإخطار؛ واحدة فقط؛ بشرط أن یكون هذا التمدید مسببا بقرار منه وبأن یبلغ إلى الجهة القضائیة صاحب

وعلیه نجد أن للمجلس الدستوري فترة زمنیة معتبرة من التأكد من جدیة الحكم التشریعي المطعون ضده بعدم 

الدستوریة؛ هذا الأجل یبدو واسعا بالنسبة لآجال الرقابة الدستوریة بصدد حالات الإخطار الأخرى؛ وذلك 

لجوانب وربما لكثرة حالات الإخطار بالإحالة نظرا للبحث عن الحكم التشریعي في مدى دستوریته من كل ا

التي من الممكن أن یتلقاها المجلس الدستوري؛ حتى أن للمجلس الدستوري إمكانیة تمدید فترة أربعة الأشهر 

إلى مثلها نتیجة للقضایا التي تكون مطروحة أمامه؛ أو بمصادفتها لعملیات انتخابیة أو مراجعة دستوریة أو 

تعلقة بالدفع بعدم الدستوریة المطروحة أمامه مما یصعب علیه الفصل في الآجال الممنوحة لكثرة القضایا الم

  .أشهر) 4(له كمبدأ وهي أربعة 

                                                           
من دیباجة الدستور تنص على أنّ الدستور فوق الجمیع وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات  12الفقرة  -)1(

 .الفردیة والجماعیة
الحال نجد أن إمكانیة الدفع بعدم الدستوریة بمثابة وسیلة رقابیة للأفراد لمراقبة الوظیفة التشریعیة للمشرع بان  في مثل هذا -)2(

یقدم تعقیبا على القوانین التي یصادق علیها؛ وكذلك للتأكد من أن هل المشرع یبقى وفیا لثقة الشعب التي وضعها في كما 

  .من الدستور 115نصت المادة 
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وعلیه وبالرغم من اعتبار هذا النوع من الرقابة الدستوریة الذي یكون وفقا لإجراءات معقدة وطول أجل    

ه الرقابة تهدد استقرار القانون لأنه من الممكن إلغاء الفصل في مدى دستوریة القانون المطعون ضده؛ فإن هذ

ما هو مخالف للدستور بعد تطبیقه؛ إلا أن هناك میزات لفي هذه الآلیة تتعلق بتنظیف المنظومة القانونیة من 

النصوص غیر الدستوریة؛ وكذلك نجد أن القوانین تعتبر غالبا أنها دستوریة ولكن تظهر عیوبها فیما بعد أي 

بیقها عملیا وبمناسبة الفصل في القضایا؛ في حین طول تلم المدّة المخصصة للفصل یجعل من بعد تط

المجلس الدستوري یراقب ویتأكد جیدا من مدى دستوریة الحكم التشریعي وعلیه تتغلب الأسباب والدوافع 

دستوریة القوانین التي القانونیة والحقوقیة في الفصل أكثر من الأسباب السیاسیة التي تعتمد في الرقابة على 

  .)1(لا یمكن للأفراد تفعیلها 

؛ عندما یتم إخطار المجلس الدستوري بناء على إحالة أثار النظر في دستوریة الحكم التشریعي - ثانیا   

من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بخصوص الدفع بعدم الدستوریة؛ وینظر بفحص مدى دستوریة الحكم 

لمجلس الدستوري دستوریة هذا الحكم یتم تبلیغ مجلس الدولة أو المحكمة العلیا؛ بحسب التشریعي؛ فإذا قرر ا

الحالة بهذا القرار؛ وعلیه یمكن للقضاء تطبیق هذا الحكم على القضیة المطروحة أمامه؛ والفصل فیها طبقا 

لحكم التشریعي غیر للقانون؛ ویعتبر الدفع بعدم الدستوریة لا جدوى منه؛ وإذا قرر المجلس الدستوري أن ا

دستوري فیبلغ كذلك قراره إلى القضاء بحسب الحالة؛ وبالتالي لا یمكن للقاضي تطبیق ذلك الحكم المخالف 

لأنه في الأخیر ینتهك ضمان الحقوق والحریات الدستوریة المعترف بها؛ وعلیه یفقد هذا النص كل آثاره 

  .من الدستور] 191/2[للمادة ابتداء من الیوم الذي یحدده المجلس الدستوري طبقا 

  الحكم التشریعي محل: الفقرة الفرعیة الثانیة   

من الدستور في ممارسة الحق في الدفع بعدم الدستوریة أن یكون الحكم التشریعي ] 188[تشترط المادة    

ق الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور؛ فنجد جملة من الحقو 

المتعلقة بالفصل الخاص بالحقوق والحریات ] 73إلى  32[والحریات التي یضمنها الدستور في المواد من 

  .   من الدستور] 83إلى  81ومن  77[وفي المواد المتعلقة بالفصل الخاص بالواجبات في المواد 

عي الذي ینظمها ویؤطرها ومن ثم تتمثل هذه الحقوق والحریات التي من الممكن أن ینتهكها الحكم التشری   

بما أن القانون هو حد دستوري وقانوني في نفس الوقت في مجال التمتع والاستفادة من الحقوق والحریات؛ 

من ] 140[وذلك طبقا للمبدأ التشریعي الذي یدخل ضمن سیادة السلطة التشریعیة في البند الأول من المادة 

  :التي یخصصها له الدستور؛ وكذلك في المجالات الآتیةیشرع البرلمان في المیادین [ الدستور أنّه 

                                                           
  .83علیان بوزیان؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
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حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة؛ لا سیما نظام الحریات العمومیة وحمایة الحریات الفردیة؛  -)1   

  .)1( ]وواجبات المواطنین 

لعام هو ومن ثم حتى المؤسس لم یحدد طبیعة الحقوق والحریات المضمونة دستوریا صراحة؛ لأن المبدأ ا   

أن كل الحقوق والحریات وحقوق الإنسان المؤصلة دستوریا تكون مضمونة ومحمیة؛ ولكن قد یتضمن هذا 

التأسیس ما یعني تلك الحقوق والحریات التي ینص عنها الدستور صراحة بأنها مضمونة؛ لا سیما تلك 

   .نون الجنائي والإجراءات الجزائیةالمتعلقة بالقا

ا وحریات نص الدستور صراحة على أنها تكون مضمونة طبقا للقانون ولیس طبقا كما أن هناك حقوقو    

للدستور؛ ومن ثم یبقى التقدیر لمثل هذه المشكلات القانونیة في تنظیم القانون العضوي المتعلق بتطبیق آلیة 

والحریات هو  ما یكرسه الدستور بصورة عامة وكضمانة دستوریة حقیقیة للحقوقالدفع بعدم الدستوریة؛ وعلیه 

   .)2(أنّه الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة 

وبالتالي سیكون للسلطة التشریعیة من خلال المصادقة على القانون العضوي المذكور دورا مهما في مدى    

لحكومة هي تكریس وتجسید الآلیة الجدیدة المتعلقة بالدفع بعدم الدستوریة أمام القضاء بنوعیه؛ خاصة وأن ا

من تتولى إعداد وتنظیم مشروع هذا القانون؛ ومن ثم سیكون للسلطة التنفیذیة تدخلا واسعا؛ بما أن المشرع 

                                                           
: تبدو الحقوق والحریات التي تكون محلا للدفع بعدم الدستوریة من خلال الدستور والحدود المتعلقة بهذا الدفع في الآتي -)1(

؛ )39المادة (الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیة عن الحقوق الأساسیة للإنسان وعن الحریات الفردیة والجماعیة مضمون 

والحق في ضمان حرمة الإنسان والحق في حظر العنف البدني أو المعنوي أو المساس بالكرامة أو المعاملة القاسیة أو 

؛ وحریة الاستثمار )42المادة (؛ والحق في حرمة المعتقد وحرمة الرأي وحریة ممارسة العبادة )40المادة (اللاإنسانیة أو المهینة 

؛ وكذا حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي؛ والحریات الأكادیمیة وحریة )43المادة (الاستهلاك والتجارة؛ والحق في حمایة 

؛ والحق في حرمة حیاة الإنسان الخاصة وحرمة شرفه وسریة )45المادة (؛ والحق في الثقافة )44المادة (البحث العلمي 

؛ وحریة التعبیر وإنشاء الجمعیات )47المادة (ة المسكن ؛ والحق في ضمان حرم)46المادة (المراسلات والاتصالات الخاصة 

؛ والحق في )50المادة (؛ وحریة الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة وعلى الشبكات الإعلامیة )48المادة (والاجتماع 

؛ وحق )55ادة الم(؛ والحق في حریة التنقل والإقامة )51المادة (الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها 

؛ والحق في الملكیة الخاصة وحق الإرث وأملاك الجمعیات )60المادة (اتصال الفرد بأسرته في حالة التوقیف للنظر وبمحامیه 

؛ )68المادة (؛ والحق في بیئة سلیمة )66المادة (؛ والحق في الرعایة الصحیة )65المادة (؛ والحق في التعلیم )64المادة (

 ؛ والحق في)70المادة (؛ والحق في النقابة )69المادة (ما یتعلق به من راحة وأمن ونظافة وحمایة والحق في العمل؛ و 

المادة (؛ والحق في ظروف معیشة حسنة )72المادة (؛ والحق في حمایة الأسرة وحقوق الطفل والمسنین )71المادة (الإضراب 

؛ ولا یسلم أحدا خارج التراب الوطني؛ أو )81المادة(وأملاكه ؛ وتمتع كل أجنبي مقیم فوق التراب الوطني بحمایة شخصه )73

؛ ویبقى الحق في المساواة كمبدأ أساسي ومرجعي لكل )83؛82المادة (تسلیم أو طرد لاجئ سیاسي یتمتع بالحق في اللجوء 

دستور على مبدأ من ال] 32[الحقوق الحریات؛ ویمكن أن یكون هذا الحق محلا للدفع بعدم الدستوریة؛ حیث نصت المادة 

 .المساواة
  .من الدستور 38المادة  -)2(
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البرلماني تستبعد أمامه هذه الإمكانیة كما جرت العادة؛ بحیث كلما كان تدخل السلطة التنفیذیة كلما كانت 

 .القیود واردة على مثل هذا التطبیق

هذا  د نرى أن فتح المجال للأفراد للدفع أمام القضاء بعدم الدستوریة محبذا ما دام یرتبطوفي هذا الصد   

الدفع بالرقابة اللاحقة التي تجعل من حق الأفراد استدراك سمو الدستور وبإمكانهم رفض أي نص قانوني؛ 

كن لأي فرد رفض الخضوع رغم أن القضاء في السابق في اجتهاداته ونظرا للرقابة الوقائیة قد أقر بأنه لا یم

في تجسید  أساسیا دورا ؛ وبأن أصبح للقضاء الدستوري)1(للقانون الصادر والنافذ بسبب أنه غیر دستوري 

  .الذي أصبح في كل الأنظمة الدیمقراطیةو  ؛دولة القانون

  المطلب الثاني

  عدم تفعیل الدستور بفقدان إلزامیة القواعد الدستوریة

حدودیة عند تطبیق قواعده من طرف المؤسسات والأجهزة المعنیة بذلك خاصة یعترض سمو الدستور م   

منها السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في مجال إنشاء القواعد الدستوریة وبواجب إعلاء القاعدة الدستوریة؛ 

تیجة لنقص ویتمثل هذا العارض في عدم تفعیل وتطبیق النصوص الدستوریة المنظمة في الوثیقة الدستوریة ن

ذاتیة سمو الدستور والمتمثلة في فقدانه لإلزامیة قواعد وافتقاره لصفة أو إضفاء الطبیعة القانونیة على قواعده؛ 

وعلیه تظهر ضعف سمو الدستور الجزائري نتیجة عدم التنظیم الصریح لمسألة واجب تطبیق وتنفیذ قواعده 

المخالفات الدستوریة ما عدا ما یتعلق بوجوب الرقابة  وفقدانه لعنصر الجزاء الذي من الممكن أن یترتب عن

  .الدستوریة في حالات معینة

  الطبیعة القانونیة للقواعد الدستور: الفرع الأول   

  سمو الدستور بتطبیق خاصیة قانونیة الدستور: الفرع الثاني   

  ستوریةسمو الدستور بتطبیق الجزاءات المترتبة عن المخالفات الد:  الفرع الثالث   

  الفرع الأول

  الطبیعة القانونیة للقواعد الدستوریة

ثار خلاف فقهي وقانوني بشأن الطبیعة القانونیة للقواعد الدستوریة؛ مما كان لها تأثیر واضح على    

حصانة مبدأ سمو الدستور من المخالفات الدستوریة؛ نتیجة لعدم الاعتراف لقواعده بالصفة القانونیة أو 

مما ینتج عن هذا الأمر إمكانیة التعدي على  ؛ر الإلزامیة وعدم توقیع الجزاء على المخالفین لهابفقدانه لعنص

سمو الدستور وانهیار مبدأ الشرعیة الدستوریة؛ فإذا كان لا خلاف في اجتماعیة القاعدة الدستوریة وعمومیتها 

  .)2(وتجریدها؛ فهناك خلاف بشأن الخاصیة الثالثة وهي خاصیة الجزاء 

                                                           
(1)-Voir : Eugène Pierre; Traité de droit politique; tom 2; éd loysel; paris; 1989; p570.              

-260ة طبع؛ صعبد الفتاح سایر دایر؛ مبادئ القانون الدستوري؛ مكتبة سید عبد االله وهبة؛ القاهرة؛ دون سن. د: أنظر -)2(

261 . 
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  الرأي المؤید بالطبیعة القانونیة والإلزامیة للقواعد الدستوریة: الفقرة الفرعیة الأولى   

لزامیتها ومن ثم التأكید على سمو الدستور واالتوجه بالاعتراف بقانونیة القاعدة الدستوریة هذا یرى أنصار    

الأستاذ "  Duguit" دیجي "   عمیدووفقا للمذهب الموضوعي ومنهم نجد ال ؛بتوقیع الجزاء على المخالفین لها

والاعتراف لها بقانونیتها وذلك دون أن یشترطوا في  بالبحث في طبیعة القاعدة الدستوریة"  Geny"  جیني" 

وإنما یكفي ردة فعل المجتمع في حالة مخالفة القواعد  ؛الجزاء أن یكون مادیا موكلا إلى السلطة العامة

ونیة تمتاز بخاصیة اجتماعیتها؛ لأنها تحمل في ثنایاها عنصر الجزاء؛ لأنه لا الدستوریة بما أن القاعدة القان

؛ في حین هناك من یقر بقانونیة القاعدة )1(یعقل أن یوجد قانون دون جزاء مهما كان مادیا أو معنویا 

معنویا أكثر  االدستوریة وتعلقها بالجزاء من خلال شعور لدى الكافة بأنها قواعد واجبة الاحترام وإن كان جزاء

   .)2(منه مادیا؛ وقد یتحول إلى جزاء مادي عند الإطاحة بنظام الحكم الذي یتعدى على أحكام الدستور 

هناك مذاهب وآراء حاولت تجرید الدستور من قانونیته لدوافع سیاسیة داعمة للحكم المطلق ولمقالید  وكذلك   

ض القواعد التوجیهیة والهادیة في مقدمات الدساتیر وإن وجود بع ؛الحكم بتجرید الدستور من عنصر الجزاء

یجب أن لا تعمم على كافة أبواب ومواد وفصل الوثیقة الدستوریة المتضمنة لعناصر المسؤولیة والجزاء 

  .)3(القانوني بما یتناسب وطبیعة هذا القانون 

اء المادي على نفسها في حالة یتصور عدم إمكانیة الدولة توقیع الجز "  Duguit" دیجي " وإن كان العمید    

؛ ارتكابها لمخالفات دستوریة بما أن القواعد القانونیة الدستوریة لا ترتب جزاء مادیا یقوم على الإكراه المادي

في قانونیة الدستور "  مصطفى كامل" ؛ ویرى الدكتور )4( عن تلك المخالفات ترتب ردة فعل اجتماعي فإنها

المفهوم العادي للقاعدة القانونیة فإنّ قواعده لیست خالیة من الجزاء لأن جزاؤها وإن كان ینقصها ركن الجزاء ب

ومنه هذا الجزاء كاف لاحترام سمو  ؛أسمى ویظهر في ردع الرأي العام للحكام الذین یخالفون الدستور

  .)5(الدستور 

لقواعد الدستوریة قواعد بخصوص تأكید قانونیة الدستور؛ فالفریق الأول یعتبر ا )6(وعلیه نجد فریقین    

ب القاعدة صفتها تكتسقانونیة رغم عدم توافرها على عنصر الجزاء بما أن هذا الأخیر غیر ضروري لكي 

وإقراره  هالفریق الثاني ورغم إصرار وأما بل یكفي الشعور لدى الجمیع بأن القاعدة واجبة الاحترام؛  ؛القانونیة

تقترن بجزاء معنوي وإن تفتقد للجزاء أو الإكراه المادي الذي توقعه  لقانونیة القاعدة الدستوریة فیكفي أنها

                                                           
 .44سرهنك حمید صالح البرزنجي؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(

Voir: Rousseau G ; principes généraux du droit international public ; Dalloz ; paris 1977 ; p32. 
-)2(

 
 .45مرجع نفسه؛ صسرهنك حمید صالح البرزنجي؛ ال. د: رأي الدكتور سرهنك حمید صالح البرزنجي؛ أنظر -)3(

(4)-
 Voir ; Duguit Léon; Traité du droit constitutionnel ; 3éme édition ; paris ; 1927; p709-710.  

 .44سرهنك حمید صالح البرزنجي؛ المرجع نفسه؛ ص. د: أنظر  -)5(
  . 21حسني بودیار؛ مرجع سابق؛ ص. أ: أنظر -)6(
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السلطة العامة؛ لأن القانون أسبق في الظهور من السلطة العامة ولهذا المقصود هو وجود جزاء دون أن 

  . یكون توقیعه منوطا بالسلطة العامة

ثم اقتران قواعده القانونیة بالجزاء من  وعلیه نعتقد في نقد مثل هذا الرأي المؤید لقانونیة الدستور ومن   

خلال وجود عدّة دساتیر لا تعترف صراحة بإلزامیة القاعدة الدستوریة؛ وكما هناك مخالفات من طرف 

في حین لا نجد  ؛خرىالأدستوریة المؤسسات الالسلطات العامة ومنها السلطة التشریعیة أو التنفیذیة أو 

عن المخالفات الدستوریة؛ وخاصة الجزاء المادي على الأشخاص  الجزاءات من خلال إقرار مسؤولیتها

الحكام؛ وكما یثیر هذا الطرح جزاءات متعددة ومختلفة بین الإداریة والجزائیة والسیاسیة والقضائیة وغیرها 

  .      حتى وإن تعتبر عقابا بمفاهیم معینة

  والإلزامیة للقواعد الدستوریة  الرأي الرافض بالطبیعة القانونیة: الفقرة الفرعیة الثانیة   

" Austin  John"  جون أوستن" من بین أنصار هذا الاتجاه نجد مدرسة الشرح على المتون وأیضا    

بما أنه لا وجود للقاعدة القانونیة إلا إذا صدرت عن الدولة ومقترنة بالجزاء المادي "  Kilzen"  كلزن"و

الاتجاه المذهب الشكلي اطبین بها طواعیة أو بالقوة؛ فیمثل هذا المنظم من طرفها بفرض القوانین على المخ

یرى أن  فأوستن؛ " Ihrng"  اهرنج" والألماني "  Hobbse"  هوبز" به الفیلسوف الإنجلیزي  والذي ناد

القانون هو من تضعه السلطة الحاكمة مالكة سلطة الأمر والنهي وحق توقیع الجزاء على المخالفین للقانون؛ 

لقانون هو عبارة عن أمر ولا وجود للقاعدة القانونیة لا تعد كذلك ما لم تقترن بجزاء مادي یوقعه وأن ا

   .)1(السلطان 

وبالتالي هي مجرد مبادئ وتعالیم  قواعد قانونیة ملزمة؛فهذا الرأي ینكر اعتبار قواعد القانون الدستوري ك   

هو "  جون أستن" ؛ أي أنّ القانون الوضعي حسب )2(ومبادئ تفتقر للجزاء عند مخالفتها  مارسة الحكملم

أمر ونهي یصدر من الحاكم السیاسي إلى الرعیة الذین یخضعون لسلطته ویقترن بجزاء مادي یوقعه الحاكم 

على من یخالف القانون؛ في حین القواعد الدستوریة تعتبر قواعد أدبیة مرعیة تحمى بجزاءات أدبیة بحتة؛ 

  .)3( ةقانونی بالغیر اولا یمكن وصفه ةغیر دستوریم للدستور تعد مخالفة الحاكومنه 

وفق هذا  ه نعتقداتج عن إرادة أو تعبیر الدولة؛ وعلیومن ثم القانون الحقیقي المقترن بالجزاء هو القانون الن   

أن القانون الدستوري الناتج عن إرادة المؤسس الدستوري كسلطة تأسیسیة أصلیة أو مشتقة [  الطرح

في ؛ ]بمكانة القاعدة القانونیة الملزمة التي یكون هو بالأساس مصدرها وسندها الشرعي والقانوني لیس 

فذلك على سبیل التجاوز لا  ؛حین یثبت هذا الرأي حتى ولو تم إطلاق صفة القانون على القواعد الدستوریة

الدستوریة والدولیة في كونها  وبالرغم من تشككنا في القواعد[ أنّه "  عثمان خلیل" أكثر؛ فیرى الدكتور 
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واعترافا بما ... قانونا بالمعنى الفني الصحیح نفضل استعمال لفظ القانون بشأنها على سبیل التجوز

على هذا " محمد كامل لیلة " ؛ وعلیه یرد الدكتور )1(...] حققته هذه القواعد وتلك من نتائج عملیة خطیرة

بین هذین الأمرین نظرا لتعارضهما؛ فإما أن تكون القواعد  نه لیس من السهل المزجأ[ الطرح بالقول 

الدستوریة قانونیة وإما أن لا تكون كذلك؛ وفي هذه الحالة لا نستطیع إسباغ صفة القانون على قواعد لا 

كأن القاعدة  [ في هذا المعنى والطرح ؛ ونعتقد)2(]  تحمل خصائص القاعدة القانونیة مهما كانت الاعتبارات

التي تلي الدستور محصنة ومحمیة من المخالفة باقترانها بالجزاء على عكس القاعدة الأسمى التي  الأدنى

الاعتراف بقانونیة  بالتالي؛ و ]من الواجب أن تتمیز بخاصیة الإلزام بتوافر شرط العقاب عند مخالفتها 

لقواعد الدستوریة هي المصدر أكید لأنه یعد القانون الأساسي بالنسبة لكل فروع القانون وأن االدستور أمر 

  . )3(الذي تستمد منه القوانین العادیة سمتها الإلزامیة 

منذر "وكما هناك من یجرد القواعد الدستوریة من قانونیتها لأنها من طابع سیاسي؛ ومنهم نجد الدكتور    

دستور لا یتمتع لا یمكن الدفاع عن قانونیة الدستور والسبب في أن ال[ فكرة مفادها  هبطرح"  الشاوي

فلا یمكن لقاعدة؛ في نظرنا؛ أن تعتبر قاعدة قانونیة إلا إذا جمعت شرطین أولهما؛  ...بالصفة القانونیة

وثانیها أن القاعدة القانونیة الصادرة  ...أن تصدر القاعدة عن سلطة تتمتع بالنجاعة أي سلطة مطاعة

ا یجب أن تتضمن الطلب أو المنع بعمل شيء من السلطات الموجهة في الفئة الاجتماعیة أو من وكلائه

معین؛ بكلمة؛ تتضمن أمرا ایجابیا أو سلبیا؛ هذا یعني أن القاعدة القانونیة یجب أن تقید الآخرین كلهم 

   .)4(] عدا صانعها 

وما یمیز القاعدة القانونیة ویفرقها عن قواعد الأخلاق؛ هو أنها لا یمكن [ أیضا بالقول أنه  كما یرىو    

في الحقیقة أن القواعد الدستوریة لا توجه إلى الأفراد بل إلى الحكام أنفسهم أو إلى  ...توجه لصانعها أن

القواعد لا یمكن أن تعتبر كقواعد قانونیة لأنها تفتقر إلى  لمنا بشخصیتها؛ بناء علیه فإن هذهالدولة إذا س

  . )5(]  الشرط الثاني
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في تحلیل "  توماس هوبز" والذي تأثر برأي الفقیه "  ن أستنجو" وإن كان هذا الاتجاه الذي طرحة    

على الاعتقاد "  جون أستن" طبیعة القانون فإنه یهدف إلى تأیید النظام الملكي في انجلترا؛ في حین استند 

  .      ولیس للدستور أو القانون في الدولة )1(أنّ السیادة تعود للحاكم 

اه یؤیدون عدم جدیة الدستور في سموه؛ ربما لمحاولة وضع إطار قانوني وعلیه یبدو أن أنصار هذا الاتج   

كفیل بممارسة السلطة التشریعیة والتنفیذیة دون رقیب في حالة انتهاك المبادئ والقواعد الدستوریة بما أنهم 

   .یعترفون بعدم فعالیة القواعد الدستوریة المخاطبة للحكام والتي تكون في مواجهتهم

ظهر اللجوء إلى أسانید شكلیة وسطحیة في دراسة القاعدة الدستوریة؛ ولأسباب سیاسیة تتعلق ومن ثم ی   

بمحاولة التأسیس للحكم غیر الدیمقراطي وتجرید عنصر الرقابة الدستوریة كآلیة مهمة في الفصل بین 

ریة بعدم خضوع وكذا التملص من إقرار مسؤولیة السلطة الحاكمة في حالة تعدیها للحدود الدستو  ؛السلطات

  . الدولة لمبدأ سمو الدستور والقانون

  الرأي التوفیقي بین المؤیدین والمعارضین لقانونیة الدستور: الفقرة الفرعیة الثالثة   

یتخذ الاتجاه التوفیقي بشأن قانونیة الدستور بین مؤیدین هذا الأخیر والرافضین له بأنّ هناك مجموعة    

  :)2(ة تتسم بالقانونیة ومقترنة بالجزاء؛ وتتمثل هذه الأصناف في الآتي أصناف من القواعد الدستوری

  .القواعد التي تقرر الحقوق والحریات والواجبات - أولا   

  .القواعد التي تنظم السلطات العامة الثلاث - ثانیا   

  .القواعد التي تتعلق بتوجیه الهیئات الحاكمة -ثالثا   

ي القواعد الدستوریة في صورة الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة وعلیه یتجسد الجزاء المنظم ف   

؛ وكما قد یلجأ الشعب إلى رفض )3(والتنفیذیة ونزع الثقة من الحكومة وحل البرلمان ورقابة دستوریة القوانین 

ونیة الدستور تظهر وبالتالي نعتقد أنّ قان؛ )4(الانتخابات وهو بمثابة جزاء یوقعه الشعب على السلطة الحاكمة 

وفقا لطبیعة الأنظمة الدستوریة والسیاسیة ومدى تطبیقها للنصوص الدستوریة وتقالید الحكم في الدولة؛ أكثر 

  .منها ما هو مجسد في الفقه والآراء

  لفرع الثانيا

  سمو الدستور بتطبیق خاصیة قانونیة الدستور 

فعل ممارسة السلطة العامة والسیاسیة في الدولة لتفادي بعضا من المخالفات الدستوریة التي تنتج ب   

وللاحتیاط من الاستناد من عدم قانونیة القواعد الدستوریة وتجریدها من القوة الملزمة وعنصر الجزاء الذي 
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امیة بعضا من یجب توقیعه على المعتدین على سمو الدستور؛ فتشیر كثیرا من الدساتیر على قانونیتها وإلز 

بصراحة؛ ومن ثم إمكانیة  الدستوریة أقرت بقانونیتها ة؛ ففي الجزائر وفي مختلف وثائقهاقواعدها الدستوری

لزامیتها نتیجة لمخاطبتها بالخصوص السلطة العامة والحاكمة في الدولة؛ في مجال تطبیق الدستور القول بإ

  .وإصداره من أجل التنفیذ وتفعیله من طرف القائمین بالحكم

  موقف المؤسس الدستوري من قانونیة الدستور: لىالفقرة الفرعیة الأو    

نظمت كل الدساتیر الجزائریة مسألة قانونیة الدستور باعتبارها قوانین أساسیة دون بیان صریح لإلزامیة    

على إصدار رئیس الجمهوریة لمشروع الدستور عندما یصادق علیه  1963قواعدها القانونیة؛ فنص دستور 

منه؛ في حین أكد في العنوان الخاص بالتعدیل الدستوري بذكر مشروع قانون  ]78[الشعب طبقا للمادة 

ویتم إصداره من طرف رئیس الجمهوریة في حالة مصادقة الشعب علیه ] 73[التعدیل الدستوري طبقا للمادة 

اره باعتب قانونا أساسیا للجمهوریة 1976منه؛ ویعتبر دستور ] 74[طبقا للمادة قانونا دستوریا باعتباره 

منه؛ وكذلك تم النص على إصدار رئیس الجمهوریة القانون المتعلق بالتعدیل ] 199[طبقا للمادة  واجب النفاذ

الدستوري وهذا ما یبین أن هذا الدستور تم الاعتراف له بخاصیة القانونیة؛ وإن یمثل كل من هذین الدستوریة 

  .بأنهما دساتیر برامج

وفي مختلف التعدیلات الحاصلة علیهما قانونیتهما بالنص  1996و 1989في حین نظم كل من دستور    

على ] 166و 165[نص في مادته رقم  1989الصریح ودون توضیح لعنصر الإلزامیة لقواعدهما؛ فدستور 

قانون التعدیل الدستوري دون تنظیمه واعتباره قانونا أساسیا كما هو الأمر في دستورا برامج؛ ومع ذلك اعتبر 

وهو منها أنّ الدستور فوق الجمیع؛ ] 10[في دیباجة كل منهما طبقا للفقرة  1996و 1989ري كل من دستو 

؛ وتم اعتبار قانونا أساسیا نافذا اعتبرته 1996من دستور ] 182[؛ على أن المادة القانون الأساسي

  .)1( 2016و 2008و 2002التعدیلات الدستوریة بمثابة قوانین دستوریة لسنة 

  مدى تنظیم مسألة عنصر الإلزامیة في القواعد الدستوریة : رعیة الثانیةالفقرة الف   

بالنظر إلى مختلف الوثائق الدستوریة لم نجد نصا صریحا یبین أن القواعد الدستوریة ملزمة إن اعتبرت    

لإلزامیة كل الدساتیر بأنها قانونیة؛ ومن ثم وكأنه تم تطبیق الاتجاه التوفیقي بین المؤید والمنكر لعنصر ا

"  ینفذ باعتباره قانون أساسیا" لقواعد الدستوریة؛ ما عدا ما تم أو یوحي بهذا العنصر في المصطلح الوارد 

وكأنه یتمیز بخصائص القاعدة القانونیة القانون الأساسي ووصف الدستور بصفة  التنفیذوعلیه ورد لفظ 

  .على حد اعتقادنا

مسائل الواردة في الدستور واعتبارها قواعد ملزمة ومنها ما هو قابل وعلیه تعتبر مجموعة من المجالات وال   

لتوقیع الجزاء على مخالفتها ومنها ما هو غیر قابل لتوقیع الجزاء وبغض النظر أهو جزاء مادي أو معنوي 

أو سیاسي أو أخلاقي وأدبي؛ وكما نظن أن هناك قواعد قانونیة دستوریة بالمفهوم الموضوعي وغیر الوارد 
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الوثیقة الدستوریة ولكن تجد أساسها ومصدرها في الدستور المكتوب ذاته فهي مقترنة بالجزاء ومنها الجزاءات ب

على اختلاف أنواعها في حال مخالفة قانون الأحزاب السیاسیة أو قانون الانتخابات أو قانون الإعلام والتي 

تتصل بالقانون العام الجنائي في أحكامها أو ترتبط بجزاءات مادیة وغیرها؛ وخاصة أنها تنظم أحكام جزائیة 

 10-16بالإحالة إلى قانون العقوبات والإجراءات الجزائیة؛ ومنها الفصل السابع من القانون العضوي رقم 

؛ وعلیه القول )1(المتعلق بنظام الانتخابات الذي ینظم عقوبات جزائیة متعلقة بالحبس وبالغرامة المالیة وغیرها 

اعتبرا واتصفا بالقانونیة وتعلق أمرهما بصفة سمو الدستور وبواجب  1996و 1998وري بأن كل من دست

  .تنفیذهما

وكما هناك قواعد دستوریة ملزمة تخضع لها السلطة السیاسیة الحاكمة وفق للدستور وبالخضوع له على    

یة على دستوریة القوانین القبل ةوجه الإلزام ومنها إجباریة إخطار المجلس الدستوري بصدد الرقابة الوجوبی

؛ وإلا لا 01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم ] 3- 186/2[والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان طبقا للمادة 

یتم تطبیقها فیما بعد من طرف الهیئات المعنیة كالبرلمان أو المجلس الدستوري؛ وكذلك نجد عنصر الإلزامیة 

ي لاتفاقیات الهدنة والسلم على كل غرفة من البرلمان من أجل بالعرض الفور ] 111[في تطبیق المادة 

  .الموافقة علیها

  الفرع الثالث

  سمو الدستور بتطبیق الجزاءات المترتبة عن المخالفات الدستوریة

رغم اختلاف الرؤى بشأن طبیعة القواعد الدستوریة والنسبیة في الحكم ما إذا كانت قانونیة ترتبط بالجزاء    

وبالاعتراف الصریح بسموه؛ تمت الإقرار في قواعده  1989غیره؛ فإن الدستور الجزائري منذ سنة  المادي أو

بتوقیع جزاءات قانونیة وبذات أوصاف مختلفة في حال مخالفة السلطات العامة في الدولة وبالخصوص 

الاتجاه التوفیقي في إلزامیة السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة للقواعد الدستوریة؛ وهذا ما یعني تطبیق نظریة 

القاعدة الدستوریة في مجالات محددة وبما یتناسب وطبیعتها؛ وعرض رئیس الجمهوریة للنصوص المتعلقة 

على البرلمان من أجل الموافقة علیها؛ ووجوب الحكومة  2016من دستور ] 2-142/1[بالأوامر طبقا للمادة 

  .من الدستور] 98[نویا طبقا للمادة تقدیم بیانا على السیاسیة العامة للحكومة س

سمو الدستور بتطبیق الجزاءات في مواجهة السلطة التشریعیة من طرف السلطة : الفقرة الفرعیة الأولى   

  التنفیذیة

نظم الدستور جزاءات دستوریة وقانونیة من أجل ضمان تنفیذه والإقرار بسموه في مواجهة السلطة    

د الدستوریة في وظیفتها التشریعیة أو الرقابیة؛ وتتمثل هذه الجزاءات في الجزاء التشریعیة إذا ما تعدت الحدو 
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؛ وإجراء انتخابات تشریعیة مسبقة قبل )1(الذي یوقعه رئیس الجمهوریة بحق حل المجلس الشعبي الوطني 

التي صادق  ؛ وطلب قراءة ثانیة للقانون ومنع إصدار النصوص القانونیة)3(؛ ومخاطبة البرلمان )2(أوانها 

؛ )5(؛ وإخطار المجلس الدستوري بشأن مراقبة دستوریة القوانین رقابة المطابقة أو اختیاریة )4( علیها البرلمان

للمجلس الشعبي الوطني في حالة عدم موافقته من جدید على مخطط عمل الحكومة بعد  يوالحل الو جوب

  .)6(تعیین وزیر أول من جدید 

سمو الدستور بتطبیق الجزاءات في مواجهة السلطة التنفیذیة من طرف السلطة : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  التشریعیة

تتم حمایة الدستور بواسطة الجزاءات التي توقعها السلطة التشریعیة في مواجهة السلطة التنفیذیة من أجل    

قشة حول السیاسیة ؛ فالبرلمان یقوم ومن طرف رئیس أحد الغرفتین بفتح مناإعلاء الدستور والخضوع له

؛ إخطار رئیس أحد )7(الخارجیة والتي من الممكن أن تتوج هذا المناقشة بلائحة تبلغ إلى رئیس الجمهوریة 

عضوا من مجلس الأمة ) 30(نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثون ) 50(غرفتي البرلمان أو خمسون 

لتنظیمات أو حتى الأوامر التشریعیة التي یختص بها المجلس الدستوري من أجل رقابة دستوریة المعاهدات وا

   .)8(رئیس الجمهوریة 

؛ )9(ومن ثم تعد لاغیة في مواجهة رئیس الجمهوریة  كذلك عدم موافقة البرلمان على الأوامر التشریعیة   

ختتام ؛ ا)10(إقالة البرلمان للحكومة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة 

مناقشة المجلس الشعبي الوطني بلائحة بمناسبة مناقشة السیاسیة العامة السنویة للحكومة أو إیداع ملتمس 

؛ وتوجیه الأسئلة الكتابیة والشفویة واستجواب )11(رقابة ینصب على عمل الحكومة من شأنه إقالة الحكومة 

  . 2016تور من دس] 152- 151[الحكومة من طرف أعضاء البرلمان طبقا للمادة 

                                                           
 . 2016من دستور  147المادة  -)1(
 . 2016من دستور  147المادة  -)2(
 .2016من دستور  146المادة  -)3(
 2016من دستور  145المادة  -)4(
 .2016من دستور  187و المادة  186المادة  -)5(
  .2016من دستور  96المادة  -)6(
  .2016من دستور  148المادة  -)7(
 . 2016من دستور  187المادة  -)8(
 2016من دستور  142/3المادة  -)9(
 . 2016من دستور  95المادة  -)10(
  . 2016من دستور  155إلى  153ومن  98المادة  -)11(
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سمو الدستور بتطبیق جزاءات لحمایة الحقوق والحریات الدستوریة في مواجهة : الفقرة الفرعیة الثالثة   

  السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

إذا كان الدستور ینظم للحقوق والحریات ویبین الأسس القانونیة في إطار قانون العقوبات والإجراءات    

ات تتعلق بالمخالفات الدستوریة الناتجة عن السلطة العامة من سلطة تشریعیة وتنفیذیة الجزائیة فإنّه نجد جزاء

أو مخالفة الأفراد للدستور؛ فالقانون الجنائي وما ینص علیه من عقوبات عند الاعتداء على نظام الحكم أو 

رج ضمن الجزاءات ؛ فهذا الأمر یند)1(حریات الأفراد المنصوص علیها في الدستور والمنظمة في الدستور 

التي ترتبط بالرقابة القضائیة لتوقیع الجزاء على مرتكبي المخالفات الدستوریة؛ لأن قانون العقوبات وقانون 

الإجراءات الجزائیة یعاقبان على الجنح والمخالفات ضد الدستور والتي ترتبط بالانتخاب وعملیة التصویت في 

  :الفات الدستوریة في الآتي؛ وتتمثل هذه المخ]106إلى  102[المواد من 

  .من قانون العقوبات] 103- 102[حالة منع المواطنین من ممارسة الانتخاب طبقا للمادة  - أولا   

  .من قانون العقوبات] 105- 104[حالة المتعلقة بفرز الأصوات طبقا للمادة  - ثانیا   

  .من قانون العقوبات] 106[حالة الجریمة المتعلقة ببیع وشراء الأصوات طبقا للمادة  -ثالثا   

الرقابة الوجوبیة والمتعلقة بمیدان القوانین یة فإنه خاصة في رقابمؤسسة المجلس الدستوري باعتباره    

العضویة أین یتم تنظیم بعضا من الحقوق والحریات الأساسیة المتعلقة بالحق في الانتخاب والترشح وإنشاء 

یبدي رأیه في عدم وغیرها فهو  ة التعبیر والحق في الإعلامالأحزاب أو الحق في إنشاء الجمعیات وحری

   .للسلطات العمومیة والتي تلتزم بهدستوریة ما هو مخالف للدستور ویكون رأیه ملزما 

ومنه هو من یحمي الحقوق والحریات في العملیة التشریعیة التي تتداخل بین البرلمان والحكومة ورئیس    

كل ما یتم عن طریق إخطاره بالرقابة الاختیاریة على دستوریة القوانین؛ بما الجمهوریة وكل في اختصاصه و 

  . أن الدستور تقنیة الموازنة بین السلطة والحریة وأن القانون ینظم مركزا حقوقیا

وأیضا تنظیم قانون الانتخاب لمسؤولیة أعوان الإدارة التابعین للسلطة التنفیذیة بما أنه تجري مختلف    

الانتخابیة تحت مسؤولیة الإدارة التي یجب على أعوانها الالتزام الصارم بالحیاد في العملیة  الاستشارات

الانتخابیة والامتناع عن كل سلوك أو موقف أو عمل أو إساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقیته؛ وهذا طبقا 

  .المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16من القانون العضوي رقم ] 164[للمادة 

  ب الثالثالمطل

  حقیقة مخالفة السلطة التشریعیة والتنفیذیة للدستور عند التطبیق

تعد كل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة المخولتین بتطبیق وتفعیل الدستور من الناحیة القانونیة ونظرا    

ین السلطتین في لما حدده الدستور لهما من سلطات وصلاحیات في هذا التطبیق؛ إلا أنّه كثیرا ما تتجاوز هات

عملهما الحدود الدستوریة بالتعدي على أحكام الدستور من خلال تجاوز مبدأ الفصل بین السلطات أو تجاوز 

                                                           
  .22حسني بودیار؛ مرجع سابق؛ ص. أ: أنظر -)1(



- 353 - 

 

حمایة وضمان الحقوق والحریات؛ وتجاوز اختصاصاتهما المقررة وفقا للتوازن بین السلطات المقام في 

الأخرى في عمل السلطة المعنیة أو بتفویض الدستور؛ أو بالتخلي عن الصلاحیات بالسماح بتدخل السلطة 

عندما یتغاضى الحكام عن تطبیق نص موجود [ صلاحیاتها؛ بحیث هناك تعطیل فعلي للدستور ف حالة 

؛ ونبین حقیقة مخالفة كل من السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة لمبدأ )1(] في الدستور أو یتعمدون إهماله 

  :لثلاث التالیةسمو الدستور من خلال الفروع ا

  مظاهر عدم تطبیق المشرع للقواعد الدستوریة : الفرع الأول   

  هیمنة السلطة التنفیذیة في تطبیق القواعد الدستوریة : الفرع الثاني   

    أسباب مخالفة السلطة السیاسیة للقواعد الدستوریة: الفرع الثالث   

  الفرع الأول

  یةمظاهر عدم تطبیق المشرع للقواعد الدستور 

هناك مجموعة من المظاهر القانونیة تبین تراجع البرلمان في تكوینه كأحادیة أو بالثنائیة خاصة بعد    

؛ وعلیه إذا كان البرلمان یختص بالوظیفة التشریعیة 1989التأسیس لمبدأ الفصل بین السلطات بدستور 

دستور بأن یخضع لهذا الأخیر والتقید به وامتیازه بالسیادة في إعداد القانون والتصویت علیه وفقا لما نظمه ال

في المهام التشریعیة وإنتاج النظام القانوني النابع عن الدستور؛ فإنّ المشرع یتجاهل سمو الدستور في تطبیق 

القواعد الدستوریة؛ من خلال التخلي عن اختصاصه الحقیقي بعدم تطبیقه للنصوص الدستوریة؛ وبإحالته في 

ستوریة بالنص القانوني إلى التنظیم دون أن یتحمل مسؤولیته في واجب القیام بالوظیفة تطبیق أهم القواعد الد

  . التشریعیة

وكثیرا ما كان متجاوزا للحدود الدستوریة في المصادقة على القوانین وذلك ما یتم إثباته من طرف المجلس    

الدول المتخلفة أن السمات المشتركة الدستوري بصدد الرقابة على دستوریة القوانین؛ وعلیه یمكن الجزم في 

أنها لا تتمتع بالأعلویة التي تقوم علیها فكرة الدستور أصلا والتي [ بین معظم الدساتیر لتلك الدول هي 

  :  ؛ وعلیه نوضح هذه المظاهر في الفقرات الفرعیة التالیة)2(]  یفقد الدستور بغیابها مسوغ وجوده

  ةالدستوری وصعن الاختصاص بعدم تطبیق النص التخلي: الفقرة الفرعیة الأولى   

إذا كان واجب المشرع أن یقوم بالوظیفة التشریعیة والرقابیة في ظل احترام القواعد الدستوریة؛ وهو    

في إعداد القانون والتصویت علیه إلا أنّه لا یمارس  2016من دستور ] 112[بالأساس السید طبقا للمادة 

ة من القواعد الدستوریة لم تطبق ولم تفعل لحد الآن وخاصة بمرور فترات زمنیة هذه الوظیفة؛ ببقاء مجموع

تحتاج لتطبیق النصوص الدستوریة المعنیة؛ لمعالجة القضایا والمشكلات السیاسیة والقانونیة والاقتصادیة 

لتي وضعها فیه وغیرها؛ وبالرغم من إجراء تعدیلات دستوریة متكررة فإن المشرع لم یبقى ملتزما بثقة الشعب ا

                                                           
 .في الهامش 237غازي یوسف؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
  .51جعفر عبد السادة بهیر دراجي؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)2(
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من الدستور التي وضعها فیه وبأن یظل یتحسس تطلعاته وما یحتاج إلیه الفرد أو ] 115[طبقا للمادة 

  .المؤسسات من قوانین لمعالجة ما هو مطروح أمامهم

وعلیه نبین أنّ المشرع أغفل عدّة نصوص دستوریة لم یستطع التشریع فیها بموجب القانون الداخل في    

وذلك في مجالات ومیادین مهمة ومعتبرة؛ وأهمها ما یتعلق بالقوانین العضویة نظرا لأهمیتها    اختصاصاته؛

  :بإهمال البرلمان لمجالاتها الحساسة والمتعلقة بالدستور مباشرة؛ والتي تتمثل في الآتي

لما لهذا  عدم قیام المشرع باقتراح وتنظیم قانون عضوي یتعلق بتنظیم السلطات العمومیة وعملها؛ -1   

المجال قیمة قانونیة وعملیة تتعلق بكل سلطة عمومیة وفي العلاقة بین مختلف السلطات في هذا الإطار؛ 

] 1المطة  141[وبالرغم بصدور قانون عضوي یتعلق بالعلاقات الوظیفیة بین البرلمان والحكومة طبقا للمادة 

  .)1( 2016من دستور 

ولا زال  1984لعضوي الإطار الذي یتعلق بقوانین المالیة؛ فمنذ سنة تجاهل المشرع لتنظیم القانون ا -2   

البرامجي ومع نهایة فترة  1976المشرع والعمل ساري بقانون المالیة الإطار الصادر في ظل دستور 

؛ ولحد الآن یتم التشریع المالي بقانون عادي أو بأوامر )2(الاشتراكیة ومبدأ وحدة السلطة؛ ومبدأ وحدة الحزب 

شریعیة والتي تعتبر غیر دستوریة في نظرنا نتیجة لغیاب القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة نظرا لسمو ت

مثل هذا القانون على القوانین العادیة المتعلقة بمالیة الدولة؛ ویمكن إرجاع السبب في اعتقادنا للتهرب من 

؛ وكأن المجلس الدستوري )3(انون للدستور وجوبیة إخطار المجلس الدستوري بصدد رقابة مطابقة هذا الق

سیتدخل في مجال رقابة مالیة الدولة وهذا الأمر لا یستوجبه الحال في مواجهة السلطة التنفیذیة بالأساس 

  .)4(والذي یستوجب سلطة إخطار المجلس من طرف رئیس الجمهوریة 

بقانون عضوي وفقا للتعدیل  )5( 06-12عدم تنظیم أو استبدال قانون الجمعیات العادي رقم  -3   

المتعلق بالحق في إنشاء الجمعیات بحیث تنص ] 54[في المادة  01-16الدستوري بموجب القانون رقم 

؛ رغم استبدال ] یحدد القانون العضوي شروط وكیفیات إنشاء الجمعیات[ الفقرة الأخیرة من هذه المادة أنه 

لاحات القانونیة والسیاسیة والدستوریة بالمفهوم الموضوعي سنة وإلغاء أهم القوانین العضویة التي رافقت الإص

                                                           
 . 1996من دستور  1البند  123المادة  -)1(
 . المعدل والمتمم 07/07/1984المتعلق بقوانین المالیة المؤرخ في  17- 84قانون رقم  -)2(
یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف [ أنه  2016قرة الأخیرة من دستور الف 141المادة  -)3(

  ]. المجلس الدستوري قبل صدوره
 . 2016من دستور  186/2المادة  -)4(
 .  15/01/2012المؤرخ في  2؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 12/01/2012المؤرخ في  06- 12قانون رقم  -)5(
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والعلاقات الوظیفیة بین غرفتي البرلمان وعملهما وعلاقتهما بالحكومة  )1(والمتعلقة بنظام الانتخابات  2012

  . 2016في سنة  )2( 02- 99رقم 

من دستور ] 166[ة طبقا للمادة حمایة القاضي والسلطة القضائیبعدم تنظیم القانون العضوي المتعلق  -4   

؛ لما لاستقلالیة القضاء أهمیة دستوریة وقانونیة مثلها مثل السلطة التشریعیة أو التنفیذیة؛ وذلك 2016

بحمایة القضاة من كل الأفعال التي من الممكن أن تمس نزاهة الأحكام القضائیة وحصانة القضاة والتزامهم 

   .مبتفادي السلوكیات الماسة بمصداقیته

عدم تنظیم قانون عضوي یتعلق بالمحكمة العلیا للدولة لمحاكمة كل من رئیس الجمهوریة والوزیر  -5   

؛ وهذا الأمر یمس بسلبیة ونقائص )3(منه ] 158[في المادة  1996الأول؛ والتي تأسست بموجب دستور 

لم یحسن وضع السلطة  ؛ فنجد أن المشرع)4(المتعلق بالتنظیم القضائي  11-05القانون العضوي رقم 

   .)5(القضائیة واستقلالیتها كما أسس لها الدستور 

أو  1996من دستور  ]92[عدم تطبیق قانون عضوي یتعلق بحالتي الطوارئ والحصار طبقا للمادة  -6   

نظرا لأهمیة هاتین الحالتین وتأثیرهما على الحقوق والحریات بالتقیید  2016من دستور ] 106[المادة 

ط الموسع للإدارة علیهما؛ باعتبارهما حالتین غیر عادیتین؛ ومن ثم یكون هذا القانون العضوي قیدا والضب

     .على السلطة التنفیذیة فیما بعد لو یتم إعلان حالة الضرورة بأحد الحالتین مستقبلا

  المظهر المتعلق بإحالة تطبیق القوانین إلى التنظیم: الفقرة الفرعیة الثانیة   

كان الدستور یمنع تفویض السلطة والاختصاص من سلطة إلى سلطة أخرى وهو أحد النتائج الأساسیة  إذا   

للسمو الموضوعي للدستور؛ وإذا كانت السلطة التشریعیة تمتنع عن التنازل عن وظیفتها التشریعیة كما هي 

ریع في مجالات محددة من الدستور؛ وإن كان المشرع یختص بالتش] 141و 140[محددة بالأساس في المادة 

ولیس على الإطلاق؛ فإنه یسعى بالتشریع بالصورة العامة والإجمالیة ودون تفصیل بعضا من النصوص 

  . )6(الدستوریة نظرا لأهمیتها؛ وإن كان الدستور یمنحه وظیفة السلطة التشریعیة في القواعد العامة غالبا 

                                                           
 .14/01/2012؛ المؤرخ في 1؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 12/01/2012المؤرخ في  01-12عضوي رقم  قانون -)1(
المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما؛ وكذا العلاقات الوظیفیة  02- 99قانون عضوي رقم  -)2(

    .09/03/1999؛ المؤرخ في 15د ؛ الجریدة الرسمیة؛ العد08/03/1998بینهما وبین الحكومة؛ المؤرخ في 
  .2016من دستور  177المادة  -)3(
؛ المؤرخ 51؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 17/07/2005المتعلق بالتنظیم القضائي؛ المؤرخ في  11-05قانون عضوي رقم  -)4(

 . 20/07/2005في 
 . 80- 79صدیق سعوداوي؛ استقلالیة السلطة القضائیة؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)5(
؛ القوانین العامة المتعلقة ...القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصیة: تنص أنه على سبیل المثال 140المادة  -)6(

 . 2016بالأجانب؛ القواعد العامة للإجراءات المدنیة والإداریة وطرق التنفیذ؛ وهكذا من دستور 
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ي في إطاره العام دون محاولة التحكم في العملیة فإن المشرع یتوخى التفصیل وتفسیر النص الدستور    

التشریعیة بالحفاظ على المبدأ الدستوري القاضي بالمحافظة على القاعدة الدستوریة على مستواه؛ وإنما یلجأ 

في الكثیر من الأحیان في عملیة التشریع بظاهرة النص العام والمجمل دون تفصیل ما هو أساسي؛ ومن ثم 

م النصوص القانونیة أهمیة تكون لصالح الحكومة في مجال تطبیق القانون؛ في حین یكون لغموض وإبها

یزداد الأمر أهمیة عند قیام المشرع باستقلالیة في إحالة تطبیق أهم مواد أو نصوص القانون سواء أكان 

لمرن عضویا أو عادیا إلى التنظیم الذي یدخل في اختصاص الوزیر الأول كحكومة؛ حتى وإن كان الفصل ا

بین السلطات یبیح فكرة الاندماج بینها في العملیة التشریعیة مما قد ینجم عنه إمكانیة ممارسة السلطة 

التنفیذیة لأعمال ذات طابع تشریعي؛ وقد تلجأ إلیها السلطة التنفیذیة مباشرة بتنازل ضمني من المشرع عن 

  . )1(ص تنظیمي بعض صلاحیاته لفائدتها كحالة وجود إحالة من نص تشریعي إلى ن

المشرع وإن كان یختص بالتشریع في نوعین  :إحالة تطبیق القانون العضوي إلى القانون العادي - أولا   

من القوانین عضویة أو عادیة؛ فكذلك یحیل تطبیق نصوص القوانین العضویة إلى القانون العادي؛ وهذا 

یتغاضى عنها المشرع؛ فلو یتم تنظیم بعضا من بتجاوز الأحكام الدستوریة؛ وذلك بإیجاد حلول غیر دستوریة 

المسائل تكون تابعة من الناحیة الدستوریة لمجال قانون عضوي معین فربما یتم الحكم بعدم دستوریتها برأي 

المجلس الدستوري؛ ومنها مسألة تنظیم الدوائر الانتخابیة بقانون عادي نتیجة إحالة المشرع بإرادته بموجب 

بالنسبة لتحدید ] 84/7[المتعلق بنظام الانتخابات في المادة  10- 16ن العضوي رقم نص وارد في القانو 

  . الدوائر الانتخابیة في الخارج الدبلوماسیة أو القنصلیة وكذا عدد المقاعد الواجب شغلها عن طریق القانون

نص المادة  في حین في الداخل محددة بموجب نص القانون العضوي من نفس هذه المادة؛ في حین نجد   

من هذا القانون تحیل إلى القانون العادي في تحدید وتشكیل الدوائر الانتخابیة من شطر بلدیة أو من ] 26[

بلدیة أو عدة بلدیات؛ فمثل هذا التجاوز یؤدي بإفراغ القانون العضوي من محتواه بما أنه ینظم مجالا من 

صه إلى القانون العادي التي یفتقر للشروط مجالات القانون الدستوري؛ وبإحالتها إلى بعضا من نصو 

والإجراءات المشددة في المصادقة والإصدار لا سیما ما یتعلق الأمر بالرقابة الدستوریة الوجوبیة والقبلیة؛ 

  .)2(وتعلق هذا القانون بأحد الحقوق السیاسیة الأساسیة للأفراد وهي حق الموطن في الانتخاب والترشح 

حالة إلى التنظیم الإقیام المشرع في تطبیق القانون وتفسیره ب :ق القانون إلى التنظیمإحالة تطبی - ثانیا   

نفسه من الدستور ] 143/2[رغم ما لاختصاص الوزیر الأول في تنفیذ القوانین طبقا للمادة  ؛یتنافى والدستور

؛ ومنه یمنح المشرع مجالا ]یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود إلى الوزیر الأول [ بأنّه 

واسعا لتدخل الوزیر الأول في تنفیذ أهم النصوص التي من الواجب أن یضمنها ویبینها في القانون الذي 

یختص به دون إفضاء الأمر لحلول الوزیر الأول محل المشرع في العملیة التشریعیة؛ رغم ما یكون للوزیر 

                                                           
  .396عجة الجیلالي؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
 . 2016من دستور  62المادة  -)2(
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؛ ومن ثم كأن المشرع یفوض اختصاصه )1(القوانین  الأول من سلطة دستوریة تتعلق باقتراح مشاریع

التشریعي لصالح الحكومة؛ وهذا غیر مقبول في مبدأ سمو الدستور الذي یقضي من الناحیة الموضوعیة عدم 

؛ وهذا ما یمثل تقنیة جدیدة غیر دستوریة تتمثل في الانحراف في )2(تفویض الاختصاصات الدستوریة 

إذا كانت إحالة كیفیة تطبیق النصوص التشریعیة طریقة معمولا بها فإن كثرة المعیار التشریعي؛ ومن ثم ف

الانحراف في العملیة التشریعیة  ومن أمثلة؛ )3(استعمالها تعتبر استعادة السلطة التنفیذیة للسلطة التشریعیة 

الحكومة  التي یختص بها البرلمان في القوانین العضویة بإحالة تنظیم وتفسیر بعضا من نصوصها لصالح

منه التي ] 59[نجد مثلا في القانون العضوي المتعلق بالإعلام وفي مجال الخدمة العمومیة طبقا للمادة 

مهمة ذات خدمة عمومیة؛ فأحال المشرع تطبیق هذا النص إلى  )4(تعتبر أن النشاط السمعي البصري 

الدستوریة لصالح الحكومة التي التنظیم ومن ثم إفراغ محتوى حق وحریة الإعلام كقانون عضوي من صمیم 

  . لا یمكن أن تتقید بأیة شروط أو تقوم بتقید حقوق وحریات الأفراد

فالخدمة العمومیة وإن كانت تختص بها السلطة التنفیذیة أو الحكومة فعل الأقل أن تكون منظمة في    

لحزب السیاسي أهي وفقا قانون ولیس بمراسیم تنفیذیة؛ وكذلك نجد تعارض المشرع نفسه في آلیة تمویل ا

للقانون أم وفقا للتنظیم؛ بإفراغ نص دستوري یتعلق بالحق في إنشاء الحزب السیاسي والحق في تمویله من 

؛ تنص على تمویل )5(من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة ] 63[طرف الدولة؛ فنجد المادة 

النص أهو قانون عادي أم قانون عضوي أم مرسوم  الحزب السیاسي وفقا لنص خاص دون تحدید طبیعة هذا

  . تنفیذي؟

من نفس هذا القانون التي تنص على مساعدات الدولة للحزب السیاسي تكون ] 59[في حین نجد المادة    

محل مراقبة في وجهة استعمالها؛ على أن یتم تطبیق هذا النص بموجب التنظیم ولیس قانون؛ في حین نجد 

منه التي تستوجب أن تحدد كیفیات تطبیقها بموجب القانون فیما یتعلق ] 53[المادة بموجب  2016دستور 

؛ ومن ثم یصبح الحق في )6(بالتمویل العمومي وممارسة السلطة والاستفادة من وسائل الإعلام العمومیة 

ة تمویل الحزب یكون بموجب نص قانون عضوي وعادي وتنظیمي وهذا یخل بسمو الدستور؛ نتیجة الإحال

  .وعدم تحسین صیاغة المشرع للقواعد القانونیة

                                                           
 . 2016من دستور  136المادة  -)1(
صدیق سعوداوي؛ منع وإمكانیة . أ: في تفویض وعدم تفویض الاختصاصات الدستوریة في مجال سمو الدستور؛ أنظر -)2(

الدستور؛ مجلة الراشدیة تفویض سلطات رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري؛؛ دراسة تحلیلیة في احترام مبدأ سمو 

 .227-159؛ ص2015؛ نوفمبر 7للدراسات والبحوث القانونیة؛ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة؛ جامعة معسكر؛ العدد 
إصلاح قضائي أم مجرد تغییر هیكلة؟؛ مجلة المدرسة العلیا الوطنیة للإدارة؛  1996رشید خلوفي؛ القضاء بعد . أ: أنظر -)3(

 .2000؛ 1؛ العدد 10المجلد 
 . 15/01/2012المؤرخ في  2؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 12/01/2012المؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم  -)4(
    .15/01/2012المؤرخ في  2؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 12/01/2012؛ المؤرخ في 04-12قانون عضوي رقم  -)5(
 . 01- 16بموجب القانون رقم نص دستوري جدید تم تنظیمه بالمراجعة الدستوریة  -)6(



- 358 - 

 

؛ وبذلك نجد أنّ في التنظیم من طرف المشرع قوانین العادیة إلىوكما یتم إحالة تطبیق أهم نصوص ال   

الذي  )1( 02- 98تطبیق الازدواجیة القضائیة باستقلالیة القضاء الإداري؛ وفي قانون المحاكم الإداریة رقم 

فقط؛ فإنّ هناك أربعة نصوص محالة في تطبیقها إلى التنظیم؛ وهذا ما یؤكد تنازل  یتكون من عشرة مواد

من دستور ] 122[المشرع للوظیفة التشریعیة لصالح السلطة التنظیمیة أي الحكومة؛ وبذلك تم مخالفة المادة 

مشرع عن التي تقضي بأن یشرع البرلمان في إنشاء الهیئات القضائیة؛ وكنتیجة مهمة لتنازل ال 1996

اختصاصاته بصور مختلفة وبتقنیات مختلفة؛ فإن وجود تعریف دستوري أو تشریعي یحدد مفهوم النص 

التنظیمي یجعل منه ترك هذا النص للممارسة الإداریة والفقه الإداري والاجتهاد القضائي؛ فهذا الأخیر الذي 

السیادة أو الحكومة التي تسمح  اجتهد في صنع تكییف خاص للنصوص التنظیمیة على أنها عمل من أعمال

    .)2(للإدارة التحرر كلیة من قواعد المشروعیة 

  تجاوز المشرع للحدود الدستوریةل تأكید المجلس الدستوري: الفقرة الفرعیة الثالثة   

كثیرا ما تجاوز المشرع للحدود الدستوریة متجاوزا السمو الشكلي أو السمو الموضوعي للدستور؛ ولكن    

رقابة دستوریة من طرف المجلس الدستوري أثبت أن غرفتي البرلمان صادقت على قوانین مخالفة بذلك  لوجود

  :الدستور؛ ویمكن توضیح هذه التجاوزات المتعددة على سبیل المثال في الآتي

لمبدأ  1989حینما أسس الدستور منذ سنة  لمبدأ تنظیم السلطات واختصاصاتها؛تجاوز المشرع  - أولا   

ل بین السلطات؛ فكثیرا ما أخل البرلمان بهذا المبدأ وتجاوز الحدود الدستوریة؛ والتي أكدها المجلس الفص

الدستوري؛ بحیث مكن الدستور المشرع من سلطة السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه؛ إذ أصبح لا 

امة واختصاص المؤسسات یتقید بالحدود الدستوریة متجاوزا سمو الدستور في مجال تنظیم السلطات الع

الدستوریة؛ فنجد مثلا أن البرلمان ممثلا في مجلس الأمة وبصدد مصادقة هذا الأخیر على نظامه الداخلي 

؛ أنه منح لنفسه 1996من دستور ]  115[كهیئة مستقلة تابعة للسلطة التشریعیة طبقا للمادة  1998لسنة 

من النظام الداخلي موضوع الإخطار ] 78و 77؛ والمادة 68إلى  63[الحق في تعدیل القوانین بموجب المواد 

أمام المجلس الدستوري؛ مع أن المؤسس الدستوري لا یمنحه هذا الحق إلا في حالة اللجنة المتساویة 

 115[من هذا الدستور؛ وبالتالي یعتبر مجلس الأمة مخالفا للدستور في المواد ] 120[الأعضاء طبقا للمادة 

  .)3(من النظام الداخلي غیر مطابقة للدستور ] 78و 77؛ والمادة 68إلى 63[تعتبر المواد  وبالتالي ]120إلى 

وكذلك أخل المشرع باختصاصات السلطات العامة من خلال تنظیمه لصلاحیات لصالح مجلس الدولة    

لسنة من القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله وسیره ] 13[بموجب المادة 

                                                           
؛ المؤرخ في 37؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 30/05/1998المتعلق بالمحاكم الإداریة؛ المؤرخ في  02- 98قانون رقم  -)1(

01/06/1998.  
  .399عجة الجیلالي؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)2(
مراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة یتعلق ب 10/02/1998المؤرخ في  04/98رأي المجلس الدستوري رقم  -)3(

 . 23-9؛ الجزائر؛ ص3؛ الرقم 1998للدستور؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري؛ المجلس الدستوري؛ 
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غیر مؤسسة في الدستور؛ متمثلة في صلاحیته بجلب انتباه السلطات العمومیة حول الإصلاحات  1998

التشریعیة أو التنظیمیة أو الإداریة ذات المنفعة العامة؛ في حین هذه المادة غیر مطابقة للدستور؛ لأن 

محدد للاختصاصات الاستشاریة المشرع أسند لمجلس الدولة صلاحیات استشاریة تتعدى النطاق الدستوري ال

التي تنص على إبداء الرأي الاستشاري بصدد  1996من دستور ] 119[لصالح مجلس الدولة طبقا للمادة 

المنظمة للصلاحیات الاستشاریة الجدیدة غیر ] 13[مشاریع القوانین دون سواها؛ وبالتالي تعتبر المادة 

  .)1(مطابقة للدستور 

رع لسمو الدستور حینما صادق على القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع وكذلك نجد مخالفة المش   

؛ بحیث أقر المشرع أن النظام الداخلي لمحكمة التنازع تتم الموافقة علیه 1998وتنظیمها وعملها وسیرها سنة 

توري؛ من هذا القانون العضوي موضوع الإخطار أمام المجلس الدس] 13[بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة 

وبالتالي یعد هذا الأمر إخلالا بالمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بین السلطات وأن كل سلطة ملزمة بإدراج 

  .)2(أعمالها ضمن الحدود الدستوریة المنظمة لها وفقا للدستور 

 إذا كان من واجب البرلمان أن یحسن وضع الحقوق تجاوز المشرع للحقوق والحریات الدستوریة؛ - ثانیا   

والحریات في سن القوانین والمصادقة علیها؛ من أجل إعلاء الدستور؛ ویتقید بالحدود الدستوریة فكثیرا ما 

أخل بهذا الأمر من خلال بعض من القوانین العضویة أو العادیة المنظمة لأهم الحقوق والحریات؛ بتقییدها 

أ قاعدي للحقوق والحریات ومبدأ دستوري أو إضفاء معاني غامضة لها؛ فقد خالف المشرع مبدأ المساواة كمبد

أساسي حینما صادق على القانون المتعلق بنظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان؛ بحیث أثبت المجلس 

الدستوري أن البرلمان خالف مبدأ المساواة بین المواطنین حینما أقر المشرع نظاما خاصا بالتعویضة 

صافیة بعد كل الاقتطاعات القانونیة تحسب على أساس أعلى قیمة الأساسیة الشهریة لأعضاء البرلمان 

للنقطة الاستدلالیة لسلك الإطارات السامیة؛ بحیث هذا النظام یخالف قاعدة التعویضة الشهریة الأساسیة 

  . المطبقة على المرتبات والأجور

كما لا تتأثر تعویضاتهم بحیث هذه الطریقة التي توصل إلیها المشرع تكون لصالح أعضاء البرلمان فقط و 

الشهریة الأساسیة بفعل رفع نسب الاقتطاع الضریبي أو بنسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي بحیث تبقى 

التعویضة ثابتة لا تتغیر؛ وترتفع هذه التعویضة في حالة ارتفاع قیمة النقطة الاستدلالیة؛ فكذلك المشرع نفسه 

ریة الأساسیة بالنسبة لنواب الشعب ممثلي الجالیة المقیمة في اعتمد على نظام آخر في التعویضة الشه

البعثة الدبلوماسیة؛ وبالتالي فالمشرع خالف الخارج بتحدید نظام التعویضة الشهریة الأساسیة المعادلة لأجر 

وكذلك ؛ أمام القانون بوضع تمییز فیما بینهم مبدأ المساواة بین المواطنین وحتى المساواة بین أعضاء البرلمان

                                                           
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق  19/05/1998؛ المؤرخ في 06/98 رأي المجلس الدستوري رقم -)1(

 .01/06/1998؛ المؤرخ في 37تصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدستور؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد باخ
؛ یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق 24/05/1998المؤرخ في  07/98 رأي المجلس الدستوري رقم -)2(

 .07/06/1998؛ المؤرخ في 39لدستور؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها ل
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أدرج المشرع تقاعد عضو البرلمان ضمن نظام التعویضات التي تدفع للنواب ولأعضاء مجلس الأمة یكون قد 

  .)1(أدرج موضوعا لا یدخل ضمن نظام التعویضات ولا یستند إلى أي سند دستوري 

ب رغم أن وإذا كان المشرع مكلف بالتشریع في قانون الانتخابات فحاول إضفاء صفة أن الانتخاب واج   

- 6[؛ فإن المشرع ولما نص في المادة 2016من دستور ] 62[المؤسس الدستوري یقر بأنه حقا طبقا للمادة 

على إلزامي التسجیل في القوائم الانتخابیة من هذا القانون قد خالف المبدأ الدستوري؛ وبذلك تحفظ ] 7

عني أنها مجرد شروط لممارسة الحق في المجلس الدستوري أنه إذا كانت نیة المشرع جعل تلك الإلزامیة ت

الانتخاب؛ فیعد الأمر دستوریا؛ أما إذا كانت نیته جعل من الانتخاب واجبا وبهدف إلى تقیید الحق في 

  . )2(الانتخاب فیعد ذلك غیر مطابق للدستور 

منها أنه لا  5من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في البند ] 5[وحیث أقر المشرع في المادة    

یسجل في القائمة الانتخابیة كل من تم الحجز والحجر علیهم بما یفید أن الحجز قد لا یكون إلا على 

العقارات والمنقولات وبالتالي أضفى المشرع غموضا على المعنى الوارد في هذا النص وعلیه فالمقصود 

؛ ومن ثم استعمال المشرع لمصطلح الحجز من قانون العقوبات] 21[بالحجز هو الحجز القضائي وفقا للمادة 

مجردا من الطابع القضائي یؤدي إلى إغفال إجراء قضائي جوهري من شأنه إضفاء طابع الشرعیة القانونیة 

المشرع بالنسبة للأغلبیة نسبة ؛ بالإضافة إلى أن )3(على الحجز الذي دونه یعد اعتداء على الحریات الفردیة 

د لهذا القوانین لأنها تفرض على الجمیع وبواجب التقید بها؛ ومن هذه الفكرة یمكن للقوانین فهو یخضع الأفرا

    .)4( تقیید حقوق وحریات الأقلیة؛ وبالتالي یكتسب البرلمان تسلطا عالیا خطیرا على الحقوق والحریات

لفات الدستوریة هذه الحالة من المخا تجاوز المشرع للإجراءات والشكلیات التي یحددها الدستور؛ -ثالثا   

من طرف المشرع تظهر في عدم تقییده بالإجراءات والشكلیات الواجبة؛ فكثیرا ما كان للمشرع متجاهلا لها؛ 

وتتمثل هذه الإجراءات والشكلیات من الإجراءات المتبعة والتأشیرات القانونیة ونصاب المصادقة وترتیب 

حینما صادق على القانون العضوي المتعلق بتنظیم الإجراءات لأهمیتها وهكذا؛ في حین نجد مثلا المشرع 

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقات بینهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة لسنة 

من هذا القانون باعتباره أن هذه المادة أقرت ] 64[قد أخل بالشروط والشكلیات الدستوریة؛ طبقا للمادة  1999

لشعبي الوطني التصویت بالأغلبیة المطلقة على لائحة الثقة في مجال رقابة البرلمان على المجلس ا

                                                           
؛ 14؛ 12؛ 11و 7إلى  4حول دستوریة المواد من  13/06/1998؛ المؤرخ في 04/98رأي المجلس الدستوري رقم  -)1(

مجلس من القانون المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري؛ ال 23؛ و15

 . 17- 7؛ الجزائر؛ ص3؛ الرقم 1998الدستوري؛ 
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام ؛ 11/08/2016المؤرخ في  02/16رأي المجلس الدستوري رقم  -)2(

   .28/08/2016؛ المؤرخ في 50الجریدة الرسمیة الانتخابات للدستور؛ 
 .11/08/2016مؤرخ في ال 02/16رأي المجلس الدستوري رقم  -)3(

(4)- 
Voir : Jean- claud bécane; Michel coudrec; Op. cit ; p4.  
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من دستور ] 84[للحكومة؛ في حین لا یوجد هذا التحدید في التصویت في أي نص دستوري بمخالفة المادة 

؛ لأن المؤسس نظم صراحة وحدد متى یجب أن یكون التصویت بالأغلبیة المطلقة على سبیل 1996

  . )1(صر؛ ومن ثم یكون التصویت بالأغلبیة البسیطة الح

وقد خالف المشرع حینما صادق على القانون العضوي المذكور حینما أقر أن تكون الأوامر المتخذة في    

الحالة الاستثنائیة من طرف رئیس الجمهوریة محل عرضها على كل غرفة من البرلمان من أجل الموافقة 

بحیث  1996من دستور ] 124[من هذا القانون؛ وبالتالي خالف المشرع نص المادة ] 38[علیها طبقا للمادة 

رأى المجلس الدستوري أنه إذا كان القصد من المشرع أن یعرض رئیس الجمهوریة الأوامر المذكورة في المادة 

لف أحكام المادة من الدستور بما في ذلك الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائیة ففي هذه الحالة قد خا] 124[

  . )2(من الدستور ] 124[

للإجراءات والشكلیات وهي تلك التي أقر بها في مصادقته على القانون  وأیضا نجد مخالفة المشرع   

؛ بحیث أقر البرلمان في المادة 1998العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله لسنة 

ة رأیه في مشاریع الأوامر التي یحددها القانون والكیفیات المحددة في من هذا القانون بإبداء مجلس الدول] 4[

نظامه الداخلي؛ وكما یبدي رأیه في مشاریع المراسیم التي یتم إخطاره بها من طرف رئیس الجمهوریة أو 

أن المشرع ] 153[في المادة  2016قبل تعدیله سنة  1996رئیس الحكومة حسب الحالة؛ بحیث أقر دستور 

الاختصاصات القضائیة الأخرى المنظمة في الفصل الخاص بالسلطة القضائیة وأن إقرار المشرع یحدد 

لاختصاصات استشاریة جدیدة لمجلس الدولة غیر المحددة من طرف المؤسس الدستوري غیر مطابق 

لى من هذا الدستور مما یفضي إ] 119[للدستور؛ وبالتالي استأثر المشرع لنفسه ما لم تقض به المادة 

   .)3(الإخلال بمقتضیاتها 

  الفرع الثاني

  مظاهر عدم تطبیق رئیس الجمهوریة للدستور

إذا كانت السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة؛ فهذا الخیر خوله الدستور صلاحیة واختصاص    

لتنظیمیة ممارسة الوظیفة التشریعیة أیضا؛ عن طریق وسیلتین وهما التشریع بأوامر وممارسة السلطة ا

المستقلة في الإطار الخارج عن القانون؛ وعلیه نجد تجاوز هذه السلطة للحدود الدستوریة في كثیر من 

التي تمنح ] 142[الأحیان؛ بامتیاز رئیس الجمهوریة بالوظیفة التشریعیة في تطبیق الدستور طبقا للمادة 

لمان وتتمثل في تلك الأوامر التي تنظم التشریع بأوامر في حالات خاصة فمنها ما هو یخضع لموافقة البر 

مسائل مستعجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة والتي تتعلق بالمجال 

                                                           
 .21/02/1999المؤرخ في  08/99رأي المجلس الدستوري رقم  -)1(
  .21/02/1999المؤرخ في  08/99رأي المجلس الدستوري رقم  -)2(
 .19/05/1998المؤرخ في  06/98رأي المجلس الدستوري رقم  -)3(
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القانوني الذي یختص به البرلمان؛ والأوامر التي لا یمكن عرضها على البرلمان والتي تتعلق بالحالة 

  .من الدستور] 138[إصدار قانون المالیة بأمر طبقا للمادة  وحالة] 142[الاستثنائیة في المادة 

بالسلطة التنظیمیة المستقلة بصورة یستمدها من ] 143/1[وكذلك یتمتع رئیس الجمهوریة طبقا للمادة    

من ] 141-1401[الدستور مباشرة والتي لا تتعلق بمجال اختصاص البرلمان؛ أي خارج نطاق المادة 

ول أن هیمنة رئیس الجمهوریة على العملیة التشریعیة في تطبیق القواعد الدستوریة تمثل الدستور؛ ومن ثم الق

مجالا لإمكانیة مخالفة الدستور؛ وبالخصوص في حالة السلطة التنظیمیة المستقلة أین لا تتحدد بضوابط 

التقدیر في تطبیق وإجراءات معینة لأن رئیس الجمهوریة یستمد هذه السلطة مباشرة من الدستور وله الحریة و 

  . ما یشاء ولمعالجة الأوضاع

وعلیه نجد رئیس الجمهوریة یتجاوز الأحكام الدستوریة وعدم تطبیق قواعدها وكذلك یقوم بعملیة التفویض؛    

وهذا غیر منطقي في ظل سمو الدستور ونبین أهم مظاهر عدم تطبیق رئیس الجمهوریة للدستور من خلال 

  :الفقرات الفرعیة التالیة

  إحالة تطبیق الأوامر التشریعیة إلى التنظیم التنفیذي: الفقرة الفرعیة الأولى   

رئیس الجمهوریة مثله مثل البرلمان في العملیة التشریعیة وأكثر؛ بحیث یتنازل عن اختصاصه في مجال    

یعي ثم أخیرا في تطبیق الدستور بأوامر تشریعیة لصالح التنظیم التنفیذي؛ بإفراغ النص الدستوري بأمر تشر 

  .قالب تنظیمي تنفیذي بتدخل الوزیر الأول ما یعني إفراغ الدستور من محتواه ومضمونه

المتعلق  01-06؛ نجد رئیس الجمهوریة في الأمر رقم التنفیذي الذاتي يإحالة إلى المرسوم الرئاس - أولا   

ن هذا الأمر المعنیة بالأشخاص الذین م] 25[بتنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة ؛ أحال تطبیق المادة 

؛ وكذلك أحال )1(كانوا محل تسریح إداري من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنیة إلى التنظیم 

منه المتعلقة بتعویض الضحایا المتوفین بسبب الإرهاب إلى التنظیم؛ وكذلك أحالت المادة ] 39[تطبیق المادة 

یقها إلى التنظیم والتي تتعلق باستفادة الأسر المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد من هذا الأمر في تطب] 42[

أقاربها في الإرهاب من إعانة تمنحها الدولة؛ وبالتالي كانت هذه المواد القانونیة محل تنظیم وتنفیذ ذاتي 

لحة الوطنیة في اختص به رئیس الجمهوریة؛ نظرا لما خوله إیاه الاستفتاء الشعبي في میثاق السلم والمصا

؛ ومن ثم قد یفهم أن الحكومة هي من قامت بتنفیذ هذه المواد ممثلة في الوزیر الأول؛ ولكن 29/09/2005

؛ 2016من دستور ] 91[وهي المادة  1996من دستور ] 77[تم تنفیذها بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة 

والمرسوم ] 39[بالنسبة لتطبیق المادة  28/02/2006المؤرخ في  93-06وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

بالنسبة لتطبیق المادة  95- 06والمرسوم الرئاسي رقم ] 43-42[بالنسبة لتطبیق المادة  94- 06الرئاسي رقم 

                                                           
؛ 11؛ یتعلق بتنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 27/02/2006المؤرخ في  01- 06أمر رقم  -)1(

 . 28/02/2006المؤرخ في 
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من هذا الأمر؛ وعلیه نرى أنه رئیس الجمهوریة قام بتفویض ذاتي في عملیة تنفیذ النصوص القانونیة ] 13[

  . ذلك الوزیر الأول هو من ینفذ القوانین والتنظیمات طبقا للدستورباعتباره سلطة تنفیذیة فك

وعلیه نجد رئیس الجمهوریة مفوضا من طرف الشعب في هذا الاستفتاء بتنفیذ میثاق السلم والمصالحة    

الوطنیة هذا من جانب احترام إرادة الشعب؛ لكن بالنظر إلى سمو الدستور فنجد رئیس الجمهوریة قام 

تي غیر منظم في الدستور بمخالفة قواعد؛ فكان بالإمكان تنفیذ هذه المواد بموجب نفس الأمر رقم بتفویض ذا

دون اللجوء إلى المراسیم الرئاسیة ومن ثم القول أن هناك توسعا في العملیة التشریعیة من الناحیة  01- 06

یثاق السلم والمصالحة هو أمر الشكلیة وظهور تضخما تشریعیا بلا فائدة؛ وخاصة أن الأمر الصادر بتنفیذ م

تنفیذي ولیس بالمعنى القانوني في التشریع؛ ومن ثم ظهور معیار قانوني جدید بفعل الاستفتاء الشعبي منافسا 

؛ وتشتیت الحركة التضخم التشریعيوظاهرة  التفویض الذاتيلمبدأ سو الدستور؛ وعلیه نتجت عملیة 

ل هذه الحالات مستمدة أیضا من عملیة إحالة المشرع لذاته التشریعیة على اختلافها؛ وعلیه قد یكون مث

  .بخصوص تطبیق بعضا من نصوص القوانین العضویة بقوانین عادیة

  إمكانیة تفویض رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة المستقلة إلى الحكومة :ثانیةالفقرة الفرعیة ال   

إلى التنظیم الداخل  ةن نصوص الأوامر التشریعییتمتع رئیس الجمهوریة بإمكانیة تفویض تنفیذ بعضا م   

في اختصاص الوزیر الأول؛ وحتى إمكانیة تفویض سلطته التنظیمیة المستقلة لصالح الحكومة؛ ومن ثم 

یكون للنتیجة المترتبة عن السمو الموضوعي للدستور في عدم تفویض الاختصاص إلا بموجب نص صریح 

  .الجزائريفي الدستور غیر واردة بشأن الدستور 

؛ نجد إحالة رئیس الجمهوریة في كثیر من إحالة رئیس الجمهوریة تطبیق الأوامر إلى التنظیم - أولا   

المتعلق  03- 06نصوص الأوامر التشریعیة التي یختص بها؛ ومنها إحالة تطبیق بعض نصوص الأمر رقم 

منه ] 3[یم لصالح الحكومة؛ ومنها المادة ؛ یحیل في تطبیقها إلى التنظ)1(بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة 

التي یجب أن تنفذ بموجب مراسیم في مجال تحدید القوانین الأساسیة الخاصة بمختلف أسلاك الموظفین؛ 

ودون تحدید طبیعة هذه المراسیم أهي مستقلة یختص بها رئیس الجمهوریة أم المعنیة باختصاص الوزیر 

من هذا الأمر في تحدید شروط التعیین في المناصب العلیا ] 12[ الأول؛ وكذلك إحالة تطبیق نص المادة

  .عن طریق التنظیم؛ وعلیه كثیرا ما تحیل نصوص هذا الأمر في عملیة تطبیقها إلى التنظیم لصالح الحكومة

نجد حلولا قانونیة على إثر عدم ظیم المستقل للوزیر الأول؛ نرئیس الجمهوریة الت تفویضإمكانیة  - ثانیا   

نص الصریح في وجوب تفویض السلطات والصلاحیات المتعلقة بین رئیس الجمهوریة في مجال تفویض ال

من ] 143[سلطة التنظیم المستقل للوزیر الأول؛ فیعتبر كل منهما من السلطة التنفیذیة معا؛ وأن المادة 

ن؛ والوزیر الأول یختص الدستور تمنح رئیس الجمهوریة سلطة التنظیم المستقل في الإطار الخارج عن القانو 

                                                           
؛ 46؛ یتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 15/07/2006المؤرخ في  03- 06أمر رقم  -)1(

 . 16/07/2006المؤرخ في 
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من الدستور على سلطة رئیس ] 91[بالتنظیم التنفیذي في مجال تنفیذ القوانین؛ في حین تنص المادة 

  . من الدستور] 101[الجمهوریة في اتخاذ المراسیم الرئاسیة والتي لا یمكن تفویضها بموجب المادة 

ل یختص بتطبیق وتنفیذ القانون والتنظیمات؛ من الدستور على أن الوزیر الأو ] 96[وكما تنص المادة    

ومن ثم نجد استقلالیة الوزیر الأول في العملیة التنفیذیة؛ ومشكلة في التفویض بین سلطة اتخاذ المراسیم 

الرئاسیة التي لا یجب أن تفوض والتي هي آلیة في التمتع بسلطة التنظیم المستقل لصالح رئیس الجمهوریة؛ 

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة [ السلطة التنظیمیة بنوعیها معا؛ بأنه ] 143[في حین أدرجت المادة 

  .التنظیمیة المستقلة في المسائل غیر المخصصة للقانون

؛ مما یفید وفي ظل غیاب النص ] یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول   

لسلطة التنظیمیة المستقلة؛ ومنه یكون الأمر كفیلا بخرق أحكام الصریح أنه یمكن لرئیس الجمهوریة تفویض ا

الدستور الدستور؛ من خلال وجوب أن یتقید التنظیم التنفیذي بالقانون وبالتنظیمات المستقلة؛ فلا یعقل منح 

الوزیر الأول السلطة التنظیمیة المستقلة لیصبح مساهما في الوظیفة التشریعیة إلى جانب كل من رئیس 

هوریة والبرلمان رغم ما له من صلاحیات أخرى تتعلق بتعدیل القانون واجتماعات مجلس الوزراء واقتراح الجم

مشاریع القوانین؛ ومن ثم یصبح سمو الدستور مختلا بوجود سلطة حكومیة جدید من شأنها انتهاك سمو 

  .الدستور

   اعد الدستوریةنماذج عن مخالفات رئیس الجمهوریة للقو : الفقرة الفرعیة الثالثة   

إذا كان رئیس الجمهوریة حامیا للدستور ویسیطر على العملیة التشریعیة في مجال تطبیق وتفعیل    

الدستور؛ ومن ثم إمكانیة تجاوز الحدود الدستوریة فإنّه یسیطر كذلك على النظام السیاسي في الدولة بالتأثیر 

یة؛ بحیث تم إثبات من خلال السیاسة التشریعیة بأوامر الواسع في السلطات الأخرى المعنیة بالوظیفة التشریع

خرق الأحكام الدستوریة بصدد المراقبة الدستوریة على الأوامر التشریعیة؛ بحیث وبناء على الأمر التشریعي 

خالف هذا الأمر الناتج عن رئیس  1997المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة لسنة 

منه التي تشترط عدم استعمال الحزب السیاسي للمكونات الأساسیة الثلاث للهویة ] 3[دة الجمهوریة في الما

من ] 42[تضاف بعد ولأغراض حزبیة؛ قد خالفت المبدأ الدستوري في المادة  لأغرض سیاسیةالوطنیة 

التي تمنع على كل حزب سیاسي ضرب تلك المكونات؛ وبالتالي إضافة مصطلح أو عبارة  1996دستور 

  . )1(غراض سیاسیة غیر مطابقة للدستور ولأ

وكذلك أكد المجلس الدستوري بصدد مراقبة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات    

من هذا الأمر التي تلزم المترشح التعهد بعدم ] 1النقطة 14البند 157[للدستور أن المادة  1997لسنة 

ث للهویة الوطنیة في أبعادها الثلاث؛ لأغراض حزبیة وسیاسیة؛ فهذا الحكم استعمال المكونات الأساسیة الثلا

                                                           
؛ 02؛ رقم 1997؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري؛ سنة 06/03/1997المؤرخ في  01/97رأي المجلس الدستوري رقم  -)1(

 .14- 13ص
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غیر مطابق للدستور وتخطى الحدود الدستوریة ویتعارض مع روح الدستور ] ولأغراض سیاسیة[ والوارد 

التي تعتبر رئیس الجمهوریة حامیا للدستور وهذه المهمة  1996من دستور ] 70/2[ذاته؛ وقد أخلت بالمادة 

  .  )1(طابع سیاسي  لى ترقیة هذه المكونات التي تكون بالأساس وبالهدف في استعمال ذاتتطلب منه العمل ع

وكذلك نجد في الكثیر من الأحیان أن الأوامر التشریعیة مخالفة للدستور في مجال الحقوق والحریات    

] 3[في المادة  1997لسیاسیة لسنة فاشتراط الأمر التشریعي المتعلق بالقانون العضوي المتعلق بالأحزاب ا

منه أیضا في الحق في إنشاء الحزب السیاسي حظر استعمال أو استخدام الدعایة السیاسیة خالف مبدأ 

منه؛ لأن القانون هو تطبیق المبدأ الدستوري بالنص على إجراءات وكیفیات ] 42[دستوریا منظم في المادة 

  .)2(حتواه بفرض قیود علیه ممارسة الحق ولیس تقلیصه أو إفراغه من م

من هذا الأمر وجوب أن تكون إقامة العضو المؤسس للحزب السیاسي أن ] 13[وكذلك اشتراط المادة    

تكون منتظمة داخل الوطن غیر مطابقة للدستور؛ لأن هذا الأخیر ینص صراحة على حریة الإقامة والتنقل 

ن إقامته بما أنه یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة في عبر التراب الوطني وخارجه وللفرد حریة اختیار موط

  .)3( 1996من دستور ] 43[المادة 

وعلیه یمكن القول أنّ التاریخ یؤكد للعدید من الدول النامیة الحدیثة العهد بالنظم السیاسیة أن هناك تفاوتا    

إلى حد كبیر فیها دور صارخا بین النصوص الدستوریة وتطبیقها العملي؛ لأن الدول النامیة ینحسر 

المعارضة الحزبیة أو المسائلة البرلمانیة أو الرقابة القضائیة الناجعة؛ حیث تصبح الضمانات في الواقع إلى 

التنظیم السیاسي الواحد الغالب في هذه الدول أو بعبارة أدق إلى حكوماتها وأن تعطیل الدستور فعلیا یشكل 

  .)4(ه الدول ظاهرة ملموسة في الحیاة السیاسیة لهذ

  الفرع الثالث

  اختصاص الحكومة بتنفیذ القوانین

تمتاز الحكومة ممثلة في الوزیر الأول بتنفیذ القانون وتفعیل مبدأ سیادة القانون؛ ومن ثم إن كانت هي    

و فإنها تلتزم بالقواعد القانون وتتقید بالقانون العادي أ 2016من دستور ] 143/2[المختصة بهذا طبقا للمادة 

العضوي أو المرسوم التنظیمي الرئاسي؛ فإن هناك مخالفات من الحكومة تعیق تطبیق القانون وتنفیذه ومن ثم 

تعطیل تنفیذ النصوص الدستوریة؛ وعلیه نبین القیود الواردة في تنفیذ القوانین من خلال الفقرات الفرعیة 

  :التالیة

                                                           
؛ یتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي 06/03/1997؛ المؤرخ في 02/97رأي المجلس الدستوري رقم  -)1(

 . 20- 19ات للدستور؛ أحكام الفقه الدستوري؛ مرجع سابق؛ صالمتعلق بنظام الانتخاب
 . 12- 11؛ المرجع السابق؛ ص 01/97رأي المجلس الدستوري رقم  -)2(
 .12- 11؛ المرجع السابق؛ ص 01/97رأي المجلس الدستوري رقم  -)3(
 . 51جعفر عبد السادة بهیر دراجي؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)4(
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   لقانونل خضوع المرسوم التنفیذي :الفقرة الفرعیة الأولى   

یستوجب مبدأ الشرعیة القانونیة التزام الحكومة بالتقید بالقوانین التي تعلوها؛ ومن من غیر الممكن تعدیها    

على هذا المبدأ؛ بما أن المشرع هو من یحدد الضمانات والإجراءات القبلیة العامة في حمایة الحقوق 

لحكومة للقانون یعني سیادة حكم القانون؛ وعلیه نجد والحریات والمراكز القانونیة للأفراد؛ وبالتالي خضوع ا

العلاقة القانونیة القائمة بین القانون وعملیة تنفیذه فهذه الأخیرة تعد وسیلة لتنفیذ القانون بالخضوع له دون 

؛ )1(صفة تطلق على ما هو مطابق للقانون "  Vedel" فیدال " تجاوز أي تعتبر الشرعیة كما یرى الفقیه 

بر العملیة التنفیذیة الخضوع للقانون في مجمل أحكامه باتفاق تصرفات الحكومة مع القانون واتخاذ وكما تعت

  . )2(ما یجب من أعمال وإجراءات تفتقد إلیها نصوص القانون 

ونجد طرحا قانونیا آخر یتعلق بوجوب أن تكون القرارات الفردیة مطابقة للقانون والقرارات التنظیمیة یجب    

الف القانون الذي صدرت من أجل تنفیذه؛ ومن ثم یكون للحكومة سلطة تقدیریة واسعة في طریقة أن لا تخ

وكیفیات تطبیق القانون؛ ومن ثم قد لا یكون للحكومة سلطة واسعة في التنفیذ بل تتقید بالتفسیر الحرفي 

وفقا للتفسیر الضیق في للقانون ولا یمكن التوسیع في إضافة حكم جدیدا لم یقر به القانون المراد تنفذه 

  . التنفیذ

في حین قد تتمتع الحكومة بسلطة واسعة وفقا للتفسیر الموسع بأن تتقید الحكومة بالقانون وفي نفس    

بما یكون لها سلطة في إتمام نقائص التشریع وإضافة أحكاما  ؛الوقت تراعي الظروف ومستجدات الواقع

د في تطبیق السلطة الواسعة للحكومة في تنفیذ القوانین نتیجة المشرع الجزائري اعتم ونظن أن؛ )3(جدیدة 

  :الأسباب التالیة

من ] 143/2[السلطة الدستوریة الممنوحة للحكومة في مجال تطبیق القانون طبقا للمادة  -1   

  .الدستور

مان أو سواء البرل ةالإحالة إلى التنظیم التنفیذي من طرف السلطات المكلفة بالوظیفة التشریعی -2   

  .ریس الجمهوریة وإمكانیة تفویض السلطة التنظیمیة المستقلة في ظل غیاب النص الدستوري الصریح

  .غموض وإبهام النصوص القانونیة والنقص في التشریع -3   

   .مراعاة الظروف والحاجة إلى مقتضیات التنفیذ الضروریة -4   

وزیر الأول في تطبیق القانون وإتمامه والتحكم في فهذه الأسباب كفیلة في تدخل الحكومة عن طریق ال   

] 143/2[كام سیادة القانون؛ طبقا للمادة العملیة التنفیذیة وتوجیه النصوص القانونیة مما قد یتم المساس بأح

                                                           
د الوهاب البرزنجي؛ السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة؛ دار النهضة العربیة؛ القاهرة؛ دون سنة عصام عب. د: أنظر -)1(

 . 141-140طبع ؛ ص
 .141المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)2(
  .143-142المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)3(
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من الدستور التي ] 99[كأساس للوزیر الأول في تنفیذ القانون والسلطة الدستوریة التي یتمتع بها طبقا للمادة 

  .الحق في تنفیذ القوانین والتنظیمات وتوقیع المراسیم التنفیذیةتمنح 

  مخالفة التنفیذ للقانونب مخالفة الدستور: نیةالفقرة الفرعیة الثا   

من خلال المبدأ الموسع للحكومة في مجال تنفیذ القوانین والأوامر والتنظیمات المستقلة وبتفعیل الأسباب    

التنفیذیة لصالح الوزیر الأول والحكومة نجد هنا انتهاكات واقعیة مست بأحكام  السابقة الذكر من أجل العملیة

سیادة القانون في كثیر من الأحیان من طرف السلطة التنفیذیة ممثلة في الوزیر الأول؛ فمثلا تقوم الحكومة 

تعدي والخروج عن ووفقا للسلطة التقدیریة الواسعة لها في عملیة تنفیذ القانون بمخالفة أحكام القانون بال

الأحكام التشریعیة نصا وروحا؛ ومن ثم تتجاهل الحكومة كلیة وجود نصا تشریعیا یقیدها في عملیة التنفیذ؛ 

وكذلك یتم تفسیر القانون على أسس خاطئة غیر الوجهة المقررة في القانون؛ وهذا ما یبین فكرة اللجوء إلى 

  .وى التفسیرالقضاء على أساس الخطأ في تطبیق القانون أو دع

وكذلك تقوم الحكومة بمخالفة الإجراءات والشكلیات المحددة في النص التشریعي وخاصة تلك الجوهریة    

منها؛ كعدم القیام باستشارة هیئة معینة أو مخالفة الآجال أو اختصاص جهة معینة؛ أو عدم تبلیغ المعنیین 

حقیق أمور لا ینظمها القانون؛ وإنما تسعى إلى منافع بالأمر وهكذا؛ وكما تلجأ الحكومة في تنفیذ القوانین لت

خاصة من طرف القائمین بالخروج عن أهداف وغایات النص القانوني نظرا لما تمتلكه السلطة التنفیذیة 

العامة من وسائل للتنفیذ والتطبیق؛ وكذلك بما أن الحكومة سلطة تنفیذیة فهي سلطة إداریة عامة تقوم 

عملیة التنفیذ بسبب التعقیدات الإجرائیة التي تضیفها والتماطل في التنفیذ ودائمیة سلبیة بمخالفة القوانین في 

  . الإدارة تجاه المواطن في العلاقة المتردیة بینها وبین الأفراد

بالامتناع عن تنفیذ القانون ولا یمكن إلزامها بإصدار نصوص تنفیذیة؛ لأنها تتمتع  ةوكذلك قیام الحكوم   

توري؛ وبذلك تقوم بعرقلة تنفیذ القانون بغیاب وسائل تنفیذه؛ وكذلك تتهاون في ممارسة السلطة باختصاص دس

التنظیمیة التنفیذیة بالتباطؤ والتأخیر في إصدار المراسیم التنفیذیة؛ وكذلك یزداد تأخر الحكومة في التنفیذ 

الحركة التشریعیة المستمرة بصدد وجود تشریعات جدیدة لاغیه أو معدلة لنصوص قانوني قائمة؛ وبهذا 

  .  والمرنة وغیر الثابتة تؤدي حتما إلى تعطیل تطبیق القانون ومن ثم تعطیل النصوص الدستوریة

  أسباب تراجع سمو الدستور بعدم تنفیذ القانون: الفقرة الفرعیة الثالثة   

لسلطة التشریعیة والسلطة من بین الأسباب التي تجعل من سیادة القانون كتكریس لسمو الدستور هو أن ا   

التنفیذیة تتجاهل القواعد الدستوریة في أمور شتى؛ وإن كانت القواعد الدستوریة تستوجب تنظیمها وتبسیطها 

بالعملیة التشریعیة وهذه الأخیرة تحتاج إلى عملیة تنفیذیة؛ وعلیه نبین الأسباب الحقیقیة لتراجع مبدأ سیادة 

  :الدستور في الآتيالقانون ومن ثم تراجع مبدأ سمو 

؛ هناك أسباب تتعلق بالمنظومة القانوني في الدولة تجعل من الأسباب المتعلقة بالمنظومة القانونیة - أولا   

  : الصعب تفعیل القانون بصورة واضحة وبسیطة؛ وتتمثل على حد اعتقادنا في الآتي
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النصوص سواء قوانین عادیة أو ؛ وتظهر هذه المشكلة في وجود كثیر من مشكلة التضخم التشریعي -1   

أوامر تشریعیة تختلط ببعضها البعض؛ وظهور آلیات قانونیة جدیدة في ازدیاد الظاهرة بفعل التفویض 

التشریعي والإحالة إلى التنظیم التنفیذي سواء كان ذاتي أو داخلي أو خارجي؛ وعلیه یتم إفراغ القاعدة 

والحریات وأهداف القاعدة الدستوریة؛ ویضاف إلیها تلك  الدستور من مضمونها وتفتقد بذلك روح الحقوق

  .المعاهدات والاتفاقیات التي تصادق علیها الدولة وتبقى غیر منشورة

؛ وذلك بوجود حلول مختلفة لقضایا مطروحة ولكن توجد مشكلة التعارض والغموض في التشریع -2   

یاغة قواعد قانونیة غامضة وجامدة لا تترك تأسیس قانون لها مختلفة ومتنوعة؛ في حین المشرع یقوم بص

مجالا لتنفیذها؛ فلو یتم تطبیق تلك النصوص لكانت النتائج عكس ما هو مراد من النص التشریعي؛ نظرا 

  .لعدم قدرة المشرع من الناحیة القانونیة والعلمیة في تبسیط القوانین وتوضیحها

؛ بحیث نجد أن مشاریع قوانین الحكومة تعرض عیةعدم جدوى الدور الاستشاري في العملیة التشری -3   

على مجلس الدولة من أجل تقدیم الاستشارة من أجل وضع تنسیق تشریعي محكم؛ وهذا ما جاء به دستور 

منه؛ في حین تم التأسیس من جدید بوجوب أن یستشیر رئیس الجمهوریة مجلس ] 119[في المادة  1996

؛ ویفتقد المشرع لمثل هذه الاستشارة 2016من دستور ] 142[لمادة طبقا ل الدولة بخصوص مشاریع الأوامر

في مجال القوانین العادیة أو العضویة ما عدا ما یتعلق بمشاریع الحكومة؛ وتفتقد إلیها كذلك المراسیم 

أم  یذیة؛ ثم أن تلك الاستشارة غیر ملزمة للجهات المعنیة ولها التقدیر في الأخذ بهاالرئاسیة والمراسیم التنف

لا؛ ون ثم تصبح مشكلات قانونیة مطروحة أمام القضاء الإداري لیكون فاصلا فیها باجتهادات معینة ما دام 

   .القاضي لا یخضع إلا للقانون وفقط

؛ تسعى الأنظمة السیاسیة إلى عدم تطبیق القواعد الدستوریة الأسباب المتعلقة بالنظام السیاسي - ثانیا   

دستوریة تتعلق بكیفیات تطبیق القواعد الدستوریة من خلال الوظیفة التشریعیة نتیجة لما لها من آلیات 

والوظیفة التنفیذیة للقانون بكل أنواعه؛ أي قیام النظام السیاسي بتعطیل الدستور فعلیا؛ دون إعلان ذلك 

ى أو یتنازلون صراحة وإنما یتركون تنفیذ الأحكام الدستوریة والقانونیة أو یتنازلون عنها لصالح هیئات أخر 

؛ وكذلك قیام النظام السیاسي بانحراف بالقواعد الدستوریة وتغییر )1(على مقتضاها لفترة تطول أو تقصر 

غایاتها لیبتعد عن النظام المسطر في النصوص الدستوریة؛ وكما یظهر هذا النوع من التعطیل الدستوري من 

السیاسي سلطة واسعة أین تتجرد القوانین في الحالات  خلال اللجوء إلى الظروف الاستثنائیة أین یمنح النظام

العادیة من التطبیق؛ باللجوء إلى الإجراءات الاستثنائیة من أجل تقیید الحقوق والحریات؛ وكما یترك النظام 

السیاسي جزء من النصوص الدستوریة مطبقة في حین یبقى الجزء الآخر متجاهلا لأنها تعتبر وسیلتهم 

؛ وعلیه یلتجأ النظام السیاسي إلى أسباب سیاسیة بحتة )2(مرار لتعطیل النصوص الأخرى یستخدمونها باست

                                                           
 .    44جعفر عبد السادة بهیر دراجي؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
   .44المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)2(
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من أجل تجاوز الحدود الدستوریة وإهمال تطبیق القواعد الدستوریة ولیس لأسباب قانونیة أو ضرورات ملحة؛ 

ر هذا التعطیل وإن كان لا وجود للتعطیل السیاسي سندا مشروعا في الدستور یجیزه أو ینظمه؛ فإنه یظه

  :السیاسي من خلال عنصرین وهما

  .العنصر المتعلق بالقوة التي یعتمد علیها النظام السیاسي -1   

  .العنصر المتعلق باستمرار ممثلي النظام السیاسي في القبض على السلطة والبقاء فیها -2   

لمان بما أتیح له من وسائل رقابیة وكما نشیر في الحد من مخالفة الحكومة للدستور من خلال إمكانیة البر    

على عمل الحكومة في تجاوزها للأحكام الدستوریة بتعدیها على الحقوق والحریات للأفراد بتوجیه أسئلة 

تخص تلك الممارسات وذلك بجبر الإدارة على ضرورة اتخاذ رأي معین حول المخالفات التي مست الحدود 

الفرصة لممثلي الشعب من خلال توجیه الأسئلة لأعضاء الحكومة ؛ وكذلك تتیح )1(الدستوریة المنظمة لها 

لمعرفة موضوع معین وأخذ معلومات عنه نتیجة تقصیر الحكومة تجاه المصلحة العامة التي تكون محمیة 

 .)2(بموجب الدستور 

  لثانيلمبحث اا

  سمو الدستور بین الحمایة والتعطیل في ظل الشرعیة الاستثنائیة

؛ هذا القول نجده بالنسبة للقاعدة والأصل العام لمبدأ الشرعیة؛ ولكن دون أن یكون " تثناءقاعد اس" لكل    

الاستثناء عاما ویحل محل القاعدة العامة في ظل هذا النطاق؛ وإذا كان مبدأ الشرعیة لا یعني فقط احترام 

كافة السلطات العامة القوانین الصادرة من البرلمان بل هناك القانون الأساسي الأسمى الذي تخضع له 

  .)3(وتحترم قواعده 

وعلیه یكون النص الدستوري مفروضا على القانون وعلى كافة أعمال وتصرفات السلطات العامة في    

؛ وهذا إن لم نقل أیضا بالسیادة الشكلیة بطریقة وشكل )4(الدولة؛ وهذا بمقتضى السیادة المادیة للدستور 

وثیقة الدستوریة المكتوبة؛ وبالتالي أصبح اللجوء إلى الدساتیر الجامدة من وصیاغة القواعد الدستوریة في ال

أجل تقریر الأخذ بمبدأ سمو الدستور من السمو الشكلي أي بالسیادة الشكلیة له كضمانة أقوى من السمو 

                                                           
(1)-

 Jean Eric Gicquel et Jean Gicquel, droit constitutionnel et institutions politiques, 19eme éd 
montchrestien E.J.A, 2003, p667. 
(2)-

 Ben Abbou-kirane Fatiha, droit parlementaire algérien, OPU, Alger, 2009, p162.       
-141؛ ص1984محمد عبد الحمید أبو زید؛ الطابع القضائي للقانون الإداري؛ دراسة مقارنة؛ دون دار نشر؛ . د: أنظر -)3(
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ادئ ؛ وعلیه فإذا خالفت السلطات العامة أحد المب)1(الموضوعي بتأكید مدلوله وحمایة قیمته القانونیة 

  . )2(الدستوریة فإن تصرفها یكون باطلا وغیر دستوري 

وعلى الرغم من اعتبار أن الظروف الاستثنائیة تعتبر قیودا واردة على سمو الدستور؛ أو تعرض تطبیق    

القواعد الدستوریة وتتجاوز مبدأ الشرعیة الدستوریة والقانونیة؛ من خلال الدراسات الدستوریة وكتاب القانون 

أن تفعیل هذه الظروف في أوقاتها تعتبر كذلك كآلیات لحمایة الدستور؛ وعلیه  اوري؛ إلا أنهم یتجاهلو الدست

  :نبین بقاء سمو الدستور من عدمه في ظل الشرعیة الاستثنائیة وفقا للمطالب الثلاث التالیة

  الشرعیة الاستثنائیة كقید على مبدأ سمو الدستور: المطلب الأول   

  تطبیقات الشرعیة الاستثنائیة في الدستور: نيالمطلب الثا   

  نتائج الشرعیة الاستثنائیة على سمو الدستور : المطلب الثالث   

  المطلب الأول

  الشرعیة الاستثنائیة كقید على مبدأ سمو الدستور

تعتبر حالة الضرورة كاستثناء وارد على مبدأ سمو الدستور من ناحیة؛ ومن ناحیة أخرى تنظم جل       

الدساتیر مثل هذه الحالة بأوجه ومظاهر مختلفة؛ في حین تكون قیدا علو الدستور في مجال تطبیقه أو 

تجاهله أو وقف العمل به؛ وبمنح سلطات واسعة للسلطة التنفیذیة في هذه الحالات؛ لكن تعتبر حالة الشرعیة 

ستور بما أن هذا الحالات تكون الاستثنائیة كذلك آلیة خاصة تهدف إلى حمایة النظام الدستوري وسمو الد

منصوص عنها في الوثیقة الدستوریة؛ وذلك بوضع مبررات قانونیة وسیاسیة وواقعیة تتعدى الدستور من أجل 

  .الحفاظ على سموه وعلوه

ولتوضیح طبیعة الشرعیة الاستثنائیة وموقع سمو الدستور فیها یجب فهم أساس هذه حالة باعتبارها قید    

ور من ناحیة ومن ناحیة أخرى نبین أهدافها في حمایة سمو الدستور نفسه؛ وذلك من خلال على سمو الدست

  :الفروع الثلاث التالیة

  حالة الضرورة كأساس للشرعیة الاستثنائیة: الفرع الأول   

  المبرر الواقعي لنظریة الضرورة: الفرع الثاني   

  المبرر القانون لنظریة الضرورة: الفرع الثالث   

  ع الأولالفر 

  حالة الضرورة كأساس للشرعیة الاستثنائیة

أین تحتكم السلطة العامة باعتبارها "  الشرعیة الاستثنائیة" تنظم الدساتیر لحالات استثنائیة تسمى    

سیاسیة إلى أحكام الدستور؛ ومن ثم یبقى الدستور سامیا لأنه أحد المقتضیات المعنیة بالحمایة في ظل هذه 
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ب تطبیق القواعد الدستوریة المتعلقة بالشرعیة الاستثنائیة لأسباب مستجدة لیست طبیعیة أي الحالة؛ ومن یج

أنها غیر اعتیادیة؛ مما یمكن التأثیر في سمو الدستور جزئیا أو كلیا؛ ومن ثم نجد انتقال من مرحلة عادیة 

  .إلى مرحلة غیر عادیة

واعتباطي؛ بل تكون مؤسسة دستوریا؛ وتنظم بإحكام وهذه الشرعیة الاستثنائیة لا تكون مجرد عمل سیاسي    

في النصوص الدستوریة وغالبا ما تتعلق بالسلطة التنفیذیة؛ وذلك لدواعي سیاسیة وأمنیة وحقوقیة ولحمایة 

النظام الدستوري واستقلال الدولة وأمن حدودها؛ بسبب الاضطرابات التي تحصل داخلیا أو بفعل ظروف 

س بسیادة الدولة في أركانها الأساسیة؛ ومنى ثم یتقرر دستوریا معالجة مثل هذه أجنبیة من الممكن المسا

القضایا بتطبیق الشرعیة الاستثنائیة لتقدیم حلول وتغییر الوضع غیر الاعتیادي إلى حالة عادیة وطبیعیة أین 

  .تطمئن الدولة في مختلف جوانب سیادتها ومؤسساتها وأمن شعبها واستقراره

المؤسس الدستوري الشرعیة الاستثنائیة في مجال اختصاص ومهام السلطة التنفیذیة والمتعلقة  وعلیه عالج   

برئیس الجمهوریة وبقیود دستوریة مهمة؛ وذلك من أجل الحفاظ على النظام الدستوري والسیاسي للدولة؛ 

صالح العلیا للدولة وحمایة الحقوق والحریات العامة؛ وأمن الأشخاص واستمراریة الدولة؛ وللحفاظ على الم

التي لا ینبغي التفریط فیها؛ ومحاولة لإعلاء الدستور في ظل الشرعیة الاستثنائیة رغم ما یشوبها من 

  . نقائص

وإذا كان الدستور یبین حالات قیام الشرعیة الاستثنائیة من خلال الإجراءات والشروط المطبقة بشأنها    

ختلف عن الطبیعة العادیة للحكم ولممارسة الحكم حتى ولو لمعالجة ظروف غیر عادیة أو مرحلة خاصة ت

بحجب الحقوق والحریات وتقییدها؛ وبظهور الشرعیة الاستثنائیة كبدیل للشرعیة العادیة فإن سمة بقاء سمو 

الدستور تكون قائمةّ بأن لا یختل سمو الدستور نفسه؛ وذلك بتقیید السلطات العامة المختصة بممارسة 

ات غیر عادیة لمواجهة ظروف عصیبة؛ وفي نفس الوقت یجب على تلك السلطات اختصاصات وسلط

  .المحافظة على مبدأ الشرعیة الدستوریة قائما بالخضوع لأحكامه في تلك الممارسات غیر الاستثنائیة

لمعنیة وعلیه تتقید السلطات العامة بأحكام الدستور في الشرعیة الاستثنائیة؛ بأن لا نمنح السلطة العامة وا   

باتخاذ تصرفات وقرارات بما تراه وتشاء بحریة؛ ولكن أن تستند إلى مبدأ أساسي وهو مضمون القواعد 

الدستوریة الموجودة بالوثیقة الدستوریة؛ لتفادي إمكانیة مخالفة الدستور من طرف تلك السلطات العامة؛ 

وتحدد لها شروطا وإجراءات وشكلیات  وبالتالي فالشرعیة الاستثنائیة تنظمها الدساتیر وتنص علیها صراحة

واجبة الإتباع؛ فكذلك إذا كان من الممكن مخالفة القوانین التي یختص بها البرلمان أو مخالفة مبدأ تدرج 

القواعد القانونیة دون القاعدة الدستوریة؛ لأن العبرة من استثناءات مبدأ الشرعیة كأصل حمایة الدستور 

  .ادي إلى حین انتهاء ظروف والحالة الاستثنائیةوإمكانیة مخالفة القانون الع

وبذلك في الشرعیة الاستثنائیة یحتاج مبدأ المشروعیة إلى قدر من المرونة بالنسبة لاختصاصات الإدارة    

بأن یرخص لها المشرع بسلطات واسعة بموجب تشریعات استثنائیة أو بالسماح للسلطة القضائیة باتخاذ 
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لتفسیر الموسع لمجال نصوص القانون بمخالفة التفسیر الحرفي لها؛ حتى تتغلب على قرارات بالاستناد إلى ا

الأحداث الناتجة عن تلك الظروف أو یرخص لها تارة أخرى في أن تخالف التشریعات القائمة بمباشرة 

الظروف  سلطات جدیدة؛ وعلیه یتم إضفاء مبدأ المشروعیة بعدم مخالفتها للتشریعات الاستثنائیة لمواجهة تلك

؛ وعلیه )1(والتقید بالضوابط التي منحها إیاها القضاء في حالة قصور التشریعات وتحت الرقابة القضائیة 

العادیة وغیر العادیة الاستثنائیة؛ ومن ثم لا یمكن  مبدأ الشرعیة یتسع لكل الحالات[ یمكننا القول أن 

أ تكون منصوص عنها في الوثیقة الدستوریة مخالفته بأي حجة؛ لأن الاستثناءات الواردة على هذا المبد

مسبقا؛ وبالمفهوم الموسع له؛ لأن یتسع مبدأ الشرعیة إلى نطاق أوسع ممّا یكون علیه في الحالات 

  ]. العادیة

وعلیه یبقى سمو الدستور قائما؛ لأن قیام حالة الضرورة لا تؤدي إلى انهیار مبدأ المشروعیة وإنما تظل    

بیعتها ونطاقها؛ فقد تتسع المشروعیة الاستثنائیة لتضم الإجراءات الاستثنائیة لكنها قائمة وإن تغیرت ط

باستمرار تظل تحت مظلة الدستور الذي تهیمن أحكامه على جمیع القواعد القانونیة سواء في الظروف 

مختلف الظروف ؛ وعلیه فتصرفات السلطة التنفیذیة المخالفة لأحكام الدستور في )2(العادیة أم الاستثنائیة 

العادیة أو الاستثنائیة تكون غیر مشروعة لأن الظروف الاستثنائیة وإن كانت توسع من سلطات السلطة 

إن مبدأ  [التنفیذیة إلا أنها یجب أن تظل تحت تلك التوسعة في نطاق وباحترام أحكام الدستور فكما قیل 

  .)3(] المشروعیة لا یوقف أبدا 

في كل الحالات العادیة أو غیر العادیة دون حجب القانون السیاسي بما أنه هو  ویرجع بقاء سمو الدستور   

الذي یمنح ممارسة السلطات واتخاذ القرارات بالنسبة للجهات المعنیة في الحالات غیر العادیة القیام بما تراه 

وفق الوجه مناسبا لوضع حد للمشاكل أو صد اعتراضات السیادة؛ أو الحفاظ على سلامة وأمن الدولة؛ 

  .)4(المبین في الدستور؛ إلى سیادة أحكام الدستور التي یجب أن تراعي في كل الظروف والحالات 

  الفرع الثاني

  المبرر الواقعي لنظریة الضرورة

هناك من اعتبر أن حالة الضرورة ظاهرة سیاسیة وواقعیة ولیست قانونیة؛ وبذلك یتقرر لصالح السلطة    

رئیس الجمهوریة التمتع بسلطات وصلاحیات استثنائیة بموافقة من السلطة  التنفیذیة وبالخصوص في

التشریعیة لمباشرة اتخاذ تدابیر من شأنها حمایة الأمن الوطني واستقراره؛ وتعتبر مثل هذه الحالة حالة 
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ریة الطوارئ أو الحصار التي ینظمها المشرع وفقا للدستور بالسماح للسلطة التنفیذیة اتخاذ إجراءات ضرو 

  .لمعالجة الوضع والمستجدات داخل الدولة

فمن أنصار نظریة الضرورة الواقعیة نجد المذهب الانجلوسكسوني الذي یجعل من حالة الطوارئ مظهرا    

لها؛ ونموذجها حالة الضرورة في فرنسا المقابلة لحالة الطوارئ؛ بحیث كل ما یترتب علیها هو تخویل  وتطبیقا

؛ ومن )1(یذیة السلطات والصلاحیات الضروریة للتصدي للأزمات والظروف الاستثنائیة البرلمان السلطة التنف

؛ )2(ثم هذا التخویل من البرلمان یهدف إلى حمایة سلامة الدولة وأمنها واستقرارها في ظل الرقابة البرلمانیة 

لسلطات استثنائیة ففي  في حین في النظام الانجلوسكسوني وإن كان النظام الدستوري یمنح السلطة التنفیذیة

انجلترا تعود السیادة إلى البرلمان أین تتركز فیه مثل هذا السلطات ولیست في ید السلطة التنفیذیة ومن 

  . )3(محاولة إنقاص سلطة البرلمان في مقابل السلطة التنفیذیة لا یتماشى والنظام الدستوري في بریطانیا 

كن الاستناد إلى حالة الضرورة باعتبارها نظریة قانونیة بل نظریة وكذلك نجد في الفقه الفرنسي أنه لا یم   

واقعیة عملیة؛ أي لا یمكن الإبقاء على تهدید سلامة الدولة والتفریط بسلامتها بالمحافظة على بعض القواعد 

    .   )4(الدستوریة؛ لأن الأمر یصبح واجبا بحكم الواقع ولیس بحكم القانون المستمد من نظریة الضرورة 

أن حكم الواقع هو الأساس لنظریة الضرورة "  دویزو بارتملي" ومن ثم القول وفقا رأي كل من الفقیهین    

بحیث یفرض نفسه بصورة مؤقتة على حكم القانون؛ ومن ثم كل تصرف یكون مخالفا للدستور أو القانون 

لبرلمان لیتم إعفائها من یعتبر تصرفا غیر مشروع؛ ومن ثم یمكن رقابة السلطة التنفیذیة من طرف ا

    .    )5(المسؤولیة على أساس قانون التضمینات 

أن حالة الضرورة لیست نظریة قانونیة بل واقعیة تسمح "  كاري دي مالبیر" وفي هذا الطرح یؤكد الفقیه    

وغیر قانونیة؛  للسلطة التنفیذیة الخروج عن أحكام النظام القانوني القائم؛ وتعتبر تلك التصرفات غیر دستوریة

ومنه الواقع والأزمات ه من تؤدي بالسلطة التنفیذیة لمثل هذه الممارسات والإجراءات الاستثنائیة للمحافظة 

على استقلال الدولة وسلامتها وكیانها بفعل الواقع ولیس بتصرف قانوني یخولها ذلك؛ ومن تعتبر تلك 

  . )6(مكن أن تلحقها الإجازة ومن لا تكون صحیحة الممارسات باطلة وغیر قانونیة ومعدومة القیمة ولا ی

بعم مشروعیة "  Esmein"  اسمان" وخلاصة للمبرر الواقعي لحالة الضرورة فیقرر الفقیه الدستوري    

القرارات التي یتخذها رئیس الجمهوریة بالمخالفة لأحكام الدستور؛ سواء في الظروف العادیة أو الظروف 
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خیرة وإن وسعت من سلطات رئیس الدولة إلا أن ذلك لا یكون على حساب سیادة الاستثنائیة؛ لأن هذه الأ

أنه إذا تطلبت من الناحیة العملیة بعض الظروف العصیبة "  كاري دي مالبرج" الدستور؛ وكما یرى الفقیه 

تور الخروج على أحكام الدستور؛ فإنه یصعب من الناحیة القانونیة الاعتراف للحكام بانتهاك حرمة الدس

  . )1(تماشیا مع مبدأ سیادته الذي یجب أن یسود في الأحوال العادیة وغیر العادیة 

  الفرع الثالث

  لنظریة الضرورة يالمبرر القانون

الذي یعتبر "  هیجل" ینطلق المبرر القانون لحالة الضرورة من خلال الفقه الألماني؛ لا سیما في فلسفة    

الأفراد؛ وواجبهم الأسمى هو أنهم یكونون أفرادا في الدولة والقانون ما هو الدولة أنها تتمتع بحق سیادي على 

؛ ومن ثم فحالة الضرورة كبناء قانوني یعني إمكانیة خروج )2(إلا تعبیرا موضوعیا عن روح الدولة السیدة 

أوجدت إن الدولة هي التي " [  هیجل" الدولة عن الأحكام القانونیة بداعي الضرورة الملحة وفقا لرأي 

القانون وهي التي تخضع له لتحقیق مصالحها؛ وعلى خلاف ذلك فلا خضوع علیها إذا كان تحقیق 

مصالحها هو في عدم الخضوع؛ إن القانون وسیلة لغایة هي حمایة الجماعة فإذا لم تؤد القواعد القانونیة 

  .     )3(]  لجماعةإلى هذه الغایة فلا یجب الخضوع للقانون وعلى الدولة أن تضحي به في سبیل ا

ویبدو الأمر واضحا في هذا الطرح الذي یتبین في نظریة التحدید الذاتي كنظریة في بناء خضوع الدولة    

للقانون؛ وبما أن الدولة هي السیدة ومصدر القانون والتي تحدد لنفسها حدودا قانونیا فكذلك یمكن لها تجاوز 

هنا تعارضا بین القانون والدولة التي تسنه وفقا لإرادتها؛ وفي القانون الذي تضعه بنفسها ومن ثم لا یكون 

حالة الضرورة یمكنها عدم التقید به؛ لأنها حرة في ذلك لأنها لا تجبر نفسها على التقید بقانون وضعته من 

قبل؛ ومن ثم تدفع أي خطر أو ظرف مستجد یهدد كیان الدولة أو سلامتها بأي وسیلة كانت حتى وإن 

  .ستور والتشریع المعمول بهخالفت الد

یرى أن الدولة تتمتع بصلاحیات في حالة الضرورة لمواجهة الحالات الاستثنائیة؛ وأنه "  كلینج" فالفقیه    

من المنطقي والمتوقع اتخاذ إجراءات سریعة لمجابهة الوضع؛ ففي الحالة العادیة تصدر هذا الإجراءات من 

بذلك فیكون للدولة دورا في معالجة الوضع لسد الفراغ القانوني طرف المشرع؛ وفي عدم تصریح الدستور 

على إثر أنها مضطرة تحت ضغط الظروف؛ نظرا لعدم وجود معالجة قانونیة قائمة؛ وبعد ذلك یمكن للبرلمان 

  . )4(أن یجیز عمل الدولة ویسبغه بالشرعیة 
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الضرورة المعترف به للسلطة التنفیذیة  حق[ وعلیه نتج عن الفقه الألماني في طرحه لنظریة الضرورة أن    

یجعل الإجراءات والتدابیر التي تتخذ في ظل الضرورة إجراءات صحیحة ومشروعة لا مسؤولیة لموظفي 

؛ وفي هذا )1(]  الدولة في اتخاذها؛ ولا یستطیع الأفراد المطالبة بالتعویض عما یلحقهم من الضرر جرائها

صور القانوني للضرورة بأنها مصدرا غیر مشروط للقواعد القانونیة بما أن الأمر یخلص الفقه الألماني في الت

 العادي فالضرورة تبیح الخروج على القانون[ الظروف التي أدت إلى قیامها لا تزال قائمة وذلك بالقول 

  .)2(]  تعلیق النصوص الدستوریة كما تبیح الخروج علیها وتعدیلها وتبیحوعلى الدستور معا؛ 

أثار الفقه الفرنسي بخصوص اعتبار نظریة الضرورة كنظریة قانونیة ولیست واقعیة وعلى خلاف وكما    

؛ حیث لا "موریس هوریو" و"  لیون دوكي" الفقه الألماني في تبریر لحالة الضرورة كحالة قانونیة؛ أن الفقیه 

القانوني غیر المشروط؛ ولكنه حالة الضرورة بالتصور السیاسي لها ولا بالتصور "  لیون دوكي" یؤید الفقیه 

یرى حالة الضرورة نظریة قانونیة محكومة بشروط معینة؛ وبالتالي هي مصدرا مؤقتا ومشروط في آن واحد؛ 

أن لجوء الدولة إلى إجراءات استثنائیة في أحوال الضرورة یكون أمرا "  موریس هوریو" وكذلك یرى الفقیه 

  .)3(لازما وواجبا لدفع الخطر 

  لثانيالمطلب ا

  تطبیقات الشرعیة الاستثنائیة في الدستور

تعتبر الشرعیة الاستثنائیة أحد المظاهر الدستوریة التي تؤسس لها الدساتیر؛ ومن ثم یتم تنظیمها       

وتحدیدها في القواعد الدستوریة؛ كما هو الأمر في معالجة الأوضاع العادیة؛ ومن ثم تحتاط الدساتیر لهذا 

ظیم الدستوري للشرعیة العادیة وغیر العادیة؛ ومع ذلك فهناك من ینكر وجود هذا التنظیم الأمر بوجوب التن

لأنه یعتبر مساسا بمبدأ سمو الدستور في جوانب مختلفة؛ وهناك من یؤید فكرة التنظیم الدستوري لحالة 

في الدولة في الممارسة الضرورة والحالات الاستثنائیة باعتباره تنظیما واضحا ومحكما ومقیدا للسلطات العامة 

القانونیة والسیاسیة؛ وكما هناك حالات متعددة لحالة الضرورة في الدستور وبتحدید إجراءاتها وشروطها لیتم 

  . اللجوء إلى أعمال غیر عادیة تبررها تلك الحالة في مختلف أوجهها

وضحین مظاهر حالة وعلیه نبین مدى دسترة وتنظیم حالة الضرورة بین المؤیدین والمعارضین؛ وم   

الضرورة في الدستور؛ وأخیرا توضیح الشروط والقیود الواردة على إعمال هذه الحالة؛ وفقا للفروع الثلاث 

  :التالیة

  والمؤید نكربین الم للشرعیة الاستثنائیةالتنظیم الدستوري : الفرع الأول   

  شرعیة الاستثنائیةمظاهر حالات ال: الفرع الثاني   
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  الشرعیة الاستثنائیةالشروط والقیود الواردة على إعمال : الثالفرع الث   

  الفرع الأول

  والمؤید نكرالتنظیم الدستوري لحالة الضرورة بین الم

تعتبر حالة الضرورة في تعلقها بمبدأ سمو الدستور وسمو القانون في نفس الوقت مثیر للجدل بین مؤید    

لوثیقة الدستوریة؛ لأن مثل هذا التنظیم قد یكون له مساوئ أو ومنكر لها في تنظیمها والتنصیص علیها في ا

  .محاسن من الناحیة الدستوریة؛ وذلك بحسب أوجه النظر في هذا الأمر

  المنكر للتنظیم الدستوري لحالة الضرورة: الفقرة الفرعیة الأولى   

الدستوریة أمر غیر جدي؛ لأن  في الوثیقة )1(یقر هذا الاتجاه المنكر للتنظیم الدستوري لحالة الضرورة    

الأمر یتعلق بالسیر الحسن للنظام الدستوري والسیاسي للدولة؛ في حین لو یتم مثل هذا التنظیم تحت غطاء 

أو ستار القواعد الدستوریة لكانت نتائجه وخیمة على الشرعیة مهما كانت؛ وبما أن الدستور یقید السلطة 

مكن استرسال وخروج الحكام عن القواعد الدستوریة ذاتها بالاستناد العامة ویخضع الحكام لأحكامه؛ فإنه ی

  .إلى القواعد المتعلقة بإعمال الشرعیة الاستثنائیة وفق لإرادتهم التي تتفق مع منطق حالة الضرورة

ومن ثم یمكن للحكام تجاوز المشروعیة إلى تهدید النظام الدستوري والنظام الدیمقراطي؛ باعتبار أن هذا    

تنظیم یصبح وسیلة للإبقاء على الحكام في السلطة دون حمایة الدولة نفسها في أركانها وفي مقوماتها؛ لأنه ال

لا وجود لضمانات تمنع استغلال هذا التنظیم لغایات غیر حالة الضرورة ویجري تطبیقه على حالات لا 

في اتخاذ تدابیر الحالات یصدق علیها وصف حالة الضرورة نظرا للسلطة التقدیریة الممنوحة للحكام 

الاستثنائیة غیر المعتادة حتى وإن كانت منظمة في الدستور بالخروج عن المقتضیات المحددة في الدستور 

  .)2(والمقاصد التي یهدف إلیها؛ وعلیه یمكن قیام أنظمة دستوریة جدیدة تتعلق بالحكم الدیكتاتوري 

ثیرا ما تلجأ السلطة الحاكمة في الدولة إلى الاستناد إلى وكما یتم تأیید مثل هذا الطرح من خلال أنه ك   

الأحكام الدستوریة المتعلقة بالحالات الاستثنائیة لمعالجة مقتضیات معینة دون أن تكون في مستوى هذه 

الحالات؛ وذلك بإمكانیة تسهیل الممارسة الدستوریة للرجوع إلى هذه الأحكام والاحتجاج بها أمام المحكومین 

ها منظمة دستوریة وتصح في مثل هذه الحالات؛ ومن ثم قد تكون هناك وسائل متاحة للسلطة التنفیذیة بما أن

لمعالجة بعضا من الظروف بالطرق العادیة والبسیطة دون تطبیق حالة الظروف الاستثنائیة؛ ومن ثم یكون 

واجهة الظروف الخاصة التي للحكومات دائما وسائلا دستوریة متاحة لها لإعمال الحالات غیر العادیة في م

لا تكون في مستوى هذه الحالات وذلك ما ینتج عنه أحد الأمرین یتعلقان بنظام الحكم؛ فأحدهما یتعلق 

للاستفادة من طبیعة هذا التنظیم مما یصبغ الشرعیة على ممارسة الحكم ولو بتقیید الحقوق والحریات 

حكم بانهیار التنظیم الدیمقراطي التعددي بتجاوز الأحكام ومحاولة البقاء في السلطة مما یؤدي إلى شخصنة ال
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الدستوریة نفسها؛ أما الأمر الثاني فیتعلق بأن تكون وسیلة جدیدة في ید الحكومات لممارسة سلطات واسعة 

وغیر اعتیادیة نتیجة لسهولة تفعیل الحالات الاستثنائیة كحالة الطوارئ أو الحصار؛ ومن ثم یعتبر الأمر 

  .لنسبة للحكومة ومن ثم اعتبار الشرعیة الاستثنائیة كشرعیة عادیة نتیجة لمثل هذا التنظیمعادیا با

ومن شأن التنظیم الدستوري للشرعیة الاستثنائیة كما هو معروف أن تمنح للسلطة التنفیذیة تعزیزات قانونیة    

معالجة الظروف الحاصلة؛ مما وإجرائیة تنفرد بها؛ من خلال اتساع سلطاتها ومن ثم یتوسع مجال تقدیرها ل

سیكسب السلطة التنفیذیة قوة وقیمة قانونیة حتى نقول بتقویتها وشخصنتها؛ خاصة في ظل تراجع البرلمان 

والقضاء في مجال المراقبة السیاسیة أو القضائیة على أعمال الضرورة؛ وخاصة ولو اعتبرت من أعمال 

لقضائیة بالخصوص؛ وعلیه من خلال اتساع السلطات السیادة التي لا یمكن أن تكون محلا للرقابة ا

والصلاحیات القانونیة بفعل الشرعیة الاستثنائیة وباتساع السلطة التقدیریة للحكومة سیكون هناك تجاوزا 

  .للأحكام الدستوریة وخروجا عن القانون

الضرورة ذاتها تعني أنه  وكما هناك من یرى أن التنظیم الدستوري لحالة الضرورة لا فائدة منه؛ لأن طبیعة   

لیس بالإمكان التنبؤ بها بصورة واضحة؛ وعلیه فالتنظیم الدستوري لها یكون قاصرا؛ لأنه لا یمكن الإعداد 

السابق لمواجهة الظروف غیر الاعتیادیة؛ لأنه مجرد التنبؤ بحالة الضرورة یفقد طبیعتها وخصوصیتها ومن 

ظیم مفصلا ودقیقا ومحددا ولم تقع الحالة التي تتطابق ونصوصه فإنه ثم وكأن الأمر عادیا؛ وإذا كان هذا التن

تصبح هذه الضرورة لا فائدة منها؛ وإذا كان القاعدة الدستوریة المنظمة لهذه الحالة غامضة وعامة فإن هذا 

  .)1(التنظیم وعدمه سواء؛ بما أن التسلیم بها في حد ذاتها خروجا عن قواعد المشروعیة 

  المؤید للتنظیم الدستوري لحالة الضرورة: رعیة الثانیةالفقرة الف   

یعتبر التنظیم الدستوري لحالة الشرعیة الاستثنائیة التي تعتبر ضرورة أساسیة لها مكانة دستوریة هامة؛    

لأنها تتعلق بنظام الحكم وبالنظام الدستوري في حد ذاته؛ أمرا ضروریا لأن هناك فترات وحالات تعترض 

یاسیة أو الواقعیة في الدولة؛ والتي من واجب الدولة القیان بالإجراءات الضروریة لمعالجة الوضع الحیاة الس

المستجد؛ ووضع حد له؛ بما أنه یخل بالوضع العادي في الحقوق والحریات؛ وبالنظام القانوني للدولة ولتعلقه 

  .بالنظام العام في مختلف مظاهره

ي للشرعیة الاستثنائیة تمثل تلك وتؤطر للأزمات التي من الممكن أن ومن ثم كان لهذا التنظیم الدستور    

تحدث في أي دولة؛ ومنه یتخذ الدستور في قواعد تأسیسا احتیاطیا لهذه الحالات دون المساس بأحكامه فیما 

بعد ومن أجل إضفاء شرعیة دستوریة على تصرفات السلطة الحاكمة في حالة تطبیق الاستثناءات الواردة 

  ]. الاحتیاط واجب[ الحالات العادیة للنظام الدستوري والسیاسي في الدولة؛ في إطار قاعدة على 

وعلیه وإن كانت الأزمات أمرا لا مناص منها فإنه لا یمكن للإجراءات والسلطات والصلاحیات العادیة    

بینة في الدستور مجابهتها لذا یمكن التنظیم لصلاحیات خاصة لمعالجة الحالات الخاصة على أن تكون م
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ومنظمة للشروط والإجراءات الضروریة الواجبة الإتباع لتطبیق الشرعیة الاستثنائیة وإلا اعتبر التصرفات 

المتخذة غیر دستوریة؛ وبالتالي وجود قواعد دستوریة تتلائم مع فترات الأزمات ولا بد التغاضي عن مبدأ 

جدید من المشروعیة یتناسب والأوضاع الاستثنائیة وفترات المشروعیة السائد في الأوقات العادیة وإحلال نوع 

  . )1(الأزمات المختلفة 

وفي مثل الشرعیة الاستثنائیة یجب التنظیم الدستوري لها في معالجة القضایا المستجدة والتي تتعلق    

دولة بالأساس بحمایة الدولة في استقلالها وسلامتها ووجوب استمرارها؛ وحمایة الحقوق والحریات وأركان ال

من شعب وسلطة وإقلیم؛ وكذلك وجوب حمایة النظام الدستوري والقانوني المطبق والمتبع في الدولة؛ 

وبالحفاظ على سیادة الدولة؛ ومن ثم كان لا بد من التنظیم الدستوري للشرعیة الاستثنائیة بالتجاوز عن 

غیر مفیدة في معالجة الحالات الاستثنائیة؛ وأن القواعد القانونیة مهما كانت سامیة؛ لأن هذا القواعد ستكون 

هناك مجالات أسمى من القانون ومن الدستور نفسه والتي تتعلق بالسیادة العلیا للدولة ولنظامها الإیدیولوجي 

وأن سلامتها واستقلالها واستمرارها أولى من تلك القواعد الدستوریة؛ ولكن یجب تنظیم حالات الضرورة 

لى تصرفات السلطة وإلا اعتبرت غیر قانونیة؛ لذلك من الحكمة الدستوریة أن لا یغفل لإضفاء الشرعیة ع

المؤسس الدستوري عن التنظیم المسبق لأوقات الأزمات لیعید ترتیب أوضاع السلطات العامة ترتیبا یتماشى 

  .)2(والمحافظة على سلامة الدولة واستمراریتها 

من حیث تحقیق أهداف دستوریة تتعلق بخضوع الحكام  عیة الاستثنائیةوتزداد أهمیة التنظیم الدستوري للشر    

للقواعد الدستوریة المعنیة بها؛ ومنه لا یمكنها ارتكاب تصرفات تخالف تلك الأحكام وإلا اعتبرت مخالفة 

للدستور؛ وكذلك تحتكم السلطة الحاكمة المعنیة بمواجهة الاستثناءات الحاصلة إلى القانون ولا یمكن 

  .فتهمخال

ت ویجنبها وكذلك بفعل وجود التنظیم الدستوري للحالات الاستثنائیة یبعد السلطة الحاكمة من التأویلا   

أوقات الخطر؛ ویبعدها عن الجدل بما أنها في أمس الحاجة إلى التصرف الفوري  الارتباك والتخبط في

هذا التنظیم والمنطق القانوني الحازم وفي الحاجة إلى العمل لمواجهة الضرر الحاصل؛ وعلیه یتماشى 

  .)3(المجرد ومع الدیمقراطیة الحقة 

  الفرع الثاني

  الشرعیة الاستثنائیة في الدستورمظاهر حالات 

تعتبر الدساتیر الجزائریة من النماذج المطبقة للتنظیم الدستوري للشرعیة الاستثنائیة والتي تتعلق بسمو    

؛ وبالتالي فهي 1963مایته؛ وذلك منذ التأسیس الأول لدستور الدستور من حیث التعطیل الدستوري أو ح

                                                           
 .101عبد السادة بهیر الدراجي؛ المرجع السابق؛ ص. د: أنظر -)1(
 . 101المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)2(
 .111یحي الجمل؛ المرجع السابق؛ ص. د: أنظر -)3(
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طبقت نظریة الضرورة القانونیة والاحتكام إلى القواعد الدستوریة في مجال تفعیل السلطات والإجراءات 

المتعلقة بحالات الضرورة؛ وتشمل الشرعیة الاستثنائیة أربع حالات أساسیة تتمثل في حالتي الضرورة من 

أو حصار؛ والحالة الاستثنائیة؛ وحالة التعبئة العامة؛ وأخیرا حالة الحرب؛ وعلیه یمكن التمییز حالة طوارئ 

بین عدة أنواع أو لمظاهر حالات الضرورة؛ فاختلفت الدساتیر بشأن تسمیتها؛ فهناك من یعتبرها من حالة 

عن بعضها البعض؛ ولكن  الضرورة ومنها من لم یعط لها تسمیة؛ ومنها من وضح وقدم تقسیما لها وتمییزا

  : كلها تمثل حالة الضرورة أو الشرعیة الاستثنائیة؛ وعلیه نوضح هذه الحالات من خلال الفقرات الفرعیة الآتیة

  حالات الضرورة: الفقرة الفرعیة الأولى   

فویضیة تتمثل حالة الضرورة وفقا للدساتیر الجزائریة في ثلاثة مظاهر؛ أولها یتعلق بحالة الأوامر الت   

  .؛ وكل من حالة الطوارئ والحصار بالنسبة للدساتیر الأخرى1963بموجب دستور 

حالتین من  1963؛ طبق دستور 1963حالة الأوامر التفویضیة والتدابیر الاستثنائیة في دستور  - أولا   

حالات الضرورة فقط ویتعلق الأمر باتخاذ تدابیر تشریعیة من طرف رئیس الجمهوریة؛ من خلال ظروف و 

یراها من الضروري تقدیم طلب إلى المجلس الوطني من أجل السماح له باتخاذ تدبیر لتدارك أمر ما أو تقدیم 

منه بأن یجوز لرئیس الجمهوریة أن ] 58[حلول لمشاكل أخرى یجب وضع حد لها؛ وذلك بموجب المادة 

ت صبغة تشریعیة عن طریق أوامر یطلب من المجلس الوطني التفویض له لمدّة محدودة حق اتخاذ تدابیر ذا

تشریعیة تتخذ في نطاق مجلس الوزراء أو تعرض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر؛ بحیث لم 

یوضح نص هذه المادة مثل هذه الحالات أو الظروف؛ بأن ترك أمر تقدیرها لصالح السلطة التنفیذیة ممثلة 

بإمكان هذا الأخیر أن ن أجل المصادقة علیها؛ وعلیه في رئیس الجمهوریة؛ ولصالح البرلمان فیما بعد م

  .     یحددها؛ ولكن لم یتم تطبیق هذا النص من الناحیة العملیة

تصدرها السلطة التنفیذیة بناء على تفویض  )1( وتعتبر هذه الأوامر عبارة عن مراسیم أو قرارات بقوانین   

ر قانون خاص بها؛ في حین لم یحدد المؤسس من السلطة التشریعیة في موضوعات یشترط الدستور صدو 

الدستوري هذه الموضوعات وترك الأمر لتقدیر السلطة التنفیذیة؛ وبالتالي كان لانتشار سیاسة التفویض نتیجة 

لمذهب التدخل واتساع نشاط الدولة وازدیاد وظائفها وكثرة مرافقها العامة؛ فترتب عن الأخذ بهذا المذهب 

السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة ومن ثم كان لا بد من مواجهة ما هو  التدخل وتعدد الأزمات

محدق بالنظام الدستوري والسیاسي للدولة؛ وعلیه نظن أن هذا النص كا یتسع لكل الحالات الاستثنائیة ما 

المقترنة بحالة  والتي تتعلق بالحالة الاستثنائیة 1963من دستور ] 59[عدا تلك الحالة المنظمة في المادة 

  .الخطر الوشیك الوقوع

ومنه یمكن القول أن التفویض الذي ظهر في هذا الدستور یخل بمبدأ الشرعیة القانونیة إذا ما وافق    

البرلمان على طلب التفویض لأنه سیتنازل عن جزء من سیادته وكان بإمكانه تدارك الأمر قبل أن یلجأ رئیس 

                                                           
 . 165؛ مرجع سابق؛ ص...زیز للدیمقراطیةمحمد عبد الحمید أبو زید؛ تقاسم السلطة تع. د: أنظر -)1(
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التالي یتم الإخلال بمبدأ سیادة البرلمان باعتباره سیدا وممارسا للسیادة دون الجمهوریة لمثل هذا الأمر؛ وب

  . )1(سواه 

؛ تم تطبیق حالة الضرورة في الدساتیر الجزائریة منذ دستور 1976حالة الضرورة بعد دستور  - ثانیا   

التي  1996ر من دستو ] 91[؛ والمادة 1989من دستور ] 86[منه؛ والمادة ] 119[في المادة  )2( 1976

؛ بأن یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت حالة 2016من قانون التعدیل الدستوري لسنة ] 105[أصبحت المادة 

الضرورة الملحة؛ حالة الطوارئ أو الحصار؛ لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن؛ واستشارة رئیس 

ورئیس المجلس الدستوري ویتخذ كل التدابیر مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني؛ والوزیر الأول؛ 

  .         اللازمة لاستتباب الوضع

ن حالة الضرورة هي المبرر الأساسي لشرعیة تصرفات الغدارة في الظروف وعلیه یمكن القول أ   

تنفیذیة ؛ ومن ثم كان للنظریة طبیعة قانونیة وواقعیة؛ فالطبیعة الواقعیة هي أن تتخذ السلطة ال)3(الاستثنائیة 

تصرفات في ظل عدم وجود قواعد قانونیة تنظم الشرعیة الاستثنائیة لأن كل التصرفات التي تتخذها الحكومة 

وتكون مخالفة للدستور أو للقوانین بالاستناد إلى حالة الضرورة تكون باطلة وغیر مؤسسة؛ لأن حالة 

مة والساریة المفعول؛ لأنه یجب على الحكومة الضرورة لا تخلق قواعد قانونیة ولا أن تحل محل القوانین القائ

أن تلتزم بالمشروعیة ولا وجود للشرعیة الاستثنائیة بالمفهوم الواقعي بما أن حالة الضرورة تعتبر إهدار لمبدأ 

  .)4(الشرعیة العادیة والذي یجب أن یسود في جمیع الحالات العادیة أو غیر العادیة 

تور وللقوانین یصبح باطلا ولا یمكن تصحیح الخطأ من طرف البرلمان بحیث كل إجراء یكون مخالف للدس   

فیما بعد؛ وإنما یمكن للحكومة أن لا تسأل بصدد التصرفات الباطلة نتیجة الضرورة الملحة التي یمكن أن 

" ؛ وأما الضرورات ذات الطبیعة القانونیة فمفادها في نظر الفقیه الفرنسي )5(تعفیها من المسؤولیة فقط 

هي أن الحكومة تكون في حالة دفاع شرعي بالدفاع عن وجودها في مواجهة الظروف الاستثنائیة "  وریوه

بأن تكون الإجراءات التي تتخذها تدخل في إطار المشروعیة في إطار نظریة الدفاع الشرعي؛ وكما یشیر 

أن یكون منصوصا عنها في أن حالة الضرورة تتیح للحكومة اتخاذ إصدار لوائح دون "  دیجي" أیضا الفقیه 

                                                           
  .137؛ مرجع سابق؛ ص...عبد االله بوقفة؛ الدستور الجزائري. د: أنظر -)1(
أنه في حالة الضرورة الملحة یقرر رئیس الجمهوریة في اجتماع لهیئات الحزب العلیا  1976من دستور  119تنص المادة  -)2(

 . كل الإجراءات اللازمة لاستتباب الوضعوالحكومة حالة الطوارئ أو الحصار ویتخذ 
لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة؛ منشأة المعارف؛ سامي جمال الدین؛ . د.أ سامي جمال الدین؛. د: أنظر -)3(

 .14- 13؛ ص1990الإسكندریة؛ 
؛ دار النهضة 2الطبعة  یحي الجمل؛ نظریة الضرورة في القانون الدستوري؛. د :؛ وأنظر17المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)4(

 . 21- 20؛ ص1994العربیة؛ القاهرة؛ 
 . 47أحمد الموافي؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)5(
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الوثیقة الدستوریة بشرط أن لا یكون البرلمان مجتمعا ولا یمكنه ذلك نظرا لحالة الضرورة بینما تكون الحاجة 

  .ملحة لاتخاذ إجراءات سریعة وواجبة وهذا هو المفهوم الفرنسي لنظریة الضرورة

الحكومة فلا یقیدها شيء وذلك على  وفي الفقه الألماني ینظر إلى لحالة الضرورة بأن توسع سلطات   

أساس أن سلامة الدولة فوق القانون وإذا لم تؤد قواعده إلى ذلك فإن الحكومة تضحي به في سبیل الجماعة؛ 

وعلیه في حالة الضرورة تتخذ الحكومة ما تراه مناسبا من حلول حتى بمخالفة الدستور والقانون حفاظا على 

  .  )1(الاستثنائیة التي قامت بها وطبقتها تكون صحیحة الدولة؛ وعلیه تكون الإجراءات 

وعلیه نظمت الدساتیر الجزائریة حالتي الضرورة في صورتیها من طوارئ وحصار؛ من الناحیة الدستوریة؛    

وتعتبر كذلك من صمیم النظریة القانونیة؛ بما أن كل من الحالتین تنظم بموجب قانون عضوي كما هو 

یحدد تنظیم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب [ أنه  2016من دستور ] 106[ة منصوص عنه في الماد

؛ وبذلك یكون للمشرع البرلماني دورا مهما في تقیید السلطة التنفیذیة في اتخاذ التدابیر وفقا ] قانون عضوي

  .لما هو محدد في هذا القانون؛ والذي لم یتم تنظیمه لحد الآن

الحالات الاستثنائیة التي تطبق بشأنها الشرعیة الاستثنائیة؛ وقد اختلفت بشأنها  وتعتبر حالة الطوارئ أحد   

؛ ] نظام استثنائي للبولیس تبرره فكرة الخطر الوطني[ بأنها "  لوباردیر" المفاهیم والتعاریف ؛ فیعرفها الفقیه 

د أو بعضها بمقتضى نظام إجراء استثنائي یهدف إلى حمایة كامل البلا[ بأنه " بارتملى" ویعرفها الفقیه 

  .)2(]  بولیسي خاص ضد احتمال هجوم مسلح

سلطة استثنائیة تتمتع بها حكومة بلد؛ وهي تتمثل في الإعلان في حالة [ وتعرف حالة الحصار بأنها    

؛ "حالة الحصار " خطر وشیك على الأمن الداخلي أو الخارجي لهذا البلد؛ على نظام مقید للحریات العامة 

من السلطات ) البولیس(ثاره أن ینقل إلى الأقالیم التي یعلن فیها سلطات المحافظة على النظام ومن آ

منع التجمهر؛ (المدنیة إلى السلطات العسكریة؛ إذ یسمح لهذه الأخیرة بالحد من حریات المواطنین 

  .    )3(] ) الخ...المناشیر

         الحالة الاستثنائیة: الفقرة الفرعیة الثانیة   

تعتبر الحالة الاستثنائیة أحد حالات غیر العادیة وتعتبر من حالات الضرورة؛ وكأحد استثناءات مبدأ    

حالة غیر عادیة تتخذ فیها إجراءات [ الشرعیة القانونیة أو الدستوریة؛ ویمكن تعریفها في اعتقادنا بأنها 

في حالة الخطر الوشیك الوقوع  خاصة منصوص عنها في الوثیقة الدستوریة لصالح السلطة التنفیذیة

                                                           
  .20سامي جمال الدین؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
حدة؛ زكریاء محمد عبد الحمید محفوظ؛ حالة الطوارئ في القانون المقارن وفي تشریع الجمهوریة العربیة المت. د: أنظر -)2(

 . 11؛ ص1966منشأة المعارف؛ الإسكندریة؛ 
  .104شطاب كمال؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)3(
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على مؤسساتها أو على استقلالها أو على سلامة ترابها؛ بهدف المحافظة على استقلال الأمة 

  ].  والمؤسسات الدستوریة للدولة ویمكن أن تمس باختصاصات السلطات العامة الثلاث

قه؛ ویمكن أن تعلن من وراء الخطر وعلیه فالحالة الاستثنائیة لا تلغي مبدأ الشرعیة ولكنها توسع من نطا   

الوشیك الوقوع كمبرر للضرورة المصحوب بعنف؛ بوجود خطر داهم یهدد المؤسسات الدستوریة واستقلال 

؛ وقد أولى المؤسس الدستوري الاهتمام بهذه الحالة بتناولها في كل الدساتیر؛ )1(الأمة وسلامة التراب الوطني 

ظروف أخطر وأوسع من تلك المتعلقة بحالتي الطوارئ أو الحصار؛  وتستدعي ضرورة فرضها وتقریرها في

  .)2(ومن ثم یكون لها آثار ترتب على السیر العادي للمؤسسات والحقوق والحریات العامة للأفراد 

الحالة الاستثنائیة التي تعلق بالخطر  1963؛ طبق دستور 1963الحالة الاستثنائیة في دستور  - أولا   

منه أین یمكن لرئیس الجمهوریة اتخاذ تدابیر استثنائیة لحمایة استقلال الأمة ] 59[طبقا للمادة الوشیك الوقوع 

ومؤسسات الجمهوریة باجتماع البرلمان وجوبا؛ ونظن أن هذا النص یتعلق أو قریب من الحالة الاستثنائیة 

ح على ذلك بحیث تم ؛ لكن دون النص الصری1976المنظمة في كل من الدساتیر اللاحقة بدایة بدستور 

تطبق هذا النص من الناحیة العملیة على إثر حالة الضرورة الاستثنائیة المتعلقة بالنزاع الحدودي بین المملكة 

/ 10/07إلى غایة وضع أمر  1963المغربیة والدولة الجزائریة وعلى إثر ذلك تم وقف العمل بدستور 

قائمة بشروط ] 59[ح الشرعیة الاستثنائیة في نص المادة باعتباره دستورا مادیا صغیرا؛ وبالتالي تصب 1965

  :مهمة تتعلق وتمنح السلطة التنفیذیة سلطات واسعة باتخاذ تدابیر استثنائیة وذلك كما یلي

  .أن یكون هناك حالة الخطر الوشیك الوقوع - 1   

  .من شأن هذا الخطر المساس بسلامة استقلال الأمة أو مؤسسات الجمهوریة - 2   

  .وجوب اجتماع المجلس الوطني - 3   

الحالة الاستثنائیة في  1976؛ علیه نظم كذلك دستور 1976الحالة الاستثنائیة بعد دستور  - ثانیا   

التي تقابلها المادة  1996من دستور ] 93[؛ والمادة 1989من دستور ] 87[؛ والمادة )3(منه ] 120[المادة 

بأن یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت ؛ 2016سنة من قانون التعدیل الدستوري ل] 107[

                                                           
 . 109شطاب كمال؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
  .106المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)2(
على إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشیك الوقوع على مؤسساتها أو [ أنه  1976من دستور  120تنص المادة  -)3(

  .استقلالها أو سلامة ترابها یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة

  .یتخذ مثل هذا الإجراء أثناء اجتماع الهیئات العلیا للحزب والحكومة -    

تخول الحالة الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الخاصة التي تتطلبها المحافظة على استقلال الأمة  -    

  .ت الجمهوریةومؤسسا

  .یجتمع المجلس الشعبي وجوبا باستدعاء من رئیسه -    

 ].تنتهي الحالة الاستثنائیة حسب نفس الأشكال وبناء على نفس الإجراءات المذكورة أعلاه التي أدت إلى تقریرها  -    
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ولا یتخذ مثل . البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها

هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس مجلس الأمة؛ ورئیس المجلس الشعبي الوطني؛ ورئیس المجلس 

؛ بحیث یمكن لرئیس الجمهوریة اتخاذ والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراءالدستوري؛ 

الإجراءات الضروریة الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في 

  .الجمهوریة

خاصة تتعلق بإمكانیة التشریع  وكما نجد نصا دستوریا آخر یتعلق باتخاذ رئیس الجمهوریة لسلطة دستوریة   

یمكن رئیس الجمهوریة [ من الدستور المعمول به بأنه ] 142/4[بأوامر في الحالة الاستثنائیة طبقا للمادة 

؛ وكما یرتبط هذا الأمر ] من الدستور 107أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة 

من الدستور؛ أین یتعلق ] 111[ى اتفاقیات الهدنة والسلم طبقا للمادة أیضا بنص دستوري یتعلق بالموافقة عل

طبقا  2012الأمر بالحالة الاستثنائیة من خلال ما نظمه المجلس الدستوري في نظام قواعد عمله لسنة 

دستور المن  97و 93عندما یستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادتین [ بأنه ] 57[للمادة 

) 2016من قانون التعدیل الدستوري لسنة  111و 107وهي نفسها المواد (؛ )تعدیلهقبل  1996(

  ].  یجتمع ویبدي رأیه فورا

  حالة التعبئة العامة: ثالثةالفقرة الفرعیة ال   

وإلى غایة الآن؛ وذلك ف الترتیب  1976تم تنظیم حالة التعبئة العامة كحالة استثنائیة بدایة بدستور    

هذه الحالة؛ في  1963لة الاستثنائیة وقبل حالة الحرب كأخطر حالة؛ وعلیه لم ینظم دستور الذي یلي الحا

حین لا نجد في الدراسات الدستوریة وفي البحوث القانونیة ما یتعلق بها باعتبارها حالة استثنائیة من بین 

حدید أساسها الحالات الأخرى؛ ومما سبق یمكن توضیح هذه الحالة من خلال إعطاء مفهوم لها؛ وت

  .الدستوري؛ وبیان مدى واقعیتها

؛ تعتبر حالة التعبئة العامة أحد الحالات غیر العادیة وتعتبر مظهرا للشرعیة مفهوم التعبئة العامة - أولا   

الاستثنائیة المنظمة دستوریا؛ بحیث لم یبین لها أي مفهوم لها في الدساتیر؛ وبحسب ورودها بعد كل من 

إجراء رئاسي یقرره [ حالة الاستثنائیة وقبل حالة الحرب؛ فیمكن تعریفها في اعتقادنا بأنها حالتي الضرورة وال

رئیس الجمهوریة في حالة تفاقم واتساع الخطر الذي یؤدي إلى تقریر الحالة الاستثنائیة؛ أو هي إجراء 

قریرها قبل إعلان یظهر ت استثنائیة ؛ بحیث تعتبر كحالة]احتیاطي وتدبیر مسبق للتحضیر لحالة الحرب 

  . )1(حالة الحرب 

وكما تعتبر حالة التعبئة العامة حالة تحضیریة ما بعد الإعلان عن الحالة الاستثنائیة للدخول في حالة     

الحرب عند وقوع عدوان فعلي حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة؛ وقد ورد في 

                                                           
ي ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر؛ رسالة لنیل درجة الماجستیر في القانون أحمد سحنین؛ الحریات العامة ف: أنظر -)1(

 . 34؛ ص2005- 2004الدستوري؛ كلیة الحقوق جامعة الجزائر؛ السنة الجامعیة 
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تعلن التعبئة العامة بقرار من [ منه أنه ] 1[صر هذه الحالة في المادة في م 1960لسنة  87القانون رقم 

رئیس الجمهوریة في حالة توتر العلاقات الدولیة أو قیام خطر الحرب أو نشوب الحرب أو حدوث كوارث 

یذیة ؛ ومن ثم تعد حالة التعبئة العامة إجراء دستوري تقوم به السلطة التنف)1(]  أو أزمات تهدد الأمن القومي

في مواجهة الأفراد كأحد أركانها في الدفاع عن الدولة في سیادتها وإقلیمها ونظامها الدستوري وفي تقدیم 

خدمته العمومیة كواجب تجاه الوطن؛ من أجل استعادة الأمن والاستقرار الوطني؛ وذلك بتعبئة الجماهیر 

الواجب الوطني ومساعدة النظام الذي یتبعونه وأفراد الجیش الاحتیاط وكل أفراد الجیش والأمن الوطني لتأدیة 

برابطة الجنسیة لوضع حل للأزمة؛ ویبدو جلیا في اعتقادنا أن مدى ارتباط حالة التعبئة العامة بحالة الحرب 

وتعلق بعضهما بالبعض في ترتیب النصین الدستوریین المتعلقین بهما؛ ومن الصعب فصل حالة التعبئة 

ائیة كمرحلة لاحقة عن هذه الأخیرة ومن الصعب فصلها عن حالة الحرب كحالة العامة عن الحالة الاستثن

        .  )2(سابقة عنها 

حالة التعبئة  1989و 1976نظم كل من دستوري  الأساس الدستوري لحالة التعبئة العامة؛ - ثانیا   

وتأكیدا بقانون  1996العامة دون أي توضیح أو بیان لشروط تقریرها؛ كما هو الحال بالنسبة لدستور 

من دستور ] 88[والمادة  1976من دستور ] 121[؛ بحیث نصت المادة 2016التعدیل الدستوري لسنة 

  .على أن رئیس الجمهوریة یقرر التعبئة العامة 1989

یقرر رئیس الجمهوریة التعبئة [ التعبئة العامة بأنه  2016من دستور ] 108[وعلیه نظمت المادة    

الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس  العامة في مجلس

؛ وعلیه تعتبر هذه الحالة كإجراء احتیاطي وسهل بالمقارنة مع الحالات الأخرى؛ ]المجلس الشعبي الوطني 

تخاذها من طرف وبإمكان اللجوء إلى تقریر هذه الحالة بصورة بسیطة نظرا للإجراءات والشروط الواجبة في ا

  .رئیس الجمهوریة

  حالة الحرب: الفقرة الفرعیة الرابعة   

تعتبر حالة الحرب أخطر حالة غیر عادیة وأقواها؛ لا من حیث الإجراءات والشكلیات المقررة في إعلانها؛    

لها بكل مظاهره؛ وإنّما أیضا بتعلقها بعدوان أجنبي على الدولة الوطنیة والتدخل في سیادة وإقلیم الدولة واستقلا

وأیضا بتعلقها بنطاق التعامل الدولي في إطار القانون الدولي والعلاقات الدولیة؛ وقانون الحرب والسلم، ولأن 

  .الأمر یتعلق بحقیقة الثورة والحرب ونبذ التدخل الأجنبي والدّفاع عن الدولة بكل مكوناتها ومقوماتها

؛ حالة الحرب هي الحالة الرابعة والأخیرة في ظل المشروعیة یةمفهوم حالة الحرب كشرعیة استثنائ - أولا   

نظمها كاختصاص وسلطة في ید  1963الاستثنائیة؛ نظمتها كل الدساتیر الجزائریة؛ ونشیر إلى أنّ دستور 

رئیس الجمهوریة دون تحدید آثارها مقارنة بالدساتیر اللاحقة علیه؛ وثم لم تحدد الدساتیر طبیعة هذه الحرب 

                                                           
  .جمال عبد الناصر رئیس مصر السابق فترة حكم فيصدر هذا القانون في نشرة الدستور المؤقت  -)1(
  .2016من دستور  111إلى  107المواد  -)2(
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وعها هل هي دفاعیة أو هجومیة؛ ومن خلال استقرائنا للنصوص الدستوریة نستشف بأن المؤسس أو ن

  .حالة الحرب الدّفاعیة دون الهجومیةالدستوري حاول تطبیق 

الحالة الحاسمة التي تكون أشد من الحالة الاستثنائیة ویتبدى في عدم [ ویمكن تعریف الحرب بأنّه    

لة مهددة بخطر داهم؛ وإنّما یشترط أن یكون العدوان واقعا أو على وشك الاقتصار على أن تكون الدو 

ذلك العدوان [ ؛ أو هي في رأینا )1( ] الوقوع حسب ما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة

الأجنبي على الدولة الوطنیة سواء عدوان فعلي أو یوشك أن یقع على سلامة وأمن واستقلال واستقرار 

تطور وتفاقم الخطر [ ؛ وأیضا بقولنا أنّها ]الدولة في إقلیمها ومؤسساتها وشعبها وسیادتها بصورة عامة 

الداهم المبرر للحالة الاستثنائیة لأن یصبح وشیك الوقوع أو الواقع فعلا بأن أصبح عدوانا حقیقیا خرقا 

حالة غیر العادیة التي تخول السلطة ال[ ؛ أو هي ]لسیادة الدولة واستقلالها وسلامة إقلیمها مؤسساتها 

العامة إعلانها من أجل الدّفاع عن الدولة في كل مظاهر سیادتها بسبب العدوان الأجنبي أو الخارجي من 

  ] طرف دولة أخرى وفقا لما یقرره القانون الدولي

لحرب الهجومیة ؛ بحیث تمثل ا)2(وفقا للدساتیر الجزائریة صورتین حرب هجومیة وحرب دفاعیة  و للحرب   

دورا سلبیا للدولة الجزائریة والتزاما بعدم اللجوء إلیها أو تطبیقها بموجب القواعد الدستوري التي تشیر إلى 

فالامتناع عن الحرب ذلك؛ وبحیث أسست الدساتیر إلى الحق لایجابي في إعلان الحرب في حالة الدّفاع؛ 

ومیة للدولة الجزائریة أحد الأسس التي تطبقها الدولة یمثل عنصر الامتناع عن الحرب الهج :)3(الهجومیة 

بأن لیس لها الحق في الحرب بالتدخل في الشؤون الأجنبیة وسیادات الدول الأخرى؛ ولا یمكن لها أن تمارس 

عدوان مهما كان على غیرها؛ وذلك في احترام الدول الأخرى؛ ومن أجل إشاعة السلم والأمن الدولي وتجنب 

یرها من أجل بث الاستقرار الوطني والعالمي؛ ومنه لو تقُْدم الجزائر على الحرب الهجومیة الصراعات مع غ

   .فإنّها تكون قد تعدت على أحكام الدستور وسموه

التزام مفاده عدم اللجوء على الحرب الهجومیة مهما كانت؛ رغم ما عاشته بحیث طبقت الدساتیر الجزائریة    

لاستعمار الفرنسي؛ وبه تضمنت الوثائق الدستوریة ونصت على دعم الدولة تاریخیا من ویلاتها وویلات ا

؛ وخیر دلیل على الامتناع عن القیام )4(منه ] 6البند  10[في المادة  1963الجزائریة للسلام في ظل دستور 

ق تمتنع الجمهوریة الجزائریة طبقا لمواثی[ بأنّه  1976من دستور ] 89[بالحرب الهجومیة نصت المادة 

الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفریقیة والجامعة العربیة؛ عن الالتجاء إلى الحرب قصد المساس بالسیادة 

  .المشروعة للشعوب الأخرى وحریتها

                                                           
  .274سعید بو الشعیر؛ النظام السیاسي الجزائري؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
 . 590عبد االله بوقفة؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)2(
الحرب الهجومیة تقترن بالدولة الأكثر قوة من الناحیة العسكریة؛ وتقترن أیضا بالدول الاستعماریة في ظل منح نفسها الحق  -)3(

 . ي الحرب واستعمار واستقلال وإخضاع الدول الأخرى لأنظمتهاف
 .  تتمثل الأهداف الأساسیة لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة في السلام في العالم -)4(
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  ].وتبذل جهدها لحل كل النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة  -   

تمتنع الجزائر عن [ یر بأنّه وبتعدیل هذا الأخ 1996و 1989وقد تبلور هذا الامتناع في ظل دستور    

  .اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسیادة المشروعة للشعوب الأخرى وحریتها

الجزائریة  وكذلك تعمل الدولة، )1( ]وتبذل قصارى جهدها لتسویة الخلافات الدولیة بالوسائل السلمیة  -   

عن قیامها بأي حرب في هذا الأمر؛ وتتبنى على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول؛ ومن ثم الامتناع 

الهجومیة مستبعدة جدا؛ ولیست من الأخلاقیات  وبذلك نجد أنّ حالة الحرب؛ )2(میثاق الأمم المتحدة وأهدافه 

         .الدستوریة أو الشعبیة أو السلطة السیاسیة ولا مؤسساتها الدستوریة العامة القیام واللجوء إلیها مهما كان الأمر

الحرب الدّفاعیة التي اعتمدتها الدساتیر الجزائریة في ظل القانون الدستوري الجزائري في الوضع السیاسي و    

؛ أو ما یتعلق بخطورة الأمن القومي والسیادة )3(والقانوني ذي الصلة المباشرة بالسیادة الدائمة للدّولة الجزائریة 

القانون الدستوري الجزائري هي حق مشروع للدّفاع عن  ؛ وبذلك نجد أنّ الحرب الدّفاعیة في ظل)4(الوطنیة 

السیادة الوطنیة؛ ومن ثم فإنّ المبدأ الدستوري یدور حول إعلان حالة الحرب ذات السمة النوعیة الأكثر تمییزا 

  .)5(للسیادة الدائمة للدولة 

لمیثاق هیئة الأمم  وكذلك تتعلق الحرب الدفاعیة بالحق المشروع للدول في الدفاع عن سیادتها وفقا   

المتحدة؛ في إطار العدوان الفعلي أو أن یوشك أن یقع؛ وعلیه اعتمدت الجزائر على الحرب الدفاعیة وفقا 

  .لدساتیرها ووفقا للترتیبات الذي نظمتها الأمم المتحدة

بأنّه منه ] 44[عن حالة الحرب طبقا للمادة  1963نص دستور  ؛الأساس الدستوري لحالة الحرب - ثانیا   

؛ وبالتالي تم النص كأحد السلطات ] یعلن رئیس الجمهوریة الحرب ویبرم السلم بموافقة المجلس الوطني[ 

من ] 59[غیر العادیة التي یختص بها رئیس الجمهوریة؛ بالإضافة إلى تلك التي یختص بها طبقا للمادة 

لى أنّها حالة استثنائیة تختلف عن حالة نفس الدستور المتعلقة باتخاذ التدابیر الاستثنائیة والتي أكدنا ع

  .؛ ویبقى الارتباط بینهما أساسیا]44[الحرب المنصوص عنها في المادة 

في حالة وقوع عدوان فعلي أو [ منه أنّه ] 122[على حالة الحرب في المادة  1976وكذلك نص دستور    

متحدة؛ یعلن رئیس الجمهوریة وشیك الحصول حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم ال

  .الحرب؛ بعد استشارة هیئة الحزب القیادیة واجتماع الحكومة والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن

  .یجتمع المجلس الشعبي الوطني بحكم القانون -   

                                                           
 .01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  29؛ والمادة 1996من دستور  26؛ والمادة 1989من دستور  25المادة  -)1(
 .01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  31؛ والمادة 1996من دستور  28؛ والمادة 1976من دستور  93المادة  -)2(
 . 590بوقفة عبد االله؛ المرجع السابق؛ ص. د: أنظر -)3(
 . 107شطاب كمال؛ مرجع سابق؛ ص. أ: أنظر -)4(
  .590بوقفة عبد االله؛ المرجع نفسه؛ ص. د: أنظر -)5(
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  ]. یوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یُعلمها بذلك -   

ث الشروط نظرا للتغیر المؤسساتي؛ وذلك خلافا للشروط وفي ظل دستورا القانون تغیر النص من حی   

من ] 109[والمادة  1996من دستور ] 95[المنصوص عنها في كل من دستورا البرامج؛ بحیث نصت المادة 

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد  أو یوشك أن یقع حسبما نصت علیه [ أنّه  01- 16قانون التعدیل رقم 

ق الأمم المتحدة؛ یعلن رئیس الجمهوریة الحرب؛ بعد اجتماع مجلس الوزراء الترتیبات الملائمة لمیثا

؛ رئیس المجلس الشعبي الوطني؛ و والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة

   .)1(ورئیس المجلس الدستوري 

  .ویجتمع البرلمان وجوبا -    

ما عدا  1989؛ وهو نفسه النص في ظل دستور ] ها بذلكویوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یُعلم -   

البرلمان یتشكل من غرفة واحدة ولم  1989ما یتعلق باستشارة رئیسي غرفتي البرلمان؛ بحیث في دستور 

  .ینص الدستور على استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني

  الفرع الثالث

  ةالشرعیة الاستثنائیالشروط والقیود الواردة على إعمال 

تختلف الشروط والقیود الواردة على تطبیق الشرعیة الاستثنائیة في مختلف مظاهرها؛ وإن كانت تتعلق    

بسلطة واحد وفردیة في مجال اتخاذها أو تقریرها تتمثل في رئیس الجمهوریة؛ وتشمل هذه الشروط والقیود 

یة معینة؛ وتعلقها بقیود موضوعیة مجال الاستشارة والاستماع إلى هیئات معینة؛ والاجتماع لهیئات دستور 

وظرفیة لا یمكن تجاوزها؛ وكذلك ترتبط بفترة تقریرها وصلاحیتها بتحدد مدّة هذه الحالات سوا كان تحدیدا 

معینا أو بالتحدید الموضوعي؛ وعلیه نبین شروط إعمال الشرعیة الاستثنائیة موضحین مدى تعلقها بسمو 

  :من خلال الفقرات الفرعیة التالیةالدستور وفقا للدستور المعمول به؛ 

  )الطوارئ أو الحصار(شروط وقیود إعلان حالتي الضرورة : الفقرة الفرعیة الأولى   

تستدعي إعلان حالتي الضرورة من طوارئ وحصار من خلال تقریرها من طرف رئیس الجمهوریة باتخاذ     

من دستور ] 106و105[لدستوریة؛ طبقا للمادة الوضع بوجوب توافر الشروط ا بكل التدابیر اللازمة لاستتبا

  :في الآتي 2016

صراحة في إعلان ] 105[؛ نصت المادة وجود الضرورة الملحة لتقریر حالتي الطوارئ أو الحصار - أولا   

حالة الطوارئ أو الحصار وجوب أن تكون هناك حالة ضرورة؛ على أن تكون ملحة أي ضرورة قصوى 

                                                           
بقانون التعدیل رقم  109والتي أصبحت المادة  1996من دستور  95دیل النص المتعلق بحالة الحرب في المادة تم تع -)1(

؛ وذلك بإعادة ترتیب بین رئیسي غرفتي البرلمان بأولویة رئیس مجلس الأمة؛ وإضافة شرط استشارة رئیس المجلس 01- 16

 .الدستوري
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ع لو لم یتم تطبیق إعلانها؛ وهذه الضرورة تتعلق بموضوعات مختلفة سواء كانت بحیث لا یمكن تدارك الوض

  .ظروف أمنیة أو غیرها من الظروف الطبیعیة من البراكین أو الزلازل

؛ أي یجب أن تحدید المدّة أن تتخذ حالة الطوارئ أو الحصار لمدّة معینة ومحددة الأجل - ثانیا   

ل تقدیر السلطة المقررة لهذه الحالة؛ ولا یمكن أن تكون غیر محددة؛ المنصوص عنها في الدستور على سبی

وإلا تمت مخالفة حكم دستوري لأن هذه الحالة الاستثنائیة ستنتهي بانتهاء المدّة المقررة؛ وإلا أصبحنا في 

التدابیر  حالة استثنائیة غیر شرعیة ناتجة عن رغبة السلطة التنفیذیة مما قد یتم الإخلال بالدستور في اتخاذ

  .الضرورة لاستتباب الوضع

؛ أي تم تحدید مدّة حالة 1989بحیث سبق وأن تم إعلان مثل هذین الحالتین في ظل تطبیق دستور    

 5تقرر حالة الحصار ابتداء من یوم [ بأنه  )1( 196-91الحصار المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

؛ وكما تم تحدید )2(]  بعة أشهر؛ عبر كامل التراب الوطنيعلى الساعة الصفر؛ لمدّة أر  1991یونیو سنة 

تعلن حالة الطوارئ لمدّة اثني عشر [ بأنه  )3( 44- 92حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم التشریعي رقم 

فبرایر سنة  9الموافق  1412شعبان عام  5شهرا على امتداد كامل التراب الوطني ابتداء من ) 12(

1992  [)4( .  

؛ والذي یرأسه رئیس الجمهوریة في الأصل؛ والذي یمكنه على للأمنوجوب اجتماع المجلس الأ -ثالثا   

  .إبداء الملاحظات والتنسیق في العمل بین أعضاء الطاقم الحكومي؛ لتنفیذ حالة الضرورة

تم  ؛ بحیثاستشارة كل من رئیسي غرفتي البرلمان؛ الوزیر الأول؛ رئیس المجلس الدستوري -رابعا   

] 86[تطبیق مثل هذه الاستشارة وذلك بمشاركة الهیئات الدستوریة المعنیة بشأن حالة الحصار طبقا للمادة 

أین كان البرلمان مكونا من غرفة واحدة؛ وذلك بعقد اجتماع المجلس الأعلى للأمن؛  1989من دستور 

  .)5(جلس الدستوري واستشارة كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني؛ ورئیس الحكومة ورئیس الم

وأما بالنسبة لحالة الطوارئ فقد اتخذت بموجب مؤسسات المرحلة الانتقالیة ومنها المجلس الأعلى للدولة؛    

الذي  01/01/1992ولكن بالاستناد إلى معاییر قانونیة مهمة وأساسها إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 

 130؛ 129؛ 79؛ 75؛24[ت الدستوریة بمقتضى المواد قرر بأنه یتعین على المؤسسات المخولة بالسلطا

من الدستور السهر على استمراریة الدولة والعمل على توفیر الشروط الضروریة للسیر العادي ] 153و

للمؤسسات والنظام الدستوري؛ وعلى إثره تأسس المجلس الأعلى للدولة بموجب القرار المؤرخ في 

                                                           
 . 196- 91مرسوم رئاسي رقم  -)1(
 . 196- 91من المرسوم الرئاسي رقم  1/1المادة  -)2(
 .44- 92مرسوم تشریعي رقم  -)3(
 . 44- 92من المرسوم التشریعي رقم  1/1المادة  -)4(
 . 196-91التأشیرة الثانیة من دیباجة المرسوم الرئاسي رقم  -)5(
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لطوارئ باجتماع المجلس الأعلى للأمن ببعض النقائص تتعلق ؛ وبذلك تم إقرار حالة ا14/01/1992

؛ وباستشارة رئیس الحكومة ورئیس المجلس الدستوري يبغیاب رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطن

وبمداولة المجلس الأعلى للدولة باعتباره هیئة جدیدة حلت محل رئیس الجمهوریة وبغیاب المجلس الشعبي 

  . )1(لحل؛ تم تقریر حالة الطوارئ من طرف رئیس المجلس الأعلى للدولة الوطني نتیجة ا

؛ لا یمكن من الناحیة الدستوریة تمدید حالتي الضرورة من شرط تمدید مدّة حالتي الضرورة -خامسا   

ط طوارئ أو حصار إلا بعد موافقة البرلمان؛ ومن ثم لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقرر أحد الحالتین إلا بشر 

دستوري یتعلق بإشراك السلطة التشریعیة في الموافقة على تمدید المدّة وإلا أصبح الأمر مخالفا للدستور؛ لأن 

حالتي الضرورة كحالة شرعیة استثنائیة تكون مؤقتة فقط ولا یعقل أن تحل محل الحالات العادیة؛ بحیث 

طوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة بأنه لا یمكن تمدید حالة ال 2016من دستور ] 105/2[نصت المادة 

؛ وعلیه حمایة لسمو الدستور یستوجب الأمر موافقة ممثلي )2(البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا 

  .الشعب على تمدید مثل هذه الحالة الاستثنائیة

 02- 39بموجب المرسوم التشریعي رقم  1992وقد تم تمدید حالة الطوارئ سابق والمعلنة في سنة    

حالة الطوارئ  تمدد[ منه بأنه ] 1[المتضمن تمدید حالة الطوارئ طبقا للمادة  )3( 06/02/1993المؤرخ في 

فبرایر سنة  9الموافق  1412شعبان عام  5المؤرخ في  44- 92المعلنة في المرسوم الرئاسي رقم 

  ]. ؛ المذكور أعلاه1992

وبموجب تعدیله سنة  1996ظل دستور  ؛ فيشرط تنظیم حالة الضرورة بقانون عضوي - سادسا   

یتم تنظیم حالتي الطوارئ والحصار بموجب قانون عضوي  1976و 1989وعلى خلاف دستوري  2016

بدلا من قانون عادي؛ وذلك نظرا لقیمة حالتي الضرورة واعتبارهما من روح الدستوریة ممثلة في الشرعیة 

ذا القانون بصفة عضوي من خلال تصویت البرلمان الاستثنائیة؛ ومن ثم تتبع إجراءات شدیدة في سن ه

  . )4(والرقابة القبلیة على دستوریته من طرف المجلس الدستوري 

تشدیدا ضروریا في استخدام التدابیر الضروریة من  1996ومن ثم كان لمثل هذا التنظیم بعد دستور    

ة القانون مركزا مهما في تنظیم حالتي طرف رئیس الجمهوریة لمعالجة الوضع؛ ومن ثم یكون للمشرع أو لسیاد

الطوارئ والحصار ولم یكن تاركا الأمر بحریة كاملة للسلطة التنفیذیة لوحدها؛ بل یجب موافقة عدّة هیئات 

  .دستوریة وتنفیذیة وتمثیلیة ورقابیة وأمنیة بصدد تقریر هذه الحالة

                                                           
 . 44- 92من تأشیرات دیباجة المرسوم التشریعي رقم  -)1(
بحیث كانت هناك غرفة واحدة  1989من دستور  86/2؛ والمادة 2016قبل تعدیله سنة  1996من دستور  91/2المادة  -)2(

؛ بحیث لم ینص هذا الأخیر على أي استشارة واجبة؛ ونظم وجوب اجتماع 1976فقط؛ ولا یوجد مثل هذا الشرط في دستور 

 .هیئات الحزب العلیا والحكومة
 . 07/02/1993؛ المؤرخ في 8؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 06/02/1993المؤرخ في  02- 93مرسوم تشریعي رقم  -)3(
  .2016من قانون التعدیل الدستوري لسنة  106المادة  -)4(
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  ائیةالحالة الاستثن شروط وقیود إعلان: الفقرة الفرعیة الثانیة   

من ] 107[هناك مجموعة من الشروط والقیود الواجبة في تطبیق الحالة الاستثنائیة؛ نظمتها المادة    

  .الدستور؛ وتتمثل في الشروط والقیود الموضوعیة وأخر شكلیة وإجرائیة

طبقا  ؛ تتمثل الشروط والقیود الموضوعیة في إقرار الحالة الاستثنائیةالشروط والقیود الموضوعیة - أولا   

  :من الدستور في الآتي] 3-107/1[للمادة 

؛ وهو تهدید الخطر الداهم الذي یوشك أن یصیب مؤسسات الدولة أو استقلال شرط وجود خطر داهم - 1   

الأمة أو سلامة التراب الوطني أو تهدید كیان الدولة؛ وبالتالي مهما كان هذا التهدید أو الخطر داخلي أو 

أو اضطرابات داخلیة أو مناوشات حدودیة مع دولة أخرى؛ وبالتالي فهذا خارجي كخطر حدوث كوارث 

الخطر الداهم الذي اشترطه المؤسس الدستوري لتقریر الحالة الاستثنائیة ینصرف إلى حالة واقعیة؛ تنذر 

؛ ویجب أن یكون هذا الخطر وشیك الوقوع )1(بضرر یصیب بمصالح حیویة فیهددها بالزوال أو الانتقاص 

یك المساس باستقلال الدولة ومؤسساتها أو سلامة ترابها؛ أي بالإحساس المبكر ووجوب اتخاذ الحیطة أي وش

؛ ومن ثم تقدیر هذا الخطر یبقى من صلاحیة رئیس الجمهوریة وفقا )2(المسبقة من طرف رئیس الجمهوریة 

  . دستور ومجسد لوحدة الأمةمن الدستور باعتباره حامیا لل] 84[؛ ومنه یجسد المادة )3(لسلطته التقدیریة 

؛ وهذا ما شرط تعلق الخطر الداهم بالمساس بالدولة في مؤسساتها أو استقلالها أو سلامة ترابها - 2   

من الدستور وذلك بأن حلول هذا الخطر الداهم من شن شأنه المساس بأي كیفیة ] 107/1[تضمنته المادة 

بالتأثیر سلبا على استقلال الدولة أو المساس بإقلیمها أو كانت بالمجالات المذكورة في هذا المادة؛ وذلك 

سلامة مؤسساتها أو شعبها؛ ولا یشترط أن یكون هناك مساسا حقیقیا بها وبعجز المؤسسات والدولة عن 

احتمال إصابة الدولة في استقلالها ومؤسساتها  فر شرط الخطر الداهم الذي من شأنعملها؛ بل یجب توا

  . فقط

خلاف فقهي في تحدید طبیعة الخطر الذي یصیب الدولة في مؤسساتها واستقلالها وسلامة ولقد كان    

 1958من الدستور الفرنسي لسنة ] 16[إقلیمها؛ بحیث هناك من یرى بالفقه الفرنسي في تحلیل المادة 

ول؛ وكما وجوب عجز السلطات العامة عجزا مادیا وعد قدرتها مباشرة ومزاولة وظائفها وهذا هو الاتجاه الأ

] 107[؛ وعلیه نجد المادة )4(رأى فقه الاتجاه الثاني بأنه یكفي تعثر السلطات عن سیرها أو السیر بصعوبة 

من الدستور الجزائري تتماشى مع الاتجاه الثاني نسبیا ودون أن تعجز الدولة عن ممارسة مهامها ودون تعثر 

نص یكفي التهدید بالخطر الداهم؛ دون أن یكون سلطاتها؛ وعلیه فالمؤسس الدستوري ومن خلال مضمون ال

                                                           
 .378رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)1(
 . 139؛ مرجع سابق؛ ص...بوقفة عبد االله؛ الدستور الجزائري. د: أنظر -)2(
 . 151ابق؛ صمحمد سعید جعفور؛ مرجع س. د: أنظر -)3(
  .380رابحي أحسن؛ المرجع نفسه؛ ص. د: أنظر -)4(
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هناك تعثرا للسلطات؛ وهنا یختلف الأمر بعض الشيء عن الاتجاه الثاني؛ لأنه یجب اتخاذ تدابیر بهدف 

المحافظة على الدولة ومؤسساتها؛ وإذا سلمنا بالتعثر للسلطات العامة لكي یصبح الأمر مهما لتقریر الحالة 

ستبعاد شرط الاحتیاط المفترض في السلطة العامة؛ فمن مسؤولیة رئیس الجمهوریة تقریر الاستثنائیة؛ فقد تم ا

الحالة الاستثنائیة دون أي تعثر بسیط أو عجز في سیر المؤسسات والسلطات العامة؛ وإلا ما كانت لتتخذ 

امة عن مثل هذه الحالات على خلاف الاعتقاد بأنه یجب توافر شرط موضوعي مفاده تعثر السلطات الع

؛ فهذا غیر ممكن؛ ومما یعني أن الدستور یمنح السلطات للمسئولین تهاونا في )1(سیرها أو السیر بصعوبة 

المسألة ولكن الأصل هو شرط الرعایة والاحتیاط وإذا سلمنا بتعثر السلطات أو السیر بصعوبة فیكون المر 

  . جدیا لا تهاون فیه

من الدستور ] 107/2[؛ قد اشترطت المادة قریر الحالة الاستثنائیةالشروط والقیود الشكلیة في ت - ثانیا   

شروطا شكلیة وإجرائیة لاتخاذ رئیس الجمهوریة وإعلان الحالة الاستثنائیة وتتمثل هذه الشروط والقیود في 

  :الآتي

؛ یجب على رئیس الجمهوریة أن یستشیر وجوبا أجهزة وجوب استشارة أجهزة دستوریة محددة - 1   

یة محددة ومختلفة؛ وتتعلق باستشارة كل من رئیسي غرفتي البرلمان؛ كممثلین للشعب؛ ومن ثم أحقیة دستور 

البرلمان في المشاركة في تقریر الحالة الاستثنائیة؛ وكذلك یستشیر رئیس الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري 

كانت  2016ل التعدیل في سنة قب] 93[باعتباره هذا الأخیر مكلفا باحترام الدستور؛ رغم أن نص المادة 

  .تنص على استشارة المجلس الدستوري دون تحدید

وتمثل إجراء ضروریا؛ وبالتالي عدم طلب مثل هذه الاستشارات یكون وعلیه تكون هذه الاستشارة واجبة    

 تقریر الحالة الاستثنائیة مخالفا لأحكام الدستور؛ وعلیه إذا وجد سبب قاهر یستحیل معها طلب رئیس

الجمهوریة هذه الاستشارة فیمكن إعفائه منها؛ وبالتالي نجد استشارة رئیس الجمهوریة لكل من رئیسي غرفتي 

البرلمان هو الأخذ بعین الاعتبار رأي مؤسستین تمثیلیتین من السلطة التشریعیة؛ وبالخصوص رئیس مجلس 

  .المؤسساتي المؤسس في الدستور الأمة الذي یحتل المرتبة الثانیة بعد رئیس الجمهوریة وفقا للترتیب

من الدستور ] 107[؛ نصت المادة وجوب الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء - 2   

على الشرط المتعلق بوجوب سماع رئیس الجمهوریة لرأي ونصائح المجلس الأعلى للأمن الذي یرأسه؛ 

ستشاریة بالدرجة الأولى تهتم بتقدیم الآراء في كل من الدستور باعتبار هذه المؤسسة ا] 197[بموجب المادة 

القضایا المتعلقة بالأمن الوطني؛ ومن ثم تتعلق الحالة الاستثنائیة بأمن الدولة وأمن مؤسساتها وإقلیمها؛ لذا 

یعد الاستماع إلى الجهة المعنیة بالأمن الوطني والمكونة من ممثلي عن الدفاع الوطني والدرك والأمني 

وغیرهم بمثابة المهمات المسندة إلیهم واختصاصهم المرتبط بمجال الدفاع الوطني والأمن الوطني الوطنیین 

  .وخدمة الدولة في كل الأوقات وفي كل الظروف

                                                           
 . 380المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)1(
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من الدستور على وجوب سماع رئیس الجمهوریة لمجلس الوزراء؛ وإن كان ] 107[وكذلك نصت المادة    

؛ وبالتالي الأمر یتعلق بعمل الحكومة ومعالجة القضایا )1(ور من الدست] 91[هو من یرأسه طبقا للمادة 

الوطنیة والدولیة المرتبطة بالدولة مباشرة وبنظامها الدستوري؛ وكما أن الحكومة ستنفذ التدابیر المتعلقة 

بالحالة الاستثنائیة التي یتخذها رئیس الجمهوریة؛ وبذلك كل قطاع وزاري وله رأیه الخاص خاصة وإن تعلق 

لأمر بأحد القطاعات الوزاریة والحكومیة وعلى ذلك یكون الوزیر الأول أحد أعضاء المجلس الوزاري؛ والذي ا

یكون في خدمة رئیس الجمهوریة الذي یتولى مهام تنفیذ السیاسة الاستثنائیة المتخذة؛ ثم أن مجلس الوزراء 

لأمر هام مفاده أن الأوامر التي تتخذ  یعقد من أجل تقدیم الرأي لرئیس الجمهوریة وكذلك من أجل الاحتیاط

  .من الدستور ]142[في الحالة الاستثنائیة تتخذ في مجلس الوزراء طبقا للمادة 

؛ یمنح الدستور السلطة التشریعیة فرصة لتشارك السلطة التنفیذیة ببناء نوع اجتماع البرلمان وجوبا - 3   

له؛ لكل مدّة الحالة الاستثنائیة؛ ولذلك في  يلاجتماع الوجوبمن الرقابة البرلمانیة على الحالات غیر العادیة با

حالة رجوع رئیس الجمهوریة إلیه في حالات معینة یراها ضروریة ومنها الإبقاء على ممثلي الشعب في 

من الدستور؛ المتعلقة ] 111[البرلمان في تواصل مستمر معه؛ وبالخصوص في حالة تطبیق أحكام المادة 

على اتفاقیات الهدنة والسلم صراحة؛ بعد توقیع رئیس الجمهوریة علیهما وعرضهما على  بموافقة كل غرفة

المجلس الدستوري لتلقي رأیه بشأنهما؛ ومن ثم عرضهما على وجه السرعة على كل غرفة من البرلمان 

  .للموافقة علیهما

لمراقبة الأوضاع في ظل ونلاحظ أن المؤسس الدستوري منح هذه الفرصة للمشرع في الاجتماع الوجوبي    

الشرعیة الاستثنائیة وباستمرار؛ لأنها تتعلق بتقیید الحقوق والحریات حمایة للنظام العام الدستوري؛ ومن ثم 

یتوجب على رئیس الجمهوریة حمایة الدستور بأن هناك سلطة تشریعیة مكلفة برقابته من أجل تكریس سمو 

أنه یظهر من هذا الاجتماع كضمانة حقیقیة لمنع رئیس "  یريمحمد مزغني خ" الدستور؛ لذلك یرى الأستاذ 

؛ وإذا كان إجراء اجتماع البرلمان )2(الجمهوریة من التعسف في استعمال صلاحیاته في ظل هذه الحالة 

الوجوبي لا یفید كثیرا لأنه لا یتعدى حدود الاجتماع فهو لا یتطلب إبداء الرأي والتزام الرئیس باستشارة 

  .                                                                                                   )3(فقط البرلمان 

وبالتالي لم یحدد المؤسس الغایة من اجتماع البرلمان فهل من أجل أن یشرع رئیس الجمهوریة بأوامر في    

حیات الممنوحة له في ظل الحالة الاستثنائیة وكذلك الحالة الاستثنائیة؟؛ قبل أن یتدخل فعلا في نطاق الصلا

لم یحدد الدستور متى یجتمع البرلمان وجوبا؛ هل من بدایة إعلان رئیس الجمهوریة للحالة وإلى غایة انتهاء 

؛ أم أن یكون الاجتماع لاحقا؟؛ وذلك ]107[الحالة أم لا؟؛ وإن كان هذا ما یبدیه النص الدستوري في المادة 

                                                           
  .من نفس المادة 4البند  -)1(
 . 382رابحي أحسن؛ المرجع السابق؛ ص: أنظر -)2(
لجزائري؛ رسالة دكتوراه في سعید بو الشعیر؛ علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في ظل النظام القانوني ا: أنظر -)3(

 . 371؛ ص1984القانون؛ جامعة الجزائر؛ 
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؛ وهذا ما یمثل )1(علام وإطلاع ممثلي الشعب في البرلمان عن الوضع وما قام رئیس الجمهوریة من أجل إ

مجلس الأمة  من أعضاء وأدون منح أهمیة للنواب  ؛البرلمان يثغرة دستوریة بالاكتفاء باستشارة رئیسي غرفت

 ؛من الدستور] 107/4[دة وجوبا یكون لاحقا حسب الما بغرفتیه بخصوص الاستشارة؛ ثم أن اجتماع البرلمان

یكون تقریر الحالة الاستثنائیة قبل ] 107[؛ أي أنه طبقا للنص المادة ] ویجتمع البرلمان وجوبا[ بأنه وذلك 

أن یجتمع البرلمان وجوبا وذلك لمدة قصیرة ومستعجلة نظرا لحالة الضرورة هذه؛ وهذا ما یمثل كآلیة لحمایة 

   . سمو الدستور في إعلان هذه الحالة

  شروط وقیود تقریر التعبئة العامة: الفقرة الفرعیة الثالثة   

شروطا خاصة بحالة التعبئة العامة؛ فإن الأمر كان متروكا  1989و 1976إذا لم ینظم كل من دستوري    

وحفاظا على مبدأ سمو الدستور شروطا  1996لمدى تقریرها لتقدیر رئیس الجمهوریة؛ في حین بعد دستور 

یر هذه الحالة؛ ونظرا لاختلافها عن الحالات غیر العادیة وبأنها أقل خطورة منها؛ تطبق بشأنها واجبة لتقر 

إجراءات أقل شدة بنظیراتها الأخرى؛ ففي نظرنا یمكن أن تقرر حالة التعبئة العامة من طرف رئیس 

ن هذه الحالات متعلقة الجمهوریة حتى في حالة الضرورة أو في الحالة الاستثنائیة أو في حالة الحرب؛ بما أ

  . بجانب أمني وسلامة واستقرار الدولة في سیادتها وفي مؤسساتها وشعبها وإقلیمها

أحد الإجراءات الداعمة لتقویة الصف الوطني في مجال المساهمة في إقرار الأمن والسلم [ فهي إذا    

مایة النظام الدستوري والسیاسي الوطني والدفاع عن الدولة وسیادتها واستقلالها من كل الجوانب ومنها ح

والقانوني للدولة؛ وحفظ المصالح العلیا لها؛ من خلال تعبئة الجماهیر ووحدات الجیش الاحتیاطي ومؤدو 

الخدمة الوطنیة والموظفون وربما المتقاعدین لتعبئة هؤلاء من اجل الخدمة العمومیة تجاه الواجب 

   .  )2( ] الدستوري والوطني في الحالات غیر العادیة

] 108[وعلیه تتمثل شروط تقریر التعبئة العامة من الناحیة الدستوریة طبقا للدستور الحالي بموجب المادة    

  :منه فیما یلي

  .یجب أن تقرر حالة التعبئة العامة من طرف رئیس الجمهوریة - أولا   

  .یتم تقریر حالة التعبئة العامة في مجلس الوزراء - ثانیا    

  .استماع رئیس الجمهوریة للمجلس الأعلى للأمن الذي یرأسه في كل الحالات -ثالثا   

استشارة رئیسي غرفتي البرلمان؛ أي استشارة كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس  -رابعا   

  .   الأمة

اءات من أجل ویقال بصدد هذه الحالة نفس التحلیل والرأي بالنسبة لوجوب تطبیق وإتباع مثل هذه الإجر    

قیام رئیس الجمهوریة بتقریرها؛ ونضیف بالقول من جانبنا أن حالة التعبئة العامة هي حالة خاصة وغیر 

                                                           
  .152- 151محمد سعید جعفور؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
 .  حسب رأینا؛ ویبقى الأمر للتحلیل وتقدیم أهداف عملیة للتعبئة العامة -)2(
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عادیة یمكن اللجوء إلیها كإجراء مساعد ووقائي واحتیاطي أو إجراء هادف في بدایة أو خلال أو نهایة أي 

خیر مقومات الشعب بكل صورها؛ من أجل حالة لتبدأ حالة أخرى؛ وبالخصوص في حالة الحرب؛ وذلك بتس

تقریر مصیر الدولة السیادي في حالة الحرب مع دولة أخرى؛ لا سیما تعبئة الأفراد الذین أدوا الخدمة الوطنیة 

  .لدعم الجیش الشعبي الوطني

من  وتعد حالة التعبئة العامة حالة غیر عادیة لأنها إجراء غیر اعتیادي واستثنائي یتعلق بركن أساسي   

أركان الدولة وهو الشعب؛ وذلك باستدعاء الجماهیر من طرف رئیس الجمهوریة كممثل للشعب الذي انتخبه 

من أجل مساندته في حمایة الدولة ومؤسساتها والدفاع عن الشعب نفسه نتیجة للاضطرابات الداخلیة أو 

الدستوریة والعمومیة الحدودیة وبالخصوص تلك التي من شأنها أن تفتك بمقومات الشعب ومؤسساته 

والخاصة؛ ومنه تتخذ هذه الحالة أحد الصورتین؛ إحداها التعبئة العامة من أجل مواجهة أخطار وطنیة متعلقة 

بالأمن الوطن؛ وثانیها لمواجهة عدوان خارجي یتعلق بالدفاع الوطني؛ وكلاهما یتعلق بالدفاع عن التأسیس 

  .یادة مقررة للدولة ولشعبهاالدستوري وما نظمه هذا الأخیر من مبادئ وس

  شروط وقیود إعلان حالة الحرب: الفقرة الفرعیة الرابعة   

نجد عدّة شروط مقیدة لرئیس الجمهوریة في إعلانه لحالة الحرب في الدساتیر الثلاث الأخیرة؛ في حین    

ستوري لسنة لم تكن هناك شروطا معقدة أو مشددة؛ وبذلك یتضح في إرادة المؤسس الد 1963في دستور 

منح رئیس الجمهوریة سلطات وصلاحیات ضخمة وواسعة؛ ورغم تلك القیود الواردة في الدساتیر  1963

الأخرى فهي شروطا شكلیة وإجرائیة وموضوعیة تمثل رقابة بین مختلف المؤسسات الدستوریة والشخصیات 

لة الحرب أین یكون الدستور المهمة في الدولة من أجل تحمل المسؤولیة في اتخاذ مثل تدبیر إعلان حا

  .معرضا للوقف كلیا من حیث العمل به

ومن ثم تعتبر الشروط من حیث الاستشارة والاستماع والاجتماع كثلاث عناصر رئیسیة یجب توافرها لأن    

رئیس الجمهوریة سیصبح في مركز أسمى من المؤسسات الدستوریة الأخرى وحتى الدستور نفسه؛ ومن ثم 

بین رئیس الجمهوریة وإعلانه حالة الحرب الدّفاعیة بمثابة حامي الدستور في سهره على حرمة  كانت للعلاقة

الدولة وحرمة الشعب في كل مكوناته ومقوماته؛ وتتمثل الشروط المختلفة في إعلان حالة الحرب في الشروط 

  :وذلك كما یلي ؛)1( الموضوعیة والشروط الشكلیة والإجرائیة

  الموضوعیة لقیود واالشروط  - أولا   

غیر شرط تمتع رئیس الجمهوریة بإعلان الحرب وإبرام السلم؛ وبشرط آخر  ؛1963دستور لم یشترط    

یتعلق بموافقة المجلس الوطني؛ وبخصوص الشروط الموضوعیة فإنّه لم ینظمها؛ إلا ما تعلق بالمفهوم 

                                                           
 . هناك شروط تتعلق بالقانون الدولي وأخرى بالدستور الوطني -)1(
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منه جاءت خاصة؛ لتعلق ] 44[لمادة منه واعتبرت بأنها عامة وا] 59[الموسع المنصوص عنه في المادة 

  . )1(بعضهما بالبعض 

 1989كل من سنتي و الذي یعتبر ذا طابع الحزب الواحد؛  1976 كل من سنةوعلیه في الدساتیر ل   

  :المعدل اللذان یعتبران دستورا قانون ولا یختلفان كثیرا؛ وعلیه یجب توافر الشروط الموضوعیة التالیة 1996و

وجوب توافر  1976اشترطت الدساتیر الثلاث منذ ؛ وقوع عدوان فعلي أو وشیك الوقوعشرط حالة  -1   

حالة وقوع عدوان فعلي حقیقي أو وشیك الوقوع؛ وبذلك یجب أن تكون هذه الحالة من الضرورات اللازمة 

ن فعلي الذي والحالات غیر المألوفة في الحیاة العادیة؛ للدولة؛ وبالتالي نمیز بین نوعین من العدوان؛ عدوا

  .یعني عدوان حقیقي؛ وعدوان محتمل الوقوع جدا المقابل للوشیك الوقوع

تدخل دولة أو جماعة من الدول في السیادة الوطنیة والشؤون  والمقصود بالعدوان الفعلي الحقیقي هو   

إلى المناطق  الداخلیة أو الخارجیة للدولة الجزائریة؛ باستعمال واستخدام القوة العسكریة أو تسلل الجیش

التابعة للدولة؛ ویكفي لاعتبار أنّ هناك عدوانا فعلیا هو القیام بعملیات عسكریة مهما كانت بصورة مباشرة 

وتدخل غیر مشروع تجاه الوطن؛ وكما یقصد بالعدوان بمفهوم العدوان الوشیك الوقوع بالعدوان الذي یظهر 

أو في بدایته؛ أي الذي لم یتم الإعلان عنه بعد ولكنه  من خلاله بعضا من المقتضیات أنّه یمثل عدوانا سیقع

یبین ضمنیا من خلال الملابسات المادیة المتعلقة به كالحشد العسكري والتحضیرات المرتقبة أو محاولة القیام 

  .بعدوان ضد الدولة الوطنیة

الأمن الوطني أو  وعلیه تتمثل مظاهر العدوان المتعلقة مباشرة بإعلان حالة الحرب في العدوان على   

القومي للدولة؛ والسیادة الوطنیة عكس الخطورة الداهمة التي توشك أن تصیب الدولة؛ وفقا للحالة الاستثنائیة؛ 

إذ الفرق بین الحالة الاستثنائیة في الخطر الوشیك الوقوع عن العدوان في حالة الحرب هو درجة الخطر 

  . وأمن واستقرار الدولة ومؤسساتها وشعبها القویة المحدقة أو الفعلیة التي تمس استقلال

وعلى عكس الحالة الاستثنائیة التي یكون فیها درجة الخطر أقل والمتمثل في المساس بالمؤسسات أو    

استقلال أو سلامة التراب الوطني؛ وعلیه یصبح العدوان في رأینا تطورا متفاقما لهذا المساس بأن یصبح 

لدولة في المجالات الرئیسیة التالیة؛ والتي تتمثل أصلا في أركان الدولة عدوانا صریحا أو ضمنیا على ا

  :الثلاث من شعب وإقلیم وسلطة سیاسیة عامة

  .العدوان على مؤسسات الدولة -   

  .العدوان على استقلال الدولة -   

  .العدوان على الأمن والاستقرار الوطني -   

  .للدولةالعدوان على التراب والإقلیم الوطني  -   

                                                           
بالمفهوم الموسع لتشمل حالة الحرب فیجب توافر شرط حالة الخطر الوشیك الوقوع  59هذا في رأینا؛ وإذا تم تطبیق المادة  -)1(

  .موافقة المجلس الوطني؛ واجتماعه وجوبا: كشرط موضوعي؛ وبتوافر شرطین شكلیین هما
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هذا الشرط ؛ شرط أن یكون العدوان بنوعیه متضمنا وفقا للترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة -2   

الدولي والقانوني یتعلق بطبیعة التدابیر والتهدیدات والهجوم والعدوان الذي یكتسي الطابع العدائي المسلح ضد 

الحرب حسب ما نص عنه القانون الدولي الذي تعد كیان الدولة؛ في سیادتها وأركانها؛ بأن یكون إعلان 

الدولة أحد أعضائه؛ ومن ثم تجد الدولة لنفسها المبرر القانوني الدولي للدفاع عن نفسها؛ ورد العدوان دون 

أن یكون هناك أي نظرة دولیة أو محاولة المجتمع الدولي أو بعضه قلب إعلان حالة الحرب من طرف 

  .هجوما عدائیا یهدد السلام والأمن الدولیین؛ ومن شأنه تجریم سلوك سلطة الدولةالدولة المعنیة باعتباره 

الترتیبات " وحسنا ما قرّره المؤسس الدستوري الجزائري الذي استند إلى مصطلح واسع والمتمثل في    

إمكانیة المنصوص عنها والمنبثقة عن الأمم المتحدة أین تكون الجزائر أحد أعضائها؛ من أجل "  الملائمة

تبریر الموقف السیادي الوطني والقانوني تجاه العدوان الأجنبي لأن یكون ردّ العدوان والدّفاع عن السیادة 

الوطنیة مطلبا حقیقیا بطابع الحق في رد العدوان والحق في الدّفاع الوطني المشروع؛ وعلیه استند المؤسس 

علیا أو وشیك الوقوع ضمن متطلبات القانون الدولي الدستوري في إعلان حالة الحرب بسبب العدوان بنوعیه ف

  .)1(من میثاق الأمم المتحدة ] 51[وترتیبات میثاق الأمم المتحدة وهذا ما طبقا للمادة 

تستوجب حالة إعلان الحرب شروطا شكلیة وإجرائیة مهمة؛ تقید رئیس ؛ الشروط الشكلیة والإجرائیة - ثانیا   

ن ثم نلاحظ عدم إشراك المجلس الدستوري أو رئیسه في هذه الحالة؛ الجمهوریة في سلطة إعلانها؛ وم

باستبعاد رقابة مهمة مهما كانت أهمیتها؛ ویرجع ذلك ربّما لرؤیة المؤسس الدستوري أنّ المجلس الدستوري لا 

منه ] 109[طبقا للمادة  2016المعدل سنة  1996یبت بصلة بها؛ وعلیه تتمثل هذه الشروط بتوضیح دستور 

  :الآتي في

  وجوب اجتماع مجلس الوزراء -1   

  الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن -2   

الشعبي الوطني؛ ورئیس مجلس الأمة؛ استشارة رئیسي غرفتي البرلمان؛ كل من رئیس المجلس  -3   

  .ورئیس المجلس الدستوري

                                                           
ما یضعف أو ینقص الحق الطبیعي للدول؛ فرادى لیس في هذا المیثاق [ من میثاق الأمم المتحدة أنه  51تنص المادة  -)1(

وذلك أن یتخذ مجلس الأمن " الأمم المتحدة " أو جماعات؛ في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

إلى التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي؛ والتدابیر التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ 

بمقتضى سلطته ومسؤولیاته المستمرة من أحكام هذا المیثاق  –المجلس فورا؛ ولا تؤثر تلك التدابیر بأي حال فیما للمجلس 

من الحق في أن یتخذ في أي وقت ما یرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى  –

، سان فرانسیسكو في نهایة مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام 1945یونیه / نحزیرا 26میثاق الأمم المتحدة في ؛ ]نصابه

  .والمتمم بنظام محكمة العدل الدولیة 1945أكتوبر /تشرین الأول 24الهیئة الدولیة وأصبح نافذا في 

 http://www.un.org/ar/charter-united-nations  - 
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  .)1(اجتماع البرلمان وجوبا  -4   

؛ یمثل هذا الإجراء مدى سمو )2( مة یُعلمها بإعلان حالة الحربتوجیه رئیس الجمهوریة خطابا للأ -5   

الدستور من حیث أحقیة رئیس الجمهوریة في مخاطبة الشعب؛ باعتبار الدستور یُخوله ذلك بموجب المادة 

من دستور ] 95/3[بصورة عامة؛ وخصوصا بموجب المادة ]  له أن یخاطب الأمة مباشرة[ بأنّه ] 70/4[

وجه هذا الخطاب بأن یُعلمها بأنّ البلاد تمر بمرحلة الحرب وبوجوب مشاركة كل المواطنین ؛ وعلیه ی1996

  .)3(فیها وذلك بالتجنید العسكري للأفراد والأموال والعتاد 

  المطلب الثالث

  نتائج الشرعیة الاستثنائیة على سمو الدستور

هناك آثارا قانونیة تتعلق بسمو الدستور  في تطبیق الشرعیة الاستثنائیة وخاصة من الناحیة العملیة نجد   

باعتباره قانونا أساسیا علویا؛ وكما هناك تأثیرا في الحقوق والحریات العامة والفردیة؛ ولنبین مدى تأثیر 

  :الشرعیة الاستثنائیة في سمو الدستور في الجوانب لمختلفة لها یمكننا التطرق إلى الفروع الأربع التالیة

  على سمو الدستور) الطوارئ والحصار(ار حالة الضرورة آث: الفرع الأول   

  لة الاستثنائیةاموقع سمو الدستور من الح: الفرع الثاني   

  واقعیة التعبئة العامة في الدستور: الفرع الثالث   

  وقف العمل بالدستور في حالة الحرب: الفرع الرابع   

  الأولالفرع 

  ى سمو الدستورعل) الطوارئ والحصار(آثار حالة الضرورة 

تعتبر كل من حالتي الطوارئ والحصار متشابهتان وأحد وسائل اتخاذ رئیس الجمهوریة لحالة الضرورة؛    

في حین نجد تفرقة بینهما من حیث أن حالة الطوارئ تقید الحقوق والحریات العامة؛ إن وقع مساس خطیر 

بحقوق وحریات الأفراد ولا تقف عند الضرورة بالنظام العام والأمن العام؛ في حین حالة الحصار فقد تمس 

؛ ومن جانبنا )4(الملحة بل تقرر لرئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الملائمة والضروریة لاستتباب الوضع 

القول أن المؤسس الدستوري لم یمیز بین الحالتین وكأنهما حالة واحدة؛ ولكن یتم التمییز بینهما من الناحیة 

لة ما إذا صدر قانون عضوي یتعلق بهما؛ وعملیا قد تم تفعیل حالتي الضرورة؛ من خلال القانونیة في حا

تطبیق حالة الحصار ثم حالة الطوارئ؛ وكأن الحالة الأولى أساس للحالة الثانیة من الناحیة الزمنیة المعلنة 

  . بشأنهما

                                                           
 .  01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  109/2والمادة  1996من دستور  95من المادة  2الفقرة  -)1(
 .01-16من قانون التعدیل الدستوري رقم  109/3؛ والمادة 1996من دستور  95من المادة  3الفقرة  -)2(
الجمهوریة ورئیس الحكومة؛ الطبعة الأولى؛ مكتبة الوفاء  عزالدین بغدادي؛ الاختصاص الدستوري لكل من رئیس: أنظر -)3(

 . 55؛ ص2009؛ القاهرةالقانونیة؛ 
  .في الهامش 138عبد االله بوقفة؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)4(
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  ورعلى سمو الدست والطوارئ الحصار آثار حالتي: الفقرة الفرعیة الأولى   

؛ 04/06/1991المؤرخ في  196-91كان هدف حالة الحصار التي تمت بموجب المرسوم الرئاسي رقم    

الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الدیمقراطیة والجمهوریة؛ منه إلى ] 2[وذلك بأن هدفت طبقا للمادة 

نیة والتنظیمیة؛ خاصة القانو واستعادة النظام العام؛ وكذلك السیر العادي للمرافق العمومیة بكل الوسائل 

  .مها هذا المرسومتلك التي نظ

وعلیه تم تقریر هذه الحالة طبقا للدستور من أجل الحفاظ على النظام الدستوري بالأساس وطابع الحكم    

السائد؛ من خلال الأهداف المرجوة من تقریر حالة الحصار المتعلقة باستقرار مؤسسات الدولة وسیرها؛ 

الحقوق والحریات والنظام العام بكل مظاهره؛ وإن كان الضبط الإداري یقید الحقوق والحریات وكذلك حمایة 

  .فكذلك في نفس الوقت كان یهدف إلى حمایة الحقوق والحریات بالنسبة للغیر

أشهر فقد انتهت قبل فوات هذه ) 4(وكانت حالة الحصار لفترة قصیرة جدا والتي تم إعلانها لمدة أربعة    

وطبقا للمادة  )1( 22/09/1991المؤرخ في  336-91ة بأیام قلیلة؛ بحیث صدر المرسوم الرئاسي رقم المدّ 

المؤرخ في  196- 91منه نصت على رفع حالة الحصار المقررة بموجب المرسوم الرئاسي رقم ] 1[

على الساعة الصفر؛ وهذا ما یبین أن النص الدستوري  1991سبتمبر  29ابتداء من  04/06/1991

تحدید مدّة حالة الحصار والتي تم تحدیدها؛ ولكن لحفظ  86في المادة  1989یستوجب آنذاك وفقا لدستور 

سمو الدستور نسبیا من خلال هذه الحالة التي تعتبر أشد وأخطر من حالة الطوارئ التي تم إعلانها فیما 

  .شرطةبعد؛ من حیث تخویل السلطات العسكریة ممارسة السلطات المدنیة وسلطات ال

المتعلق بحالة الحصار كان ینص صراحة على إمكانیة نهایة حالة  196-91ورغم أن المرسوم رقم    

منه بأنه یمكن رفع ] 1/2[الحصار بمجرد تحقیق الغرض منها والذي یتعلق باستتباب الوضع وفقا للمادة 

بقاء الشرعیة الاستثنائیة قائمة  المدة بمجرد استتباب الوضع؛ وهذا ما یشیر إلى نیة رئیس الجمهوریة في عدم

حتى نهایة المدة المحددة بما أنها لا تفید في شيء بالرجوع إلى الشرعیة العادیة؛ وأن تقدیر تلك المدّة كان 

وفقا لتقدیر رئیس الجمهوریة وعلیه تعتبر المدّة شرطا ضروریا لمعالجة الوضع ولیس لاستمرار الحالة غیر 

  .ینةالعادیة دون وجود أهداف مع

وبحیث تم تخویل في حالة الحصار السلطات العسكریة غیر المدنیة وتخویلها السلطات المدنیة    

وصلاحیات الشرطة وفي ظل التوجیهات الحكومیة ممارسة سلطات ضبط إداري وعسكري واسعة؛ وفي 

لسلطة المدنیة في ؛ خاصة في تفویض ا)2(تعاملها مع المواطنین مما یكون هناك تأثیرا في الحقوق والحریات 

مجال النظام العام والشرطة؛ وإلحاق مصالح الشرطة بالقیادة العلیا للسلطات العسكریة؛ وكذلك إمكانیة اتخاذ 

تدابیر الاعتقال الإداري والإخضاع للإقامة الجبریة؛ ضد كل شخص راشد یتبین أن نشاطه خطیر على 

                                                           
 .25/09/1991؛ المؤرخ في 44؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 22/09/1991المؤرخ في  336- 91مرسوم رئاسي رقم  -)1(
 .196- 91من المرسوم الرئاسي رقم  4و 3المادة  -)2(
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عادي للمرافق العمومیة؛ لأنه في نظرنا تعتبر السلطات النظام العام أو على الأمن العمومي أو على السیر ال

العسكریة غیر معنیة في مثل حالتي الحصار أو الطوارئ من الجانب الأمني؛ وإن كان لها دور كبیر في 

تحقیق أهداف الحالة المعلنة؛ لأن التعامل مع السلطات المدنیة یكون أفضل في التمتع بالحقوق والحریات 

ارسات المتعلقة بالجیش الذي یكون دوره في الدفاع الوطني منوطا بذلك؛ ولكن في حالة منها بالنسبة للمم

  .الحصار تتعلق بحالة وطنیة وداخلیة یمكن معالجتها بالوسائل المدنیة فقط

وكما نشیر إلى أن حالة الحصار في شروط وإجراءات تقریرها هي لیست نفسها في حالة رفعها؛ نظرا    

ظمها؛ ولأنه تم رفع حالة الحصار بموجب اتخاذ رئیس الجمهوریة لمرسوم رئاسي یختص لغیاب نص قانون ین

به؛ بعد استشارة المجلس الأعلى للأمن ودون استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني؛ أو رئیس الحكومة أو 

  .لحالةلم تحدد كیفیات رفع مثل هذه ا 1989من دستور ] 86[رئیس المجلس الدستوریة؛ ولأن نص المادة 

ما یقتضي حمایة سمو الدستور في بعض جوانبه؛ رغم تقریر  1992وكما تم إعلان حالة الطوارئ لسنة    

حالة الحصار ورفعها؛ فإن بقاء الضرورة كان قائما مما استوجب الأمر من السلطات المخولة والمعنیة 

حالة الطوارئ؛ لتحقیق أهداف  بالمرحلة الاستثنائیة ممثلة بالخصوص في المجلس الأعلى للدولة بتقریر

دستوریة تتعلق بالمساس الخطیر والمستمر بالنظام العام المسجل في مختلف نقاط التراب الوطني؛ ونظرا 

؛ فكل )1(للتهدید الذي استهدف استقرار المؤسسات وللمساس الخطیر والمتكرر بأمن المواطنین والسلم المدني 

ور من الناحیة الموضوعیة في الجانب المتعلق بالمؤسسات الدستوریة هذه الأوجه تعتبر عن حقیقة سمو الدست

والسلطات العامة والحقوق والحریات الخاصة بالمواطنین؛ وأن النظام العام یعتبر في حمایته من واجب الدولة 

؛ ومن ثم تعتبر أهداف )2( 1989من دستور ] 23[بالخصوص في أمن الأشخاص والممتلكات طبقا للمادة 

الطوارئ مجالا لتفعیل حالة الضرورة للشرعیة الاستثنائیة؛ وعلیه جاء تقریر حالة الطوارئ طبقا للمادة حالة 

أنه تهدف هذه الحالة إلى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن  44- 92من المرسوم رقم ] 2[

  .    الأشخاص والممتلكات وتأمین السیر الحسن للمصالح العمومیة

والتي تم  44-92المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1992لمدة حالة الطوارئ لسنة  وأما بالنسبة  

؛ دون تحدید مدّة التمدید وبالتالي 06/02/1993المؤرخ في  02- 39تمدیدها بموجب المرسوم التشریعي رقم 

عشر شهرا ) 12(منه على مدّة أثني ] 1[كانت لأجل غیر مسمى؛ رغم النص في مرسوم إعلانها في المادة 

الذي  1989من دستور ] 86[ومع إمكانیة رفعها قبل هذا المیعاد؛ وبذلك تمت مخالفة الدستور طبقا للمادة 

یوجب تحدیدها لأجل مسمى ومحدد؛ وعلیه أیضا ففي الشرعیة الاستثنائیة في هذه الحالة لم یتم التقید بأي 

في حالة تمدید حالة الطوارئ أو الحصار یستوجب ] 86[استشارة لهیئة دستوریة أخرى؛ لأن نص المادة 

وجوب موافقة البرلمان؛ ورغم عدم وجود برلمان آنذاك فكان على الأقل استشارة المجلس الوطني الاستشاري 

                                                           
 . 44-92من المرسوم الرئاسي رقم  6و 5التأشیرة رقم  -)1(
 . 2016من دستور  26وهي المادة  1996من دستور  24المادة  -)2(
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؛ وبالتالي یعتبر عدم تحدید مدّة حالة )1(أو المجلس الأعلى للدولة باعتباره من تشكیلة جماعیة ولیس فردیة 

  .یة مخالفة لسمو الدستورالطوارئ حالة غیر دستور 

فإنه لم یتم وضع حد لحالة الطوارئ؛  1996ومع انتهاء الفترة الاستثنائیة والانتقالیة وبإیجاد دستور لسنة    

؛ نتیجة الفترة التي عرفت بالإصلاحات القانونیة والسیاسیة التي طبقها 2011وتم ترك الأمر إلى غایة سنة 

نهایة حالة الطوارئ التي كانت غیر دستوریة خاصة منذ تأسیس دستور رئیس الجمهوریة؛ وبذلك تم إعلان 

المتضمن  23/02/2011المؤرخ في  01- 11وبناء مؤسسات شرعیة جدیدة؛ وذلك بموجب الأمر رقم  1996

  .)2(رفع حالة الطوارئ 

مرا غیر منطقي وكان هناك آراء بصدد بقاء حالة الطوارئ واعتبارها غیر دستوریة؛ لأن عدم تحدید مدتها أ   

رغم مرور فترة طویلة عن إعلانها؛ ومن ثم كان للشرعیة الاستثنائیة أن تحل محل الشرعیة العادیة وهذا غیر 

ینص صراحة على شروط تطبیق وتنظیم حالة  1996معمول به في ظل سمو الدستور؛ وخاصة أن دستور 

استثنائي قائم لیطبق على ظروف  الطوارئ والحصار بموجب قانون عضوي؛ ولیس بإبقاء مرسوم تشریعي

عادیة مما كان له تأثیرا خاصا على ممارسة والتمتع بالحقوق والحریات ومنها ذات الطابع السیاسي؛ على أن 

جاء الأمر المتعلق برفع حالة الطوارئ بالاستناد إلى شروط إعلانها وتقریرها؛ بحیث جاء بموجب أمر رئاسي 

ن وبعد استشارة رئیسي غرفتي البرلمان والوزیر الأول ورئیس المجلس وبعد اجتماع المجلس الأعلى للأم

من ] 91[وإن كان هذا الشرط الأخیر غیر وارد في المادة  )3(الدستوري؛ وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء 

  .)4(من هذا الدستور ] 124[؛ وذلك لأن الأوامر التشریعیة تتخذ في مجلس الوزراء طبقا للمادة 1996دستور 

  تي الحصار والطوارئ في الحقوق والحریات   لآثار حا: الفقرة الفرعیة الثانیة   

إذا كانت حالتي الضرورة من طوارئ وحصار تمثل شرعیة استثنائیة فكذلك من الناحیة العملیة في    

تقریرهما كان لهما آثارا على سمو الدستور؛ تتعلق بمفهومه الموضوعي في مجال الحقوق والحریات 

الإجراءات الاستثنائیة غیر المعتادة في تقیید هذا المجال؛ وعلیه تبرز آثار هذین الحالتین وإن كانت تتشابه و 

  :كثیرا في مجال الحقوق والحریات في الآتي

في مجال الحقوق والحریات  1991؛ تمثلت آثار حالة الحصار المعلنة في سنة آثار حالة الحصار - أولا   

ة القیام بوظائف مدنیة في الأصل تكون لصالح السلطة التنفیذیة ممثلة بالخصوص بمنح السلطات العسكری

  :في وزارة الداخلیة؛ وذلك كما یلي

                                                           
  .06/02/1993المؤرخ في  02-93تأشیرات المرسوم التشریعي رقم  -)1(
 . 23/02/2011؛ المؤرخ في 12یدة الرسمیة؛ العدد الجر  23/02/2011المؤرخ في  01-11أمر رقم  -)2(
 . 06/02/2011المؤرخ في  01- 11تأشیرات الأمر رقم : أنظر -)3(
 . 2016من دستور  142و 105المادة  -)4(
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؛ في مجال النظام العام والشرطة؛ وإلحاق تفویض السلطات المدنیة لصالح السلطات العسكریة -1   

ا بصلاحیات الشرطة؛ مع الإبقاء على مصالح الشرطة المدنیة بالقیادة العسكریة العلیا التي تخول قانون

  .الصلاحیات الأخرى لصالح السلطة المدنیة التي لم تنتزع منها

ضد كل  وذلك ؛قیام السلطات العسكریة باتخاذ تدابیر الاعتقال الإداري أو الإخضاع للإقامة الجبریة -2   

و السیر العادي للمرافق شخص راشد یتبین أن نشاطه خطیر على النظام العام وعلى الأمن العمومي أ

العمومیة؛ في حین لا نجد أي تعریف أو مفهوم للنظام العام من الناحیة الدستوریة أو القانونیة بصورة 

  . واضحة؛ مما كان هناك تأویلات عدیدة لفكرة الناظم العام

دراسة  تحت سلطة عسكریة من أجل ؛ وذلكإنشاء لجنة رعایة النظام العام على مستوى كل ولایة -3   

؛ بهدف استعادة النظام العام وسیر المرافق العمومیة 196-91وتطبیق التدابیر الاستثنائیة في المرسوم رقم 

  .وأمن الأملاك والأشخاص

قیام السلطات العسكریة المخولة بصلاحیات الشرطة في ظل التوجیه الحكومي القیام بما یلي طبقا  -4   

  :196- 91من المرسوم رقم ] 7[للمادة 

  .إجراء تفتیشات لیلیة أو نهاریة في المحال العمومیة أو الخاصة؛ وداخل المساكن -أ   

منع إصدار المنشورات أو الاجتماعات والنداءات العمومیة التي من شأنها إثارة الفوضى وانعدام  - ب   

  .الأمن أو استمرارهما

  .الأمر بتسلیم الأسلحة والذخائر قصد إیداعها -ج   

السلطات العسكریة المفوضة صلاحیات الشرطة عبر جزء مقاطعة كل واحدة منها أو كله  قیام -5   

  :القیام بما یلي

  .تضییق أو منع مرور الأشخاص أو تجمعهم في الطرق والأماكن العمومیة -أ   

  .إنشاء مناطق إقامة مقننة لغیر المقیمین - ب   

  .رة بالنظام العام وبالسیر العادي للمرافق العمومیةمنع لإقامة أي شخص راشد یتبین أن نشاطاته مض -ج   

  .تنظیم مرور المواد الغذائیة أو بعض المعدات وتوزیعها -د   

  .منع الإضرابات التي من الممكن أن تعرقل استعادة النظام العام العادي للمرافق العمومیة -ه   

  .منصب عملهم الأمر بتسخیر المستخدمین للقیام بنشاطاتهم المعتادة في - و   

الأمر بتسخیر وفي حالة الاستعجال والضرورة كل مرفق عام أو مؤسسة عمومیة أو خاصة بأداء  -ي   

  . خدماتها

بمعالجة وطول حالة الحصار القضایا المتعلقة بوقوع جرائم القانون  اختصاص المحاكم العسكریة -6   

  .اطئین معهمالعام؛ ضد أمن الدولة مهما كانت صفة مرتكبیها أو المتو 
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كذلك حالة استثنائیة واردة على  44- 92؛ تعتبر حالة الطوارئ وفقا للمرسوم رقم آثار حالة الطوارئ - ثانیا   

سمو الدستور من خلال الشرعیة الاستثنائیة؛ والتي خولت السلطات المدنیة بممارسة السلطات والتدابیر 

طني والوالي في دائرة اختصاصه بموجب قرارات لاتخاذ الاستثنائیة من خلال وزیر الداخلیة على المستوى الو 

  :التدابیر المتعلقة بالنظام العام أو باستتبابه في ظل الوجیهات الحكومیة بما یلي

یمكن لوزیر الداخلیة من هذا المرسوم بوضع أي شخص راشد یتضح أن بالنسبة لوزیر الداخلیة؛  -1   

ن العام؛ أو على السیر الحسن للمصالح العمومیة في مركز أمن نشاطه یشكل خطورة على النظام العام والأم

وزیر الداخلیة التفویض للسلطات العسكریة قیادة عملیات استتباب الأمن  یةإمكانمحدد؛ ویمنح هذا المرسوم 

  .)1(و على مستوى دوائر إقلیمیة محددة على المستوى المحلي أ

یمكن لكل من وزیر الداخلیة على المستوى ي اختصاصه؛ بالنسبة لكل من وزیر الداخلیة والوالي ف -2   

الوطني والوالي على المستوى المحلي القیام بما یلي في إطار تنفیذ التدابیر المتعلقة بأهداف حالة الطوارئ 

  :44- 92من المرسوم رقم ] 6[طبقا للمادة 

  .تحدید أو منع مرور الأشخاص والسیارات في أماكن وأوقات معینة -أ   

  .تنظیم نقل المواد الغذائیة والسلع ذات الضرورة الأوْلى وتوزیعها - ب   

  .إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغیر المقیمین -ج   

منع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة الجبریة كل شخص راشد یتبین أن نشاطه مضر بالنظام العام  -د   

  .أو بسیر المصالح العمومیة

یام بنشاطاتهم المهنیة المعتادة في حالة إضراب غیر مرخص به أو غیر شرعي تسخیر العمال للق -ه   

  .ویشمل هذا التسخیر المؤسسات العمومیة أو الخاصة للحصول على تقدیم الخدمات ذات المنفعة العامة

  .الأمر استثناءا بالتفتیش لیلا أو نهارا - و   

منه كل من وزیر الداخلیة والوالي المختص ] 7[مادة وكذلك أهل هذا المرسوم المنظم لحالة الطوارئ في ال   

إقلیمیا للأمر عن طریق قرار بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفیهیة وأماكن الاجتماعات مهما كانت 

  .طبیعتها؛ وبمنعه كل مظاهرة یحتمل فیها الإخلال بالنظام العام والطمأنینة العمومیة

عسكریة بالجرائم والجنح الجسیمة المرتكبة ضد أمن الدولة مهما كانت صفة وكذلك إمكانیة تبلیغ المحاكم ال   

؛ وكما تم توسیع صلاحیات الحكومة المركزیة في مجال )2(المحرضین علیها أو فاعلیها أو الشركاء فیها 

 )3( 44-92المعدل للمرسوم رقم  11/08/1992المؤرخ في  320- 92حالة الطوارئ بموجب المرسوم رقم 

                                                           
 . 44- 92من المرسوم رقم  9و 5المادة  -)1(
 . 44-92من المرسوم رقم  10المادة  -)2(
؛ الجریدة 44- 92الذي یتمم ویعدل المرسوم الرئاسي رقم  11/08/1992ي المؤرخ ف 320-92مرسوم رئاسي رقم  -)3(

  .12/08/1992؛ المؤرخ في 61الرسمیة العدد 
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منه بأن تتخذ تدابیر لوقف نشاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أو هیئة أو غلقها مهما كانت ] 3[ادة في الم

طبیعتها أو اختصاصها عندما تعرض هذه النشاطات النظام العام أو الأمن العمومیة أو السیر الحسن 

وحالة الطوارئ قیدا على وبالتالي تعتبر حالة الحصار أو المصالح العلیا للبلاد للخطر؛  والعادي للمؤسسات

في  196- 91سمو الدستور باعتبارهما من الحالات الاستثنائیة الواردة علیه؛ من خلال نص المرسوم رقم 

منه بأنه ترفع هذه التدابیر والتضییقات التي أدخلها هذین ] 11[في المادة  44-92والمرسوم رقم ] 12[المادة 

مطالبة المجتمع السیاسي بإلغاء حالة الطوارئ نتیجة لمساسها غم المرسومین بمجرد انتهاء الحالتین؛ وذلك ر 

  .)1(الخطیر بالحریات الفردیة والعامة للمواطنین 

  الثانيالفرع 

  لة الاستثنائیةاموقع سمو الدستور من الح

ا بما لا یمكنها إلغاء مبدأ الشرعیة ولكنها توسع من نطاقه؛ وكما یمكنها تجمیده مؤقت )2(الحالة الاستثنائیة 

یخلق صورا جدیدة له تخول الإدارة سلطة العمل السریع قبل أن یستفحل الخطر وتفلت من یدها زمام الأمور؛ 

إمكانیة أن تتوسع صلاحیاته إلى التشریع ] 142[وعلیه أمكن لرئیس الجمهوریة من خلال الدستور في المادة 

یة رغم اجتماع هذه الأخیرة وجوبا وباستشارة بأوامر في هذه الحالة؛ ومنه المساس باختصاص السلطة التشریع

  .كل من رئیسي غرفتیها

وكما تفرض أو تعلن الحالة الاستثنائیة من وراء الخطر الوشیك المصحوب بالعنف بوجود خطر داهم    

؛ وقد أولى المؤسس الدستوري الاهتمام بهذه الحالة )3(یهدد المؤسسات واستقلال وسلامة التراب الوطني 

ا في كل الدساتیر؛ وتستدعي ضرورة فرضها ظروف أخطر من تلك التي تستدعي تقریر حالة بتناوله

الضرورة بشأن حالتي الحصار والطوارئ؛ ومن ثم یكون لها آثار ترتب على السیر العادي للمؤسسات 

  .   )4(والحقوق والحریات العامة للأفراد 

خلال الحالة الاستثنائیة بفعل الآثار الناتجة عنها؛ وبالتالي یمكن توضیح تراجع سمو الدستور نسبیا من    

وتتعلق بقیمة الاستشارة ورأي المؤسسات الدستوریة المعنیة بهذه الحالة؛  وكذلك بالصلاحیات الواجب اتخاذها 

                                                           
(1)-

 Voir : Boussoumah M.A; La situation de la constitution de 1989 entre 11/01/1992 et la 16/11/1995; 
revue IDARA; vol 10; No 2; 2000; p73.    

یجب الخلط بین الحالة الاستثنائیة المنصوص عنها في الدستور بهذا الاسم والحالات الاستثنائیة الأخرى التي یعبر  لا -)2(

عنها في الأصل وككل بالحالات غیر العادیة؛ ویمكن أن تسمى الحالات غیر العادیة باستثناءات مبدأ المشروعیة وتدعى أیضا 

كن المؤسس الجزائري أطلق وصفا واسما لأحد الحالات بالحالة الاستثنائیة المنصوص الظروف الاستثنائیة أو غیر العادیة؛ ول

 .  107عنها في المادة 
 .109شطاب كمال؛ مرجع سابق؛ ص. أ: أنظر -)3(
 .106-105المرجع نفسه؛ ص: أنظر -)4(
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ومدى تجاوزها للأحكام الدستوریة؛ ومدى إمكانیة المراقبة القضائیة وحمایة الحقوق والحریات؛ في حالة 

  :منه الإشارة إلى تطبیقات الحالة الاستثنائیة من الناحیة العملیة؛ وذلك في الفقرات الفرعیة التالیةتقریرها؛ و 

   صلاحیات وسلطات رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة :الفقرة الفرعیة الأولى   

تقریر الحالة  هناك مجموعة من التدابیر والصلاحیات التي یمكن لرئیس الجمهوریة أن یتخذها في حالة   

الاستثنائیة وترتبط بمبدأ سمو الدستور؛ من حیث تحدید بعض التدابیر وأخرى تبقى على سبیل تقدیر رئیس 

الجمهوریة؛ مما یكون هناك التزام من طرف السلطات العامة والمؤسسات الدستوریة عدم المساس بسمو 

  .بهذا السمو الدستور والحفاظ على هذا المبدأ؛ في حین أحیانا یمكن المساس

یحق لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة لها قوة التشریع ؛ التشریع بأوامر استثنائیة - أولا

؛ بالنسبة للأوامر التي یمكن أن )1(الاستثنائي في اعتقادنا؛ ولیس لها قوة التشریع العادي كما یرى البعض 

أو خلال العطل البرلمانیة بعد أخذ رأي مجلس الدولة؛ ولا قوة  تتخذ في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني

  .)2(التشریع العضوي أو التنظیمي؛ رغم أن هذا الحق یثبت له رغم وجود السلطة التشریعیة باجتماعها وجوبا 

من ] 142/4[وعلیه یستند رئیس الجمهوریة في صلاحیة التشریع بأوامر كحالة استثنائیة على المادة    

من الدستور؛ وعلیه ] 107[ور التي تمكنه من هذا التشریع في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة الدست

تتقرر له صلاحیة خاصة وغیر معتادة تختلف عن الإجراءات والصلاحیات المخولة لها في الحالات العادیة؛ 

بالحالة الاستثنائیة وفي تحقیق ومن ثم یفتح له المجال في التشریع في أي مجال كان ولكن بشرط أن یرتبط 

الأهداف المرجوة من تقریرها؛ وفي اعتقادنا یصبح التشریع بأوامر ذا أهمیة في مجال الأمن الوطني أین 

التي تخول البرلمان التشریع بقانون عضوي فیه؛ ولحد الآن لا نجد أي ] 141[یتعلق الحال بنص المادة 

مثل عدم هذا التنظیم یعد مخالفا للدستور؛ وسیزید من توسیع تنظیم له من الناحیة العملیة؛ وبالتالي 

  .صلاحیات رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة؛ نظرا لغیاب دور البرلمان في العملیة التشریعیة

یبیح الدستور لرئیس الجمهوریة صلاحیة اتخاذ ما هو اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة الضروریة؛  - ثانیا     

ل لمعالجة الوضع والظرف الذي من أجله تم تقریر الحالة الاستثنائیة؛ فلم یحدد الدستور طبیعة ضروري وكفی

هذه الإجراءات ولكنها وردت على سبیل الإطلاق ما یعني منح سلطات واسعة وتقدیریة لحریة رئیس 

  .الجمهوریة في اتخاذ ما یراه مناسبا

الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ  من الدستور بأن تخول] 107/3[وعلیه نصت الماد    

الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة؛ والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة؛ 

ومن ثم نجد وجود عدم انسجام في نص الفقرة الأولى من هذه المادة والفقرة الثالثة منها؛ فنجد شروطا 

                                                           
 . 150سعید محمد جعفور؛ مرجع سابق؛. د: أنظر -)1(
ة دستوریة مستقلة لرئیس الجمهوریة؛ ولا یتعلق في سنه بنفس الشروط المتبعة والمطبقة هذا الحق في التشریع بأوامر سلط -)2(

  .الفقرة الأولى 142بشأن الأوامر الأخرى المنصوص عنها في المادة 
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تقریر الحالة الاستثنائیة تختلف عن الأهداف التي تستوجب سلطة اتخاذ الإجراءات  موضوعیا التي تؤدي إلى

الاستثنائیة؛ فنجد أن الأسباب الدافعة لتقریر الحالة تتمثل في الخطر الداهم الذي یوشك أن یصیب 

الضروریة المؤسسات الدستوریة للبلاد؛ أو استقلال البلاد؛ أو سلامة تراب البلاد؛ في حین نجد الإجراءات 

التي یمكن أن یتخذها رئیس الجمهوریة تستوجب المحافظة على استقلال الأمة؛ والمؤسسات الدستوریة في 

الجمهوریة؛ ومن ثم نجد فوارق متعددة ومختلفة؛ فربما الإجراءات الضروریة تكون محصورة لصالح هذین 

نه تظهر السلطات الواسعة والتأویلات المجالین فقط دون الأسباب المؤدیة لإعلان الحالة الاستثنائیة؛ وم

   .القانونیة والدستوریة مما قد یتم المساس بسمو الدستور

ومن ثم عدم تحدید هذه الإجراءات من الناحیة الدستوریة تفتح المجال لاتخاذ تدبیر قانوني یتجاوز    

الحقوق والحریات المضمونة الدستور نفسه؛ من حیث إمكانیة تعطیل الدستور أو وقفه كلیا أو جزئیا؛ وتقیید 

منه في الفترة ] 59[بتطبیق المادة  1963دستوریا؛ فحیث نتج عن تطبیق الحالة الاستثنائیة في ظل دستور 

؛ وذلك أنه لم تدم الشرعیة الدستوریة سوى أقل من ثلاثة 19/06/1965إلى غایة  03/10/1963ما بین 

ثنائیة التي استبعدت تطبیق هذا الدستور؛ ومن ثم لا یوما؛ إلى أن حدثت المشروعیة الاست) 23(وعشرون 

یمكن القول أن تطبیق الشرعیة الاستثنائیة في الحالة الاستثنائیة تعني تعطیل الدستور نهائیا واللجوء إلى 

تصرفات سیاسیة لا تبت بصله للدستور؛ وحیث تمت هذه الحالة دون تطبیق الإجراءات المنصوص عنها في 

؛ وهذا نتیجة لأن الدستور لم ینظم )1(طلب رأي أي هیئة دستوریة أو سیاسیة أخرى  الدستور وذلك دون

الشروط والشكلیات الواجبة في تفعیل الحالة الاستثنائیة؛ ما عدا شرط وجوب اجتماع البرلمان وجوبا؛ 

طة منفردة وخصوصا أن الدستور لم یحدد لماذا هذا الاجتماع وما هي أهدافه؛ وبالتالي منح هذا الدستور سل

ومشخصة ممثلة في رئیس الجمهوریة فقط؛ وحیث أن هدفت الحالة الاستثنائیة المعلنة إلى التركیز الشدید 

  .للسلطة وتشخیصها في هیئة واحدة

وكثیرا ما تشیر المؤلفات والكتابات القانونیة والدستوریة أنه تم اتخاذ الحالة الاستثنائیة نتیجة للنزاع    

ئر والمغرب آنذاك؛ بید أن هناك أزمة داخلیة ومحلیة وصراع داخلي على السلطة مما كان الحدودي بین الجزا

هناك أیضا سببا في اتخاذ مثل هذه الحالة؛ بحیث استخدم رئیس الجمهوریة سلطة تقریر الحالة الاستثنائیة 

رد وأكد رئیس المجلس ؛ وعلیه و )2(في الخطر الوشیك الناتج عن أزمة داخلیة والحوادث على الحدود المغربیة 

ما مفاده أن تم الأمر لرئیس الجمهوریة باتخاذ كل السلطات وتجمیعها فیه وذلك  30/10/1963الوطني في 

؛ ومنه تم إقرار سلطات تعلو الدستور كأثر للحالة الاستثنائیة أین )3(]  أتولى ممارسة كل السلطات[ بقوله 

إلى  1962الدستور؛ وبالتالي ففي الفترة الممتدة من سنة تشبه حالة الحرب التي ینتج عنها وقف العمل ب

                                                           
 . في الهامش 350؛ مرجع سابق؛ ص...عبد االله بوقفة؛ القانون الدستوري؛ أسالیب ممارسة السلطة. د: أنظر -)1(
یحي الجمل؛ نظریة . د: في الهامش؛ وأنظر 140؛ مرجع سابق؛ ص...عبد االله بوقفة؛ الدستور الجزائري؛ . د: أنظر -)2(

 . 207الضرورة؛ مرجع سابق؛ ص
 .في الهامش 363المرجع السابق؛ ص...عبد االله بوقفة؛ القانون الدستوري؛. د: أنظر -)3(
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لم یكن للدستور ولا المجلس الوطني مكانا في هرم السلطة التي كانت مجسدة في هیئة رئیس  1965غایة 

بقیامة لا یمكن تغییب الدستور بل یجب تطبیقه وإظهاره إلى أن أصبح یعبر عنه  الجمهوریة؛ ومن ثم

  .)1(ید علاقة الفرد بالسلطة لجهة حقوقه وحریاته التي تعني تحد الدستور

یحق لرئیس الجمهوریة في حالة تقریر الحالة الاستثنائیة إبرام اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم؛  -ثالثا   

ممارسو سلطات وصلاحیات تتعلق بالقانون الدولي في مجال إبرام اتفاقیات ومعاهدات السلم والهدنة؛ وهذا ما 

من الدستور؛ ومن ثم قد یكون لهذا المجال ممارسة سلطات من شأنها حمایة ] 111[المادة نصت علیه 

الدستور والنظام الدستوري للدولة؛ ولذلك یستوجب الأمر في ممارسة هذا الاختصاص وجوب تدخل كل من 

  .البرلمان والمجلس الدستوري وذلك بإعمال رقابة سیاسیة ودستوریة تتعلق بهذه الاتفاقیات

  قصور الرقابة على التدابیر المتخذة في الحالة الاستثنائیة: الفقرة الفرعیة الثانیة   

في حال اتخاذ رئیس الجمهوریة لإعلان الحالة الاستثنائیة فإنه یتمتع بممارسة استثنائیة تتعلق بتلك    

رقابة دستوریة الصلاحیات الممنوحة له؛ وفي كل الأحوال ولحمایة مبدأ سمو الدستور فإن المؤسس قرر 

وسیاسیة في هذه الممارسة؛ وتتمثل في الرقابة البرلمانیة ورقابة المجلس الدستوري؛ ویبقى الأمر مطروحا 

  .بالنسبة للرقابة القضائیة

وجوبا  ؛ إذا كان البرلمان یجتمعمدى الرقابة البرلمانیة على التدابیر المتخذة في الحالة الاستثنائیة - أولا   

ستثنائیة؛ وهذا ما یوحي بإمكانیة لجوء رئیس الجمهوریة إلیه فیما یحتاجه من اتخاذ تدابیر لكل الحالة الا

معینة أو في حالة الموافقة على اتفاقات الهدنة ومعاهدات السلم؛ وعلیه یتم التواصل بین السلطة التنفیذیة 

ثنائیة الضروریة للحالة والتشریعیة؛ وذلك من أجل منح البرلمان نوعا من الرقابة على التدابیر الاست

الاستثنائیة؛ وعلیه ففي سلطة التشریع بأوامر استثنائیة لا یمكن للبرلمان مراقبة هذه الأوامر أو الموافقة علیها؛ 

وذلك بوجوب التمییز بین الأوامر التشریعیة المتخذة في الحالة العادیة والتي تكون في حالة شغور المجلس 

ل البرلمانیة؛ وعلیه نجد مناقشات وتحلیلات دستوریة تتعلق بخصوص الشعبي الوطني؛ أو خلال العط

الأوامر ومنها الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائیة؛ یتم طرح إشكالیة تتعلق بمدى دستوریتها وعرضها على 

المجلس الدستوري؛ ومتى یمكن عرضها على البرلمان بغرفتیه من أجل المصادقة علیها؛ فنقول لا یمكن كل 

ذلك ولا یمكن طرح الأوامر المخصصة للحالة الاستثنائیة على البرلمان من أجل المصادقة علیها؛ وهذا ما 

  .)2( 21/02/1999المؤرخ في  08/99أكده المجلس الدستوري في رأیه رقم 

فقة على وعلیه تعتبر استشارة وموافقة البرلمان من خلال رئیسیه بصدد تقریر الحالة الاستثنائیة بمثابة موا   

التشریع بأوامر؛ وخصوصا من خلال اجتماع البرلمان وجوبا مما قد یتم عرض رئیس الجمهوریة مثل هذه 

الأوامر على البرلمان من أجل الموافقة علیها؛ ما دام أن الدستور لا یمنعه من ذلك؛ ومن الممكن في ذلك 

                                                           
(1)- 

Voir : Dominique rousseau; Op.cit.   

  
 .21/02/1999؛ المؤرخ في 08/99المجلس الدستوري رقم رأي  -)2(
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جمهوریة به؛ أو مما قد یكون رئیس عدم موافقة البرلمان على أي تشریع بأوامر مما قد یتقید رئیس ال

الجمهوریة في حالة مخالفة للدستور لذا یستوجب منه الحال الرجوع إلى البرلمان من أجل إشراكه في العمل 

الاستثنائي وتحمل السلطة العامة السیاسیة مسؤولیة مشتركة بینهما دون السلطة التنفیذیة لوحدها؛ وبما أن 

  .ني یمكن رجع رئیس الجمهوریة للبرلمان وقت شاءالأمر یتعلق بمجال الأمن الوط

وكما یمكن لرئیس الجمهوریة الاستعانة بالبرلمان من أجل موافقة هذا الأخیر على أي تدبیر أو إجراء    

ضروري یراه مناسبا لمعالجة المستجدات المتعلقة بالحالة الاستثنائیة؛ وكما یستعین رئیس الجمهوریة بالبرلمان 

زام في حالة ما إذا لجأ إلى إبرام اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم؛ وذلك بوجوب الموافقة على وجه الإل

الصریحة لكل من غرفتي البرلمان علیهما؛ وذلك بعد أخذ رأي المجلس الدستوري بشأنهما؛ وهذا ما یبین 

وتتعلق أساس بمجال القانون  الرقابة البرلمانیة على الأعمال التي تتخذ في الحالة الاستثنائیة؛ بما أنها ترتبط

  .الدولي مما قد تكون هناك آثار في هذه التعهدات على سمو الدستور

وعلیه تعتبر موافقة البرلمان من عدمها بخصوص هذه الاتفاقیات هو منج ممثلي الشعب وأحقیة متابعة    

یات؛ ومن ثم یتوجب على رئیس ومراقبة الأوضاع للحالة الاستثنائیة وباستمرار بما أنها ترتبط بالحقوق والحر 

الجمهوریة حمایة الدستور وضمانه بأن هناك سلطة تشریعیة مكلفة برقابته من أجل تكریس سمو الدستور؛ 

أنه یظهر من هذا الاجتماع [ في اجتماع البرلمان الوجوبي وأهمیته " محمد مزغني خیري"وبذلك یرى الأستاذ 

؛ وإذا )1( ] لتعسف في استعمال صلاحیاته في ظل هذه الحالةلمنع رئیس الجمهوریة من ا كضمانة حقیقیة

كان إجراء الاجتماع الوجوبي للبرلمان لا یفید كثیرا فهو لا یتطلب إبداء الرأي والتزام الرئیس باستشارة 

   .)2(البرلمان فقط 

وء الأخضر وبالتالي لم یحدد المؤسس الدستوري الغایة من الاجتماع الوجوبي للبرلمان فهل منح الض   

لرئیس الجمهوریة كي یتدخل ویشرع بأوامر قبل أن یتدخل فعلا في نطاق الصلاحیات الممنوحة له في ظل 

الحالة الاستثنائیة؛ وكذلك لم یحدد الدستور متى یجتمع البرلمان وجوبا هل من الرئیس في إعلان الحالة 

أم أن یكون الاجتماع لاحقا وذلك من أجل ] 107[الاستثنائیة إلى إنهائها؛ وهذا ما یبدو غالبا من نص المادة 

  .)3(إعلام وإطلاع ممثلي الشعب عن الوضع وما قام به رئیس الجمهوریة 

وما ینص علیه الدستور صراحة في تدخل البرلمان في الحالة الاستثنائیة هو وجوب موافقته الصریحة    

منه؛ وذلك أنه من الممكن رئیس الجمهوریة ] 111/3[على معاهدات واتفاقیات الهدنة والسلم؛ طبقا للمادة 

إبرام هذه الاتفاقیات التي تتعلق بالحالة الاستثنائیة؛ وذلك بوجوب عرض هذه الاتفاقیات على كل غرفة من 

البرلمان لتوافق علیها صراحة بعد أخذ رأي المجلس الدستوري؛ ونلاحظ أن المؤسس اشترط ولحمایة الدستور 

                                                           
 . 382رابحي أحسن؛ مرجع سابق؛ ص: أنظر -)1(
 . 371ص مرجع سابق؛سعید بو الشعر؛ . د: أنظر -)2(
  .152- 151محمد سعید جعفور؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)3(
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التعهدات لأحكامه مشاركة البرلمان لكل غرفة على حدا في الموافقة الصریحة علیها؛  من إمكانیة مخالفة هذه

ونظن أن نصاب التصویت یكون بالأغلبیة البسیطة للحضور في كل غرفة بما أن الأمر یتعلق بحالة 

سة استثنائیة لتحقیق غایات شرط الموافقة الصریحة؛ من أجل أن تكون هناك مرونة في التعامل بین المؤس

  .التنفیذیة والتشریعیة؛ خاصة وأن هذا الإجراء یأتي بعد توقیع رئیس الجمهوریة لتلك التعهدات الخاصة

إذا كان الأمر مستبعد جدا طبیعة رقابة المجلس الدستوري للتدابیر في الحالة الاستثنائیة؛  - ثانیا   

الأمر كذلك بالنسبة لمختلف الإجراءات بالنسبة للرقابة على دستوریة الأوامر التشریعیة الاستثنائیة؛ فإن 

والتدابیر الضروریة التي یتخذها رئیس الجمهوریة؛ لأن المجلس الدستوري یستشار من خلال رئیسه؛ ولا یوجد 

أي نص صریح یخص ذلك؛ ثم لا وجود للوقت المناسب للمجلس الدستوري من أجل المراقبة الدستوریة في 

لال الخطر الوشیك الوقوع؛ ثم أنه لو نفرض أنه تم إخطار المجلس حالة ما إذا كان هو المستهدف من خ

وراقب أوامر استثنائیة؛ فرئیس الجمهوریة یكون مستعجلا وفي حالة مستثناة وأن أعماله تتعلق بأعمال سیادیة 

 تدرج فوق القانون ومن باعث سیاسي ولیس قانوني؛ وبالتالي لا یمكن في اعتقادنا إخطار المجلس الدستوري؛

لكي لا یتم تعطیل اختصاصات وسلطات رئیس الجمهوریة في دفع الخطر والاحتیاط منه ومواجهة الحال 

  .بالمحافظة على استقلال الأمة ومؤسساتها أو تراب الدولة ونظامها الدستوري والسیاسي

الات القانون ویزداد الأمر صعوبة ولو تعلق الأمر باتخاذ رئیس الجمهوریة بتدبیر مرتبط بأوامر بصدد مج   

من الدستور؛ فهل تطبق إجراءات ] 141[العضوي الذي یتعلق بالأمن الوطني المنصوص عنها في المادة 

الرقابة الدستوریة الوجوبیة والمطابقة؟ فنقول ونجیب أن المجلس الدستوري دائما كان تفسیره ضیقا وحرفیا؛ 

بة؛ خاصة وأن المؤسس الدستوري خول للنصوص والقواعد الدستوریة؛ ومن ثم لا جدوى من هذه الرقا

المجلس الدستوري رقابة دستوریة تتعلق بالحالة الاستعجالیة والفوریة بصدد عرض رئیس الجمهوریة معاهدات 

من الدستور؛ وبالتالي یحصل رئیس ] 111[الهدنة أو السلم علیه من أجل إبداء الرأي بشأنها طبقا للمادة 

هم من طرف مؤسسة مكلفة باحترام الدستور في حین هو حامي وضامن الجمهوریة على استشارة أو رأي م

الدستور؛ ومن الممكن أن یقید المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة بقیود تتعلق بالحالة الاستثنائیة؛ في مجال 

أن  التدابیر الاستثنائیة وإن كان بعض المهتمین بمثل دراسة الظروف الاستثنائیة والحالات غیر العادیة یروا

الاستشارة التي یقدمها المجلس الدستوري غیر ملزمة للمعني؛ فإنه تم النص في النظام المحدد لقواعد 

منه أنه عندما یستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام ] 56[؛ في المادة 2012المجلس الدستوري لسنة 

  . من الدستور یبدي رأیه فورا 111و 107المادة 

ع بین الحالة الاستثنائیة وحالة إبرام اتفاقیات تتعلق بالهدنة والسلم وفقا للمجلس وبالتالي فالمؤسس جم   

الدستوري؛ لتعلق المجالین ببعضهما البعض وكما یمكن أن تكون هذه الاتفاقیات أحد آثار تقریر الحالة 

ن الحالة الاستثنائیة وأحد الإجراءات الضروریة التي یمكن أن یتخذها رئیس الجمهوریة؛ وعلیه نرى أ

الاستثنائیة تتعلق تقریبا بحالة الحرب وبالقانون الدولي؛ وعلیه یصبح تهدید الخطر الوشیك الوقوع على 

استقلال الأمة أو سلامة التراب الوطني أو مؤسسات الدولة مرتبط بخطر أجنبي یمس سیادة الدولة في 
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انوني ونظام الحكم المعتمد في الدولة وهذا استقلالها بكل أنواعه؛ ومنه الاستقلال في النظام الدستوري والق

من النظام ] 57[من الدستور والمادة ] 111[الأمر یرتبط مباشرة بالدستور وسموه؛ وبالتالي بموجب المادة 

جعلت من الرأي الذي یبدیه المجلس الدستوري فوریا هاما بعد  2012المحدد لقواعد المجلس الدستوري لسنة 

یس الجمهوریة؛ ولأن الأمر مرتبط بحالة غیر عادیة تقتضي حمایة الدستور أولا إخطاره وجوبا من طرف رئ

وأخیرا؛ ومن ثم حمایة السیادة الشعبیة والنظام الدستوري في الدولة؛ وبعدها یتم عرض مثل هذه الاتفاقیات 

  .الاستثنائیة على البرلمان بكل من غرفتیه من أجل الموافقة النهائیة

كثیرا ما تعتبر الدراسات القانونیة أن الرقابة ابة القضائیة في الحالة الاستثنائیة؛ تراجع الرق -ثالثا   

القضائیة واردة بالنسبة للممارسات التي تتعلق بالحالات الاستثنائیة؛ ومنها الحالة الاستثنائیة؛ فإنه في الأصل 

ضائیة مطلقا؛ بخصوص اتخاذ ونظرا للتنظیم الدستوري للحالات غیر العادیة فإنه لم یشر إلى السلطة الق

وتقریر هذه الحالات؛ ویكون الطعن القضائي بحجة أن أعمال الحالة الاستثنائیة عملا إداریا؛ في حین نظن 

أن الرقابة بشأنها غیر واردة لأنها تمثل أعمالا سیادیة تتعلق بمؤسسات الدولة والأمن الداخلي وحدود الدولة 

اهر كلها تعلو الدستور نفسه وتسمو على الجمیع وفوق كل اعتبار ومنها واستقلال الدولة وشعبها فهذه المظ

  .الاعتبار القضائي

وعلیه نتیجة لتطبیق الحالة الاستثنائیة من الممكن الإخلال بسمو الدستور في مجال الحقوق والحریات    

ایة المجتمع وكل التي تضیق وتتقید بصورة واسعة في مثل هذه الحالة؛ ولأن السلطة القضائیة تختص بحم

في حریاته وحقوقه؛ فإن تدخل القضاء یكون مستبعدا جدا؛ ویستند إلى أعمال السیادة لأنها من ذا باعث 

سیاسي ولا یمكنه أن یختص بالفصل في الإجراءات الضروریة والاستثنائیة التي تتمتع بها السلطة التنفیذیة؛ 

الأضرار اللاحقة بحقوق وحریات الأفراد فقط؛ فكثیرا ما وتبقى إمكانیة تتعلق بإمكانیة الحكم بالتعویض عن 

كان القضاء متراجعا خاصة في بعض الحالات العادیة أین تتدخل الحكومة من باعث سیاسي وسیادي 

  .ویحكم القضاء بعدم الاختصاص أو عدم أحقیته بالنظر قضایا تتعلق بها

الذي یتعلق بأمر سیادي حكومي  07/01/1984ي ونستدل بالقرار القضائي الصادر عن الغرفة الإداریة ف   

خلال ثلاثة أیام فقط؛ وكذا القرار ) دج 500(ناتج عن وزیر المالیة المتعلق بسحب الورقة المالیة من فئة 

الوزاري المحدد لقواعد الترخیص والتبدیل خلال تلك المدّة؛ وعلیه تم طعن أحد الأفراد في هذا القرار نتیجة 

عدم تواجده بالتراب الوطني وكان مسافرا من أجل العلاج في تلك المدّة؛ مما تعذر علیه لأنه كان غائبا ب

تبدیل الأوراق المالیة المعنیة التي یمتلكها؛ بحیث قررت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا آنذاك أن هذا القرار 

   .من أساس ومن فكرة أعمال السیادة

 500(ن القرار الحكومي القاضي بسحب الأوراق المالیة من فئة بحیث كان منطوق الحكم أنه متى ثبت أ   

وكذا القرار الوزاري المحدد لقواعد الترخیص والتبدیل یعتبران قراران سیاسیان یكتسبان ذا الطابع ) دج

الحكومي؛ وأن إصدار وتداول سحب العملة تعد إحدى الصلاحیات المتعلقة بممارسة السیادة الوطنیة؛ وعلیه 
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للقضاء مراقبة عملا دستوریا أو سیاسیا أو سیادیا؛ ومن ثم لا یمكنه مراقبة أي عمل ناتج عن  لا یمكن

  .تطبیق أعمال الحالة الاستثنائیة

؛ تحتاط السلطة السیاسیة في حمایة الدستور حمایة الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة -رابعا   

تقریرها وإعلانها؛ بهدف الإبقاء على الشرعیة العادیة؛ ومحاولة  ومحاولة منها استبعاد الحالة الاستثنائیة من

منها التمییز بالظروف المؤدیة لذلك؛ ولتفادي الإبقاء علیها لمدّة غیر محدودة ولمعالجة أوضاعا أمنیة 

ولحمایة الحقوق والحریات الفردیة والعامة لجأت السلطة لسن قانون خاص كاستثناء للحالة الاستثنائیة یبقى 

مطبقا بصورة عادیة في مختلف الظروف العادیة دون المساس بالدستور ولا بالحقوق والحریات ولا اللجوء إلى 

مثل الإجراءات الضروریة التي من الممكن أن تنتهك سمو الدستور والقانون معا؛ وبذلك صدر القانون رقم 

في مهام حمایة الأمن المتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي  06/12/1991المؤرخ في  23- 91

المؤرخ في  03- 11؛ والذي تم تعدیله وإتمامه بموجب الأمر رقم )1(العمومي خارج الحالات الاستثنائیة 

23/02/2011 )2(.  

بحیث یعتبر هذا القانون حلا قانونیا لتفادي إعلان أحد حالتي الضرورة من حصار أو طوارئ؛ أو إعلان    

منه بأنه یهدف إلى تحدید الشروط ] 1[رده هذا القانون صراحة بموجب المادة الحالة الاستثنائیة؛ وهذا ما أو 

الخاصة بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في القیام بالمهام الخاصة بحمایة الأمن العمومي خارج الحالات 

ها التي أشارت إلی 1989من دستور ] 87و 86[الاستثنائیة المنظمة في الدستور والمتعلقة بأحكام المادة 

  . )3(من هذا القانون الاستثنائي كاستثناء على الشرعیة الاستثنائیة ] 2[المادة 

وقد نظم هذا القانون المطبق خارج الحالات الاستثنائیة المظاهر المتعلقة بحمایة سمو الدستور في    

ورقابتها بما أن الحقوق والحریات وأمن الأشخاص وسلامة التراب والإقلیم الوطني وذلك تحت السلطة المدنیة 

من هذا القانون؛ وبذلك نظم هذا الأخیر المظاهر ] 7[الأمر یتعلق بتدخل الجیش الوطني الشعبي طبقا للمادة 

  :العلیا لسمو الدستور من خلال الاستجابة للمتطلبات المعنیة وهي كالآتي

  .)4(حمایة السكان ونجدتهم؛ والأمن الإقلیمي؛ وحفظ الأمن  -1   

وحدات الجیش وتشكیلاته بهدف القیام بالمهام المنوطة بالنكبات العمومیة والكوارث الطبیعیة أو تجنید  -2   

الكوارث ذات الخطورة الاستثنائیة؛ وعندما یكون حفظ الأمن العمومي وصیانته وإعادته خارجا عن نطاق 

                                                           
لوطني الشعبي في مهام حمایة الأمن العمومي المتعلق بمساهمة الجیش ا 06/12/1991المؤرخ في  23-91قانون رقم  -)1(

 . 07/12/1991؛ المؤرخ في 63خارج الحالات الاستثنائیة؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 
المتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام حمایة الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة؛  03- 11أمر رقم  -)2(

 . 23/02/2011؛ المؤرخ في 12الرسمیة؛ العدد ؛ الجریدة 23/02/2011المؤرخ في 
 .؛ المعنیة بحالتي الضرورة والحالة الاستثنائیة ولكن دون حالة الحرب2016من دستور ] 107و 105[هي نفسها المادة  -)3(
 . المعدل والمتمم 23- 91من القانون رقم  2المادة  -)4(
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لها أمن الأشخاص ؛ وبالمخاطر الجسیمة أو توقعها التي قد یتعرض .السلطات والمصالح المختصة عادة

  .)1(والممتلكات؛ وبالمساس المستمر بالحریات الجماعیة أو الفردیة 

حریة التنقل  حمایة القوانین والتنظیمات إذا كان المساس المستمر بها یتخذ طابعا ینذر بالخطر ویهدد -3   

ضد كل أشكال  هیزات الأساسیة؛ ویهدد حفظ الموارد الوطنیةللأشخاص والأموال وأمنه وكذا أمن التج

  .)2( التهریب؛ وإذا كان یهدد أیضا شروط الدخول والخروج إلى ومن التراب الوطني والإقامة به

  .)3( اطنین في حالة الخطر الداهم على حیاة السكاناتخاذ التدابیر الضروریة الكفیلة وإسعاف المو  -4   

  .)4(مكافحة الإرهاب والتخریب  -5   

  الثالثالفرع 

  التعبئة العامة في الدستورواقعیة أثر 

تعتبر واقعیة التعبئة العامة بما أنها حالة غیر عادیة تمثل مظهرا من مظاهر الشرعیة الاستثنائیة؛ ونظرا    

لأنها ترتبط بسمو الدستور من حیث أنها حالة استثنائیة؛ وباعتبارها أحد دعائم سمو الدستور من خلال 

صلة بها؛ وعلیه نبین واقعیة التعبئة العامة وأساسها وأسالیبها بمدى تطبیق بعضا من أحكام الدستور ذات ال

  :تعلقها بسمو الدستور من خلال الفقرات الفرعیة التالیة

  مفهوم واقعیة التعبئة العامة: لىالفقرة الفرعیة الأو    

ه الحالة بین الحالة من الناحیة الدستوریة ومن الناحیة الشكلیة لظروف وقوع القاعدة الدستوریة المنظمة لهذ   

الاستثنائیة وحالة الحرب؛ فتعلقها بالحلة الاستثنائیة بسبب تهدید الخطر الداهم والذي قد یكون من باعث 

وطني أو خارجي؛ بجدیة التهدید وعدم ملائمة الإجراءات الاستثنائیة والضروریة التي اتخذها رئیس 

لة الاستثنائیة فائدة في المحافظة على استقلال الأمة الجمهوریة؛ إذ بتفاقم الخطر ولم یكن في تقریر الحا

والمؤسسات الدستوریة یمكن لرئیس الجمهوریة حالة التعبئة العامة لمواجهة الخطر؛ ونعتقد أنه تتطور الحالة 

الاستثنائیة بتقریر حالة التعبئة العامة ومن ثم یصبح لهذین الحالتین معا كفیلین بدرء الخطر والتصدي له؛ 

ق أهداف الحالة الاستثنائیة؛ فالتعبئة العامة تكون في مرحلة لاحقة للحالة الاستثنائیة وفي نهایة هذه وتحقی

  .الأخیرة

وكما تتعلق الحالة الاستثنائیة باتساع دائرة الخطر بأن یصبح عدوان على الدولة ونظامها الدستوري    

عدوان والدخول في حالة الحرب المنظمة في المادة والقانوني مما یمكن تقریر حالة التعبئة العامة لمواجهة ال

من الدستور؛ وكما قد لا تقرر الحالة الاستثنائیة وإنما یقع عدوان على الدولة ككل فعلا أو أن یوشك ] 109[

                                                           
   .المعدل والمتمم 23- 91من القانون رقم  3المادة  -)1(
 .المعدل والمتمم 23- 91من القانون رقم  4المادة  -)2(
 .المعدل والمتمم 23- 91من القانون رقم  4المادة  -)3(
 . 03-11من الأمر رقم  2المادة  -)4(
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أن یقع فتقرر حالة التعبئة العامة كحالة سابقة عن حالة إعلان حالة الحرب وذلك من أجل الدفاع عن 

ة واستقلالها؛ ومن ثم ما مفاده ارتباط وتعلق الحالة الاستثنائیة بحالة الحرب أو تقریر هذه الوطن وحمایة الدول

الأخیرة أو تقریر التعبئة العامة أو هما معا كامتداد للحالة الاستثنائیة نتیجة تطور تهدید الخطر الداهم على 

  .الدولة في مؤسساتها أو استقلالها أو سلامة ترابها

الامتداد وتعلق هذه الحالات ببعضها البعض أن المجلس الدستوري اعتمد في نظام قواعد ویبدو في هذا    

من الدستور المتعلقة ] 111[عمله ما یستفاد منه هذا الارتباط بین هذه الحالات هذه هو نص المادة 

ء مرادفا لحالة باتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم؛ التي تتعلق بحالة الحرب غالبا، بما أن نص هذه المادة جا

الحرب؛ وأن جعل المجلس الدستوري أن مثل هذه الاتفاقیات المتعلقة بالهدنة والسلم كنتیجة للحالة الاستثنائیة 

  .من نظام قواعد المجلس الدستوري] 57[وذلك في المادة 

ستوري أي وعلیه نستنتج من هذا الارتباط والمؤسس من طرف الدستور والنظام المحدد لقواعد المجلس الد   

من الدستور أن تعتبر الحالة الاستثنائیة كمرحلة سابقة للقانون الدولي وحالة الحرب ] 111و 107[بین المادة 

كحالة ینظمها القانون الدولي في حدّ ذاته بما أنها من أحد موضوعاته وتعلقها بالعلاقات الدولیة ونشوب 

لهدنة ومعاهدات السلم بین أطراف الحرب؛ وعلیه تصبح النزاعات والحروب بین الدول؛ ومنه تعتبر اتفاقیات ا

حالة التعبئة العامة أحد الإجراءات الوطنیة الجدیة للتصدي لتهدید الخطر الداهم المتفاقم الذي یصبح عدوان 

  .على الدولة

  الأسس الدستوریة لواقعیة التعبئة العامة: الفقرة الفرعیة الثانیة   

ن مدى واقعیة التعبئة العامة واعتبارها من الحالات غیر الاعتیادیة؛ وأحد هناك عدّة أسس دستوریة تبی   

الإجراءات الضروریة التي یمكن أن یتخذها رئیس الجمهوریة والتي تتعلق بالدفاع الوطني؛ الذي یستلم الدفاع 

ة الدولة المدني إلى جانبه؛ وبذلك أسست الدساتیر لبعض القواعد الدستوریة لمساهمة المواطنین ذو جنسی

التمتع بالروح الوطنیة والدفاع عن الوطن والالتزام أمام المجموعة الوطنیة للدفاع عن النظام الدستوري 

  .واستقلال الدولة ومؤسساتها وشعبها ومن ثم حمایة الدستور

الذي تضمن مجموعة قواعد تتعلق بالتعبئة العامة وذلك نتیجة التوجه الاشتراكي  1976فبدایة بدستور    

والثوري للدولة؛ بالتزام المواطن إزاء الوطن بمساهمته في الدفاع عنه كواجب دائم ومستمر وأداء الواجبات 

؛ وكذلك واجب كل مواطن حمایة وصیانة استقلال وسلامة الوطن )1(بإخلاص تجاه المجموعة الوطنیة 

الالتحاق بالعدو أو ارتكاب وسیادته وسلامة ترابه؛ ولا یمكن لأي كان أن یخون أو یقوم بعمل الجوسسة و 

    . )2(جرائم ضد أمن الدولة 

                                                           
 . عن حالة التعبئة العامة 1963؛ بحیث لم ینص دستور 1976من دستور  76المادة  -)1(
 . 1976من دستور  77المادة  -)2(
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على واجبات ومهام الجیش الوطني الشعبي وحتى بالنسبة للأفراد في إطار  )1( 1976وكذلك أقر دستور    

الدفاع الوطني؛ وذلك بالمهمة الدائمة بالجیش الوطني في المحافظة على استقلال الوطن وسیادته وتأمین 

حدة الترابیة للدولة وسلامتها؛ وحمایة مجالها الجوي ومساحتها الترابیة ومیاهها الإقلیمیة وجرفه الدفاع عن الو 

   .   )2(القاري ومنطقتها الاقتصادیة الخاصة بها 

أن العنصر الشعبي یعتبر عاملا حاسما في الدفاع الوطني وذلك بقیادة  1976وكذلك اعتبر دستور    

الدائم وتنظیمه ودعمه؛ ویعتبر أحسن أسلوب تستفید منه الدولة في التعبئة  الجیش الوطني المختص بالدفاع

من هذا الدستور باعتبارها واجب وشرف؛ وتأسست لتلبیة ] 84[العامة هو واجب الخدمة الوطنیة بنص المادة 

  .متطلبات الدفاع الوطني

أن لحالة التعبئة العامة  2016وإثر التعدیل الدستوري لسنة  1996وتأكیدا بدستور  1989وبعد دستور    

أهمیة وتعتبر إجراء ضروري لكل من الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب؛ من خلال النص على مقتضیاتها في 

؛ بأن تنظم الطاقة الدفاعیة للأمة ودعمها وتطورها حول الجیش )3(المبادئ العامة التي تحكم المجتمع 

مة لهذا الأخیر في المحافظة على استقلال الوطن والدفاع عن الوطني الشعبي؛ على أن تتمثل المهمة الدائ

السیادة الوطنیة؛ وكما یضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابیة وحمایة مجالها البري والجوي 

  . )4(ومختلف مناطق أملاكها البحریة 

ظل الحالات الاستثنائیة  وأیضا تم النص في الفصل الخاص بالواجبات على أهمیة التعبئة العامة في   

بواجب حمایة وصون الاستقلال للبلاد وسیادتها وسلامة ترابها الوطني وسلامة جمیع رموزها؛ ومنع 

؛ وكذلك )5(المواطنین القیام بأعمال الخیانة والتجسس والولاء للعدو؛ والامتناع عن ارتكاب جرائم أمن الدولة 

طن وبإخلاص ولإجباریة المشاركة في الدفاع عنه  كواجب النص على تأدیة كل مواطن واجباته تجاه الو 

  .)6(مقدس 

  أسالیب التعبئة العامة: الفقرة الفرعیة الثالثة   

یفترض في التعبئة العامة في اعتقادنا كحالة استثنائیة وغیر عادیة أنها تتعلق بأفراد الدولة من خلال    

طنیة أیضا؛ من خلال التأسیس للمواطنة الدستوریة تنظیم الجیش الوطني الشعبي والشعب نفسه كمجموعة و 

                                                           
منه؛ بحیث خصص الفصل السادس من هذا الدستور من الباب الأول منه عنوانا خاصا بالجیش الوطني ] 84- 82[لمواد ا -)1(

 . ؛ رغم ما لأهمیة الموضوع من التأسیس الدستوري له1989الشعبي وهذا ما لا نجده في كل من دستوري قانون بدایة بدستور 
 . 1976من دستور  82/1المادة  -)2(
  .الثالث من الباب الأول تحت عنوان الدولة من الدستورالفصل  -)3(
 . 1996من دستور  25والمادة  1989من دستور  24، والمادة 2016من دستور  28المادة  -)4(
 .2016من دستور  75؛ والمادة 1961من دستور  61والمادة  1989من دستور  58المادة  -)5(
  .2016من دستور  76؛ والمادة 1961ن دستور م 62والمادة  1989من دستور  59المادة  -)6(
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والقانونیة باتخاذ التدابیر الخاصة في حق الأفراد وذلك نتیجة تطبیق مجموعة من التدابیر التي یمكن أن تقید 

  :الحقوق والحریات والتي تتمثل في الآتي

لخدمة غیر عادیة؛ وإن  تحول عمل وخدمة الجیش الوطني الشعبي من حالة العمل العادي لیكون مسخرا   

اعتبرت بالنسبة إلیه كواجب أساسي وعمل عادي لأنه یرتبط مباشرة بهذا الأمر من أجل القیام بواجب الدفاع 

الوطني؛ استدعاء أفراد الجیش الوطني والأمن الوطني الاحتیاطي؛ واستدعاء الأفراد المتقاعدون من الجیش 

لعمال لدى المؤسسات شبه العسكریة والمدنیة للاستفادة من واستدعاء المواطنین والموظفون وا والأمن؛

  .خدماتهم

ووقف تسریح المنخرطین في القطاعات المختلفة للجیش والأمن ولدرك وغیرهم؛ ووقف الإحالة على    

التقاعد لكل الفئات المعنیة؛ وتسخیر الإمكانیات المادیة والمساحات والبناءات التابعة للدولة من مصانع 

وورش عمل من أجل المساعدة والمساهمة في تأمین هذه الفئات من حیث التنظیم والتصنیع والدعم  ومعامل

ووضع الخطط؛ واستقبال المتطوعین بحریة من أجل تقدیم المساعدة وتأطیرهم من أجل قیامهم بالواجب 

  .الوطني؛ وتطبیق الحالات غیر العادیة للقانون العسكري والقضاء العسكري وإجراءاته

وأخیرا نشیر إلى أن مثل حالة التعبئة العامة ترتبط بسمو الدستور من خلال بفعل تطبیق الأحكام المتعلقة    

بالمواطنة الدستوریة والدفاع عن النظام الدستوري واستقلال المؤسسات الدستوریة وحمایة الإقلیم والتراب 

ایة السیادة الوطنیة من خلال دستورها الوطني؛ ومن أجل دعم وحفظ المصالح العلیا للدولة والوطن؛ وحم

  .وقوانینها وحفظ المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الوطني والدولة معا

  الفرع الرابع

  في حالة الحرب وقف العمل بالدستور

یتم تعطیل الدستور كلیا من طرف السلطة التنفیذیة في ظل المشروعیة الاستثنائیة بعملیة وقفه في حالة    

إلى غایة  1963؛ وتم النص على هذه الحالة منذ صدور دستور " حالة الحرب" واحدة تتعلق بـ دستوریة 

  .المعدل والمعمول به 1996دستور 

عدم العمل بالدستور في كل فترة الحرب؛ لأنه نتیجة دستوریة [ وعلیه یقصد بوقف الدستور في رأینا    

ئیة في إعلانها؛ بحیث تصبح كل السلطات مجمعة لإعلانها؛ والذي یجب أن تتوافر شروطا شكلیة وإجرا

؛ وكما یعتبر تعطیل الدستور أو وقف العمل به مثل التعطیل؛ إلاّ أنّ ]في شخص رئیس الجمهوریة 

التعطیل یكون كلیا أو جزئیا؛ ومنه یكون أوسع من وقف العمل به؛ وعلیه یكون التعطیل الجزئي مثل تعلیق 

  .قف العمل بالدستورالدستور؛ والتعطیل الكلي مثل و 

ترك النصوص الدستوریة ووقفها والعمل على غیر [ لذا فتعطیل الدستور بالمعنى الاصطلاحي هو    

مة لم تعدل ولم تلغ فیكون استثناء یرد مقتضاها؛ كلا أو جزءا؛ لفترة قد تطول أو تقصر؛ وهي ما زالت قائ



- 415 - 

 

خرقا وانتهاكا لهما النتیجة في حالة معینة؛ و على مبدأ سمو الدستور؛ وعلویته وعلى مبدأ المشروعیة؛ ب

  . )1(]  في حالة أخرى

وفي الجزائر ومن الناحیة الدستوریة یتعلق وقف العمل بالدستور كلیا في حالة استثنائیة غیر عادیة تتعلق    

لیه بحالة الحرب دون الحالات غیر العادیة الأخرى؛ بموجب النص الصریح في الوثیقة الدستوریة بذلك؛ وع

  .نبین حالة الحرب كحالة غیر عادیة یتم وقف العمل بالدستور بشأنها

وینتج عن حالة إعلان الحرب كحالة غیر عادیة آثارا دستوریة؛ تتعلق بمبدأ سمو الدستور مباشرة؛ وهي    

یوقف العمل [ بأنّه  1989من دستور ] 90[والمادة  1976من دستور ] 123[ما نصت علیه المادة 

 1963؛ وبحیث لم یشر دستور )2(] مدّة حالة الحرب ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات  بالدستور

  .  لمثل هذه الآثار بأن بقت للحیاة الواقعیة والعملیة آنذاك

 1996من دستور ] 96[ؤسس الدستوري الجزائري آثار إعلان حالة الحرب بموجب المادة وقد وسع الم   

یوقف العمل بالدستور مدّة حالة [ منه من خلال نصها ] 110[في المادة  2016وبالتعدیل الدستوري لسنة 

  .الحرب؛ ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات

  .وإذا انتهت المدّة الرئاسیة لرئیس الجمهوریة تمدد وجوبا إلى غایة نهایة الحرب -   

ر له؛ یخول رئیس مجلس الأمة في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته أو حدوث أي مانع آخ -   

باعتباره رئیسا للدولة؛ كل الصلاحیات التي تستوجبها حالة الحرب؛ حسب الشروط نفسها التي تسري على 

  .رئیس الجمهوریة

في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهوریة ورئاسة مجلس الأمة؛ یتولى رئیس المجلس الدستوري  -   

  ]. ینة سابقاوظائف رئیس الدولة حسب الشروط المب

وعلیه ینتج عن حالة إعلان الحرب توقیف العمل بالدستور كلیا؛ وذلك لمدّة الحرب من بدایتها إلى    

نهایتها؛ ومنح الدستور لرئیس الجمهوریة تولي جمیع السلطات والصلاحیات الممكنة؛ بحیث یتم تعطیل 

الحرب نفسها؛ بذلك تتعطل الحیاة الدستور على أساس دستوري؛ لفترة غیر معلومة تبقى وفقا لأوضاع 

  .الدستوریة العادیة؛ وتستمر المشروعیة الاستثنائیة كما أوجبها الدستور

ثم وفي نهایة العهدة الرئاسیة لرئیس الجمهوریة متولي الحرب یستفید من تمدید وجوبي لها إلى غایة نهایة    

وللانتخابات الرئاسیة الدوریة لكل خمس  الحرب؛ ومن ثم یعدّ هذا الأمر غیر مألوف في الحیاة العادیة

  .سنوات

                                                           
 .23جعفر عبد السادة بهیر الدراجي؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
 .تتحدث عن رئیس الدولة دون ذكر رئیس الجمهوریة 1976وفي نص دستور  -)2(
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 2016من قانون التعدیل لسنة ] 110/3[وهي نفسها المادة  1996من دستور ] 96/3[كما عالجت المادة    

حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة لأحد الحالات المذكورة؛ بأن یتولى رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة 

لتي تستوجبها الحرب بتطبیق نفس الشروط التي تسري على رئیس والذي یمارس كل الصلاحیات ا

  .الجمهوریة

وفي حالة اقتران شغور منصب كل من رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة یتولى المهمة رئیس    

المجلس الدستوري؛ وفي رأینا وفي مثل هذا النص كان من الممكن التأسیس في شروط إعلان حالة الحرب 

  .المجلس الدستوري على الأقل ما دام الأمر یتعلق بحالات الشغور المذكورةاستشارة رئیس 

وعلیه یمكن القول في الحالات غیر العادیة أنّه لیس من المحتم أن تلجأ السلطة التنفیذیة إلى تعطیل    

ل الدستور لأي ضرورة كانت؛ بل من الممكن أن تكون هذه الضرورة مما یجدي معها الاكتفاء بمجرد تعطی

القانون ولیس الدستور؛ دون أن تكون أي نیة لانتهاك حرمة الدستور؛ ذلك بأنّه مهما قیل بشأن احترام النظام 

الدستوري وحمایته فحق الدولة في تعطیل الدستور وفي إیقاف الضمانات الدستوریة وإقامة حكم استثنائي 

   .)1(م الاستثناء القاعد دائما یمثل هو الآخر حقا قدیما یلازم النظام الدستوري ذاته حیث یلاز 

وبالتالي فوقف العمل بالدستور یكون مؤقتا فقط؛ ولا یمكن تطبیق تعطیل الدستور نهائیا بإلغائه أو إنهائه؛    

] 110[وإنما یبقى الدستور موقوفا لمدّة یتم تحدیدها حسب ظروف حالة الحرب؛ لأن المؤسس ذكر في المادة 

؛ وعلیه تبقى أو تتحدد هذه المدّة بأسباب موضوعیة بحتة؛ لأنه من الممكن " ربمدّة الح" من الدستور جملة 

أن تطول أو تقصر مدّة الحرب؛ ولا یمكن لأي مؤسسة دستوریة أو حتى بالنسبة لرئیس الجمهوریة الذي 

یكون  یعلنها تحدید المدّة؛ وإنما هو من یقدرها ویمكنه أن یستشیر أي هیئة دستوریة أخرى في ذلك؛ ومن ثم

وقف العمل بالدستور لفترة زمنیة غیر معلومة؛ كلما كانت الشرعیة الاستثنائیة موضع حلول محل الشرعیة 

  .العادیة

وفي مدّة الحرب لا یمكن الأمر بدون مؤسسة دستوریة كفیلة بالحكم نتیجة الشرعیة الاستثنائیة وإنما یكون    

لدولة لیتخذ التدابیر المتعلقة بالنظام الدستوري والسیاسي رئیس الجمهوریة هو السلطة الوحیدة والعلیا في ا

وحمایة لدولة في مؤسساتها وشعبها وأمنها؛ ومن ثم یتم تعطیل الدستور لكي لا یكون قیدا وعبئا على رئیس 

الجمهوریة في مواجهة الخطر الداهم الذي یوشك أن یقع أو في حالة العدوان الذي یصیب الدولة ككل؛ وعلیه 

ور لا یكون حلا واقعیا وعملیا في مثل حالة الحرب ولا حلا قانونیا لها؛ وإنما یبقى الحل العملي فالدست

  .المتعلق بالدفاع الوطني

وعلیه فالدفاع الشرعي للدولة ورد العدوان طبقا للدستور وللقانون الدولي لیس هدفه وقف العمل بالدستور؛    

الذي یمكنه المساس بالدستور نفسه بما أنه یبین طبیعة الحكم وإنما هو حق الدولة في الدفاع عن العدوان 

والنظام الدستوري في الدولة؛ والمعبر عن التأسیس الشعبي والإرادة السیاسیة له؛ لأنه كثیرا ما یقع العدوان 

                                                           
 . 83جعفر عبد السادة بهیر الدراجي؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر -)1(
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على الدول نتیجة أو بسبب طبیعة الحكم السائد فیها أو نظرا لطبیعة الدستور والنظام السیاسي المطبق في 

جود قانون عام یطبق في الدولة ویسري على مؤسساتها ضروري لسیادة الدولة أخیر نقول أن و و . الدولة

وقوتها من أجل ضمان الاستقرار ومنح الدولة مشروعیة للقیام بالإجراءات المهمة لتحقیق المصلحة العلیا 

 .)1(یادیة وبحقها في القیام بأعمال س ؛ ومن ثم یصبح سمو الدولة أهمللدولة والمجتمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)-

 Voir : Gulielmi. J; Introduction au droit des services publics ; LGDJ; paris; 1994 ; p94.  
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  :لخاتمةا  

من خلال ما تم البحث ودراسته في هذا الموضوع نجد أن مبدأ سمو الدستور في الجزائر یكتسي طابعا    

قانونیا من الناحیة النظریة فقط؛ ودون التجسید العملي له؛ وذلك من الناحیة التأسیسیة نجد أنه توافرت بعضا 

من حیث النشأة والتي افتقدها قبل التأسیس النهائي له؛ وبالنسبة  1963صائص السمو بالنسبة لدستور من خ

الذي كان دستورا فاقدا لروح السمو بما أنه نتاج وهدف للمیثاق الوطني دون أن یثبت وجوده  1976لدستور 

والمبني على أحادیة السلطة  كقانون أساسي أعلى؛ ویعود سبب ذلك للطابع الإیدیولوجي المطبق في الدولة

لفكرة القانون الأساسي الأسمى الذي یعلو الجمیع بشيء  1989والحزب؛ في حین تم التأسیس بعد دستور 

من التجسید القانوني؛ نتیجة التطبیق لمبدأ الفصل بین السلطات والتعددیة السیاسیة؛ ورد الاعتبار إلى وضع 

؛ وكذلك تم التأكید 1976و 1963وجیة كما في سابقه في دستور دساتیر من طابع قانوني دون قیود إیدیول

بشيء من التوسع في مفهوم  2016وفي آخر تعدیل دستوري لسنة  1996على مثل هذا التأسیس في دستور 

سمو الدستور؛ وذلك رغم وضع هذه الدساتیر بصورة دیمقراطیة في الظاهر بما أنها نتاج استفتاء شعبي؛ 

  .لناحیة التقنیةولكنها منقوصة من ا

وبالنسبة لطبیعة الدستور وإن كان یطغى علیه طابع الجمود النسبي بمحاولة وضع آلیة تكفل احترام    

الدستور من التعدیلات المتكررة؛ من خلال تلك الإجراءات المشددة والقیود الموضوعیة في المراجعة 

قي؛ لأنه تم الافتقاد للقید الزمني كأصل عام؛ الدستوریة؛ فإنه لم یرق أي دستور لطابع جموده النسبي الحقی

وتمت مخالفات دستوریة عدیدة من حیث تطبیق شكلیات وشروط المراجعة الدستوریة؛ ونظرا لوجود تعدیلات 

لثلاث مرات وفي فترات متقاربة؛ ما من  1996لثلاث مرات؛ ودستور  1976متكررة مست كل من دستور 

واردة في المراجعة الدستوریة إلا أنه أصبح الدستور یتصف بالمرونة مثله شأنه ورغم تلك الشروط والقیود ال

ولا زالت ساریة المفعول  1976مثل القوانین التشریعیة؛ إن لم نقل أن هناك قوانین لا زالت قائمة منذ دستور 

وجدنا  ولم تلغ؛ في حین الرجوع إلى تعدیلات دستوریة متكررة لم تجسد سمو الدستور بصورة جیدة؛ وكذلك

الدستور متعلق بسلطة تنفیذیة مهیمنة على النظام الدستوري والسیاسي في الدولة منذ أول دستور إلى غایة 

؛ ومن ثم تشخیص الدستور في هیئة سیاسیة واحدة لا یبت بدیمقراطیة أو 2016التعدیل الدستوري لسنة 

من حیث المراجعة الدستوریة أو من بمشاركة مختلف السلطات العمومیة أو أفراد الشعب في هذا التشخیص 

  .حیث الجهاز المهیمن في النظام الدستوري للدولة

وبالنسبة لإعلاء القاعدة الدستوریة في النظام القانوني للدولة وجدنا أن سمو الدستور هو سموا شكلیا فقط؛    

رغبة السلطة التشریعیة ودون أن یكون سموا موضوعیا وذلك لاعتبارات سیاسیة أكثر منها قانونیة ناتجة عن 

والسلطة التنفیذیة من خلال ما منحها الدستور في مهمة سن القواعد القانونیة الإنشائیة المختلفة؛ ومن ثم 

یحتمل خرق روح الدستور ومخالفة قواعده أمرا ممكنا من قبل القائمین بالوظیفة التشریعیة؛ حتى وإن یتم 

العملیة التشریعیة؛ فإن الانحراف بالمعیار التشریعي والتنفیذي  ةور التقید بالشروط والإجراءات المتعلقة بسیر 

  .یبقى قائما
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ونفس الأمر یقال بالنسبة للمعاهدات والاتفاقیات مهما كانت بسیطة أو مركبة فتعتبر كذلك من الطبقات    

كذلك نفوذا على  القانونیة التي تحتل مكانة سامیة على القانون الداخلي للدولة ودون الدستور؛ فإنها تشكل

الوثیقة الدستوریة من خلال طریقة إبرامها والمصادقة علیها؛ وحیث تشكل معیارا قانونیا منافسا للدستور 

الوطني باعتبارها ناتجة عن إرادة ورغبة خارجیة وبقیام الدولة الوطنیة بالعضویة فیها ونظرا لما یشكله القانون 

ه الدستور الذي أصبح ذا محدودیة في مواجهته؛ وبالخصوص أین الدولي من تأثیر على القانون الوطني ومن

أصبح یتم تعدیل الدستور نتیجة المصادقة على الاتفاقیات المختلفة والمتعلقة أساسا بالحقوق والحریات 

  . وحقوق الإنسان

د دیمقراطیة وبالتالي القول أن الدستور من حیث التأسیس والبناء القانوني لسموه غیر كاف إن لم یتم تجسی   

كفیلة بوضع تأسیس دستوري جدید یتماشى وطبیعة سمو الإرادة الشعبیة؛ ومبدأ الفصل بین السلطات المبني 

على التعاون والتأثیر المتبادل بالمراقبة والحد من هیمنة سلطة واحدة على العملیة الدستوریة والقانونیة في 

یاسیة عامة ومن مؤسسات دستوریة أخرى وبمشاركة الدولة؛ وكذلك بوجوب المشاركة الجماعیة من سلطة س

  .صاحب التأسیس الأصلي في عملیة بناء سمو الدستور

من خلال الضمانات المقررة له والقیود الواردة علیه؛ فنجد أن الدستور  وبالنسبة لمحدودیة سمو الدستور   

الدستور؛ دون غیره من كان أكثر تشخیصا في رئیس الجمهوریة بما أن هذا الأخیر هو حامي وضامن 

رؤساء وممثلي المؤسسات الدستوریة الأخرى؛ ونظرا لتشخیص الدستور في رئیس الجمهوریة اعتبارا من هذا 

الأخیر أیضا إمكانیة القیام باستشارة شعبیة في مسائل معینة یمكنها تجاوز سمو الدستور بواسطة الاستفتاء 

نافسا للدستور من حیث التأسیس؛ من خلال وجود إرادة شعبیة أین یكون هذا النوع من المعاییر القانونیة م

ممثلة في صورتین؛ تتعلق الأولى بالإرادة التأسیسیة والثانیة بالإرادة الاستفتائیة المتعلقة بالقضایا والمواثیق 

رادة الوطنیة؛ وكذلك بقاء إمكانیة إحلال القانون الدولي من خلال المعاهدات والاتفاقیات الدولیة محل الإ

التأسیسیة ولو نسبیا؛ لأن مستقبل سمو الدستور یضمحل بمرور الوقت تجاه هذا القانون بواسطة أسلوب 

الفرض الخارجي والموافقة الداخلیة من طرف السلطات المعنیة المكلفة بالتعامل والتعاون الدولي؛ وخاصة ما 

؛ ومن ثم 2016الدستوري الأخیر لسنة توصل إلیه المجلس الدستوري بالاستناد إلى المعاهدة في التعدیل 

  .تتأكد عوارض جدیدة تحد من سمو الدستور

بوجوب احترام الدستور الذي یسهر  1976وإذا قرر الدستور في كل من الدساتیر المختلفة ما عدا دستور    

ا نتیجة علیه المجلس الدستوري كجهة رقابیة مكلفة برقابة دستوریة القوانین فإن هذا الأخیر یبقى محدود

التأثیر السیاسي في عمله رغم ما حققه من نتائج في المراقبة الدستوریة والتي تعد بسیطة جدا بمقارنتها من 

النتائج المحققة لصالح السلطة العامة وبالخصوص منها السلطة التنفیذیة على حساب الدستور نفسه؛ ومن 

ن رقابة وقائیة قبلیة أین یكمن سمو الدستور؛ بل خلال تلك الرقابة الموكولة له بموجب الدستور والتي لم تك

هناك مجالات معتبرة تتملص من المراقبة الدستوریة؛ وتغلیب الطابع السیاسي عن الطابع القضائي على هذه 

  .الرقابة
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وكذلك هناك محدودیة تتعلق بتطبیق الدستور من خلال تفعیل القواعد الدستوریة أو تفعیل الحقوق    

في تكریس مبدأ القاضي  2016رف بها للأفراد؛ فنجد أن محاولة التعدیل الدستوري لسنة والحریات المعت

الدستوري بتخویله تغطیة نقائص الرقابة الدستوریة اللاحقة وبمنح الأفراد المتقاضي الدفع بعدم دستوریة 

توریة القوانین تبقى القوانین أمام القضاء بنوعیه؛ فإنه لم یرق إلى جدید ما دام الجهة الفاصلة في مدى دس

مخولة للمجلس الدستوري؛ واعتبار القضاء مجرد وسیط بین الفرد المتقاضي والمجلس الدستوري الرقابي؛ 

بواسطة الإخطار بالإحالة؛ وكما تعتبر القواعد الدستوریة من الناحیة الذاتیة لا ترقى لسمو الدستور؛ لأنه من 

إلزامها وإخضاع السلطات العامة لها في القیام بالواجبات  حیث طبیعتها القانونیة تبقى منقوصة من حیث

والمهام الدستوریة؛ لفقدانها لعنصر الجزاء والتأثیر المباشر في المؤسسات الرسمیة في الدولة؛ ومن ثم یفقد 

ى الدستور سموه نظرا لفقدانه الطابع القانوني لقواعده ما عدا ما یتعلق ببعض القواعد القانونیة التي لا ترق

لسمو الدستور؛ وبالإضافة إلى ذلك نجد أن الممارسة القانونیة والسیاسیة في الدولة من طرف السلطة 

التشریعیة والسلطة التنفیذیة تتجاوز الأحكام الدستوریة؛ وذلك بمخالفة الدستور في تطبیق قواعده أو في عدم 

طرف سلطة لصالح سلطة أخرى تطبیق بعضها أو بتأویل وجهتها أو بالتنازل عن بعض الصلاحیات من 

أین یتم تفویض العمل القانوني أو التنفیذي وهذا غیر ممكن نتیجة لحظر تفویض السلطة بأي أسلوب بالنسبة 

  .للسمو الموضوعي للدستور

وكذلك نجد أن سمو الدستور یتراجع بالنسبة لتطبیق الشرعیة الاستثنائیة؛ أین یتم تجاوز بعض الأحكام    

حالة الضرورة؛ أو بتقیید الحقوق والحریات في حالات استثنائیة؛ أو بوقف العمل بالدستور الدستوریة في 

جزئیا أو كلیا خاصة في حالة الحرب؛ أین تتجمع كل السلطات بید رئیس الجمهوریة؛ في حین یبقى سمو 

ي الدولة وحمایة الدستور قائما في مثل هذه الحالات عندما یتعلق الأمر بحفظ النظام الدستوري والسیاسي ف

     . الأمة واستمراریة عمل المؤسسات وبالحفاظ على الدولة في كل أركانها من شعب وسلطة وإقلیم

وعلیه ونتیجة كشف نقائص سمو الدستور سواء في التأسیس أو من خلال الضمانات المقررة له أو بالنظر    

ر لا یرقى للمعنى الحقیقي لسموه؛ وبذلك فهو یسمو للقیود الواردة علیه فإنه یمكن القول أن الدستور في الجزائ

سموا نسبیا وفي حدود قانونیة ضیقة جدا؛ وهذا راجع إلى طبیعة التنظیم الدستوري والتجسید العملي للدستور 

من حیث نقائص التأسیس والتعدیل والتطبیق والتنفیذ لقواعده؛ ونتیجة للمخالفات والتعدیات الكثیرة على 

بالدعم بالنسبة لتدارك  2016ستكون آفاق سمو الدستور بالنسبة للتعدیل الدستوري لسنة وكما  الدستور؛

الرقابة على دستوریة القوانین اللاحقة عن طریق الدفع بعدم الدستوریة كحق للأفراد؛ وبتوسیع سلطات 

عاهدات والاتفاقیات الإخطار إلى ممثلي الشعب؛ والوزیر الأول؛ وبالنقصان بالنسبة للرقابة الدستوریة على الم

الدولیة والتي تبقى رقابة سابقة واختیاریة فقط؛ وبهذا یمكن أن نقدم توصیات من شأنها تثبیت سمو الدستور 

  :ودعمه من خلال الاقتراحات التالیة

لابد من إعادة تأسیس سمو الدستور من جدید؛ وفقا للقواعد  :بالنسبة لتأسیس سمو الدستور -1   

ة بالمجلس التأسیسي الأصلي المنتخب من الشعب؛ والذي یجب أن یعد ویضع وثیقة الأساسیة المتعلق
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دستوریة حقیقیة تعبر عن الإرادة الشعبیة وللمجتمع وفقا لمبادئه وتاریخه وحاضره ومستقبله؛ وأن یصادق 

ا لما یطمح علیها هذا المجلس بأغلبیة واسعة من شأنها الاحتكام إلى مختلف التوجهات والرؤى في الدولة وفق

إلیه المجتمع؛ ثم یجب عرض تلك الوثیقة الدستوریة على الاستفتاء الشعبي من جدید لیقرر بشأنها؛ ومن ثم 

  .تكون العملیة التأسیسیة ببدایة ونهایة دیمقراطیة؛ وبالنص الصریح على سمو الدستور

ها هي منظمة في الوثیقة أن یتم تجسید شروط وإجراءات مشددة أكثر من: بالنسبة لجمود الدستور -2   

الدستوریة المعمول بها؛ وذلك بأن یتم اقتراح مشروع قانون التعدیل الدستوري من طرف ممثلي الشعب 

المنتخبین؛ أي من طرف رئیس الجمهوریة أو رئیسي غرفتي البرلمان أو مجموعة محددة من أعضاء غرفتي 

لمان بغرفتیه بنصاب مشدد أكثر منه بنصاب المصادقة البرلمان؛ وأن یتم الإقرار المبدئي بوجوب موافقة البر 

على القانون العضوي؛ وأن تتم الإقرار النهائي من طرف الشعب وذلك لتفادي التعدیلات الناتجة عن رغبة 

السلطة السیاسیة الحاكمة لوحدها دون إشراك الشعب؛ لیكون هذا الأخیر معبرا عن إرادته السیاسیة 

الدستوریة؛ ویجب تحدید القیود الموضوعیة بدقة بتحدید المواضیع والمجالات الممنوع والدستوریة في المراجعة 

تعدیلها مطلقا؛ وتحدید إجراءات مشددة بشأن تعدیل هذا الحضر الموضوعي لیتماشى وجمود الدستور؛ وكما 

ري إلى بعد یجب النص صراحة على القید الزمني في المراجعة الدستوریة؛ وذلك بأن لا یتم أي تعدیل دستو 

سنة فأكثر؛ وهذا حفاظا على جمود الدستور؛ وتفادیا ) 20(مرور فترة زمنیة معتبرة تتجاوز العشرین 

للتعدیلات المتكررة من طرف السلطة والتي لم تجد حلولا لمعالجة القضایا الدستوریة والقانونیة المطروحة؛ 

ف من القوانین الأقل درجة منه؛ وكذلك بمناسبة كل تعدیل ولفترة زمنیة قصیرة جعلت من الدستور كصن

الأخذ بالحسبان في أي مستجد دستوري جدید بتنظیمه في الوثیقة الدستوریة صراحة بموجب نص یقضي 

بمعالجته أو تنظیمه بقانون من روح الدستوریة والذي یتعلق بالقوانین العضویة باعتبار هذه الأخیرة كحل 

  .قانوني لمنع التعدیل الدستوري

یجب النص صراحة في الوثیقة الدستوریة على قانونیة القواعد : بالنسبة لطبیعة القواعد الدستوریة -3   

الدستوریة والزامیتها؛ وعدم مخالفتها من طرف المؤسسات الدستوریة المعنیة بتطبیق وتنفیذ القاعدة الدستوریة؛ 

اعتباره قانونا أساسیا سامیا؛ ووجوب ووجوب تطبیق وتنفیذ الدستور بما یتماشى والنفاذ الفوري للدستور ب

تفعیل الدستور في بعض قواعده أین یكون الأمر واجبا ودون ترك مسائل وقضایا ومواضیع قانونیة مطروحة 

  .دون معالجة من طرف السلطة التنفیذیة أو التشریعیة

م مسألة سمو الدستور یجب تنظی: بالنسبة لإعلاء القاعدة الدستوریة في هرم تدرج القواعد القانونیة -4   

على القواعد القانونیة التي تدنوه درجة وقیمة قانونیة؛ دون ترك الاجتهاد إلى بعض الجهات الرقابیة التي من 

الممكن أن تقرر أوجه متعددة لتدرج القواعد القانونیة؛ ومنها مسألة المعاهدات والاتفاقیات؛ فالنص على سمو 

ین؛ مفهوم واسع قد ینطبق على الدستور نفسه؛ ومفهوم ضیق لا ینطبق هذا الأخیرة على القانون لها مفهوم

على الدستور؛ وكذلك بالنسبة للمعاییر القانونیة بالنسبة للمواثیق والقوانین الاستفتائیة التي من الممكن أن 
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 تتعارض والدستور بما أنها نتاج عن إرادة واحدة ومن شأنها أن تكون متضاربة بوجود رأي استفتائي لا

  .یتماشى ورأي استفتائي آخر

یجب منح مهمة ضمان وحمایة الدستور لهیئة دستوریة : سمو الدستور وضمان بالنسبة لحمایة -5   

حقیقیة؛ تتشكل من مجموع السلطات العامة الثلاث؛ ومن مكونات شعبیة دارسة ومتخصصة مكلفة باتخاذ 

سیاسیة مكلفة بذلك حتى وإن تعلق الأمر برئیس قرار یتعلق بحمایة الدستور دون ترك الأمر لهیئة واحد 

الجمهوریة المنتخب من طرف الشعب؛ وإن لم یكن الأمر كذلك فإذا كانت مهمة حمایة الدستور مقصورة 

على رئیس الجمهوریة دون سواه؛ فإنه كذلك یجب تقریر مثل هذه المهمة أو الوصف بالنسبة لممثلي الشعب 

كل غرفة من البرلمان؛ فعلى الأقل نجد من یحمي الدستور في حالة في البرلمان وبالخصوص في رئیس 

خرق أو عدم قیام السلطة الوحیدة في حمایته؛ وذلك في إطار الدستور ولیس في صالح أي هیئة معنیة بل 

لصالح المصلحة العلیا للدولة وللأمة؛ فقصر حمایة الدستور كذلك یمكن أن تتسع لكل سلطات إخطار 

  .يالمجلس الدستور 

إذا كانت مهمة الرقابة على دستوریة القوانین یقوم بها مجلس دستوري؛ : بالنسبة لاحترام الدستور -6   

فإنه یجب توسیع تشكیلته لصالح السلطة القضائیة؛ وتضییق عدد الأعضاء الممثلین للسلطة السیاسیة في 

] 188[عدم الدستوریة المنظمة في المادة كل من السلطة التشریعیة والتنفیذیة؛ وذلك یكون كفیلا بآلیة الدفع ب

من الدستور لصالح الأفراد؛ وذلك إن لم نقل بتغییر تسمیة المجلس الدستوري إلى محكمة دستوریة؛ وكذلك 

وجوب التأكید على الرقابة الاختیاریة ووجوب تحریك سلطات الإخطار بالنسبة للمعاهدات والاتفاقیات 

أي رقابة من طرف المجلس الدستوري؛ وبما أنه تم منح الأفراد حق الدفع والتنظیمات والتي لا نجد بشأنها 

بعدم الدستوریة كرقابة بعدیة ولاحقة فنظن إمكانیة تحریك سلطات الإخطار للمجلس الدستوري تكون غیر 

مفعلة في هذه الحالة وعلیه یجب منح حق الطعن بعدم الدستوریة كذلك بالنسبة للأفراد؛ ومن ثم یصبح أي 

دیل دستوري كفیل بتأكید التأسیس للقضاء الدستوري؛ ووجوب اتساع سلطة الدفع بعدم الدستوریة إلى تع

  .التنظیمات ودون قصرها على النص التشریعي الذي یستفاد منه القوانین العادیة فقط

في مضمونه قد یكون ملغیا لهذا  1989إذا كان دستور  :1976بالنسبة للمیثاق الوطني لسنة  -7   

لمیثاق؛ فلا بد من النص على ذلك أو إلغاء هذا المیثاق الذي یبقى قائما لحد الآن دون فائدة بصراحة ا

  .وحذفه من المنظومة القانونیة ما دام أنه قائما

إذا كان وقف العمل بالدستور في حالة الحرب : بالنسبة لمكانة الدستور في الشرعیة الاستثنائیة -8   

ولة في أركانها وسیادتها الدستوریة والقانونیة وحمایة للنظام الدستوري والقانوني نتیجة حتمیة لحمایة الد

للدولة؛ فإنه یجب كذلك بالنسبة للحالة الاستثنائیة أن یتم توضیح المقصود بالإجراءات الاستثنائیة الضروریة 

ة مطلقة لرئیس التي یمكن أن یتخذها رئیس الجمهوریة في هذه الحالة والتي من الممكن أن تمثل سلط

الجمهوریة بما یتجاوز الأحكام الدستوریة؛ وتحدید طبیعة الأوامر التي یمكن أن یتخذها أیضا في العملیة 
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التشریعیة؛ وبالنسبة لحالتي الضرورة الملحة بالنسبة لحالة الطوارئ والحصار فیجب تنظیم القانون العضوي 

سمو الدستور مهددا في أي حالة خاصة بإمكانیة تعلیق  المتعلق بهما من طرف السلطة التشریعیة وإلا سیبقى

؛ ونتیجة لتطبیق وتفعیل 1992العمل بالدستور جزئیا؛ وكما سبق أن تم تطبیق مثل هذا الحالة في سنة 

إلى جانب دساتیر صغیرة من طابع مادي؛ وهذا لا یبت بوحدة الدستور في ذاته؛ مما یكون  1989دستور 

ما منظم بطریقة تأسیسیة وآخر منظم بفعل الواقع وللظروف المستجدة وللقضایا هناك صراعا قانونیا أحده

  .الحاصلة

یجب وضع جزاءات قانونیة ومادیة بالنسبة للمخالفات الدستوریة  :بالنسبة للمخالفات الدستوریة -9   

یة؛ لتأطیر فكرة الردع الناتجة عن إرادة السلطات العامة والمؤسسات الدستوریة؛ التي لا تلتزم بالقواعد الدستور 

لك وكذالدستوري بالنسبة لمن ینتهك حرمة الدستور كقانون أساسي أسمى یفوق الجمیع وبالاحتكام إلیه؛ 

محاولة المؤسس تنظیم مسألة النظام العام الدستوري بإثارة المخالفات من تلقاء المؤسسات المكلفة بحمایة 

  .وضمان واحترام الدستور في سموه
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 .2008ًیل الدستور؛ الطبعة الثانیة؛ درا النهضة العربیة؛ القاهرة؛ رجب طیب طاجن؛ قیود تعد. د -)20(

 الجزائر؛ رشیدة العام؛ المجلس الدستوري الجزائري؛ الطبعة الأولى؛ دار الفجر للنشر والتوزیع؛. د -)21(

2006. 

یة زكریاء محمد عبد الحمید محفوظ؛ حالة الطوارئ في القانون المقارن وفي تشریع الجمهور . د -)22(

  .1966العربیة المتحدة؛ منشأة المعارف؛ الإسكندریة؛ 

؛ الإسكندریةلوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة؛ منشأة المعارف؛ ؛ سامي جمال الدین. د.أ -)23(

1990.   

القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة ؛ سامي جمال الدین. د -)24(

 .2005 ؛الإسكندریة ؛الطبعة الثانیة؛ منشأة المعارفالعلیا، 

ور الدیمقراطي وآلیات الدفاع عنه؛ الطبعة الأولى؛ مقومات الدست ؛يسرهنك حمید صالح البرزنج. د -)25(

 .2009دار دجلة، عمان؛ 

 دون سنة؛ منشأة المعارف؛ الإسكندریة؛ 1971سعد عصفور؛ النظام الدستوري المصري؛ دستور . د -)26(

  .طبع

  .1993؛ النظام السیاسي الجزائري؛ الطبعة الثانیة، دار الهدى، عین ملیلةسعید بو الشعیر؛ . د -)27(
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   .2012 الجزائر؛ المجلس الدستوري في الجزائر؛ دیوان المطبوعات الجامعیة؛ سعید بو الشعیر؛. د -)28(

 1996الجزائر؛ على ضوء دستور سلیمة مسراتي؛ نظام الرقابة على دستوریة القوانین في . د -)29(

  .2012 دار هومة؛ الجزائر؛؛ )2010- 1989(واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري 

صاحب الربیعي؛ رؤیة في مؤسسات الدولة والمجتمع؛ الطبعة الأولى؛ صفحات للدراسات والنشر؛  -)30(

  .2011دمشق؛ سوریا؛ 

؛ التعبیر الدستوري للحریات 2ت وحقوق الإنسان، الجزء الطاهر بن خرف االله؛ مدخل إلى الحریا. د.أ -)31(

  .2009یج كوم للدراسات والنشر والتوزیع؛ الجزائر؛ طاكس ؛والحقوق

، دیوان 1980- 1962عامر رخیلة، التطور السیاسي والتنظیمي لحزب جبهة التحریر الوطني . أ -)32(

  1994 ؛الجزائر ؛المطبوعات الجامعیة

  .1983؛ بیروت القانون الدستوري؛ الدار الجامعیة للطباعة والنشر؛ یحا؛د العزیز شعب. د -)33(

  .1959؛ القاهرة دار الكتاب العربي؛؛ الطبعة الأولى؛ القانون الدستوريیر؛ عبد الفتاح سایر دا. د -)34(

ن سنة دو مبادئ القانون الدستوري؛ مكتبة سید عبد االله وهبة؛ القاهرة؛ عبد الفتاح سایر دایر؛ . د -)35(

 .طبع

دار هومة؛ الجزائر؛ عبد القادر شربال؛ قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور؛ . د -)36(

 .دون سنة طبع

 .2005؛ دار الهدى، عین ملیلة؛ فقها - تشریعا  – نشأة الدستور الجزائري؛؛ بد االله بوقفةع. د -)37(

المعاصر والقانون الدستوري؛ تطبیق قواعد القانون الدولي في القانون الدولي بد االله بوقفة؛ ع. د -)38(

؛ دار الهدى؛ عین ملیلة؛ نظریة وقانونیة ؛ دراسة مقارنة؛النظام القانوني للدولة؛ المكونات السوسیولوجیة

2012.   

عزالدین بغدادي؛ الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة؛ الطبعة الأولى؛  -)39(

 .2009؛ القاهرةكتبة الوفاء القانونیة؛ م

عصام عبد الوهاب البرزنجي؛ السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة؛ دار النهضة العربیة؛ . د -)40(

 .دون سنة طبعالقاهرة؛ 

  . 2011عصام علي الدبس؛ القانون الدستوري؛ الطبعة الأولى؛ دار الثقافة؛ عمان؛ . د -)41(

صادق أبو هیف؛ القانون الدولي العام؛ النظریات والمبادئ العامة؛ أشخاص القانون الدولي؛  علي. د -)42(

؛ منشأة 11النطاق الدولي للعلاقات الدولیة؛ التنظیم الدولي؛ المنازعات الدولیة؛ الحرب والحیاد؛ الطبعة 

  .دون سنة طبعالمعارف؛ الإسكندریة؛ 
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  . 2008؛ ؛ بیروت1نشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة عمر حوري، القانون الدستوري، م. د -)43(

  . 1988 مصر؛ عمرو فؤاد بركات؛ القوانین الأساسیة؛ دراسة مقارنة؛. د -)44(

عید أحمد الغفلول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في تحدید نطاق الدعوى الدستوریة، دراسة . د -)45(

  . 2006عربیة، القاهرة، مقارنة، الطبعة الثانیة؛ دار النهضة ال

  .2002؛ دون دار نشر العیفا أو یحیى؛ النظام الدستوري الجزائري؛ الطبعة الأولى. أ -)46(

 دار الجامعة الجدیدة؛؛ القانونیة الدستوریة في الجزائرآلیات حمایة القاعدة  فرید علواش؛. د -)47(

 . 2010 الإسكندریة؛

دیوان  ؛الجزء الثالث؛ السلطات الثلاث لقانون الدستوري؛الوافي في شرح ا؛ فوزي أو صدیق -)48(

  .1994 الجزائر؛ المطبوعات الجامعیة؛

الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري؛ دراسة مقارنة؛ النظریة العامة فوزي أو صدیق؛ . د -)49(

  .2001للدساتیر؛ القسم الثاني؛ دار الكتاب الحدیث؛ الجزائر؛ 

ثانیة؛ دیوان النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي؛ الطبعة الأو صدیق؛ فوزي . د -)50(

  .؛ دون سنة طبعالجزائرالمطبوعات الجامعیة؛ 

كمال شطاب؛ حقوق الإنسان في الجزائر بین الحقیقة الدستوریة والواقع المفقود؛ دار الخلدونیة؛ . أ -)51(

   .2005الجزائر؛ 

  .1996 ؛الإسكندریة في میزان الشریعة؛ دار المطبوعات الجامعیة؛ الحلو، الدولة ماجد راغب. د -)52(

محفوظ لعشب؛ التجربة الدستوریة في الجزائر؛ المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة؛ الجزائر؛ . د -)53(

2000-2001.  

مفهوم القانون  محمد أرزقي نسیب، أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزء الأول،. د -)54(

   .1998 ؛ الجزائر؛دار الأمة ؛ظاهرة الدولة والدستور –الدستوري 

؛ دار الخلدونیة ؛دروس في الفقه الدستوري والنظم السیاسیة، دراسة مقارنة؛ محمد آكلي قزو. د -)55(

   .2003 الجزائر؛

مقارنة؛ طبعة منقحة؛ دار دروس في الفقه الدستوریة والنظم السیاسیة؛ دراسة محمد آكلي قزو؛ . د -)56(

  .2006الخلدونیة؛ الجزائر؛ 

الجزء  محمد الشافعي أبو راس؛ نظم الحكم المعاصرة؛ دراسة مقارنة في أصول النظم السیاسیة؛. د -)57(

    .دون سنة طبعالأول؛ النظریة العامة في النظم السیاسیة؛ عالم الكتب؛ القاهرة؛ 
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                                                                                                                             .1981لرازي؛ مختار الصحاح؛ دار الكتاب العربي؛ بیروت؛ لبنان؛ محمد بن أبي بكر عبد القادر ا -)58(

  .2002 الجامعي؛ الإسكندریة؛؛ دار الفكر محمد حشیش، نظریة وظیفة القضاء. د -)59(

   .2002 مبادئ النظم السیاسیة؛ منشورات الحلبي الحقوقیة؛ بیروت؛ محمد رفعت عبد الوهاب؛. د -)60(

دئ الدستوریة العامة، النظام الدستوري المصري القانون الدستوري، المبامحمد رفعت عبد الوهاب؛ . د -)61(

 .2010والتعدیلات الدستوریة؛ دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

سعد السمك  محمد سالمان عبد العزیز؛ نظم الرقابة على دستوریة القوانین؛ دراسة مقارنة؛. د -)62(

  .2000للمطبوعات القانونیة؛ القاهرة؛ 

؛ مدخل إلى العلوم القانونیة؛ الوجیز في نظریة القانون؛ الجزء الأول؛ الطبعة محمد سعید جعفور. د -)63(

  .2011 الجزائر؛ ؛ دار هومة؛18

محمد سلیم محمد غزوي؛ نظرات حول القوانین المكملة للدستور؛ دراسة في كل من التشریع . د -)64(

    .2013 الأردني والمقارن؛ الطبعة الأولى؛ وائل للنشر والتوزیع؛ عمان؛

محمد سلیمان الطماوي؛ السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي . د -)65(

  .دون سنة طبع؛ مطبعة جامعة عین شمس؛ 5الإسلامي؛ دراسة مقارنة؛ الطبعة 

 .2009 ؛دون دار نشر ؛محمد طي؛ القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة؛ الطبعة السادسة. د -)66(

 دون دار نشر؛ ؛ دراسة مقارنة؛لطابع القضائي للقانون الإداريامحمد عبد الحمید أبو زید؛ . د -)67(

1984. 

رنة؛ الطبعة الأولى؛ تقاسم السلطة تعزیز للدیمقراطیة؛ دراسة مقامحمد عبد الحمید أبو زید؛ . د -)68(

   .مطبعة العشرى؛ دون مكان وسنة نشر

؛ دار النهضة العربیة؛ تور وضمان تطبیقه؛ دراسة مقارنةزید؛ سیادة الدسمحمد عبد الوهاب أبو . د -)69(

  .دون سنة طبعالقاهرة؛ 

ولى، المطبعة العالمیة، محمد عصفور، الحریة في الفكر الدیمقراطي والاشتراكي، الطبعة الأ. د -)70(

  . 1961 القاهرة؛

المطبوعات الجامعیة،  ؛ دارالجدید لتأسیسیة وصیاغة الدستورمحمد علي سویلم، الجمعیة ا. د -)71(

  . 2013 الإسكندریة؛

لى، دار محمد فوزي النویجي، فكرة تدرج القواعد الدستوریة، دراسة تحلیلیة نقدیة، الطبعة الأو . د -)72(

 . 2007 النهضة العربیة، القاهرة؛
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؛ دار وائل للنشر؛ 3الطبعة محمد یوسف علوان؛ القانون الدولي العام؛ المقدمة والمصادر؛ . د -)73(

  .2003 ؛عمان

؛ مطبعة شفیق؛ بغداد؛ 2الطبعة  ي والمؤسسات الدستوریة العراقیة؛منذر الشاوي؛ القانون الدستور . د -)74(

1966.  

؛ مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دون طبعة؛ دار النجاح للكتابمولود دیدان؛ . أ -)75(

 .2005 الجزائر؛

  . 2006؛ ؛ دار بلقیس؛ الجزائرمقرر وحدتي المدخل ونظریة الحقود دیدان؛ مول. د -)76(

میلود خیرجة؛ إنفاذ المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري؛ الطبعة الأولى؛ مكتبة الوفاء القانونیة؛  -)77(

    .2015الإسكندریة؛ 

السیاسیة، الطبعة الثانیة؛ المؤسسة  نزیه رعد، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم. د -)78(

 .2008 ؛الحدیثة للكتاب طرابلس

؛ دار النهضة العربیة؛ القاهرة؛ 2نظریة الضرورة في القانون الدستوري؛ الطبعة یحي الجمل؛ . د -)79(

1994.  

؛ دار النهضة لدستوري وبعض تطبیقاتها المعاصرةنظریة الضرورة في القانون ایحي الجمل؛ .د -)80(

  .دون سنة طبعربیة؛ القاهرة؛ الع

 بن الندیم للنشر والتوزیع، بیروت؛یوسف حاشي، في النظریة الدستوریة، الطبعة الأولى، دار ا. د.أ -)81(

2009.  

   :الرسائل والمذكرات الجامعیة - ثانیا   

  :الدكتوراه -أ   

زائري، رسالة دكتوراه، معهد العلوم مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الج، رابحيأحسن  - )1(

  .2006-2005القانونیة والإداریة، بن عكنون جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

أحمد عارف الضلاعین، الضمانات القانونیة لتطبیق قواعد القانون الدستوري، دراسة مقارنة وتطبیقیة  - )2(

 .2008س، في الدستور الأردني، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، عین شم

إسكندر جرجس غطاس، الأسس الدستوریة للتنظیمات السیاسیة في الدّول الاشتراكیة، دراسة مقارنة،  - )3(

  .1972رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

؛ دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة؛ رسالة دكتوراه؛ تخصص سكاكنيبایة  - )4(

  .2011نوفمبر لعلوم السیاسیة؛ جامعة مولود معمري؛ تیزي وزو؛ ة الحقوق واالقانون؛ كلی
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ر؛ علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في ظل النظام القانوني الجزائري؛ یالشعسعید بو  - )5(

  .1984رسالة دكتوراه في القانون؛ جامعة الجزائر؛ 

انونیة في القانون الوضعي الجزائري؛ رسالة دكتوراه الدولة؛ ؛ ظاهرة عدم فعلیة القواعد القكایسشریف  - )6(

  .27/06/2006في القانون؛ فرع القانون العام؛ كلیة الحقوق؛ جامعة مولود معمري تیزي وزو؛ في 

غازي یوسف رزیقي، مبدأ سمو الدستور، دراسة تطبیقیة للدستور الأردني، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق  - )7(

  .1990، جامعة القاهرة

مسعود محمد الصغیر الكانوني، مرونة الدساتیر وجمودها واثر ذلك على تعدیل أحكامها، دراسة  - )8(

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، )أ؛ مصر.م.إنجلترا؛ الو(مقارنة 

  .2007جمهوریة مصر العربیة، 

جامعة ستراسبورغ فرنسا،  ؛لوطنیة، رسالة وبحث دكتوراه، بكلیة الحقوقهیلین تورار، تدویل الدساتیر ا - )9(

  .2010منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة 

  :الماجستیر - ب   

الماجستیر ؛ الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر؛ رسالة لنیل درجة سحنینأحمد  - )1(

  .2005-2004جزائر؛ السنة الجامعیة في القانون الدستوري؛ كلیة الحقوق جامعة ال

أثر المذاهب السیاسیة في تحدید وظیفة الدولة ومدى انعكاسها على الحقوق والحریات بلوطي العمري؛  - )2(

- 2006العامة؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة؛ فرع قانون دستوري؛ السنة الجامعیة 

2007.  

اق النقبي، الرقابة على دستوریة القوانین، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة خالد عبد االله عبد الرز  - )3(

 .2006الحقوق جامعة حلوان، مصر، 

، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة 1996نوفمبر  28فكرة القانون العضوي في دستور  ،غزلانسلیمة  - )4(

 .2002الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون الجزائر، 

، مذكرة ماجستیر في القانون 1989یق سعوداوي، استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر بعد صد - )5(

  .2007الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب البلیدة، 

مریم عروس؛ النظام القانوني للحریات العامة في الجزائر؛ بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون؛  - )6(

  .1999داریة؛ جامعة الجزائر؛ السنة الجامعیة كلیة الحقوق والعلوم الإ

، ائرجامعة الجز  ؛ستیر، كلیة أصول الدین، الخروبةاستقلالیة القضاء، رسالة ماج؛ داليمسعود  - )7(

 .2001-2000تخصص أصول الفقه، السنة الجامعیة 
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والقانون الدولي ؛ الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان في ظل التشریع الوطني آیت عبد المالكنادیة  - )8(

  .2005الاتفاقي؛ مذكرة ماجستیر؛ كلیة الحقوق؛ جامعة سعد دحلب؛ البلیدة؛ جوان 

؛ بحث لنیل درجة الماجستیر في قانون 1989؛ مجال التشریع والتنظیم في دستور بن سباعنورة  - )9(

  .1997و؛ التنمیة الوطنیة؛؛ معهد العلوم القانونیة والإداریة؛ جامعة مولود معمري؛ تیزي وز 

؛ حمایة حقوق الإنسان في القانون الدّولي والقانون الداخلي؛ رسالة ماجستیر؛ فرع القانون یحیاوينورة  -)10(

 .2001الدولي والعلاقات الدولیة؛ كلیة الحقوق؛ جامعة الجزائر؛ 

  :العلمیةالمقالات  -ثالثا   

غییر هیكلة؟؛ مجلة المدرسة العلیا إصلاح قضائي أم مجرد ت 1996رشید خلوفي؛ القضاء بعد . د - )1(

  .)65إلى ص  49ص ( .2000؛ 1؛ العدد 10الوطنیة للإدارة؛ المجلد 

سعید بو الشعیر؛ مدى دستوریة اللجوء إلى الاستفتاء كأسلوب للتعدیل الدستوري؟ المجلة الجزائریة . د -)2(

 .)32ص  إلى 7ص ( .2011؛ 3للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة؛ العدد 

اسة مدى فعالیة المجلس الدستوري الجزائري في الرّقابة على دستوریة القوانین، در صدیق سعوداوي، . أ - )3(

؛ مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة؛ العدد الثاني؛ كلیة الحقوق، في احترام مبدأ سمو الدستور

 .)518ص إلى  413 ص( .2013جامعة الإسكندریة، 

مجلة صوت ین الثابت والمتغیر؛ یق سعوداوي؛ الأساس الدستوري لحمایة الأسرة في الجزائر؛ بصد. أ - )4(

إلى  239 ص( .2014 ؛ أكتوبر2القانون؛ تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنیة؛ جامعة خمیس ملیانة؛ العدد 

   .)260ص 

ر نظام الحالة المدنیة؛ صدیق سعوداوي؛ الحق في الدستور؛ مجلة صوت القانون؛ تصدر عن مخب. أ - )5(

  ).200 ص إلى 175ص ( .2014؛ أفریل 1جامعة خمیس ملیانة؛ العدد 

 یة في النظام الدستوري الجزائري؛صدیق سعوداوي؛ منع وإمكانیة تفویض سلطات رئیس الجمهور . أ - )6(

كلیة الحقوق والعلوم  دراسة تحلیلیة في احترام مبدأ سمو الدستور؛ مجلة الراشدیة للدراسات والبحوث القانونیة؛

 ).227إلى ص  159ص ( .2015؛ نوفمبر 7السیاسیة؛ جامعة معسكر؛ العدد 

عبد القادر بن صالح؛ البناء المؤسساتي في الجزائر؛ مجلة الفكر البرلماني؛ تصدر عن مجلس الأمة؛  - )7(

  .)33إلى ص  6ص ( .2004؛ أفریل 5الجزائر؛ العدد 

 05بمناسبة عید الاستقلال  سیاسیة قانونیة في خطاب رئیس الجمهوریة؛عبد المجید جبار؛ قراءة  - )8(

 20ص ( .؛ الجزائر2007؛ سبتمبر 17؛ مجلة الفكر البرلماني؛ یصدرها مجلس الأمة؛ العدد 2007جویلیة 

  ).28إلى ص 
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للعلوم عبد المجید زعلاني؛ سلطات رئیس الجمهوریة في مجالي التشریع والتنظیم؛ المجلة الجزائریة  - )9(

 ).22 إلى ص 9ص ( .1999 - 02؛ رقم 37القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة؛ الجزء 

علیان بوزیان؛ آلیة الدفع بعدم الدستوریة وأثرها في تفعیل العدالة الدستوریة؛ مجلة المجلس . د -)10(

 .)120إلى ص  65ص ( .2013؛ 2الدستوري؛ العدد 

عضوي وتطبیقاتها في القانون الناظم للبرلمان والعلاقات الوظیفیة عمار عوابدي، فكرة القانون ال. د -)11(

إلى  47ص (. 2003بینه وبین الحكومة، مجلة الفكر البرلماني، یصدرها مجلس الأمة، العدد الثاني مارس، 

  .)73ص 

ت الحلم العظیم؛ واقع الإنجازا( عمار عوابدي؛ المشروع الوطني لإقامة نظام الدولة القویة . د -)12(

  41ص (. 2003؛ مجلة الفكر البرلماني؛ یصدرها مجلس الأمة؛ الجزائر؛ أكتوبر)والإخفاقات؛ أفاق الطموح 

  .)70إلى ص 

  :علمیةالمداخلات ال - رابعا    

لدرك؛ المجلس الدستوري الجزائري؛ تقدیم عام؛ محاضرة ألقیت بالمدرسة العلیا ل عبد القادر شربال،. د - )1(

 .؛ غیر منشورة200سمبر دی 20یسر؛ بتاریخ 

صدیق سعوداوي، إشكالیة الدولة المدنیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون في الدستور الجزائري، . أ - )2(

ورقة بحثیة علمیة، المؤتمر العلمي حول الدولة المدنیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون، كلیة الشریعة جامعة 

 .25/04/2013- 24الخلیل، فلسطین، یوم 

صدیق سعوداوي، السلطة التأسیسیة الأصلیة كأساس لسمو الدستور الجزائري، مداخلة الیوم . أ - )3(

، معهد العلوم "القضاء الدستوري، استراتیجیة دستوریة وقانونیة " ، خلیة بحث 40/04/2012الدراسي یوم 

 .2012؛ القانونیة والإداریة،  المركز الجامعي خمیس ملیانة

الذي  05/07/1976المؤرخ في  57-76الصادر بموجب الأمر رقم ؛ 1976الوطني لسنة المیثاق  -خامسا

  .30/07/1976؛ المؤرخ في 61الرسمیة العدد من نشر المیثاق الوطني؛ الجریدة یتض

  النصوص القانونیة - سادسا

  :الدساتیر -أ   

  .10/09/1963في  ؛ المؤرخ64العدد  ؛الجریدة الرسمیة؛ 1963 دستور - )1(

المنشور بموجب الأمر رقم : 24/11/1976 ؤرخ في، الم94العدد ؛ الجریدة الرسمیة 1976دستور  - )2(

   :22/11/1976المؤرخ في  97- 76
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؛ المؤرخ 28العدد ؛ الجریدة الرسمیة 07/07/1979المؤرخ في  06- 79بموجب القانون رقم المعدل  -     

   ؛10/07/1979في 

؛ 3العدد  ؛ الجریدة الرسمیة12/01/1980في  المؤرخ 01- 80قم بموجب قانون التعدیل ر المعدل  -    

  ؛ 15/01/1980المؤرخ في 

 . 05/11/1988؛ المؤرخ في 45العدد  ؛ الجریدة الرسمیة03/11/1988بموجب استفتاء المعدل  -    

المؤرخ  18-89المنشور بموجب المرسوم الرئاسي  ؛23/02/1989؛ بموجب استفتاء 1989دستور  - )3(

  .25/10/1989في  ؛ المؤرخ45العدد الجریدة الرسمیة  ؛28/02/1989في 

 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ؛28/11/1996، بموجب استفتاء 1996دستور  - )4(

   :08/12/1996المؤرخ في  76؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد؛07/12/1996في  المؤرخ

، 25العدد  ؛؛ الجریدة الرسمیة10/04/2002المؤرخ في  03- 02قانون التعدیل رقم المعدل بموجب  -    

  ؛14/04/2002المؤرخ في 

 63؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 15/11/2008المؤرخ في  08/19بموجب قانون التعدیل رقم  المعدل -    

  .16/11/2008المؤرخ في 

 ؛ المؤرخ14 یة؛ العدد؛ الجریدة الرسم06/03/2016المؤرخ في  01- 16رقم  القانونبموجب  معدلال -    

   .07/03/2016في 

  :الأخرى المواثیق الوطنیة - ب   

؛ جبهة التحریر الوطني؛ مجموع النصوص المصادق علیها من طرف 1964لسنة  میثاق الجزائر - )1(

 .1964؛ سنة جبهة التحریر الوطنيالمؤتمر لحزب 

ق بمشروع المیثاق من أجل السلم الملحق المتعل؛ 2005میثاق السلم والمصالحة الوطنیة لسنة  - )2(

یتضمن استدعاء هیئة  ؛14/08/2005المؤرخ في  ؛278- 05والمصالحة الوطنیة؛ المرسوم الرئاسي؛ رقم 

؛ الجریدة الرسمیة العدد 2005بتمبر سنة س 29الناخبین للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنیة یوم الخمیس 

  . 15/08/2005؛ المؤرخ في 55

  :العضویة التشریعیة النصوص -ج   

؛ 14؛ العدد الأحزاب السیاسیة؛ الجریدة الرسمیةب العضوي المتعلق قانونالتضمن ی 09-97أمر رقم  - )1(

  .15/03/1997في  المؤرخ
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المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني  08/03/1999المؤرخ في  02- 99عضوي رقم قانون  - )2(

في  المؤرخ 15؛ العدد لوظیفیة بینهما؛ الجریدة الرسمیةومجلس الأمة؛ وعملهما، وكذا العلاقات ا

09/03/1999.  

؛ ؛ الجریدة الرسمیة17/07/2005تعلق بالتنظیم القضائي؛ المؤرخ في ی 11-05عضوي رقم قانون  - )3(

  .20/07/2005في  ؛ المؤرخ51العدد 

؛ الجریدة الرسمیة؛ ظام الانتخاباتتعلق بنی 12/01/2012المؤرخ في  01- 12عضوي رقم قانون  -)4(

  .14/01/2012في  ؛ المؤرخ1العدد 

هدة البرلمانیة؛ المحدد لحالات التنافي مع الع 12/01/2012المؤرخ في  02-12عضوي رقم قانون  - )5(

 .14/01/2012في  ؛ المؤرخ1الجریدة الرسمیة؛ العدد 

في حظوظ تمثیل المرأة یحدد كیفیات توسیع  ؛01/2012- 12المؤرخ في  03-12عضوي رقم قانون  - )6(

  .14/01/2012في ؛ المؤرخ 1العدد  الجریدة الرسمیة  المجالس المنتخبة؛

؛ الجریدة الرسمیة؛ 12/01/2012في  تعلق بالأحزاب السیاسیة المؤرخی 04-12عضوي رقم قانون  - )7(

  .14/01/2012في  ؛ المؤرخ1العدد 

؛ 2العدد  ؛الجریدة الرسمیة یتعلق بالإعلام؛ ؛12/01/2012المؤرخ في  05-12عضوي رقم قانون  - )8(

  .15/01/2012في  المؤرخ

؛ الجریدة الرسمیة 25/08/2016تعلق بنظام الانتخابات؛ المؤرخ في ی 10- 16عضوي رقم قانون  - )9(

  .28/08/2016في  مؤرخ؛ ال50العدد 

   )قوانین عادیة؛ أوامر؛ مراسیم تشریعیة(: العادیة یةتشریعالالنصوص  -د   

، 58؛ العدد ؛ الجریدة الرسمیة10/07/1965تعلق بتأسیس الحكومة المؤرخ في ی 182- 65أمر رقم  - )1(

  .13/07/1965في  المؤرخ

؛ 28؛ العدد ؛ الجریدة الرسمیةیتعلق بقوانین المالیة 07/07/1984المؤرخ في  17- 84قانون رقم  - )2(

  .10/07/1984في  المؤرخ

تعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام حمایة ی 06/12/1991في المؤرخ  23-91قانون رقم  - )3(

  .07/12/1991في  ؛ المؤرخ63؛ العدد الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة؛ الجریدة الرسمیة

یتعلق بإعلان حالة الطوارئ؛ الجریدة  09/02/1992المؤرخ في  44- 92مرسوم تشریعي رقم  - )4(

 .09/02/1992مؤرخ في ؛ ال10الرسمیة؛ العدد 
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؛ یتضمن تمدید مدة حالة الطوارئ؛ الجریدة 06/02/1993المؤرخ في  02- 93مرسوم تشریعي رقم  - )5(

   .07/02/1993؛ المؤرخ في 8الرسمیة؛ العدد 

؛ الجریدة 13- 89ابات رقم المعدل والمتمم لقانون الانتخ 19/07/1995المؤرخ في  21-95أمر رقم  - )6(

  .23/07/1995؛ المؤرخ في 39؛ العدد الرسمیة

؛ 37العدد  ؛میة؛ الجریدة الرس30/05/1998تعلق بالمحاكم الإداریة؛ المؤرخ في ی 02-98قانون رقم  - )7(

  .01/06/1998 في المؤرخ

الوئام المدني؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد تعلق باستعادة ی 13/07/1999المؤرخ في  08- 99قانون رقم  - )8(

   .13/07/1999في  ؛ المؤرخ46

لجریدة ؛ یتعلق بتنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة؛ ا27/02/2006المؤرخ في  01-06أمر رقم  - )9(

  .28/02/2006في  ؛ المؤرخ11الرسمیة؛ العدد 

لجریدة ؛ یتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة؛ ا15/07/2006المؤرخ في  03-06أمر رقم  -)10(

  .16/07/2006في  لمؤرخ؛ ا46الرسمیة؛ العدد 

لجریدة الرسمیة؛ العدد ایتعلق بإلغاء حالة الطوارئ؛  23/02/2011المؤرخ في  01-11أمر رقم  -)11(

  .23/02/2011في  ؛ المؤرخ12

یتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام  23/02/2011؛ المؤرخ في 03- 11أمر رقم  -)12(

  .2011/ 23/02؛ المؤرخ في 12الاستثنائیة؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد  حمایة الأمن العمومي خارج الحالات

 لمؤرخ؛ ا37؛ العدد الجریدة الرسمیة 22/06/2011المؤرخ في  تعلق بالبلدیة؛ی 10-11قانون رقم  -)13(

 .03/07/2011في 

 ؛ المؤرخ2العدد  ؛الجریدة الرسمیة یتعلق بالجمعیات؛ ؛12/01/2012المؤرخ في  06- 12قانون رقم  -)14(

   .15/01/2012في 

 ؛ المؤرخ12؛ العدد تعلق بالولایة؛ الجریدة الرسمیةی 21/02/2012المؤرخ في  07- 12قانون رقم  -)15(

   . 29/02/2012في 

  :تنظیمیةالتشریعیة الالنصوص  -ه   

فاقیة یتضمن الانضمام مع التحفظ إلى ات ؛13/10/1987المؤرخ في  222- 87المرسوم الرئاسي رقم  - )1(

؛ المؤرخ في 42الجریدة الرسمیة؛ العدد  ؛23/05/1969فیینا لقانون المعاهدات المبرمة یوم 

14/10/1987.  
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بتقریر حالة الحصار؛ الجریدة  یتعلق؛ 04/06/1991المؤرخ في  196- 91رئاسي رقم مرسوم  - )2(

 .12/06/1991في  رخ؛ المؤ 29العدد  ؛الرسمیة

الجریدة ؛ ضمن رفع حالة الحصاریت ؛22/09/1991لمؤرخ في ا 336- 91رئاسي رقم مرسوم  - )3(

  .25/09/1991في  ؛ المؤرخ44؛ العدد الرسمیة

یتعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني  04/02/1992المؤرخ في  39-92مرسوم رئاسي رقم  - )4(

  .09/02/1992؛ المؤرخ في 10؛ العدد ق تنظیمه وعمله؛ الجریدة الرسمیةوطر 

- 92الذي یتمم ویعدل المرسوم الرئاسي رقم  11/08/1992المؤرخ في  320-92رقم  رئاسي سوممر  - )5(

   .12/08/1992في  ؛ المؤرخ61؛ العدد ؛ الجریدة الرسمیة44

یتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق  29/01/1994المؤرخ في  40- 94رئاسي رقم مرسوم  - )6(

  31/01/1994في  ؛ المؤرخ06دة الرسمیة؛ العدد حلة الانتقالیة؛ الجریالوطني؛ حول المر 

ق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة؛ المتعل 28/02/2006المؤرخ في  93- 06رئاسي رقم مرسوم  - )7(

  .28/02/2006في  ؛ المؤرخ11الجریدة الرسمیة؛ العدد 

محرومة التي المتعلق بإعانة الدولة للأسر ال 28/02/2006المؤرخ في  94-06رئاسي رقم مرسوم  - )8(

  .28/02/2006في  ؛ المؤرخ11الجریدة الرسمیة؛ العدد یت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب؛ ابتل

المتعلق بالتصریح المنصوص علیه في المادة  28/02/2006المؤرخ في  95-06رقم  رئاسي مرسوم -)9(

في  ؛ المؤرخ11؛ العدد ریدةالمتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة؛ الج 01- 06من الأمر رقم  13

28/02/2006.  

   :الأنظمة الداخلیة - و   

في  ؛ المؤرخ46؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 2000لسنة  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني - )1(

30/07/2000. 

في  ؛ المؤرخ84المعدل والمتمم؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد  1999النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  - )2(

  ).ملغى( .28/11/1999

في  ؛ المؤرخ26؛ العدد ؛ الجریدة الرسمیة2012لسنة  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري - )3(

  ).ملغى( .03/05/2012

المؤرخ في  ؛26؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 2016النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  - )4(

03/05/2016.  

  :المجلس الدستوري فقه -سابعا   

  :أراء المجلس الدستوري -أ    
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تعلق بمراقبة الأمر المتضمن القانون العضوي ی؛ 06/03/1997المؤرخ في  01/1997رأي رقم  - )1(

  .06/03/1997في  ؛ المؤرخ12العدد  ؛المتعلق بالأحزاب السیاسیة؛ الجریدة الرسمیة

لق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون ؛ یتع06/03/1997؛ المؤرخ في 02/1997رأي رقم  - )2(

  .1997 ؛02 رقم أحكام الفقه الدستوري الجزائري؛ العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور؛

یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة  10/02/1998المؤرخ في  04/1998رأي رقم  - )3(

 . 1998؛ ؛ الجزائر3الرقم  المجلس الدستوري؛توري الجزائري؛ للدستور؛ أحكام الفقه الدس

؛ 14؛ 12؛ 11و 7إلى  4حول دستوریة المواد من  13/06/1998؛ المؤرخ في 04/1998رأي رقم  - )4(

ائري؛ من القانون المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان؛ أحكام الفقه الدستوري الجز  23؛ و15

 . 1998؛ ئر؛ الجزا3الرقم  المجلس الدستوري؛

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق  19/05/1998؛ المؤرخ في 06/1998 رأي رقم - )5(

في  ؛ المؤرخ37؛ العدد باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدستور؛ الجریدة الرسمیة

01/06/1998. 

؛ یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق 24/05/1998المؤرخ في  07/1998 رأي رقم - )6(

في  ؛ المؤرخ39؛ العدد باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها للدستور؛ الجریدة الرسمیة

07/06/1998.  

 02- 99یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي رقم  21/02/1999المؤرخ في  08/1999رأي رقم  - )7(

حكومة حدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الالم

 .09/03/1999في  ؛ المؤرخ15؛ العدد للدّستور؛ الجریدة الرسمیة

تعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي ی؛ 13/05/2000المؤرخ في  10/2000رأي رقم  - )8(

  .30/05/2000في  ؛ المؤرخ46؛ العدد دستور؛ الجریدة الرسمیةالوطني لل

لي لمجلس تعدیل النظام الداخ مطابقة بمراقبة تعلق؛ ی06/12/2000المؤرخ في  11/2000رقم  رأي - )9(

   .17/12/2000في  ؛ المؤرخ77، العدد الأمة، الجریدة الرسمیة

مشروع تعدیل الدستور؛ الجریدة الرسمیة بتعلق ی؛ 03/04/2002المؤرخ في  01/2002رأي رقم  -)10(

  .03/04/200؛ المؤرخ في 22العدد 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن  ،22/08/2004المؤرخ في  02/2004رقم  رأي -)11(

 .08/09/2004 المؤرخ في ؛57العدد  ؛الجریدة الرسمیة ؛القانون الأساسي للقضاء للدستور

لمتعلق یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي ا 17/06/2005المؤرخ في  01/2005رأي رقم  -)12(

  .2005؛ الجزائر؛ 10أحكام الفقه الدستوري الجزائري؛ المجلس الدستوري؛ رقم بالتنظیم القضائي للدستور؛ 



- 438 - 

 

د ؛ العدتعدیل الدستوري؛ الجریدة الرسمیةتضمن الی 15/11/2008المؤرخ في  01/2008رأي رقم  -)13(

  .16/11/2008المؤرخ في  ؛63

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل  06/07/2011المؤرخ في  02/2011رأي رقم  -)14(

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  30/05/1998المؤرخ في  01- 98والمتمم للقانون العضوي رقم 

  .03/08/2011في  ؛ المؤرخ43العدد  ؛وعمله للدستور؛ الجریدة الرسمیة وتنظیمه

تعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام ی 22/12/2011المؤرخ في  03/2011 رقمرأي  -)15(

   .14/01/2012في  ؛ المؤرخ1تخابات للدستور؛ الجریدة الرسمیة؛ العددالان

لذي یحدد یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي ا 22/12/2011المؤرخ في  04/2011رأي رقم  -)16(

  14/01/2012في  ؛ المؤرخ1لمانیة للدستور؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد حالات التنافي مع العهدة البر 

؛ یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق 08/01/2012المؤرخ في  01/2012رأي رقم  -)17(

 .15/01/2015في  ؛ المؤرخ02الرسمیة؛ العدد  بالأحزاب السیاسیة للدستور؛ الجریدة

تضمن الرأي المعلل المتعلق بمشروع التعدیل الدستوري؛ المؤرخ في ی 01/2016رأي رقم  -)18(

 .03/02/2016في  ؛ المؤرخ6؛ العدد ؛ الجریدة الرسمیة28/01/2016

م الانتخابات للدستور؛ تعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظای 02/2016رأي رقم  -)19(

   .28/08/2016في  ؛ المؤرخ50؛ العدد ؛ الجریدة الرسمیة11/08/2016المؤرخ في 

    :قرارات المجلس الدستوري - ب   

؛ العدد ون الانتخابات؛ الجریدة الرسمیةتعلق بقانی 20/08/1989مؤرخ في ؛ ال01/1989قرار رقم  - )1(

 .30/08/1989المؤرخ في  ؛36

ق بمراقبة دستوریة القانون الأساسي للنائب رقم یتعل 30/08/1989؛ المؤرخ في 89- 02قرار رقم  - )2(

  .04/09/1989؛ المؤرخ في 37 ؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد08/08/1989المؤرخ في ؛ 14- 89

في  ؛ المؤرخ43؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 06/08/1995في  المؤرخ ؛01/1995رقم قرار  - )3(

08/08/1995.   

في  ؛ المؤرخ7، الجریدة الرسمیة؛ العدد 27/02/2000في  المؤرخ 02/2000قرار رقم  - )4(

28/02/2000.  

  :تفسیر دستوري -ج   

مذكرة تفسیریة لأحكام الدستور المتعلقة بالتجدید الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعینین؛ أحكام  - 

  .2000؛ الجزائر؛ 5الفقه الدستوري الجزائري؛ المجلس الدستوري؛ رقم 
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  :  لرسمیةالإعلانات ا - ثامنا   

   .24/11/1976في  ؛ المؤرخ94؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 1976 دستورإعلان نتائج الاستفتاء على  - )1(

، 30/12/1991في  المؤرخ ؛26/12/1991خ إعلان الرسمي للانتخابات التشریعیة للدور الأول بتاری - )2(

   . 04/01/1992في  ؛ المؤرخ1العدد الجریدة الرسمیة؛

         ؛ المؤرخ6العدد  ؛؛ الجریدة الرسمیة30/01/1994المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في إعلان  - )3(

  .31/01/1994في 

في  ؛ المؤرخ84؛ العدد ؛ الجریدة الرسمیة19/12/1994إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في  - )4(

20/12/1994 .   

 08- 99تائج الاستفتاء على قانون رقم ؛ المتعلق بن19/09/1999المؤرخ في  02/99إعلان رقم  - )5(

   .21/09/1999في  ؛ المؤرخ66الجریدة الرسمیة؛ رقم  المدني؛المتعلق باستعادة الوئام 

  :قرارات قضائیة -تاسعا  

؛ غیر 93573؛ المحكمة العلیا؛ الغرفة الإداریة؛ رقم الملف 20/03/1994قرار قضائي مؤرخ في  -)1(

  .منشور

؛ غیر 254633الغرفة المدنیة؛ ملف رقم  ؛ المحكمة العلیا؛05/09/2001في  قرار قضائي مؤرخ - )2(

  .منشور

؛ المجلة القضائیة للمحكمة العلیا؛ العدد 167921؛ ملف رقم 22/02/2000قرار قضائي مؤرخ في  - )3(

   . 2000؛ 2الملحق ؛ 02

   :متفرقات رسمیة - عاشرا   

؛ المؤرخة في 56؛ العدد ؛ الجریدة الرسمیة19/06/1965ریخ بیان مجلس الثورة الصادر بتا - )1(

06/07/1965.  

   .06/07/1965في  ؛ المؤرخ56؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 20/06/1965في  بلاغ الحكومة الصادر - )2(

  .06/07/1965في  ؛ المؤرخ56المكتب السیاسي؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد تصریحات أعضاء من  - )3(

؛ 56؛ العدد من طرف النواب الحاضرین بمدینة الجزائر؛ الجریدة الرسمیة نص العریضة الموقعة - )4(

   .06/07/1965في  المؤرخ

ومراقبي الحزب؛ الجریدة  نص العریضة المقدمة إلى مجلس الثورة من قبل المحافظین الوطنیین - )5(

 .06/07/1965في  ؛ المؤرخ56الرسمیة؛ العدد 
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بمناسبة الذكرى الثالثة للاستقلال؛  05/07/1965لثورة بتاریخ تصریح هواري بومدین رئیس مجلس ا - )6(

   .06/07/1965في  ؛ المؤرخ56للسنة الثانیة؛ العدد الجریدة الرسمیة 

خطاب رئیس الجمهوریة؛ بمناسبة الندوة الوطنیة للإطارات؛ مجلة النائب؛ السنة الثالثة؛ عدد خاص؛  - )7(

  .2005ي؛ الجزائر؛ مجلة دوریة تصدر عن المجلس الشعبي الوطن

 .155الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني؛ للسنة الثالثة؛ رقم  - )8(
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  59.......................................................................طبیعة الحقوق والحریات : فرع الثانيال

  59...................................................الحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة : الفقرة الفرعیة الأولى   

     60..............................................والحریات في إطار القانون العام الحقوق : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  63............................................................الحقوق والحریات الخاصة : الفقرة الفرعیة الثالثة   

   67................... 2016لتعدیل الدستوري لسنة الحقوق والحریات الجدیدة على ضوء ا: الفقرة الفرعیة الرابعة   

   68...............................................................حدود ممارسة الحقوق والحریات : الفرع الثالث

   68.............................................طبیعة النهج الإیدیولوجي المتبع في الدولة: الفقرة الفرعیة الأولى   

  71......................................للحقوق والحریات لممارسةالسبب الاجتماعي كحد : الفقرة الفرعیة الثانیة   
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  74......................................الأساس الموضوعي المتعلق بمبدأ الفصل بین السلطات : المطلب الثاني

  74..............................................حدة السلطة في تأكید سمو الدستور قصور مبدأ و : الفرع الأول

     75............. 1965و 1963لسلطة للفترة بین قصور سمو الدستور في ظل مبدأ وحدة ا: الفقرة الفرعیة الأولى   

إلى غایة دستور من التصحیح الثوري تجاهل سمو الدستور في ظل مبدأ وحدة السلطة : الفقرة الفرعیة الثانیة   

1976.......................................................................................................77     

     78.............. 1976إهمال سمو الدستور في تكریس مبدأ وحدة السلطة في ظل دستور : الفقرة الفرعیة الثالثة   

  79.................................................دعم مبدأ الفصل بین السلطات لسمو الدستور : فرع الثانيال

  80...................................1996و 1989تنظیم السلطات في كل من دستوري : الفقرة الفرعیة الأولى   

  81................................من مبدأ الفصل بین السلطاتموقف المجلس الدستوري : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  83...................................علاقة سمو الدستور بضرورات الفصل بین السلطات: الفقرة الفرعیة الثالثة   

  84.................................................مكانة سمو الدستور وفقا للتدرج في السلطات :  الفرع الثالث

  85...........................................الأساس الدستوري لأولویة السلطة التنفیذیة: الفقرة الفرعیة الأولى     

  86.......................................أساس التنظیم السلطوي لأولویة السلطة التنفیذیة: الفقرة الفرعیة الثانیة    

  88..............رئیس الجمهوریة كهمزة وصل بین السلطات والمؤسسات الدستوریة الأخرى: قرة الفرعیة الثالثةالف    

   90.............................................الأساس الموضوعي المتعلق بتأكید مبدأ الشرعیة: المطلب الثالث

  91.............................................................................مفهوم مبدأ الشرعیة: الفرع الأول

  91.................................................................تعریف مبدأ الشرعیة : الفقرة الفرعیة الأولى   

       92................. .................................................تطور مبدأ الشرعیة: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  93............................................................تطبیقات مبدأ الشرعیة في الدساتیر : الفرع الثاني

  93...............................1976و 1963مبدأ الشرعیة في ظل دستورا برامج لسنة : الفقرة الفرعیة الأولى   

    97...... )...................1996و 1989(ستوري قانون تطبیق مبدأ الشرعیة في ظل د: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  102........ .............................................  1996دعائم مبدأ الشرعیة بعد دستور : الفرع الثالث

  102........... ..............................................التشریعیة  بالنسبة للسلطة : الفقرة الفرعیة الأولى   

     104.........  ..........................................بالنسبة لفكرة القوانین العضویة  : الفقرة الفرعیة الثانیة   

   104...... ............................م التنفیذیةشرط موافقة رئیس الجمهوریة على المراسی: الفقرة الفرعیة الثالثة   

  104.. .......ة الغیاب المؤقت للبرلمان التشریع بأوامر حالة استمرار مبدأ الشرعیة في حال: الفقرة الفرعیة الرابعة   
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  105.............. .............................التأكید على شرعیة التصرفات الإداریة : الفقرة الفرعیة الخامسة   

   105............ ..........................المسؤولیة الجنائیة لممارسي السلطة التنفیذیة : الفقرة الفرعیة السادسة   

  106............ .........................الأسس القانونیة المتعلقة بآلیات تحقیق سمو الدستور : الفصل الثاني

  106............. ...............................................لجمود النسبي للدستور   یة اآل: المبحث الأول

  107............... .................................سمو الدستور في مفهوم التعدیل الدستوري : المطلب الأول

  108............................................تعریف التعدیل الدستوري وعلاقته بالحق التأسیسي : الفرع الأول

  108.......... ...............................................تعریف التعدیل الدستوري  : الفقرة الفرعیة الأولى   

  110 ........................طبیعة العلاقة بین الحق التأسیسي وسلطة التعدیل الدستوري : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  111... ................................................................ضرورات التعدیل الدستوري: الفرع الثاني

  112............. ........................................ضرورة الجمود النسبي للدستور: الفقرة الفرعیة الأولى   

  113.............................................................ضرورة الدستور القانونیة: انیةالفقرة الفرعیة الث   

  114.........................................................ضرورة الدستور السیاسیة   : الفقرة الفرعیة الثالثة   

  115.............................................................تنظیم السلطة التأسیسیة المشتقة: الفرع الثالث

     115........................................قة الأساس الدستوري للسلطة التأسیسیة المشت: الفقرة الفرعیة الأولى   

  116......................................التأسیسیة المشتقة وجهة رأي في تسمیة السلطة : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  116... .......................................سمو الدستور في ظل تطبیقات التعدیل الدستوري : المطلب الثاني

  117..... ....................................جمود الدستور من حیث إجراءات التعدیل الدستوري :  الفرع الأول

  117. ................................. 1976و 1963إجراءات وشكلیات تعدیل دستوري : ة الأولىالفقرة الفرعی   

  119................................... 1996و 1989إجراءات وشكلیات تعدیل دستوري : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  122.....................جلس الدستوري وفقا لرأي الم الإجراء الجدید في التعدیل الدستوري: الفقرة الفرعیة الثالثة   

  124..............................................جمود الدستور من حیث قیود التعدیل الدستوري : الفرع الثاني

   124........................جمود الدستور من حیث الحظر الزمني في التعدیل الدستوري : الفقرة الفرعیة الأولى   

  127....................جمود الدستور من حیث الحظر الموضوعي في التعدیل الدستوري : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  130.................................جمود الدستور بحظر تعدیل بعض القواعد الدستوریة : الفقرة الفرعیة الثالثة   

  134.......... .........................................................الدستوريتطبیقات التعدیل : الفرع الثالث

  135........ ....................................................1976تعدیلات دستور : الفقرة الفرعیة الأولى   
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  136....... ....................................................... 1989تعدیل دستور : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  136............................................................. 1996تعدیلات دستور : الفقرة الفرعیة الثالثة   

  137............................................................نقائص جمود الدستور النسبي  : المطلب الثالث

  137.......................................مظاهر شخصنة الدستور من خلال المراجعة الدستوریة : الفرع الأول

  138.................................................شخصنة وفردیة المراجعة الدستوریة : الفقرة الفرعیة الأولى   

  140........ ........................................ادیة الحزبیة في الدستور سیطرة الأح: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  141............................................الإخلال المنهجي في الإصلاح الدستوري : الفقرة الفرعیة الثالثة   

  146. ...................................خرق القیود الإجرائیة والموضوعیة في المراجعة الدستوریة: الفرع الثاني

  146..... ...................................خرق القیود الإجرائیة في المراجعة الدستوریة: الفقرة الفرعیة الأولى   

  149......................................خرق القیود الموضوعیة في المراجعة الدستوریة : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  150....... ......................................إضفاء مرونة على الدستور بفقدان القید الزمني : الفرع الثالث

  150....................................تجاهل القید الزمني كإضفاء مرونة على الدستور : الفقرة الفرعیة الأولى   

  152 ....................................خم الدستور بفعل فقدان التأسیس للقید الزمنيتض: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  155......... ...................................آلیة إعلاء الدستور بالنسبة للقواعد الإنشائیة : المبحث الثاني

  157................ ......................................مو الدستور على المعاهدات الدولیةس: المطلب الأول

  158....... ......................................التنظیم الدستوري للمعاهدات والاتفاقیات الدولیة  : الفرع الأول

  159...... ..............................................التنظیم الدستوري للقانون الدولي: الفقرة الفرعیة الأولى   

  162.... .............................طبیعة المعاهدات والاتفاقیات المتعلقة بسمو الدستور: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  166......... ..................................سمو الدستور على المعاهدات في النظام القانوني:  الفرع الثاني

  167.............................سمو الدستور على المعاهدات والاتفاقیات الدولیة تمبررا: الفقرة الفرعیة الأولى   

  168................................الإذن الدستوري للمصادقة على المعاهدات والاتفاقیات: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  172.........................................................التحفظ كإجراء لسمو الدستور: الفقرة الفرعیة الثالثة  

 173....................نظرة خاصة حول سمو الدستور على المعاهدة في مفهومه الشكلي : الفقرة الفرعیة الرابعة  

   174.......... ........................................................سمو المعاهدة على القانون: الفرع الثالث

                                                                                174....................قرار المؤسسات الدستوریة الرقابیة في سمو المعاهدة على القانون : الفقرة الفرعیة الأولى   

     176..... .................................لاتفاقیات على القانون نتائج سمو المعاهدات وا: الفقرة الفرعیة الثانیة   
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  178...... ..................................................لدستور خضوع التشریع البرلماني ل: المطلب الثاني

  181.............. ..............................................................القوانین العضویة : الفرع الأول

  181...........................................................مفهوم القوانین العضویة  : الفقرة الفرعیة الأولى   

  187.......................................الأساس الدستوري للقوانین العضویة ومبرراته  : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  191..... ............................مكانة القانون العضوي في هرم تدرج القواعد القانونیة: الفقرة الفرعیة الثالثة   

  197.................. ...........................................................القانون العادي  : الفرع الثاني

  197..............................................................وم القانون العادي مفه: الفقرة الفرعیة الأولى   

  198........... ........................................الأساس القانوني للتشریع العادي : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  199.......... ..............................................إجراءات سن القوانین العادیة: الفقرة الفرعیة الثالثة   

  203...... .............................................مركز الأوامر التشریعیة في النظام القانوني: الفرع الثالث

  203.................................................الأساس القانوني للأوامر التشریعیة : الفقرة الفرعیة الأولى   

  205.............................................................أنواع الأوامر التشریعیة : الفقرة الفرعیة الثانیة   

    207......................................مكانة الأوامر التشریعیة في مبدأ التدرج القانوني: الفقرة الفرعیة الثالثة   

  213..........................................................وسمو الدستور  السلطة التنظیمیة: المطلب الثالث

  214..........................................................لرئیس الجمهوریة  السلطة التنظیمیة: الفرع الأول

  214............ ...............یمیة لرئیس الجمهوریة في ظل دستورا برامج السلطة التنظ: الفقرة الفرعیة الأولى   

  216...........................السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة في ظل دستورا القانون : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  216............. ...............................)...رئیس الحكومة(للوزیر الأول  المجال التنفیذي: الفرع الثاني

  216 ...................جيالبرام 1976لرئیس الحكومة في تعدیل دستور  المجال التنفیذي: الفقرة الفرعیة الأولى   

  217.................... 1996و 1989لرئیس الحكومة في ظل دستوري  المجال التنفیذي: الفرعیة الثانیةالفقرة    

  218.... ......................................مركز السلطة التنظیمیة في النظام القانوني التدرجي: الثالثالفرع 

  218............................................التنظیم المستقل لصالح رئیس الجمهوریة : الفقرة الفرعیة الأولى   

  220................................................ي لصالح الوزیر الأول التنظیم التنفیذ: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  222........ ................................................سمو الدستور بین الضمانات والقیود :الباب الثاني

  223..................................................المحدودیة المتعلقة بتأسیس سمو الدستور : الفصل الأول

  223................................................المحدودیة المتعلقة بتشخیص سمو الدستور : المبحث الأول



- 450 - 

 

  223.. .......................................تخصیص رئیس الجمهوریة بسلطة حمایة الدستور: المطلب الأول

  224..............................................................رئیس الجمهوریة  منصبمفهوم : الفرع الأول

  225.... ....................................رئیس الجمهوریةمنصب التعریف الدستوري ل: الفقرة الفرعیة الأولى

  227....................................... تمییز رئیس الجمهوریة عمّا یشابهه من مفاهیم: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  233...............................................لماذا رئیس الجمهوریة حامي الدستور؟: الفقرة الفرعیة الثالثة   

   238.........................................الأسس الدستوریة لحمایة رئیس الجمهوریة للدستور: الفرع الثاني 

  238..........................................القواعد الدستوریة المتعلقة بحمایة الدستور :  الفقرة الفرعیة الأولى   

  240...... ....................................أداء الیمین الدستوریة كآلیة لحمایة الدستور: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  243..............................تأكید المجلس الدستوري لحمایة رئیس الجمهوریة للدستور: لثالثةالفقرة الفرعیة ا   

  249.....................................................نقائص حمایة رئیس الجمهوریة للدستور : الفرع الثالث

  250.... ......................................الدستور نقائص الحمایة الفردیة في حمایة : الفقرة الفرعیة الأولى   

  252 .....................ة الدستور عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة بالإخلال بوظیفة حمای: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  256...................................إعلاء الدستور أم إعلاء سلطة رئیس الجمهوریة ؟ : الفقرة الفرعیة الثالثة   

  257...........................................الاستفتاء كعنصر قانوني منافس لسمو الدستور : المطلب الثاني

  260....... ..........................................في المیثاق الوطني 1976تشخیص دستور : الفرع الأول

  261.........................من الناحیة الشكلیة 1976لمیثاق الوطني على دستور سمو ا: الفقرة الفرعیة الأولى   

  262........... ......................الترتیب الدستوري لأولویة سمو المیثاق على الدستور: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  263.....................ة الموضوعیة احیمن الن 1976سمو المیثاق الوطني على دستور : الفقرة الفرعیة الثالثة   

  264...... ............................................المیثاق الوطني قائم لم یتم إلغائه: الفقرة الفرعیة الرابعة  

  265................................................  08- 99الوئام المدني قانون استفتائي رقم : الفرع الثاني  

  265......... ........................................ 08-99إجراءات سن القانون رقم : الفقرة الفرعیة الأولى   

  266............................................. 08-99حصانة القانون الاستفتائي رقم : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  267....................من الناحیة الموضوعیة  08-99سمو القانون الاستفتائي رقم  مدى: الفقرة الفرعیة الثالثة   

  267.................تجاه الدستور والنظام القانوني   08-99مركز القانون الاستفتائي رقم : الفقرة الفرعیة الرابعة   

  268.... .....................................میثاق السلم والمصالحة الوطنیة وأثره على الدستور: الفرع الثالث 

  268.................................إجراءات وضع وسن میثاق السلم والمصالحة الوطنیة: الفقرة الفرعیة الأولى   
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  269.................................المضمون الدستوري لمیثاق السلم والمصالحة الوطنیة: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  270......................................المركز القانوني لمیثاق السلم والمصالحة الوطنیة: الفقرة الفرعیة الثالثة   

  273.......... ................................استمراریة إشكالیة السمو بین المعاهدة والدستور : المطلب الثالث

  273.........................................لتعاهدیة الواردة على مبدأ سمو الدستور الاستثناءات ا: الفرع الأول

  275........ .............................................مستقبل الدستور في ظل القانون الدولي : الفرع الثاني

  277... ........................................2016مركز المعاهدة وفقا للتعدیل الدستوري لسنة : الفرع الثالث

  277.......................................الاستناد إلى المعاهدات في التعدیل الدستوري : الفقرة الفرعیة الأولى   

  278.... ................ 2016إشكالیة الرقابة القبلیة على دستوریة المعاهدات في دستور : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  280...................................................عدم جدیة الرقابة على دستوریة القوانین: المبحث الثاني 

  281................... ......................................البناء القانوني للمجلس الدستوري : المطلب الأول

  281...................................................................توري تأسیس المجلس الدس: الفرع الأول

  282......... ..................................................تعریف المجلس الدستوري: الفقرة الفرعیة الأولى  

  282. ................................................الأساس الدستوري للمجلس للدستوري: الفقرة الفرعیة الثانیة  

  283..... ...............................................................تطور المجلس الدستوري: الفرع الثاني 

  283.................................................1963تور المجلس الدستوري في دس: الفقرة الفرعیة الأولى   

  285............................................1976في دستور غیاب الرقابة الدستوریة : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  286........................................ 1989بعد دستور  التأسیس للرقابة الدستوریة: الفقرة الفرعیة الثالثة   

  287 .........................................س الدستوري في ظل المرحلة الانتقالیةالمجل: الفقرة الفرعیة الرابعة   

  288................... 2016قبل تعدیل سنة  1996المجلس الدستوري في ظل دستور : الفقرة الفرعیة الخامسة   

  293... ................................2016المجلس الدستوري على ضوء تعدیل الدستور لسنة : الفرع الثالث

  293 ...............................................المجلس الدستوري من حیث التأسیس: الفقرة الفرعیة الأولى   

  294......................................................آلیة إخطار المجلس الدستوري : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  296...... ....................................................ممیزات المجلس الدستوري: ة الفرعیة الثالثةالفقر    

   297... ...............................توسیع صلاحیات واختصاصات المجلس الدستوري :الفقرة الفرعیة الرابعة   

  298....... .......................................لدستوريطبیعة الاختصاص الرقابي للمجلس ا: المطلب الثاني

  298................................................................الرقابة على دستوریة القوانین : الفرع الأول
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  299...... .................................الرقابة على دستوریة قانون التعدیل الدستوري: الفقرة الفرعیة الأولى   

  300.......... ..............................الرقابة الوجوبیة والقبلیة على دستوریة القوانین: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  304........... ...................................الرقابة الاختیاریة على دستوریة القوانین: الفقرة الفرعیة الثالثة   

  310........................اختصاصات المجلس الدستوري باحترام الدستور في الحالات الخاصة : الفرع الثاني 

  310....................مركز المجلس الدستوري في حالة شغور منصب رئاسة الجمهوریة : الفقرة الفرعیة الأولى   

  312..............................لاجتماعات في الحالات غیر العادیةتقدیم الاستشارات وا: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  312..........................................احترام الدستورمدى فعالیة المجلس الدستوري في : المطلب الثالث

  313..........................................الدور الایجابي للمجلس الدستوري في إعلاء الدستور: الفرع الأول

  313...................تكریس سمو الدستور من التأكید على المبادئ العامة العلیا للدستور: الفقرة الفرعیة الأولى   

  316...... .....................................................تكریس الحقوق والحریات : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  318.. ....................................توسیع المجلس الدستوري لمجال سمو الدستور : لفرعیة الثالثةالفقرة ا   

  320.....................................................أهم الاجتهادات القانونیة الأخرى: الفقرة الفرعیة الرابعة   

  321... ...........................في إنقاص مبدأ سمو الدستور الدور السلبي للمجلس الدستوري: الفرع الثاني

  321.................. 2008دستوري لسنة سلبیات المجلس الدستوري في أحكام التعدیل ال: الفقرة الفرعیة الأولى   

  323.........................ت الخاصة تجاهل الاجتماع الوجوبي بقوة الدستور في الحالا: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  324..... ..................................2008مخالفة مبدأ المساواة من جدید في سنة : الفقرة الفرعیة الثالثة   

  325.... .............................تضییق سلطة إخطار المجلس في التفسیر الدستوري: الفقرة الفرعیة الرابعة   

  325.... ...............................مدى حجیة النتیجة الرقابیة الدستوریة للمجلس الدستوري: الفرع الثالث 

  326... ................................الطبیعة الإلزامیة لآراء وقرارات المجلس الدستوري: الفقرة الفرعیة الأولى   

  328.......................................اء المجلس الدستوري الطبیعة غیر الإلزامیة لآر : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  330.......................................................المحدودیة المتعلقة بتطبیق الدستور  : الفصل الثاني

  330........................................المحدودیة الذاتیة المتعلقة بتطبیق القواعد القانونیة : المبحث الأول

  330......... ..................................محدودیة تنظیم الحق في الدفع بعدم الدستوریة : المطلب الأول

  331... ................................................شكلیة حق الفرد في الدفع بعدم الدستوریة : الفرع الأول

  332................................................حدود الحق في الدفع بعدم الدستوریة : لأولىالفقرة الفرعیة ا   

  333................................................ریة نطاق الحق في الدفع بعدم الدستو : الفقرة الفرعیة الثانیة   
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  336...............................................................القضاء وسیلة إخطار بالإحالة : الفرع الثاني

    337..................................القضاء كوسیط بین المتقاضي والمجلس الدستوري : الفقرة الفرعیة الأولى   

  339.... ....................................عدم تعلق الدفع بعدم الدستوریة بالنظام العام :الفقرة الفرعیة الثانیة   

  340. ..............................عدم اختصاص القضاء بفحص مدى دستوریة الحكم التشریعي: الفرع الثالث

  340........م التشریعي  اختصاص المجلس الدستوري الأصیل بفحص مدى دستوریة الحك :الفقرة الفرعیة الأولى   

  342................... ...........................................ل الحكم التشریعي مح: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  344.......................................عدم تفعیل الدستور بفقدان إلزامیة القواعد الدستوریة : المطلب الثاني

  344........ ...................................................الطبیعة القانونیة للقواعد الدستوریة: الفرع الأول

  345 ..........................الرأي المؤید بالطبیعة القانونیة والإلزامیة للقواعد الدستوریة : الفقرة الفرعیة الأولى   

  346..........................الرأي الرافض بالطبیعة القانونیة والإلزامیة للقواعد الدستوریة : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  348.............................الرأي التوفیقي بین المؤیدین والمعارضین لقانونیة الدستور: الفقرة الفرعیة الثالثة   

  348..............................................الدستور  سمو الدستور بتطبیق خاصیة قانونیة:  الفرع الثاني

  349.... ...................................موقف المؤسس الدستوري من قانونیة الدستور: قرة الفرعیة الأولىالف   

  349..............................مدى تنظیم مسألة عنصر الإلزامیة في القواعد الدستوریة: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  350 ............................المترتبة عن المخالفات الدستوریة سمو الدستور بتطبیق الجزاءات: الفرع الثالث

سمو الدستور بتطبیق الجزاءات في مواجهة السلطة التشریعیة من طرف السلطة : الفقرة الفرعیة الأولى   

  350....................................................................................................التنفیذیة

سمو الدستور بتطبیق الجزاءات في مواجهة السلطة التنفیذیة من طرف السلطة التشریعیة : الفقرة الفرعیة الثانیة   

................................................................................................... ........351  

سمو الدستور بتطبیق جزاءات لحمایة الحقوق والحریات الدستوریة في مواجهة السلطتین : الثةالفقرة الفرعیة الث   

  352............................ ............................................................التشریعیة والتنفیذیة 

  352..........................دستور عند التطبیق حقیقة مخالفة السلطة التشریعیة والتنفیذیة لل: المطلب الثالث

  353................................................مظاهر عدم تطبیق المشرع للقواعد الدستوریة : الفرع الأول

  353...........................دستوریة التخلي عن الاختصاص بعدم تطبیق النصوص ال: الفقرة الفرعیة الأولى   

  355....... ............................المظهر المتعلق بإحالة تطبیق القوانین إلى التنظیم: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  358.............................تأكید المجلس الدستوري لتجاوز المشرع للحدود الدستوریة : الفقرة الفرعیة الثالثة   
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  361..................... ...........................بیق رئیس الجمهوریة للدستورمظاهر عدم تط: الفرع الثاني

  362.................................إحالة تطبیق الأوامر التشریعیة إلى التنظیم التنفیذي : الفقرة الفرعیة الأولى   

  363.............لة إلى الحكومة التنظیمیة المستقإمكانیة تفویض رئیس الجمهوریة السلطة : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  364................................نماذج عن مخالفات رئیس الجمهوریة للقواعد الدستوریة: الفقرة الفرعیة الثالثة   

  365....... ....................................................اختصاص الحكومة بتنفیذ القوانین: الفرع الثالث

  366............ ........................................خضوع المرسوم التنفیذي للقانون: الفقرة الفرعیة الأولى   

  367............ ...................................مخالفة الدستور بمخالفة التنفیذ للقانون: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  367.........................................أسباب تراجع سمو الدستور بعدم تنفیذ القانون: یة الثالثةالفقرة الفرع   

  369............................سمو الدستور بین الحمایة والتعطیل في ظل الشرعیة الاستثنائیة: المبحث الثاني

  370..........................................الدستور الشرعیة الاستثنائیة كقید على مبدأ سمو : المطلب الأول

  370................. ..................................حالة الضرورة كأساس للشرعیة الاستثنائیة: الفرع الأول

  372....... ......................................................المبرر الواقعي لنظریة الضرورة : الفرع الثاني

  374........ ....................................................المبرر القانوني لنظریة الضرورة : الفرع الثالث

  375...... ...........................................تطبیقات الشرعیة الاستثنائیة في الدستور: المطلب الثاني

  376. .......................................دستوري لحالة الضرورة بین المنكر والمؤید التنظیم ال: الفرع الأول 

  376.... ........................................المنكر للتنظیم الدستوري لحالة الضرورة: الفقرة الفرعیة الأولى   

  377......... ....................................ضرورةالمؤید للتنظیم الدستوري لحالة ال: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  378............ ..................................مظاهر حالات الشرعیة الاستثنائیة في الدستور: الفرع الثاني

  379...................................................................حالات الضرورة : الفقرة الفرعیة الأولى   

       381.......................... ......................................الحالة الاستثنائیة  : الفقرة الفرعیة الثانیة   

  383.............................. ...................................حالة التعبئة العامة: الفقرة الفرعیة الثالثة   

  384..........................  ............................................حالة الحرب: الفقرة الفرعیة الرابعة   

  387........... ...........................الشروط والقیود الواردة على إعمال الشرعیة الاستثنائیة: الفرع الثالث

  387) ..........................الحصارالطوارئ أو (إعلان حالتي الضرورة  شروط وقیود: الفقرة الفرعیة الأولى   

  390... ............................................شروط وقیود إعلان الحالة الاستثنائیة: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  393..... ..............................................شروط وقیود تقریر التعبئة العامة: الفقرة الفرعیة الثالثة   
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  394............ .......................................شروط وقیود إعلان حالة الحرب: الفقرة الفرعیة الرابعة   

  397....... ......................................نتائج الشرعیة الاستثنائیة على سمو الدستور: المطلب الثالث

  397....................................على سمو الدستور ) الطوارئ والحصار(آثار حالة الضرورة : الفرع الأول

      398... ...............................آثار حالتي الحصار والطوارئ على سمو الدستور : الفقرة الفرعیة الأولى   

    400... ...............................الحصار والطوارئ في الحقوق والحریات آثار حاتي: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  403...................................................موقع سمو الدستور من الحالة الاستثنائیة : الفرع الثاني

  404..........................ائیة نصلاحیات وسلطات رئیس الجمهوریة في الحالة الاستث: الفقرة الفرعیة الأولى   

  406.............................قصور الرقابة على التدابیر المتخذة في الحالة الاستثنائیة: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  411. .......................................................أثر واقعیة التعبئة العامة في الدستور: الفرع الثالث

  411..........................................................مفهوم واقعیة التعبئة العامة: الفقرة الفرعیة الأولى   

  412............. .................................الأسس الدستوریة لواقعیة التعبئة العامة: الفقرة الفرعیة الثانیة   

  413..................... ..........................................أسالیب التعبئة العامة: لثالثةالفقرة الفرعیة ا   

  414..........................................................وقف العمل بالدستور في حالة الحرب: الفرع الرابع

  418....................................................................................................الخاتمة

  424........ .....................................................................................قائمة المراجع

  444... ...............................................................................................الفهرس 

 

  


